عل 


ضح لكال صلل 
الجزء السابع 


ِ جميعا لحقوق محفوظة للمؤلف 
٠٠50م‏ 





مكتية الإمام السالمي 
ولاية بدية ‏ سلطنة عممان 


7 عامل 


اح لكال يفال 





تأليف العلّامة المحمّق 


لازن رطقي كيراهاق 


1954م 


كجديم 


الحات سلما ن بنابراهيويا يزيد دادد بت حرينموى بابزيزٍ 
إبراميم ينعي بواروع ‏ صمزة بن سلما نالسالي 





1 الى وسلم ارك على اضرلك 
ميدن مُحَمْدَ وعلى آله وصحبه وعلى تابعيهم 


لخاد ىر تدر ريك الله تستي. 
على أت الااخوال» وآاكمسل الحصال في 
معارج الآمال وسائر الأعمال. 
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من كتب مدارج الكمال: في الزكاة 


قدّمه عَلَى كتاب الصوم لاقترانها بالصلاة في غالب آيات الكتاب» 
كما في قوله تَعَالَى: #وَأَقِيمُا ألصّلَزهَ واوا الْكوْه4"'' ونحوها من الآيات» 
وقد أخَرها بعض المصنفين عن كتاب الصوم نظراً إِلَى تأخير مفروضيتها 
عن مفروضية الضيام عَلَى ها قبل» أو لأنّ الصوم أعمٌّ تُعِيْداً فَإنّه يجب عَلَى 
الغق والفقير» وى لا تحب إلا على مالك النصاب» وفيه حهسة أبوات 
جامعة لأحكام الزكاة» وفي ضمن كُلّ باب معان كثيرة. 

الباب الأوّل 
في موجبات الزكاة وموانعها 

أي الأبوياب:التى تقنفسن تيرتها فى الذمة أو العال» روا لابياب 
التي تقتضي رفعها من ذَلِكَ . 

فالمُوجبات: جمع موجبة» أي: مثبتة بِمَعنَّى الخَصلَّة المثبتة / "؟/ 
للزكاة من حصول النصاب, وتمام الحول» وكمال الملك. ونّحو ذَلِكَ . 


والموانْع : جمع مانعة» تمعن التضفيل! الرافعة لوجوب الزكاة» 
كاسعراق الديع عفد مق معله رافعا. 


والزكاة في اللغة: النمو والبركة وزيادة الخيرء يقال: زكا الزرع إذا 


10 .سورة البقرةة الآنة: 6 











تماء-وزكت القفة إذا يورك نبها» وئلان راك آي كير الخين» وتطلق. على 
التطهير» قال الله تَعَالَى : مَدَ ألم من رَكّهَ74' أي: طهرها من الأدناس» 
وتلتن برضا فلن المي فال اند قات د له 23 10 14 أي 


تمدحوها. 

وفي الشرع : اسم لما يخرج من مال على وجه مَخصوص لطائفة 
مخصوضة بالية. 

وَقِيلّ: إخراج جزء من المّال عن المّال أو البدن عَلَّى وجه 
7 مخصوص . 

وَقيل : صرف جزء من النصاب المالي إلى فقير ونحوهء غير هاشِميٌ 
ولأافطلبي: 

وَقِيل : هو اسم لقدر مّخصّوص من مال مَخصّوص يجب صرفه 
لأصناف مَخصّوصة بشرائط ستأتى إن شاء الله . 

والمَقصّود من هَذِه الأقوال معنى واحدء وهو الزكاة في الشرع» لكن 
منهم من اعتبر المَال المخرجء ومنهم من اعتبر الإخراج وهو فعل 
المزكي» ومنهم من اعتبر في التعريف شروطأ غفل عنها الآخرء وَكُلْهِم قد 
حاولوا اتطباق الحَدٌ عَلَى المحدود وإن قضرت عنه بعضن العبارات» ولا 
يَحْفَى أن في هَذِهِ التسمية الشرعية نقل اللفظ عن معناه الأصلي إِلَى معنى 
آخر لكن لمتاسبة 47/ بين المعتيينفإن فى إخراب القدر المعلوم من 
المَال تنمية للباقي من حيث البركة» فإن الله يرفع البلاء عن ذَلِكَ المّال 


49 شورة الشمن» "الآية 3 
(1) سورة النجمء الآية: ””. 





كتاب الزكاة ع ١١‏ 


بسبب ذَلِكَ الإخراج» فصار تماء ذ في الكش ران كا نتصانا في الصورة؟ 
معاد الشويه «البا اتير ان لوقي ب كان الالال ور 1 
إن لحظنا معن اللتطهير فهو أن الركاة تطهّر صاحيها من الذتوسى» قال الله 
تَعَالَى : #حُذ مِنّ مم صَدَقَهٌ طهر تطهرهم وَتركهم 74 وفي الآية إشارة م 
المحدية» الطهارة والنمو.: اه أنْها أوساخ الناس» وكان بعضهم يقول 
للسسكين : اجاء الكشال+ ويشال: إنياافكاك من الثاره وغسل مخ 
الخطايا: 

وإن لَحظنا معنى المدح فإِنّها جامعة لخصال من المحامد تقع بها 
الألفة» وتسترقٌ بها الأحرار» وتُهاب بها الأغنياء» لكن لا يقصد صاحبها 


31 


إلا أداء الفرض ورضا الله . 

ونقدّم أمام المقصود مَسَائِل : 

المّسألةالأولى 
في بيان الوقت الذي فرضت فيه 
الزكاة عَلَى هذه الأمّة 

وقد اختلفوا في ذَلِكَ : كَقِيلَ: إِنّها فرضت في السُنَّة الثانية من الهجرّة 
بعد زكاة الفطر. وَقِيل: في الرابعة: وَقيل ‏ وهو المعتمد عِندَ بعض 
الحنفيّة : إِنّهَا فرضت بمكّة إجمالاًء وبيّنت بالمُديئة تفصيلاً» ؛٠‏ جَمعا بين 
الآيات التي تَذُلُ عَلَى 'فرضيتها بمكة وغيرها مق ا لآيات زالاد: . وقال 
)00 لي تلجلدمق ذكره بيدا النفظه وأخرج ما يشبهه في صلة الرحم» ابن حجر في فتح الباري» 


عن عائشة مرفوعاًء ١٠ل/رةطةغ.‏ 
ليك سورة التوبة» الآية: .٠٠0*‏ 





١ 3‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 
م100 رن > 252525252529297 ست لاض اتات 


بعض المطلعين /0/ من المُتأخرين: لَمْ يتحرّر لِي وقت فرض الزكاة. 
وقال السراج البُلقِينِي''': لَمْ يتعرّض الحفاظ ولا أصحاب السير للسئَة 
التي فرض فيها زكاة المال» قال: ووقع لي حديثان ظهر منهما تقريب ذَلِكَ 
وَلَمْ أسبق إليه. ثُمّ قال: فقد ظهر أن زكاة المّال بعد زكاة الفطر وقبل قدوم 
ضمام بن ثعلبة""'» وقدومه كان في السُّنَّةَ الخّامِسةء هذا ما قيل في ذَلِكَء 
وَلَمْ يذكر أحد من القائلين الشهر الذي فرضت فيهء ولا دليل يقطع بواحد 
من هَذِه الأقوال. 

أمّا القول بأَنّها في السّنَّة الرّابعة: فشاذء ومع ذَلِكَ فلا أعرف له 
مسرتتك | 

وأمّا القول بأنّهها فرضت بالمَديئّة فيدلٌ عَلَيهِ ما شهر في سبب نزول 
قوله تقانيى؟ #رمتن تن عَنَهدٌ أله لين تدا من له ...4" الآبة: 
«أنَّ ثعلبة بن حاطب قال: يا رَسول الله ادع الله أن يرزقني مالآ» فقال 
- غليه الصلاة والسلام : ايا تَعلْبّة» قَلِيلُ تُؤدي شَكْرَهُ خَيْرٌ من كثير لا 
تَطيقّه. ..»» فراجعه وقال: «والذي بعثك بالحقٌّ لعن رزقني الله مالا 
لأعطين كر دق عدن حنها + دده له تاتفل عنما تيع قبا ل الدوه خسن 
ضاقت بها المّديئّة» فتّزل بها وادياً فجعل يُصَلَّ الظهر والعصر ويترك ما 
سؤافجاء 0 تيت :وكذرت حت نك الصلواف ,إلا الشقفة © كرك اشن 
وطفق يتلقّى الركبان يسأل /1/ عن الأخبارء» وسأل رَسول الله يله عنه 


)1١(‏ هو: صالح بن عمر بن رسلان البْلْقِيني (141- 858ه)ء وقد سبقت ترجمته. 

(؟) ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر: صحابي جليل» كان يسكن الكوفة. وذكر أنْهُ 
قدم عَلَى رسول الله يَكِةِ سنة تسع بخلاف ما جاء فِي المتن. انظر: الإصابة» ر4185» 
أ لاا . 

(0) سورة التوبة» الآية: هلا. 





كتاب الزكاة ع7 ١‏ 


فأخبر بخبره فقال: يا وَيْحَّ تَعلّبّة فنزل قوله تَعَالَى: #حُذَ مِنَ أَمَرَهِمَ 
1 فيرف اليه وكليخ دب بو قال4 :101 بتعلية قينا مدتاه) نيد ذلك 
قال لهما: ما هَذِه إِلّا جزية» أو أخت الجزية» فلم يدفع الصدقة فأنزل الله 
قا وهم من عَنِهَدَ أله فقيل له: قد أنزل الله فيك كذا وكذا فأتى 
رَسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ وسأله أن يقبل صدقته فقال: «إنَّ الله 
مَنعَيِي مِن قبُولٍ ذَلِكَ) فجعل يَحثي التراب عَلَى رأسه فقال ‏ عليه الصلاة 
والستلاوءة افك فلك قافنا لطعتي ا فرسجع إلى ممزله ونين 
رُسول الله لزه 3 أتى أبا بكر بصدقته فلم يقبلها اقتذاء بالرسول- عليه 
القلاة والياك دي 0 الى يقلي عم القداعياى كر 20ل رفيا مان 
وهلك ثعلبة في خلافة عثمان»”" » فهَّذِه القصة تَدُلُ عَلَى أن فرض الزكاة 
كان والكدية 


فإن قيل: إن الله تَعَالَى أمره بإخراج الصدقة فكيف لَمْ يقبلها منه النَبِيَ 
- عليه الصلاة والسلام » ولا الخلفاء من بعده؟ 


واكم 


جيب : بأَنَه منع من قبولها كما يَدُلَ عَلَيهِ قوله كل إن الله مَتعَنِي مِن 
قبولٍ ذَلِكَ) فالمّنع خاص بثعلبة إهانة له ليعتبر غيره به» فهي عقوبة له في 
الدنيا عَلَى ما أخلف الله فيما وعده. ويّحتمل أَنَّه أتى بها عَلَى وجه الرياء 
لا عَلى وجه الإخلاصء واطّلع النَّبِىَ - عليه الصلاة والسلام - عَلَى ذَلِكَ 
// بالعلم الإلهيء ويُحتمل غير ذَلِكَ . 


اخْتّجّ القائلون بأنها فرضت قبل الهجرة بآيتين : 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعبء. عن أبي أمامة بلفظ قريب, رلاه”5» 4/4. والطبراني في 
الكبير» رالاملاء 4 57. وأخرجه الهيثمي : مجمع الزوائد» مثلهف /7/ 331. 





١ :‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


أنهو 


إِحْدَاهُمًا: قوله تَعَالَى في سورة المزمل وهي مكية : #مَأقِمُوأ لصا 
كنا 

أحت: بأن آخر السورة مدني . 

والثانية: قوله تَعَالَى في سورة الأنعام وهي مكية أيضاً : #وَءَانُوأ حَقَّهُ 
ود و" رموهان ابن فكاضى : بربديه«التارة فى عا قت 
السَّمَاءه. وَنِضَك الخشر في مَا سْقِنَ بالدوالي0”"+ وهو قول:ابن المُسيِب 
والحيرة وطاووس والضيعاك. 

واعثرضّ بثلاثة وجوه: أحدها: أن آية إيجاب الزكاة وهي قول 
تعالى ١:‏ علد ين مَوَهِمَ َيه # مذنة اثقاقا : 


وناقيها : أن قوانه تخالى > وواتا سكل 5 لتاصين د حدنية وَإن 


كانت في سورة مكية . 

وَتَالِنهًا: أن إيناء الشق مسجمل تحددل أن ايكون الركاة» وان يكوة 
غيرها من الحَُقُوقء وقد قيل: إِنَّه غيرهاء فقد قال مُجَاهِد: إذا حصدت 
فحضرت المساكين فاطرح لَهُم منه. وإذا دُسنّه وذْرّيته فاطرح لَهُم مِنه» وإذا 
كربلته”*' فَاطرح لَهُم منه» وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته» قال ابن جبير: إن 
هذا كان قبل وجوب الزكاة ثم تخ يوجويها : 

والجَوّابٍ عن الأَوّل: أن ورود الآية المدنية بإيجابها لا يُمنع كونها 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ملا. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١5١‏ 

(9) ذ) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ فيه تقديم وتأخيرء كتاب الزكاة والصدقة». باب (00) 
في النصاب» را". والنسائي» عن معاذ مثلهء ر٠519؟2‏ 47/50. 

(4) كَريَلَ الشيء: خلطه. انظر: المعجم الوسيطء كربل. 





كتاب الزكاة 
222222275 77_77 ببس 


ةا ييكة | لقي + للد قوريع لواف انمرح تر عق عاق وقلكايق ورا كف سيرد 
ذلك وقد كرون رار يعفيها لجنل وبحضها ذا كما نا كانيا اسلف 


بمكة وفصّلت بالمَدّة . 

وَالجوّاةحين الغاتي: أن كون الآية هدنية من بين باق السورة 
مُحتّاج إِلَى نقل صحيح . 

والجَوّاب عن الثالث: لا نزاع في الإجمال إذ لولاه لوجب القطع 
بمدلول النص» غير أن الإجمال أثبت الاحتمال» وسوّغ الاجتهاد فرجّح 
كُلّ واحد ما تبادر إِلَى ذهنه من المعاني» والظاهر المتبادر عِندَنا هو 
الزكاة» وغيره مُحتَاج إِلَى دليل» وَاللهُ أعلّم . 
((1! تنبيه: ما تقدّم من ذكر وقت فرض الزكاة 

كاهو لبش قي الا تاساوة ا بامبار ها قله من الأ 
فإن قرفي لكام غارك شل قله أن عدوت الصلاة. وقد قال تَعَالَى في 
وصف إسماعيل تلا : «ونَ يَأمْرُ أَهْلَمُ بالصّلَةَ وليك274 وقال في حقّ 
بني إسرائيل: #وَآَقِيمُوا اَلصّلدهَ وَءَانوأ اكه وأرْكَمُوا مَمَ كيين 4*. وقال 
المفسرون: إن الله تَعَالَى فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم بأداء ربع 
أموالهم في الزكاة» ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعهاء وكانوا إذا نسوا 
شيئاً عجلت لَهُّم العقوبة في الدنياء وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من 
الطعام بعض ما كان حلالاً لهم» قال الله تَعَالَى: #قِظاِ مِنَ اديت كادوأ 
عَرَبنا عَلَحّ علتبا يلك 7434" وكان عذابهب /5/ معجلا في الدنياء 


20 سورة مريم» الآية: 6 
(9) سورة النساف الآية 13 
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وكانوا يُمسخون قردة وخنازبر» قالوا: وهذا هو معنى الإصر المَذْكُور في 
قولة تكالى حكابة هر النزيني :59ل فين ينا 2 0 
لت من قيِ4”''. وقال تعالى في وصف عيسى 882: وَأَيْسَت يصو 
وَلرَكَرْوَ مَا دْمْتُ حَيَا4”"'. فإن قيل: كيف أمر بالصلاة والزكاة مع لكان 
طقلا ضغير ا : ل رق د ل اه 
الصَّبِيَ حَنَى يَبلعَ . .2 الحَدِيث؟ أجيب بوجهين : 

أَحَدُهُما وهو الحَقٌ: أنه لا يَدُلٌَ عَلَى أَنّهِ تَعَالَى أوصاه بأدائهما في 
الال بل بعد البلوغء فَلَعَلَ المُرَاد أنه تَعَالَى أوصاه بهما وبأدائهما في 
الوقت المعين له وهو وقت البلوغ. 

وَنَانِيهِمًا - واستظهره بعض قومنا _: يحتمل أن يكون عيسى نا 
صار بقدرة الله تَعَالَى بعد الولادة بالغاً عاقلاً تام الأعضاء والخلقة» وَيَدُلُ 
عَلَيِهِ عِندَهم قوله تَعَالَى : لإبَ مَكَلَ عِيسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ 74651"» قالوا : 
لي يت يد سر لطي 
وفيه إشكال من جهتين : 

إِحْدَاهُمًا: أن قوله تَعَالَى: #كمثلٍ مشبين برل #خَلصَمٌ من 
رّابٍ. ..* إلخ» /٠١/‏ فالمماثلة إِنَّمَا هي في ظهور القدرة في خلق آدم 
رعس نحيك كان كز واخن ههها يلا اين دلا يذل ذيك على الساوى 
في الخلقة. 

والجهة الثانية 


| 


."١ سورة البقرة» الآية: 7585. (؟) سورة مريم» الآية:‎ )١( 
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كتاب الزكاة 
سلا 1 اا 201 


ري باع ا الود ور الخلقة» وهم مع ذَلِكَ 
مو عه كات ف امهو عيةا#"'؟؛. فهذا نض ييظل الوجةهة 
الآخر أصلاً فلا يثبت له قرارء وَاللهُ أعلّم . 


المّسألة الثانية 
في حكمة مشروعية الزكاة 
وقد ذكر الفخر الرازي لَهَا وجوهاً كثيرة وحصر ذَلِكَ في نوعين: 
أَحَدُهُما : عائد إِلَى معطي الزكاة. والثاني: عائد إِلَى آخذها . 


أَمّا النوع الأوّل فهو أشياء: منها: أن المّال مُحبوب بالطبع؛ لأنَّه 
بسي القوزة إلى حتصول القطلرب؟ كا ذلك يعي المسحراق النفين فى 
حبه؛ لأنّها مسارعة إِلَى ذَّلِكَ فيفضي بها الحَال إِلَى الغفلة عن حب الله 
وعن التأهب للآخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المّال بإخراج 
طائفة منه من يده ليصير ذَلِكَ الإخراج كسراً لشدّة الميل إِلَى المّالء ومنعاً 
من انصراف النفس بالكلية إِلَى ذَلِكَء وتنبيهاً لَهَا عَلَى أن سعادة الإنسان لا 
تتحصل /١١/‏ عِندَ الاشتغال بطلب المّالء وَإِنَّمَا تحصل بإنفاق المّال في 
طلب مرضة الله تَعَالَى؛ فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض 
حب الدنيا عن القلبء فالله سبحانه أوجب الزكاة 7 الحكمةء 
المُرّاد من قوله: حُذْ مِنَ أَمَولِم صَدَمَهُ تطهرهم وتركهم ياك 

ومتها: أن كثرة المال تورجب شدة القوة» وكمال القدرة» وتزايد 
المّال يوجب تزايد القدرة» وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك 


.19 سورة مريمء الآية:‎ )١( 


القدرة» وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان إِلَى أن يسعى في تَحصيل المّال 
الذي صار سبباً لحصول هَذِه اللذات المتزايدة» وَلَّمْ يكن لذَلِكَ آخر ولا 
انتهاء اتيت الشرع لها مظعا ارام حيث أوجب 5 صاحب المَال 
صرف طائفة من تلك الأموال إِلَى الإنفاق في طلب مرضة الله تَعَالَى 
ليصرف النفس عن ذَلِكَ الطريق الظلماني الذي لا آخر لهء ويتوجّه إلى 
عالم عبودية الله وطلب رضوانه. 

ومنها: أن كثرة المّال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب»ء 
وإلبه الإشارة بقوله تعالى + #3 ين الفكن للق ع أ 2 امني 3 رقال 
تال لوه فك أنه أرق ليباين لكا ى الكض 74" فإبجاب الركاة يقلل 

ومنها: أن النفس الناطقة لَهَا قوتان: نظرية وعملية. 

فالقوة النظرية: كمالّهًا في التعظيم لأمر الله. والقوة العملية: كمالهًا 
في الشفقة عَلَى خلق الله» فأوجب الله الزكاة ليحصل لجوهر الروح هذا 
الكمال» وهو اتصافه بكونه محسناً إِلَى الخلق. ساعياً في إيصال الخيرات 
9 للآفات عنهمء ولهذا السر قال عليه الصلاة والسلام -: 

قُوا بأخلاقٍ الله" . 

يتياهن التحلع آذ هانييرا تن الانماق كرقديافيا قن" اتعيال 
الخيرات إليهم. وفى دفع الآفات عنهم أحبوه بالطبع» ومالت نفوسهم إليه 
)١(‏ سورة العلقء الآيتان: 25 ل. 
(1)9.:سورة الشورق 4 الآية : 17 


6 ذكره الجر جا بلفظه فى + العريقاك» هاده (فلسقة) 5155/5 والسشاري أيه ف 
التعاريف. .055/١‏ 





كتاب الزكاة 4 19 
لا مُحالة عَلَى ما قاله ‏ عليه الصلاة والسلام -: اجُبلّت القُلُوبُ عَلَى حُبٌ 
من أَحسَنٌ إِلَيِهَاء وَبُخْض من أسَاء إِلَيهَا)17؟» قالفقراء إذا علموا أن الغتي 
يصرف إليهم لاني ناه وأنّهِ كُلّما كان ماله أكثر والذي يصرفه إليهم 
من ذَلِكَ أكثر أمدوه بالدعاء» وللقلوب آثار»ء وللأرواح حرارة؛ فصارت 
تلك الدعوات سبباً لبقاء ذَلِكَ الإنسان في الخير والخصب بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: ١حَصَّنُوا‏ أَموَالَّكُم بالرّكَاق)”" . 

ومنها: أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء» فإن 
الاسعقاء بالسىء يرجي الاسباج إليه» إلا أله يعوسّل به إلى الاسعناء عن 
غير فأما الاسعهدء هع زر الشوء فهو الخنى العاء» ولذلق كان 
الاستغناء عن الشيء صفة الحَقّء والاستغناء بالشيء صفة الخلقء فالله 
سبحانه لَمّا أعطى بعض عبيده أموالاً كثيرة فقد رزقه نصيباً وافراً من باب 
الاستغناء بالشيء, فإذا أمره بالزكاة كان المَقَصٌّود أن ينقله من درجة 
الاستغناء بالشيء إِلَى المقام الذي هو أعلى منه وأشرف منه وهو الاستغناء 
فق الشى 

وَمِنهًا: أن المّال سريع الزوال» مشرف عَلَّى التفرق» متحقّق 
الذهاب». فما دام في يده فهو كالمشرف عَلَى الهلاك والتفرق» فإذا أنفقه 
في وجوه البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يُمكن زواله» فإِنّه يوجب 
المدح الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة. 
)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب» عن أنس بلفظه. ر5948. ."0٠/١‏ وأخرجه العجلوني 


عن ابن مسعود بلفظه: كشف الخفاءء ر .:595/١ ١١5‏ 


2غ رواه الطبرانى فى الكبير» عن عبد الله بن مسعود بلفظه. ر5ة١ .١58/٠١ 2.٠١‏ والبيهقى 
في الشعب» عن أبي أمامة بلفظه. رلاده”, «/7587. وأخرجه الهيثمي: مجمع الزوائد» 
فر 
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قال القكر الرازع: وشميعت واهدا يقول : «الانسان ل يقدر أن 
بسن وتهيه إلى القيزات فذلك + يل تيكله للقيو فإنه اانه فى لنب 
لل لام القبر وإلى القِيَامّة. 
بالبخلاء المذمومين فكان البذل أولى . 

وَمِنْهًا : أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحَقٌ يلِةِ» والسعى فى 
تحصيل هَّذِه الصفة بقدر الطاقة تَخلق بأخلاق الله» وَذَلِكَ منتهى الكمالات 
الإنسائية. 





وَمِنَهَاد أن الإنسان ليس له 7/١47‏ إلا ثلاثة أشياء* الروح» والبدث: 
والمال؛ قَلَّمّا أمر بالإيمان فقد صار جوهر الروح مستغرقاً في هذا 
التكليفة»:ولنا آمو بالفيلةة نقد ضار الآسان سهرقا بالذكر و القراءةة 
والبدن مستغرقاً في تلك الأعمال» بقي المّال؛ فلو لَمْ يصر المّال مصروفاً 
إلى وجه البر والخير لزم أن بكرد فيج اينات يماله فرق ضح بروعه 
وبدنه, وَذْلِكَ جهل ؛ لذن تزاتقيه السحاذة ثلؤثة: أَوَلهَا : السعادات 
الووتفانوة ونانيها ١‏ السعادات الل ون و المرقية الوسطنىء. وتالتها: 
السعادات الخارجية وهي المّال والجاه. 

فهذِه المَرَاتب تجري مجِرَى خادم السعادات النفسانية» فإذا صار 
الووس نيتولا قن مظام العودية 1 بحم الفح وال الخال ارم دل 
الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصليء وذَلِكَ جهل فثبت أنه يجب 
عَلَى العاقل أيضاً بذل المَال في طلب مرضاة الله تَعَالَى . 


وها 5 آذ الخلواء قالواء كر التعمة غيارة عن صرفها إلى طلت 


كتاب الزكاة 7 ”١‏ 


مرضاة المُنعم» والزكاة شكر النعمة فوجب القول بوجوبها لِمَا ثبت أن 
شكر المُنعم واجب. 

وَهِنهًا: أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الإلف بالمودة بين 
التسلميق ب بزو اله الحقد ,امول عتيي ه517 للك عو السمات: 

فَهّذِهِ وجوه معتبرة في بيان الحكمة الناشئة من إيجاب الزكاة العائدة 
ال معط ال كاك 

وأمّا النوع الثاني» وهو العائد إِلَى المعطى فأشياء / /١5‏ أيضاً : 

شيا الى اللطا وت سن الأكراك أعبانها بونرا قياء:فان لتخي 
والفضة مثلاً لا يُمكن الانتفاع بهما في أعيانهما إِلّا في القليل» بل 
المَقصُود من خلقهما أن يتوسل بهما إِلَى تحصيل المنافع» ودفع المفاسدء 
فالاقيناك ]ذا جدميل اله مخ اتا بعد اسه كاقا هر أولن يقبا كاه 
اسيك | المشاجيو فى هذه العامة راد تبقاز حتهم نبكونه سباعياً في 
تحصيل ذَلِكَ المَال» فكان اختصاصه هك من اختصاص غيره» فإن 
فضل عن قدر الحَاجّة اقتضت الحكمة دفع جزء منه إِلَى مُحتَاج آخرء وَإِنْمَا 
كان نصيب المّالك أكثر لاجتماع سببين: كسب المّالء والاحتياج إليهء 
وأيضاً فقلبه يُحِبُّهِ ؛ لأنه مخ: عمل يده وَلَمْ يبق للقشن الآشر إلا سبي واحد 
وهو الاحتياج فقطء فكان نصيب المّالك منه أكثر لِهَذِهِ الحكمة. 

وَمِنهًا: أن الحكمة في خلق المّال الانتفاع به ودفع الحَاجَةء وإذا 
أمسك الغني الفاضل عن حاجته كان ذَلِكَ تعطيلاً للمنافع وتضييعاً 
للحكمة» فاقتضت الحكمة الإلهية إيجاب إخراج هذا الجزء المَخصُوص . 


وكا آذ اللقراء غيال الله قر له تعالى لل لقا عق ىق ال د 


3 3 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


ع 3 


َه رُّهَاك”"2» والأغنياء خزان الله؛ لأنَّ الأموال التي في أيديهم أموال 
الل ولول /١/‏ أن الله تَعَالَى ألقاها في أيديهم ما ملكوا منها حبة» فكم 
من عاقل ذكي يسعى أشد السعي ولا يُملك ملء بطنه طعاماًء وكم من أبله 
جلف ثأتبه الدنا عفوا ميفوا » فاقتضت العكمة أن يقول البلك لخازته: 
اصرف طائفة مِمّا في تلك الخزانة إِلَى المُحتَّاجين من عبيدي». 


وَِنهَا: أن الفقير لا يملك شيئاً أصلاً» فلو لَّمْ يُصرف إليه نصيب من 
أموال الأغنياء بقي ضائعاً؛ فاقتضت الحكمة صرف ذَلِكَ إليه لدفع 
الْحَاجَةَء والباقي عِندَ الغنى كثيرء فإن كانت حاجته أكثر من الباقي أمكن 
أن ينّجر به حَنَّى يجبر ما أخرجء ويّحوز بِذَلِكَ فضيلة الامتثال في الإخراج 


والبس على الحالن: 


وَمِنَهًا : أن الأغنياء لو لم يقوموا بمهمات الفقراء خيف عَلَى الفقراء 
من شدة الحَاجّة اللحوق بأعداء الله؛ لأنَّ الدنيا في أيديهم» وَرْبّمَا حملهم 
ذَلِكَ عَلَى الإقدام عَلَى الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرهاء فاقتضت الحكمة 
دفع نصيب من أموال الأغنياء إليهم . 


وَمِنهًا : أن المّال مَحبوب بالطبع» فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه 
سحب اسيرع :رسيا قط الأينان أقوله كله الزيفان تعدان» نصنت 


7 
3 


ا فكأنّه ا ال ا 


000 سورة هود» الآية: 1 


(؟) رواه القضاعى فى مسنده. عن أنس بلفظه. ر59١».‏ ١/517؟١.‏ والديلمى فى الفردوس» 
مثله رالا”27 .١ ١1١/١‏ 





كتاب الزكاة و 3 
ذلك المنا و قتصبر بسية عن الصا نويع + واوا النقين عا أاعطعك: الأجوال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين» ولكني أوجب عَلَى الغني أن يصرف 
إليك طائفة من ذَلِكَ المّال حَتَّى إذا دخل ذَلِكَ المقدار في ملكك شكرتني 
فضرت عق الشاكرين» فكان إبجعاب الزكاة سيا فى عل الصعفين 
موصوفين بصفتي الصبر والشكر . 

وَمِنَهَا: أن في إيجاب الزكاة جبر خواطر الفقراء بعد انكسارها بالنظر 
إِلّى الأغنياء» وذَّلِكَ أن الغني إذا لَمْ يقبل منه الفقير كان ذَلِكَ مؤنة عَلَيهِ في 
التكليف» فتراه إن كان صادق الإيمان يعدو خلف الفقيرء ويتلطف به ليقبل 
منه فكانت المنّةَ للفقير عَلَى الغني» فلو قال الغني: قد أنعمت عليك بهذا 
الدينارء قال الفقير: بل أنا المنعم عليك حيث خلصتك في الدنيا من الذم 
والعارء وفي الآخرة من عذاب النار. 


فَهَذِهِ جملة الوجوه التي ذكرها الفخر في بيان الحكمة» ولا يعلم 
أسرار الحكم الإلهية إِلّا هو تبارك وتَعَالَىء وَإِنّمَا قالوا ذَّلِكَ بحسب ما وقع 
لَهُم من المناسبة» وفهموه من مقتضى المعاني» وعند الله مفاتح الغيب لا 
يكلجها ا هو وَاللهُ أُعلّم . 

المّسألة الثالثة 
في منزئة الزكاة في الاسلام 

اعلم أن الزكاة قاعدة من قواعد الإسلام كالصلاة؛ لقوله /١8/‏ 
دغلية الضرااة والعدلاءتف > اتن الاسلاء على تحمس. ..2 ذكر منها «إيتاء 
الزكاة»» فمن منع الزكاة بعد وجوبها عَلَيهِ عن الإمام أو نائبه قوتل عليهاء 
وَلَمّا مات رَسول الله يكل ارتد أكثر العرب ومنع بعضهم الزكاة مُحتجين بِأنَّه 


: 3 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


تَعَالَى آمر ثبيه عليه الصلاة والسلام ‏ بآخذ الصلقات» ثم أمره بآن يُصَلَيَ 
عليهم؛ وذكر أن صلاته سكن لهمء قالوا: فوجوب الزكاة عليهم مشروط 
بحصول ذَلِكَ السكن» ومعلوم أن غير الرّسول لا يقوم مقامه في حصول 
ذَلِكَ فلا يجب دفع الزكاة إِلَى أحد غير الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وهذا الاحتِجَاج باطل من وجهين: 


أَحَدَّهُما: أن صلاة الرّسول ليس شرطاً لدفع الزكاة وَإِنَّمَا هي فضيلة 
لدافعهاء فلا يلزم تعطيل الزكاة بانقراض هَذِه الفضيلة» عَلَّى أنه يُمكن أن 
تكون باقية في الأئمة الراشدين فضلاً من الله ومنة؛ إذ لَمْ يقم للخصوصيّة 
دليل إِلّا محض الخطاب. وقد قيل: إِنَّ أمّة الى بليِ داخلة تَحْتَ الخطاب 
وإن كان خاصاً به؛ لأنَّ الخطاب يتوجّه إِلَيه والمُرَاد هو مع أمته. 


والوجه الثاني : أن سائر الآيات دالّة عَلَى أنَّ وجوب الزكاة مشروع 

لش جاجة النقيع تار عات كنا في اذرنه الى ب زرك 
00 للْمُقَرَةِ. ..*”'' الآية» وكما في قوله: 9وَفٍ أَمَولِهمَ حَنٌ لََلٍ 
اير 6" 7 15ا/ وقوله: #وبانا ده وم خمكليو 4 وهذا الخال 
دائماً مستمرٌء فيجب استمرار وجوبها فاضمحلت شبهتهم» وهم أبو بكر 
بقتالهم فكره ذَلِكَ أصحاب رسول الله» وقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد 
قال رَسول الله يلِ: «أُمِرتُ أن أَقَاتِلَ النَّاسَ حَبَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلّا اللهء فَإدَا 
0 فكو وان وتامفي راهوا ماله قال له ابو رركن ألَيسَ قل قال: 
لا بحقَّهًا؛؟» ومن حقّها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» «واللّه لو منعوني 


.5١ سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ 





كتاب الزكاة 3 30> 


عِقَالآً"'". وفي رواية: «عَنَاقاً"' كانوا يؤدُونه إِلَى رَسول الله لقاتلتهم عَلَى 
«فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحَقٌّ. .؟؛ قال عمر بن الخطاب: «واللّه لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان 
هَذْه الأمة جَمِيعاً فى قتال أهل الردة» . 


النتين سولوة / 7/5 أفضل من أب بكر نقد قام مقاء فى من الأنبياء: في 
قتال أهل الردة. 

وقال أنس بخ فالك: كرغت الضحابة قتال ماتغى الركاة» وقالواء 
أهل القبلة فتقلد أبو يكن سيقة وخرج وحده فلم يجدوا نذا من الخُروج 
على الرف وفال'انن سبعودة كزهنا ذلك فن الأدواء 3 وردنا عله فى 
الانتهاء . 


وذكر بعضهم: أن العرب افترقت في ردتهاء فقالت فرقة: لو كان 
نبياً ما مات. وقالَ بَعضُهم: انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحداً بعده. 
وقالَ بَعضهم: نؤمن بالله» ونشهد أن مُحَمَّداً رَسول الله ونصلي» ولكن لا 
نعطيكم أموالنا؛ فأبى أبو بكر إِلّا قتالهم؛ وجادل أبو بكر أصحابه في 


)١(‏ قوله «عقالاً»: هو الحبل الذي يعقل به البعير. قيل: أراد به البعير تسمية له بما يعقل به» أو 
أراد نفس ما يعقل به» وقد قيل عن الإمام يأخذ بعير الزكاة وعقاله» أو اراد ما يسوى 
عقالاً من مال الزكاة مطلقاً. (المصنف»). والرواية رواها الربيع» عن ابن عباس بلفظهء 
كتاب الزكاة والصدقة» باب (08) الوعيد في منع الزكاة» راغ. 

(؟) وقوله: احَنَاقاً (بفتح العين): الأنثى التي لَمْ تبلغ سنة من ولد المعزء وذكرها مبالغة. 
(المصنف). لفظ البخاري» عن أبي هريرة» كتاب الزكاقء ره 217 5017/7. 
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جهادهم وكان من أشدهم عَلَّيهِ عمر بن الخطاب. وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسالم مولى أبي حذيفة. وقدم عَلَى أبي بكر عيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس”'' في رجال من أشراف العرب فدخلوا على رجال من المهاجرين 
فقالوا : إِنَّه قد ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام وليس في أنفسهم أن يؤدوا 
إليكم من أموالهم ما كانوا يؤدون إِلَى رَسول الله كَلِهِه فإن تجعلوا لنا جعلاً 
نرجع فنكفيكم من وراءناء فدخل المهاجرون والأنصار عَلَى أبي بكر 
فعرضوا عَلَيهِ الذي عرضوا عليهم» وقالوا: نرى أن تطعم الأقرع وعبينة 
طعمة يرضيان بهاء ويكفيانك /١١/‏ من وراءهما حَتَّى يرجع إليك أسامة 
وجيشهء ويشتد أمركء فإنا اليوم قليل في كثيرء ولا طاقة لنا بقتال العرب. 
فقال أبو بكر: هل ترون غير ذَلِكَ؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: إنكم قد 
غلمع آنه كان من غهد رُسِول الله إليكم المسورة في ما لم يفضن افيه أمير 
من نبيكم» ولا نزل به الكتاب عليكم» وإن الله لن يجمعكم عَلَى ضلالة» 
وال ساشير هنيكم وها آنا وجل نكو تظروة فى ما أشره عليكيه 
وفي ما أشرتم به فتجتمعون عَلََى أرشد ذَلِكَ فإن الله يوفقكمء أما أنا فأرى 
أن نشد إِلَى عدونا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وأن لا ترشوا عَلَى 
الإسلام أحداء وأن تتأسوا برّسول الله كل فنجاهد عدوه كما جاهدهم». 
والله لو منعوني عقالاً لوايق ان أجاهدهم عَلَيهِ حَنَّى آخذه من أهله وأدفعه 
إلى مستحقهء فأتمروا يرشدكم الله فهذا رأبي. 

نقالوا لأنى بكر لكا مغر نواه أتى انضلها رايا بيؤواينا لراك 
تبع» فأمر أبو بكر الناس بالتجهز عَلَى المسير بنفسه لقتال أهل الردة» ثُمّ 


)١(‏ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس: من سادات العرب في الجاهلية» قدماً على 
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أخروه وأخرج الجيوش عليهم الأمراء فقاتل الكل حَتَّى فاؤوا إِلَى أمر الله 
فكان ذَلِكَ إجماعاً منهم عَلَى قتال مانعي الزكاة. ثُمّ اختلف العُلَّماء في 


هَؤُلّاء المانعين : 

فمنهم من قال: مشركون. ومنهم: من لم / /7١‏ يشركهم بِذَلِك. 

ثمّ اختلف المشَرّكون في علة الشرك : 

فقال أبو مُحَمّد: إِنَْهُمِ جحدوا فرضها فكانوا بِذَلِكَ مشركين. 

والجوّاب: أنه لو صح هذا ما خالف فيه أحد. 

وقال آخرون: إن الامتناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر بنفسهءع 
والتشجحووا فانيك بقوله الخانو: ويل ِلْمُتَرِكِينَ * لذبن 3 
عات 1 
ا ا ا 

ووجه الاحتِجّاج: أنهم قالوا: إنه تَعَالى ذكر منع الزكاة بين صفتين 
كلاهما شرك : 

إِحْدَاهُمًا: قوله تَعَالَى: ##وَويْلٌُ يِلْمْتَرِكِينَ4» والثانية: قوله تَعَالَى: 
#وهم بِلَْدْةَ م كَفرونَ4» فلو لم يكن منع الزكاة من خصال الشرك لما كان 
لذكرها بين خصاله معنى؛ لأنَّ بلاغة الكلام متوقفة عَلَى مراعاة المناسبة 
بن الجزافه» قالواة ثم أكن ذلك أن آنا بكر الصديق ؤلالا سكم يكف مائعى 
الزكاة. 

والجوّاب عن الأَوَّل: لا نُسَلّم أن المناسبة في أجزاء الكلام متوقفة 


2250 سورة فصلت» الآيتان: 584 
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عَلَّى جعل جَمِيع أحواله متحدة في الموجب؛ بل يجوز أن يكون وجه 
المناسبة غير ذَلِكَ مع اختلاف الموجب كما وقع في قوله تَعَالَى: #أرَءَيتَ 
ألْيِسَكِينِ4”''» ومن المَعلوم أن دع اليتيم وترك الحضّ عَلَى طعام المسكين 

والحوات / 755 عن الفالى : أن آبا بكر لم يحكم يشرك الفاتعيق؛ 
وَإِنْمَا حكم بقتالهم حَتََى يؤدوا إليه جَمِيع ما كانوا يعطونه لرسول الله يللو 
والصّحِيح أن منعها لا يوجب الشرك؛ لأنْ الشرك نقيض التوحيد» وقد 
ثبت بالدليل القاطع أن التوحيد شرعاً : عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان» وهما حاصلان عِندَ عدم إيتاء الزكاة عِندَ لمن أقر بفرضهاء فلم 
يلزم الشرك من ترك الزكاة كما لم يلزم من ترك الصلاةء وَإِنما جاز للومام 
قتال المانعين لوجوب طاعته عَلَى الرعية» ومن طاعته تسليم الزكاة إليه؛ 
أنه عاليقة اسوله اله كلقع .وقه قال تكالى لني #حْذَ من أَموَهِمَ دده 
تلوق وكيم قبن كان فى منصب خلاففه نول فى هذا الأمر 
منزلته» وما وجب عَلَيهِ الأخذ حَنَّى وجب عليهم الأداء» فإذا امتنعوا منه 
جبروا عليه» فإن لَّمْ يقدر عليهم إِلّا بالقتال قوتلوا كما فعلت الصحابة 
- رضوان الله عليهم -. 

وَقِيلَ: إن مانعها يقتل وإن كان مقدوراً عليه ودليلهم حديث ابن 
عبّاس أن النّبِىَ كَلِ قال: «مَانِعُ الزكّاة يُقْتَل)""'. قال الربيع: قال أبو 
)١(‏ سورة الماعونء الآيثان: ١‏ -". 


اشرق رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الزكاة والصدقة. باب (0) الوعيد في ل 
الزكاةق» ر١٠غ"7.‏ 
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عبيدة: ذَلِكَ إذا منعها من إمام يستحق أخذهاء وقد تقدّم في /١14/‏ خاتّمة 
باب الصلاة من الجزء الرابع كلام في قتل مانعي الزكاة وتارك الصلاة 
فراجعه من هنالك» وَاللَهُ أعلّم . 
المّسألئة الرّابعة 
في مؤخر الزكاة بعد وجوبها 

فإن كان قد طلبها الإمام أو نائبه فلا يسعه التأخير عن وقت الإمكان 
إجماعاً. لِما تقدّم من إجماع الصحابة عَلَى قتال المانعين» والمؤخّر بغير 
عذر في حكم المانع. وفى الويف الأرى الطف لو 
(والاذوق؟ حو المماظل) وز متلبها عه التسليوة» ققال؟ تكوة الم تريضن 
فى ذلك سنة ثم عات وَل يوض+ إن كان مات مطلق اللساةة تقيل: هو 
أهون ما يكون من أمره الوقوف عنه. 

وإن كان مِمَّن يقر بالزكاة ويدين بها غير أنه بلي بالتواني فمات 
مُمسك اللسانء أو مفاجأة أخذت الزكاة من ماله ولم يبلغ به إِلَى أن 
يحول عن ولايته التي كانت له من قبل» كذا في الأثر. 

ووجهه: أن البراءة لا تكون عَلَى شبهة» فمن نزل في الولاية لا ينقل 
عنها إِلّا بشيء يوجب البراءة» وهو قول أبي عبيدة وبشير - رحمهما الله -. 

وهذا المؤخّر يحتمل أن يكون له عذر فى تأخيره» فلهذا الاحتمال 
ساغ البقاء عَلَى ولايته السابقة. ومن أجاز نقل الولي إِلَى الوقوف للشبهة 


يجيزه هاهنا. 


22520 رواه البيهقى فى سننه» عن ابن مسعود بلفظه وزيادة» رمت هلل :/ 7 
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وأما إذا لى يكن افق قت إمام أو لم تطلب معه: كَقِيلَ: لا تسحه 
ولوقت الأمكان انفاء لأله امور :8 بأنافيا» ومامور 
بالمسارعة إِلَّى مغفرة من الله ورحمةء فيقتضي ذَلِكَ وجوب المسارعة إِلَى 
أدائها في أَرَّل وقت الإمكان؛ فإن أخرها صار عاصياًء وهو قول أبي 
يخي وكير من التلجاء: 


وَقِيلَ: يسعه التأخير من حال إِلََى حال ما كان في نية الأداء؛ لأَنَّ 
الله تَعَالَى قد أمره بأدائها أمراً مطلقاً لم يحدده بوقت دون وقت فمتى أداه 
عد ممتثلاًء فلا يعصي بالتأخير عِندَ هَؤُلَاء ما لَمْ يقصد الترك» وهو قول 
جمهور المَشَارِقة 00 به مُحَمّد بن روح» وصَحّححه أبو سعيد. قال 
مَحَمَّد بن روح: ومن السعة أن يدين بالزكاة ويتأمل إخراجهاء قال: ولا 
تم أمل ولا عمل لأحد إِلّا بفضل الله وعفوه. 

وإذا تاملك آياث الكناب العزيو وأصسوال السِّئة السوية ظير لقمة 
لحن الخطاب تحريم التواني في أدائهاء وأن المتواني بعد الإمكان عاصء 
ولس هو لاعن قراقن في الأب اليلق لأن تأعيد الوكاء والتشديد 
فيها يؤكد الفورية فيهاء وهذا التحال لم يوجد في الأمر المطلق» فنحن إِنّما 
نقول بوجوب التعجيل عِندَ الإمكان بانضمام أحوال مع الأمر بالأداء لا 
بنفس الأمر حَتَّى يلزمنا القول بجعل الأمر للفور. 

8 ]إن تانله ما يعرقي قلي العاضير نين المقافيله الدبف 1 
والذقيوية كير لام محجسات اكول ررسوب لتقيف 3 أن اللمرة لا يدر 
متى يموت. فإذا عاجله المّوت قبل الأداء بقيت زكاته في عنقهء فإن 
أوصى بها انتقل حال السعة الذي كان للهالك إِلَى الوصي فيسعه من 
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التأخير ما وسع الأول حَتَّى يحضر المَوتء ثُمَّ يموت والوصيّة في عنقه. 
فإن أوصى بها أيضاً وسع الوصيّ الآخر ما وسع الوصي الأَوّلء وهكذا 
نيفق الخال الى تسطيل الوؤكاة رسا » وكقى يها اسه هين وها 
المَعنّى نبه عَلَّيهِ شيخنا الصالح"'' ‏ رحمة الله عليه فظهرت لنا به أكبر 
المصالح . 

تاها فس يدق المشارق فدلك امو ابوه قا التوميية الديفةة 
وهذا أمر عائد إِلَى سياسة العالم» ومراعاة صلاحيتهم في الدين والدنياء 
ززة الققيه تلق عالطيي الباش يفيك الغلة الرتمدة إذا كاب قفن 
أشخاص متعددة أدوية مختلفة» فقد يصلح هذا ما يفسد هذاء وَاللَهُ أعلّم . 
!0 تنبيه: في معاملة مانع الزكاة 

وذَلِكَ أن مانع الزكاة لا يشترى منه شيء مِمّا فيه الزكاة» ولا يبايع 
وهذا كله عَلَى قول من جعل الزكاة شريكا»ء ويعامل عَلَى قول من جعلها 
في الذمةء /0؟/ فإذا باع غلته التي فيها الزكاة: 

فقيل : لا يَجُوز بيعها جَمِيعها وإِنْمًا يجوز بيع تسعة أعشارهاء وهو 
حق المّالك. 

وَقِيلَ: للمصدق الخيارء فإن شاء أخذ من الثمن وإن شاء من 
الثمرة» وهذا القول يوقف تمام ذَلِكَ عَلَى اختيار المصَّدّق؛ لأنه إن أخذ 
من الثمن فقد أَتَّمّ البيع» وإن أخذ من الثمرة لَمْ يتمّه. 


)١(‏ إشارة إلى شيخه العلامة صالح بن علي بن ناصر الحارثي ١15٠0(‏ - 5١7١ه).‏ انظر ترجمته 
فى المقدمة. 
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وَقِيِلَ: يفسد البيع كُلّهِ؛ لأنّه صفقة واحدة وهي لا تتبَزأء فإذا فسد 

وَقِيلَ: إِنّه بيع فيه عيب» إن أتمّه المشتري تم وإِلّا انتتقض. وهو 
مَبنِيَ عَلَى قول من جعل الزكاة في الذمّة . 
وَقِيلَ: يجوز البيع بقدر الحَلّال7؛ ودَّلِكَ لأنَّ الخَلال لا زكاة فيه 
حَنَى يدرك. وفيه: : أن النبِيَ ب انَهَى عَن بيع ثَمَرَةِ (النَخل) حَنَى ا" 
وهذا التجويز مصادم لهذا النهي. 

وإن قال الموكّل لوكيله: لا تُخرج زكاة المّالء وأمره أن يتركها في 
جملة الطعام والدراهم» فإن كان يعلم أنه لا يخرج الزكاة فلا يدخل في 
وكالته» وقد قيل: قبح الله مالاً لا يزكى» وقبح أهله. 


2 
عع اج 


00 في الرواية: «كَمَى بالمرء خيانة أن يكن أميناً لِخَائْنِ» أو 
تكون أعينة خايد "77 وذلك أنه ]ذا عبان أميى لخاد فقيل ساعد قن 
خيانته » 505 للخائن خائن مثله. 


7 
حتير , الها 


وإذا فوض أمانته إِلَى خائن فقد عرضها للخيانة» وصار خائناً؛ فهذا 
معنى الرواية» وَاللَهُ أعلّم . 


)١(‏ الْحَلَال: هو البُسر أوَّل إدراكه. انظر: المعجم الوسيط» خل. 

(؟) رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب, كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع؛ ر00/4. 
والبخاري» مثلهء » باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 270817 557/7/. ومسلمء 
مثلهء باب وخ ضع الجوائح» رهوهدهك #/ .١1١90‏ 

(؟) رواه البيهقي في شعبه» موقوفاً عن مالك بن دينار» ر4117. وابن نعيم في الحليةء 
قف 





كتاب الزكاة ١‏ 
297١‏ سيب بب8م)ه | | ثبب سم 
المّسألة الحّامسة 
في عقوبة مضيع الزكاة 0 
.- 00 53 ال وي لت 1 وت الك لل طرفم 


المع 


سَبِيلٍ الله تانكم حي لبر ه 3ش عيكو لد عملم كت 
بها جاه و د مورشم هنذا ما 0-5 0 دوقو ما ير 
مد وقال تعالى: لوَريْلٌ يِمتْرِكِينَ * ين لا مووي َك وهم 
الْآخْرَةَ هُمّْ كَفْرُونَ4: فجعل الويل لَهُم عَلَّى منع 55 كما جعله 0 
0 

قال ابوعريرة؛ شان زمول ان كد سكرة 115 أغوك يرع الاق 


3 


شجاعا أ أفرَع'' يَفِرٌ 0 ذه تاد وَهوَّ بطلثة ّ حتى يلقمه أصَابعَه)” " . 


وعن ابن مسعود عن النَِىَ كَكَةِ قال : ١مَا‏ من رَجْلٍ لا يودي رَكَاةَ مَالِ 
تضكر لزه الفقاقةاى فم اشعاعا 3 3 ملك ومداتمين يكاب 


سه له ع سرح سر سير د يال 2 بع رعسم و 
اله #ولة عشي ادن كله بذ عاتدية الث ين قلق كر خا لم عل هو 
1 2 7 3 5 00 عر لقو قد م ع لظ رموه 

سيطيكة ما ميلو يه يدع لْقَيَلْمَدَ وَبِلَه مِيرّث السَموْتٍ والْأرضٍ وَألَّهُ با 


د 10 . 


وعن أبي هريرة قال: قال رَسول الله كَكةِ: /١9/‏ «مَا مِن صَاحِبٍ 
دَمَب وَلَا فِضَّة لا يُوَدي مِنهًا حَمَّهًا إِلّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامّة صُمْحَت لَهُ 


)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: 5 ه". 

22 الأقرع: هو الذي لا شيعن على :رأسة لكثرة سمه وطول عمره. (المصنف). 

() رواه أحمدء عن أبي هريرة بلفظه. ر 01١8517‏ 070/7. والبخاري» مثله بلفظ قريب» باب 
في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع.. .. رلا8 050 19007/5. 

(4:) سورة آل عمران» الآية: .١8٠١‏ 
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ل 1000 رن 2 525252525252929 ست لاض 1 كت لات 


صَفَائِحَ من نَارٍ قا حيِي عَلَيِهَا مِن نَارٍ جَهِنَّمَ ٠‏ فَيُكوّى بها جَنبّه وجبيئه وظَهْرَهُ 
لت ات 1 هُ في يوم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سه حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ 
العِبّادِء قَيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الجَنّة وَإِمّا إِلَى الّار؛. قيل: (يا رَسول الله 
فالإبل؟» قال: (وَلَا صَاحِب إبلٍ لا يودي مِنْهَا حَقَّهَا ‏ وَمِنْ حَقَّهَا حَلبُهًَا 
يوم وردقا إِلّا كانَ يَومُ القِيَامَة بطح لها بقاع َرْفَرِه'' أوفرُ مَا كَانَت لَا 
د الاتعا فييك راع كز لترها ويا ,الويف نكا قله 
أذ]لقا 11 علي الخزاها فى كو 016 مهدا[ خميريق الك تناع انض 
ِيْنَ العِبَادٍ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الجَنّة وَإِمَّا إِلَى الثَّار). قيل: (يا رَسول الله 
فالبقر والغنم؟2 قال: «وَلَا صَاحِبٍ به ا إِلّا إِذَا 
مَنَامَةَ ” 3 00 
كَانَ يوم القِيّامَة بطح لها بقاع, كرك لا يَفْقْدُ عِنْهَا شيئاء لبس فبهًا عَنْضَا 
ا ا ا اوم ا وَتَطَوهُ ِأَظْلَافِهَاء ا 


عله أذليا ااهل ادها في كنم 16ل ودةادكتشين ارك دصل للقي 
ذخ الاو ال سي رلا ل العاتورنة الى الكاواة قبل نيا تسوك 
7٠١ /‏ اللهء فالخيل؟» قَال: «قَالحَيل ثَلَاثة : : هِيَ لِرَجَلٍ وزرء وَهِيَ لِرَجَلٍ 
سِثْر» وَهِيّ لِرَجَلٍ أخر؛ قَأَما التي هي آ لهُ وزر فَرَجَل رَبَطهًا رِيَاءَ أو فَخْراً 
راواه قتي اقل الإفلام توي 4 وزب وأَمّا النّى هِيّ لَه َهُ سثر كَرَجلَ رَبَملهَا 
ف كول اله د ل لمن حَنَّ الله في ظَهُورِهَا وَلَّا رِقَابِهًا فَهِي أ له سيو 


)١(‏ قوله «بقّاع قُرقر»: القاع: الأرض المستوية» والقَرْفَرٌ (بقافين): الأملس. (المصنف) 

(؟) العٌقصاء: جمع عُقْصء مو نيص التيسن ونحوه: إذا التوى قرناه عَلَى أذنيه إِلَى الخلف. 
انظر: المعجم الوسيط؛ عقص 

جاحاء : جمع جُلحٌ وهي التي لا قرن لها من الحيوان. انظر: المعجم الوسيط. جلح. 

(:) الناقة العَضبّاء: مشقوقة الأذن». والشاة العضباء: مكسورة القرن. انظر: العين» عضب. 





م ع ع و جرائي عع عر ٠‏ - 57 ده 08 5 0 2 
الع هن لَهُ أَجَرٌ فَرَجَل ره في سَبيل الله لاهل الإسلام في مَرَجَ 
وَرَوْضَةء فَمَا أَكَلتْ م : مِنْ ذَلِكَ المَرج أو ال زقة و شء لذ كيك 21 عذها 
أكلك ناته وفيت له عَدَدَ أَرْوَابِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتء وَلَا تتقطع وَّلَهَا 
ناشم 35" أو شركن لذ كفك هله قذه اناركها از ؤاتهًا عتات: 
وَلَا مر بها صَاحِبهًا على نهر فشربت هنه» وَل يريد أن يشقبهًا إلا كتج الله 
لَهَ عَدَّد ما شَرَِت حَسّئَات». قيل: (يا رَسول الله» فالحمر؟. قَالَ: «مَا 
ع 0 1 31 7 57 اس 
أنزل علخ فى الخمر إلا هذه الآية المادة الجامعة : #فمن كمل متال 
دو خَيرا يَرَمْ * وَمَن يَعَمَلْ مِتْقكالَ دَرَوَ سَنَا يرم100774. 


وعن أبي ذر أن التي يل قال: ما مِن رَجَلر : ار 


عتم / 78١‏ لا يودي حَفَا إِّا أي يها يوم القيَامة ٍَ أعظم ما كو اام 
لز عاد اه الزرريا اا بت الا لكان ار اننا 


_- 
ع انو 


حتى فصق د التابن 0 


وعن أبي هريرة قال : قال رَسول الله ككِ: «مَنْ آنَاهُ الله مَالاً قَلَمْ يُوَدٌ 
رَكَاتَهُ مُثّلَ لَهُ مَالَّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ شجاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَكَانِ!"' يُطوَّقُه يَوْمَ القِيَامَق 


)١(‏ قوله «فِي مرج» بفتح الميم وسكون الراء: المرعى. وقيل الأرض الواسعة ذات نبات كثير 
تمرح فِيها الدواب» أي: تسرح. (المصنف). 

() قوله «فاستنت» بالتشديد: أي: عدت وركضت. وقوله: ١شرفاً)‏ بالمعجمة أي : فرظا أو 
ميداناً» أو مكاناً عالياً. (المصنف) 

(9) سورة الزلزلةء الآيتان: لاء 8. 

(4) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفطهء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» ر/941. ؟/580. 
والبيهقى., مثله بلفظ قريبء, باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة.. .» رل/ا١‏ هلا .4١/5‏ 

)0( وها لكارية عن أبى ذر بلفظهء كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء ر١791١2‏ 570/75. وابن 
ماجهء مثلهء كتاب الزكاة» باب ما جاء في منع الزكاق» ر11880, .519/١‏ 

(5) قوله: «زبيبتان» أي نقطتان سوداوان فوق العينين. (المصنف). 





لم يَأ بلهرّمتيه - يعي : ده ثم يفو يَقُولُ: أنا مَالْكَء آنا كَنذكء ثم ثلا 
#ولا بحسن لذن يله اكيم وقد تقدّم في بعض الأحاديث ا 
«يلقمه أَصَابِعَه) . وفي هذا الحَدِيث: أن الشجاع يأخذ بلهزمتيه؛ أي : 

قال يَعضُهم : ولَعَلَّ السر فيه أن المانع يكتسب المّال بيديه» ويفتخر 
بشدقيه» فخُصًا بالذكر. واستظهر بعضهم أن يقال: كُلَّ يعذب بما هو 
الغالي غلة: 

ويحتمل أن مانع الزكاة يعذب ببجَميع ما مر في الأحاديث» فيكون 
ماله تارة يجعل صفائح» وتارة يصور شجاعاً أقرع يطوقه. وتارة يتبعه ويفر 
منه ختى يلقمة أضابعة: 

وعن ابن عباس أنْ النبيَ كله قال: ١لا‏ صَلَاةً لِمَانِع الزَّكَاوْء قَالَهَا 
د20 

قال أنس: قال النَّبَِ كَلِِ: «مَانِعُ الرَّكَاةٍ (يُومَ القِيّامَةِ في النَّارِ 5 

وعن عائشة ‏ ونا - قال النَّبِى يلل : دلا كَالِطٌ الصَّدَقَةُ ما 
290 


سساو 


)١(‏ رواه الربيع» بلفظ قريبء كتاب الزكاة والصدقة» باب (288) الوعيد في منع الزكاةء 
ر”5”. والبيهقى فى الشعب»ء عن أبى هريرة بلفظ قريب» ره رضت 00 . وأخرجه 
البيلي "تقب الرامقية ار ا 7 7 

0.وواه الربيع » عن ابن عباس يلفظ» داب الزكاة رالسدقة؛ ياب (01)الؤعيد في نتم 
الزكاة» ر؟3"4. 

(9) رواه الطبرانى فى الصغيرء عن أنس بلفظه. ره97. وأخرجه الهيثمي: مجمع الزوائد» 
ا 00 

(4:) رواه البيهقى» عن عائشة بلفظ (ما..», رهه40/اء 154/4. والشافعى فى مسنئدهء مثله 
بلفظه, 4/١‏ 00 





كتاب الزكاة ع ا 


ب ا ل 
منه حفظ المّال» ومن منع الصدقة منع الله منه العافية» ومن منع العشر منع 
الله منه بركة أرضه.» ومن منع الدعاء منع الله منه الإجابةء ومن تهاون 
بالصلاة منع الله منه كلمة التوحيد عِندَ موته»)» وَاللّه لله أعلّم . 

ا ف 
تنبيهان 
13 الأوّل: في بيان الكنز المَذكور في الآية 

أصل الكنز في كلام العرب هو الجمع» وَككل شيء جمع بعضه إلى 
بعض فهو مكنوز. يقال: «هذا جسم مكتنز الأجزاء» إذا كان ممجتمع 
الأجزاء . 

واختلف علماء الصحابة في المُرَاد بِهَذَا الكنز المذموم : 

فقال الأكفرون: هوالمّال الذي لم تؤد زكاته. وقال عمربن 
الخطاب وله : انا أذيك زكاته فليس بكتزاء وقال ابن غمر : كل ها 
أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تَحْتَ سبع أرضين» وَكُلّ ما لَّمْ تؤد زكاته 
فهو كنز وإن كان فوق الأرض». وقال جابر: (إذا أخرجت الصدقة من 
مالك فقد أذهبت عنه شره وليس بكنز». وقال ابن عَبّاس / ””7/ في قوله 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. وتوجد معانيه متفرقة بين أحاديث صحيحة وحسنة. 
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ار .سينا 


تَعَالَى : ##ولا سْفِقُوَا في سَبِيِلٍ أله يريد الذين لا يؤدون زكاة أموالهم . 

قال القاضي: تخصيص هذا المَعنَى بمنع الزكاة لا سبيل إليه» بل 
الواجب أن يقال: الكنز هو المّال الذي ما أخرج عنه ما وجب إخراجه 
فتلا ولا فرق بح الركاة وبين ما يحيدهز الكثارات» وبين ما يلوم من 
نفقة الحَج أو الجمّعَةء وبين ما يجب إخراجه في الدين من الحَُقُوق 
والإنفاق على الأهل أو الغيال وضمان المعلقات وأروش الجنايات؟ 
فيجب في كل هَذِه الأقسام أن يكون داخلاً في الوعيد. 

القول الثاني: إِنَّ المَال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم» سواء 
أفيت زكاته أو لو تؤة. زهو قول أبي ذز وأبي الدرداء وأبي عريرة 
وغيرهم. 

وقال علي: كُلَّ ما زاد عَلَى أربعة آلاف فهو كنزء أديت منه الزكاة أو 
لم تؤد. 

وقال أبو هريرة: كُلَ صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز. 

وكان أبو الدرداء إذا رأى العير تتقدّم بالمال صعد عَلَى موضع 
مرتفع» ويقول: جاءت القطار تحمل النارء وبشر الكتّازين بكيّ في الجباه 
والجنوب والظهور والبطون. 

القول الثالث: أن الآية نزلت في أهل الكتاب خاصة. 

قال أبو ذر: اختلفت أنا ومعاوية بالشام فقال معاوية: نزلت في أهل 
العذاب / 4 #ار .فلك تولك فنا وقيهي: 

وحضر أبو ذر يوماً مجلس عثمان في آخر خلافته فقال عثمان: أرأيتم 
من زكى ماله: هل بقي فيه حق لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير المُؤْمنين. 


كتاب الزكاة 
2-3 22 سسسب بب,! ا لشم 


ا د له: كذبت يا ابن اليهوديء ثُمّ تلا 
1 3 1 تكرية كل العنيق والتزي 247 الث ث3 عانق اله وار 


لآ والْمْلقِكَدٍ وَالْكتبِ وَالبَينَ وَعَاقٌ ا 0 حو وى كرت و 


ألم المسيين َأبْنَ اَلسَّبِيلٍ وَالسَآِلِنَ وَفي رداب ,َأَقَامٌ الصَّلرْة وءَانَّ ركه والموئورت 

7 رضم 1 ع ٠ه‏ 2 2 6 د لور 
يِعَهْدِهِمُ إِدّا عَهَدُوا وَألصَّديرِنَ 5 لأسا وَالصَراء وحين الباس أؤْلكيك الذين صدقوا 
يك هم النقم4”. 


و 
31 


الزهري ‏ رحمة الله عليه - 000 حَتَى حالت بين عثمان 
وبين الرجل القائم» فقال عثمان: إني لأرجو لعبد الرحمن خيراً؛ لأَنّه كان 
يتصدق» ويقري الضيف» وترك ما ترون. 

فقال كعي الأحخيار: هدقت يا أمير المؤمتيم» فكبال أبو 3ن العضا 
فضرب بها رآين كغبه. وقال: يا ابخة البهودي» تقول لجل مات وثرك 
هذا الكاقة إذا الله اعطاء كالسا وف تعر وتقطع عَلَى الله بذللقم 
واس 
ا 





رسول الله يَِْةّ يقول: «مَا ان انميت وَأَدَعَ ما يَِنْ 


فقال له عثمان: وار عني وجهكء. فكان هذا سبب نفي أبي ذر إِلَى 
الوذه" بروهية اللد سلس 


.١ا/ال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

شق أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» عن أبى ذر وغيره بمعئاه» 54/٠١‏ والبزار فى 
مسنده» مثله» ر25969 1" 

(6) الرّبَدّة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام» فيها المساجد من ذات عرق على طريق الحجازء 
إذا رحلت من فيد تريد مكة. وبه قبر أبى ذر الغفاري. انظر: معجم البلدان» ربذ» 54/7. 
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وإقراء الضيف وَإِنَّمَا عاب عليهم رجاءهم له عَلَى ترك المّال» والقطع عَلَى 
الله بذَلِكَء كما صرح به كلامه ‏ رحمة الله عليه -. / 5؟/ 


وقال الأحنف بن قيسن: كنت في تفر من قريش فمر أبو ذر فقال: 
ابشَر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم. وبكي في أقفائهم 
يخرج من جباههم). وفي رواية: أنه يُوضعٌ عَلَى حَلَمةٍ تذي أحدهم 
فُيَخْرّحُ من نفض كَتِفَيو» ويُوضّع عَلَى فض كَيِفَيِهِ حَنَّى يَخرّجٌ مِن حَلمَةٍ 
َيه ويَترَلرّك"''. 

وَقِيل: إن الحكمة في تخصيص الجباه والجنوب والظهور بالكي أن 
السائل إذا رآه صاحب المّال مقبلاً عَلَِيهِ انتتصبت أسارير وجهه ‏ وهي 
الخطوط التي في جبهة الإنسان ‏ وقطب - وهو المعتاد في الإنسان إذا رأى 
ما يكره رؤيته - فكوى الله بذَلِكَ المّال جبهته» فإن السائل يعرف ذَلِكَ في 
وجهه فيجد في قلبه ألما لدَلِكَء وإذا رأى السائل قد أقبل تَمعّر وجهه 
وأعطاه جانبه» وتغافل عنه عسى يرجع عنه» ولا يواجهه بالسؤال فكوى الله 
به جنبه» فإذا علم من السائل أنه يقصده وَلَابْدَّ أعطاه ظهره وسارع كألّه لم 
يره وكأنّه يريد يفعل شغلاً عرض له» ولا يخفى ذَلِكَ عَلَى الله فيرجع السائل 
محروماً فكوى الله ظهره» فلذا خص الجباه والجنوب والظهور بالكي . 

اتج أرباب القول الْأَوَّل: بعموم قوله تَعَالَى : الها مَا كسَبَتَ وَعَكَِا 
النتج ل قرن ذلك يذل على أن كر ما كيه اسان قير سق 


)١(‏ رواه أبو نعيم: المسند المستخرج عَلَى صحيح مسلم». عن الأحنف بن قيس موقوفاً بألفاظ 
قربية رتعدى رع 





كتاب الزكاة ١‏ 
2227723 777ب 1د 05 يت 

وكذا قولة تغالين* لإولا متلك أتولكة 374 وقوله/”؟"/ - عليه 
الصلاة والسلام -: ((يَا عَمْرو) عم الخال الكيلم ارج الالح 
وقوله عليه الصّلاة ة والسلام -: اك اغري أعن يكنب" وقوله عليه 


الصلاة والسلام -: 1ن جين كر وين كأن بَاطدا نوما يلم أن 
يُرَكّى وَلَمْ يُرَكّ فَهُوَ كَْرٌ وَإِنَ كَانَ ظاهِراً»”؟". 


0 ل الل ا مكرية 
و 1 0 اليم 0 ذلك 0 المسله 0 0 َ 7 0 


انؤليخم. نما 0 الشرريت 3 قال 0 د44 أل اركنم 
ما يكير القرة: الشرأة الصتالحة إذا تظر إليهنا سود :وإذا أمَرها 


حير 2 


5 وإِذًا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ)”7 . 


ل إِنَهُ عليه الضلؤة والسلام ب كنت إلى إخراج الثلث أو أقل في 
المَرض» ولو كان جمع المّال مُحرّماً لكان 2 أقرّ المّريض على التصدق 


."5 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

() رواه ابن حبان في صحيحه.ء عن عمرو بن العاص بلفظه. ر١١؟"”.2‏ 5//6. والبيهقي في 
شعبه» مثله رمة؟25» .4١/7”‏ 

() ذكره ابن قدامة في المغني» عن الحسن بلفظ قريب» وقال: رواه سعيد في سننهء 5/ 5980. 

(4) رواه البيهقي؛ عن ابن عمر بمعناه. 27١77‏ 87/4. وعبد الرزاق في مصنفه. مثله. 
راةالاء 5/لا١٠.‏ 

(5) رواه أبو داودء عن ابن عباس بلفظهء باب في حقوق المال. ر554١2‏ 155/5. 
والحاكم» مغل رلامة ك2 ١/لا5ه.‏ 


5 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 
لم 0م ان 7 21222552529292 شت لاض كلت 


وقد كان فى زمانه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جماعة ذوو أموال» منهم 
غيل الاو ون عو ته وعفمان به عنان وغيرهها» وكانوا عدون فق أكابر 

اتح أرباب القول الثاني بوجوه: 

الأوّك: عموم هَذِه الآية» /لا/ وهي قوله تَعَالَى: #وَألت 
بكررت ‏ أَلذّهَبَ والتطكةيو الآية: ولا شك أن ظاهرها دلبل على مع 
جمع المّال» فالمصير إِلَى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة ترك لظاهر 
هَذِهِ الآية» فلا يصار إليه إِلّا بدليل منفصل 


الثاني : ما روى اسالم بن [أبي] الو ا نَزْلَتَ هذه الآية قال 
رسولٌ الله كَكهِ: «تبَا لِلذّمَبٍء تبَآ لِلفِضّةَ) قالّها ثّلاثاً. . . فقالوا له: أي مالٍ 


عابر تعر لط 


نتَخِذ؟» قال: الِسَاناً ذاكراء وَكَلباً حَاشِعاًء وَرَوْجَةَ تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى 


20 


ل ملل 
5 
ع 


وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «مَن ترك صَفْرَاءَ أو بَيْضاءَ كُوِيَ 
ين" 


- 


وتوفي رَجِلٌ (من أهل الصّفَةِ) فؤجدَ فِي مِنْرَّرِه دينارٌ» فقال ‏ عليه 


)١(‏ سالم بن أبي الجعد (19ه): مولى أشجع. واسم أبيه رافع: تابعي كوفي ثقة. سمع: 
عبد الله بن عمر وجابراً وأنساً: زوق غنه: منضون واللأعمش. مات في ولاية سليمان بن 
عبد الملك. انظر: التاريخ الكبيرء ر5١75, .٠١//5‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره» عن سالم بن أبي الجعد بلفظه. .١١9/٠١‏ وابن كثير في تفسيرء 
عن علي مثلهء» ؟/507. 

0١‏ رواه الطبري في تفسيره» عن أبي ذر بلفظهء ٠‏ و والبخاري في التاريخ الكبيرء بلفظ 
قريب» رلا٠/ا١2.‏ 609/5. 





كتاب الزكاة ع 5 


الصلاة والسلام -: اكالم ولوق آذ لؤسة فى وقة ومنوهارا فاه قفالا عليه 
الصّلاة والسّلام : ١كَيتَانِ)""‏ . 

الثَايِث : أنه تَعَالَى إِنَّمَا خلق الأموال ليُتوسل بها إِلَى دفع الحاجات» 
فإذا حصل للإنسان قدر ما يدفع به حاجته ثُمَّ جمع الأموال الوائدة عليه 
فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة عَلى قدر حاجتهء ومنعها من الغير الذي 
يُمكنه أن يدفع حاجته بهاء فكان هذا الإنسان بهذا المّنع مانعاً من ظهور 
ل را 

والجواس عن الغاتي > أن خديزك سالى سيول على ترعيب الناين 
في أمر الآخرة» /8"/ وتَنفِيرهم عَن العَاجلة» فهُو عَلَى حدّ قوله تَعَالَى : 
ا امعان كا 5 م ا" وقوله خاي : 8 0 ص العاجلة 2 رقن 

05 
الآجحرة 4" . 

وكا حديث الصفراء والبيضاء ل يي 
المُرخصينء فهو نظِيرٌ غموم آيةٍ الكَنْزء وأمًا حديث الكيّة والكيِّتَيْن فهو 
إخبار عن وَاَعَتَيْنَ؛ ور 0 
وجب عليهما من حَقٌ في ذَلِكَءِ أو أَنّهما اكتسبا ذَلِكَ من غير حِلَّه كالذي 
يغل من الغنيمة قبل قسمها 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير» عن أبى أمامة بلفظه. ر"الادلا. 15777/8. وأحمدء بلفظ قريب» 
ر5؟”57 ه/57ه1. 


(؟) سورة الفجرء الآية: .٠١‏ 
(9) سورة القيامة» الآيتان: .5١ 5٠١‏ 





: : 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


والجَوّاب عن الثالث: أنه أمرّ عائدٌ إِلَى قَواعدٍ الفَّلِسَفْوَء وقد وَرَدَ 
بل الواجب الإذعانٌ والتّسلِيم. 

وقد أباح الشّرع تَملِيكَ الأموال إذا كانت من الحلالٍ ولو بلَعَت ما 
بلقت هذا الكوجبة يُعَرُمُ ديك فلا يلتقث البد ولا يعكذ عد بولق كان 
التّملّكُ لِلقَدرِ الرَّائِد تن الحَاجَة حراماً لجار لِلمُحتَاج إليه أخذه بغير إذن 
المَالكِء وتجويرٌ ذَلِكَ بَاطلّ قطعاً فبَطلَ المَلرُوم» وَاللَهُ أعلّم . 


9! التنبيه الثاني: في توبة مَضَيّع الزّكاة 

وذَّلِكَ أَنّهِ يَلِزْمُه إذا تاب أن يُخرِجّ ما كان عَلَّيهِ من حقّ الله تَعَالَى 
وحقوق عباده» ولا يّسعٌه التَغافُل عن شيء منهاء فإن لم يقدر عَلَى أداء 
الك ساق لم أن ابقن#ر وا دين كا اناس إذا اعكزرة» بوزونى ما كاذه 
عَلَّيهِ من زكاة أو غيرها؛ لأنّه يكُونْ بمُنزلة العَارِم» وقّد جعل اللهُ للغارمين 
تحنييا فى لكا 

وَقِيلَ: لا يأخذ منها لذَلِكَ؛ٍ لأنَّ العُرمَ حاص بحقوقٍ العباد» وإن 
كان مذ كركيا فهو ذلك تشركة ولبى عله اذالاما مقي بيعل بشرعه 
إِلَى الإسلام. 

وقال أن جابر: عله الزكاة لها مضى ؛ لم السو وَالركاة 
ولع فهك 


وفيه أن يُقال: إِنَّهِ مُقرّ بالجُملّة مُنكرٌ للتفصيل» فلا تنفعُه الجُمِلَةُ مع 
نقص شيءٍ منهاء فهو في حكم من لم يقر بهاء وناهيك أن اليهود 


كتاب الزكاة 
222595751 777_7_7 09/0912 27005 ابل 


والتسناوى 2 رقاهالالوسيةوالتؤات لجسي “» وَإِنَّمَا يُتكرون بعضٌ الأنبياء ؛ 
«البمرة كرون درا فصني وعد - عليهما الصلاة والسلام -» والتصارى 
يتكرون نبو للخم ا الاوساد ريو د ااي السركرا شاعام وار تجزم 
الجَملَةٌ الّيِي أقرُوا بهاء حيث فرَّقُوا بين رُسل الله - عَلِيهم الصَّلاةٌ 
والسّلام ل فَكَذَلك المَقِرٌ بجَملَةٍ الإسلام ! إذا الك تعض ركان ولآبئ 
جابر أن يقول 4 شلمها الذيزلك تشرك: فكاية واافيد اله ترد والمرتد 
يُجبّرُ إِلَى الإسلام وتَلرّمُه أحكامٌه وهو ظاهرء وسيأتي في المُرتدٌ كُلاء0© 
إننشاء اله كالى: 


وَقيل : لا ضمان عَلَيهِ في ما ضيِّعَ من حقوق الله إذا عجر عَن أدَائِها 
قا تاي ارسور 

ربرعه لي يح يداي اترلقم” أله لا ماق غلبة فيه نولو كان 
يقدر عَلَى أدائها بعد الثوية؛ ويرجى أن تعقو الله عنه » ويصلح ما قبل : 

وهذا القول يوجد عن أبي عبيدة» ومنازل بن جيفر» وموسى بن علي 
رحمهم الله #-ء ولا أعرف لِهِذَّين القولين دليلاً إذا كان المُضْيْعٌ مُنتهكاًء 
إن الخْطاب قد توجّه إليه بوجوب الحُقُوق عليه» ولّم يرد بعد ذَلِكَ مَا يَركَمُ 
الؤُّجوبَ عنه. أَمّا عصيانه وإسراقه عَلَى نفسه فلا يُوجِبُ رَفعَ ما كان واجباً 
عَلَيوه بل يستحقٌ عليهما العقُوبةَ والإغلاظ؛ لكن لُطف الله تَعَالَى ومِنَنّه 
عَلينا وعليه أن جعل التَّوبةَ مفتاحُ الرَّحْمّةء فهي جب المّعاصِي» ويبقى ما 
كان لازم عليه على ححاله تحتى بوذي 


ولعّل المُرخصين شبَّهُوا هذا العاصي المُسرف بالمُشرك بجامع 


امسا 


)١(‏ لم يكتب الله الحياة للشيخ حتى يصل إلى الحديث عن المرتد وأحكامه. 


العسياة و الاشراك فلي اللقيريه باذ اتير ع وها تبليات كهنا اد 
الإسلام جب لما قبل ويُستَانَس لذَلِكَ بأنّ المَهْقة تجلب تبره و 
وان و وله ديه وكا اس ل خاي 00 
الصٌَّحابةٌ قل اكتّقوا م: منهم بالتوبة من غير تضمين لما ضيّعواء من غَيْر بَحثٍ 
عن مُستحل ومُنتهك. وفيه: أنَّ هذا يُوجِبْ اطراذه في لقوق الله ولحقوقٍ 
عّادذه. 


بُ: بأَنّهِ يُمكن القائلين /4١/‏ التزام ذَّلِكَء عَلّى أنه قد قيل في 
الاسام سياه ناي التيعول و وغلن 5 
حالٍ فَهذِهِ رُحَصٌ مَبيةٌ عَلَى التَّسِيرٍ والتََشِيرِء وَرَحْمَّةٌ الله وَاسعَةٌء وعَفْرٌ الله 
عَظيمٌ» والذي يقتّضيه الدَّلِيلُ خلاف ذَلِكَء وَالله أعلّم . 
المّسأئة السادسة 
في فُضل إخرّاجٍ داقاعاة 

قال تَعَالَى: «خْذَ بن آَم صَدَقَهَ مآ ظهَرُهُمْ وَتكهم يها وَصَلِ عَلهم إن 
جاه 5 1 َلنَّهُ سَمِيعٌ عبر 4 فلو لم يرد في فَضل إخرّاج الرّكاة إلا 
ذه الآية لكان كاه شاقةء فإنَّها جَمّعت بين خَصلبِيْن عَظيمََيْن لمُخرج 
الركاءة 

إخحداغيا: انها تطهرهم من الاثام. والثائية: استحقاق الذّعاء 
بالكناة: عَلَى إخراجهاء ودَلِكَ قوله تَعَالَى : لوْصَلٍ عَلِهمَ 274 . قال ابن 

قال الشافعي: والسُّنَّةُ للإمام إذا أخذّ الصَّدقةَ أن يَدعُوَ لِلمُتصَدّق» 


.١٠١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة ال آله /اوا 


ت_2سسسسسسسسسسسسيبلمم ب 23333300 السك 


5 
أب 


ويقول: آجرّك الله في ما أَعطَيْتَء وبَاركَ لك في ما أبقّيت. 

وقال آخرون: معناه أن يقول: اللَّهُمّ صل عَلَى فلان. ونقلوا عن 
الى يكِِ في آل أبي أوفى لما أَنَوه بالصَّدقَةء قال: «اللَّهُمَ صَلّ عَلَى آل أبي 
وق ولقل أن عَلِنا قال لِعُمر وهو مُسبَّى: «عليك الصّلاة والسّلام)» 
ومن الناس من أنكر ذَلِكَ . 

ونْقِل عن ابن عَبّاس - وكا أنه قال: «لا تنبغي الصلاة من أحد عَلَى 
/47/ أحد إِلّا في حقّ النَّبِىَ - عليه الصلاة والسلام - »2 وقد تقدّم ذَّلِكَ 
في شرح الخطبة من المجزء الأوّل. 

ويُروّى عَن رسُول الله بل أنّه قال: «حَصّنُوا أُموَالَكُم بالرّكاق 
ودَاوُوا مَرْضَاكُم بالصَّدقَّةَ واستَدفِعُوا أنوَاعَ البّلايَا بالدّعاءِ»» وقال أبو 
هريرة: قال رَسول الله يَك: 'امَا نّقصّ مَالٌ مِن صَدَقَةِء وما تَواضَعَ عبد إلا 
رَفَعَهُ الله» وما عَمّا عَبْدٌ عَنْ أَحِيهِ مَظلَمَةَ إِلّا رَادَهُ الله بها عِرَا7''» ومعنّى 
قوله: انا تفضن. كال عن صَدَفَةَ). ني أله يباوك فيةة وتُدقَعٌ عَنهُ 
العقويداه ريت ادس ونين ؛ اانا اذ ولترامتها عور سوك 
الحيينات: َ 

والظادق الول 310 فى الظروقه عن لا ودر ارا حر له كنا سيان : 
وهذا خطابٌ للقاصرة أنظارُهم عَلَّى المَنافع الذَّنْيويّة فهو نَظِيرٌ قَولِه تَعَالَى : 
ون كنت بريد حَرتَ دنا نون ه2041 أو أنّه خطابٌ لكل مع قَطع 
النّطِر عن المَقاصد ولكُلَّ امرئ ما نوى. 


000 رواه مسلمء عن أبي هريرة ب بلفظ قريب» باب ا 2 ستحباب ا لعفو والتواضع» رحماه 237 
64 وابن خزيمة فى صحيحه. مثله» ر1 23515 . 


(1)9 سورة الشورى : الآية 8 





ا 


وقال عد : (مَنْ د الركّاة وك العّيْت» وأذّع الأماثة فَقَدُ وَقَى 

001١ 6‏ لاه : 0000 اي سر امم ء 
شح لفسا ٠»‏ وقال ك2 : اعَلَيكُم بالصَّدَفَة قَةِ فإن فيهًا بت خِصالٍ: ثلاثة في 
اليا وَنلاثة فِي الآخرّة: فاج الع فى انذخا ويك فى اند وتكدة 
الال ا ا ا اَي فِي الْآخِرَة : لسثر العؤر 1 وتضية خزل 
قَوْقَ الرّأْسٍ » / :/ وكون مرا و الاي 

وقال بعض الحُكماء: «في الصَّدقَةٍ عَشْرٌ خصالٍ مَحمُودَةٌ: حمس فِي 
الدنياء وَحَمِسٌ في الآخرة؛ فَأما اللُواتّي في الدَّنيا : فَأُوّلُّها: حفظ المَالء 


اس فير 


لقوله كا : «خصنوا أَمْوَالَكُم بالرَّكَاقِ) . 

والعاقية > تطيين اليدفة» : فونه تكالى : #حْذَ من أَموَهِمَ صَدَفَة تطهَرَهُمَ 
وتركَهم يا . 

والثالثة: إدخال الشرور عَلَى المساكين من المؤمنين. 


والرّابعة : بركة في المّالء وسعةٌ في الرّزق» لقوله اي وم 
نثر ين منء مَهرَ ِسْمٌ وَهْرَ كَيْرُ لزت 4”". 


-ه 


والخّايسة: دفع البلايا والأمراضء لقوله نَل : «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ 
ل هنا 


- 


وآمّا اللواتي في الآخِرَةِ: فتكون لصاحبها ظِلَاً مِن شِدَةِ الحَرٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء عن أنس بلفظه إلا «وأعطى في النائبة» بدل «أدى الأمانة», 
ر>ة١5ء‏ 188/5. والبيهقى فى الشعب» مثلفء ر 2395١857‏ 4/5؟ل. 

(0) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. " 

0 -سورةاسباأ» الآ :89 


(4) سبق تخريجه في حديث: احَصّنُوا أموّالكم بالرّكاة. ..» 





كتاب الزكاة 
مسح ست رن > 11د 
وتخفينا الحسانةة وكنل الووران» شين الخراز على الشراط» وتَّرفَعُ 
الدرخات فى الجَنَّةا . 

وعن ابن عَبَّاس في قول الله تَعَالَى: 9إمّن دا الى يُفْرِصٌ الله مَرْضَا 
0 هده أ" كنا اا قال: «أَلمَئْ لق حسنة ة وزِيّادّة». 


واي 2 


وقيل في معنى قول الله تَعَالَى : وما اام ترِيذوت وه له 
اللي 1 اللقير يي" نه يُضاعَفُ للواحد مِن عَشْر إِلَى سبعمائة ضعف 
فضاعدا > و القلافة 4ك مِن انار ول وو لاا ا أغلم. 
المّسألة السابيعة 
في أنواع الصدقة 
ودَّلِكَ أنَّ إِخرَاجَ المّال عَلََى قِسمين؛ لأنَّهُ قد يكون واجباًء وقد 
ااا بكو عر راسي 
والواجبٌ قسمان: قِسم وَجبّ بإلرّام الشَّرع ابتداء» كإخراج الرّكاة 
الوَاجِبّة وخر الاك الرجة وقِسمٌ لم يَجب إِلا إذا التَرّمّه العبدٌ من 
عند نقصة مغل اللدوو» بويا لم يَلتَرِمِهُ فهُو تَطوّع. والكر مده 
بالافعل باجا كاد وام الوم نْمّ ما كان عَن تَبَرُع ؛ نم ما 
أوجبَّهُ الإنسانْ عَلَى نَفسِه بالنَّذنٍ فإنّه وإن وَرد د المَدح ف فى الوفاء بالاو قن 
قوله تال : 3 اقثر 474 ضددورد العقات على التعديق بالابضاع هنا 
أحلّ اللهُ في قوله عرّ من قائل: يكم أليَّنُ ِمَ غم مآ لعل أنه 4943 . 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 5546. (5) سورة الروم» الآية: 9". 


499 ' سوارة الإسانء الآيةة 7 
(4) سورة التحريم» الآية: .١‏ 





:0 06 معارج الآمال لا الجزء السايع 
اللسح 11 نط1 13ت 


وعدل غان ١ن‏ اقضالكندندها عافت واه شرها قر تقال 
وَآنِ ألسَبِيلٍ وَمَا تَنْعَنُوأ من عير كن لله يه عَلِيم4''. قال عطاء عن ابن 
عَبّاس : نزلت هَذِه الآية في رجل أتى النَّبِىَ ‏ عليه الصّلاة والسَّلامِ - فقال: 
إِنَّ لِي ديناراًء فقال: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ)ء قال: إِنَّ لي دينارين» قال: 
أنِْفهُمَا على أَملِك» قال إن ِي ثلاثة» قال: أنْفِفها عَلَى حَادِيكَ»: 
قال: إن لي أربعة» قال: (أَنْفِقُهًا عَلَى وَالِدَيكَ)» قال: إن لي خمسةء 
قال تألفتها على قرابيك41 قال إن له قال (الفنها فِي سَبيل الله 
ع 1 

وروى الكلبي عن ابن عَبّاس: أن الآيةَ نَزِلَت فِي عمرو بن الجَمُوح» 
وكان شيخاً كبيراً هَرِماَء وهو الَّذِي قُتِلَ يوم ا وعندّهُ مَالُ عَظيمء فقال: 
ناكا اشورهى أهوا لناه وابن تقغها؟ ابا قد لع خزه الاي 

وقال تَحَالَى : #وتكلوئك مادا مُفِفُومَ كل اممو 4”” فالعفرٌ ما سَهُل 
وتَيسَّرَ مِمّا يكون فاضلاً عَن الكفاية. 


يُقال: حذ ما عفي لك أي: ما تيسَّرء والغالب أن ذَلِكَ إِنّمَا يكون 
في ما يفضّلٌ عَن حَاجَةِ الإنسان في نفسه وعيالِهِ ومن تَلرَمُّهِ مُؤنّتهم . 

وججملة القول: أن الله تَعَالَى أذَّبَ النَّاسَ في الإنفاق» فقال تَعَالَى 
لِتَبيِّه - عليه الصلاة والسلام -: #إوءاتٍ ذا الْفرَقَ حَقَمٌ وَالِْسَكِينَ وأبْنَ أَلسَّبِيلٍ 


الى سورة البقرة» الآية: 508 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه؛ء عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر7731, 1757/8. والبيهقي» 
مثلفى راماقف ه/هلا؟. 

() سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 





كتاب الزكاة 0 0١‏ 


ع 20 و 2 ب صء وراد فسرة عو ين ع + اي تابر 7 1 م م 
وص خف تريايو #اض لد رس صمب محيره لهك صومام 5 5 017 سم 2و هي 
يدك مَعْلُوهَ إل عنْقِكَ ولا يلها كل الْسسطِ4”". وقال: #وَالَنِي إذآ أنقفوا لم 


ري محنروه 


ره دم 2 1 قرف 
دسرفوا ول يفَتروأ » . 


9 و 
م بعره ب يك 18 


.0 ا ا م ام 2 3 5 سه على بر 
وقال يَلْةّ: «إذا كان عِندَ أخيكم شية فليّبَدا بنفسه» ثم بِمَنْ يَعول. 


00. 


وهَكدًا وَهكَدَا)”؟': وقال ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامِ -: ١خَيْرُ‏ الصَّدَقَةِ ما أَبَِتْ 
ليم يْلَامُ عَلَى كَمَافٍ)”2 . 

وعن جابر بن عبد الله قال: «بينما نَحنُ عِندَ رسولٍ الله كَل إذ جاءة 
رَجَلّ بمثل البِيضّة من ذهب» فقال: يا رسول الله خَُذهَا صدقة» قوالله لا 
جتحي كاه ل رضن عد رهير ‏ الك كد 11 انار الام ين عن ساني 
فقال: «هَاتِهًا ‏ مُغضباً - » فأخذها منهء ثُمَّ حَذْقَّهُ بها بِحَيتُ لو أصابَته 
النَّاسَ!؟» إِنَّمَا الصَّدَقَةٌ عن طَهْر غِنَّىء خُذْهَا قلا حَاجَةً لَنَا فِيهًَا72" . 

وفوالين د «أَنه يَحِبِسٌ لأهله فوت 7 


وكال الشكواءة التفيلة ديه طرى الأقر طاو التقريظ» فالاشان 


رط #» 


.59 سورة الإسراءء الآيتان: 2.5 /30؟. (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(9) سورة الفرقان» الآية: /ا51. 

(:) رواه مسلمء عن جابر بن سمرة بلفظ قريبء باب الناس تبع لقريش... ر21877 
.١ 557 /*‏ وأبو داودء مثلهء باب في بيع المدبرء رلا790. 77/54. 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيرء عن أبي هريرة بلفظ قريب وزيادة» .591/١‏ والبيهقي في 
الشعت مساق لاعن #ارنوم 00 

(5) رواهابن حبان فى صحيحه.ء بلفظ قريب» ر؟الا7”, .١110/8‏ وأبو المحاسن: معتصر 
المكتهي» رافظ تر موده ١‏ اياف 

(0) رواه البزار فى مسنده. عن عمر بلفظه. ره55». ."/8/١‏ والبخاري» بمعناه. باب حبس 
لقن الرعل ثرت مناعلق اعلا ب ركاحم و/م:١٠7.‏ 





1 زه ار معارج الآمال ِ الجزء السايع 


اكيز كو البديز» #والقول جلا شر اللخيير. والعَدلٌ هُو المّضيلة» 
المُرّاد من قوله تَعَالَى: #خْذٍ الْمَيوَ4”''. ومدارٌ شرع مُحَمَّد كَلِ عَلَى رعايَةٍ 
هَلْه الدّقبِقة؛ فشر التهروٍ مبناة على الكشوئة التَامّد» وشرع التضارى عَلَى 
الفسائكة الثائةء بوقرع تشكد علة شتوشظ فى كن ذه الأمروه فلذيك 
كان كم ين الك » وان أعلي. 

*# 


تنبيهان 


التنبيه الأوّل: في ما جاء عن رَسول الله يَِِ في مواضع الانفاق 


3 


جروا هرير واجكيم ايز حرام 1919 ادال رسرا سروه سير 
الصَّدَفَةٍ قَةِ ما كَانَ عن ظَهْرِ غِنى) وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»» عابي عرد كال" 
قال رَسول الله يكِ: (إِذَا أَنْمَنَ المُسلمٌ تَفقَهَ عَلَى أُمْلِهِ وهُوَ يَحْتَسِبْهَا كَانَتْ لَه 
صَدقَة"'. وعن أبي هريرة قال: قال رَسول الله كلِ: «دِيَارٌ أَنْقَفْتَهُ في 
سين اللذه / ا / وَدِيئَارٌ أَنْقَفتَهُ في رَقَبَقَ وَدِينَارٌ تَصَدَّفتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ» 
وَقِينار المفكة على أغلك: أفظلها آخرا الي أَنْمَمْتَهُ عَلَى أَمْلِكَ)””" قيل : 
ار وَقيل : اميفو يله 


5 8 5 ِ- ش صلاته 2 3 0 3 4 
وعن ثوبان”*' قال رَسول الله كِ: «أَفْضَلَ دينارٍ يُنْفِقَهُ الرَّجُل دِينَارٌ 


.1994 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» باب ما جاء أن الأعمال بالنية.. . » عن أبي مسعود بلفظ قريب» رهه, 
61 .ولي بلفظه» بان 'التققة والضدقة على الأقرييق» ره 15 /49. 

(0) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه. باب فضل النفقة عَلَى العيال» ره949. ؟/597. 
وأحمب مثله ر 17 ١ن‏ 5/"لا. 


(4) ثوبان بن يجددء أبو عبد الله (54ه): مولى رسول الله كِلِيِ أصله من أهل السراة» - 





كتاب الزكاة اه مان 
اراة________7 هلم . تتشششك 
بُنْفِمَهُ عَلَى عِيّالِهه وَدِيئَارٌ يُنْفِقَهُ عَلَى دَابته في سَبِيلٍ الله» ودِيئَارٌ يُنْفِقُه عَلَى 
أضحَابه في سَبِيلٍ اللو "لوقل أم سلمة قالت: قُلتٌ: يا رَسول الله» أَلِي 
الول أن أنيق على تق ابن متلماة لحان برك كالقال: اثفقي عَلَيْهْ كَلَكِ 
َ مَقْتِ عَليهه0" . 

عن زيب (امرأ ةصيه الاين عسهية) قالت :قال وسول الله عله 
افق عقف اللشاع لاون لتك ا قالك + رمث إلى تغييك الله 
فقّلتٌ : إِنَكَ رجلٌ حَفِيفُ ذاتٌ اليَّدِء وإِنَّ رسول الله يك قد أمرَنًا بالصَّدقَةَ 
أت َاسأَلهُ فإن كان ذَلِكَ يُجرئ عن وَإِلّا صَرَفتّها إِلَى غَيركم؟» قالت: فقال 
لي عبدٌ الله: بل ائيه أنتِء قالت: فانطلّقتٌ فإذًا امرّأةٍ مِن الأنصار يباب 
رَسُولٍ الله يك حَاجَتِي حَاجَتُّهاء قالت: وكان رسول الله يله قد أَلقِيّت عَلَيه 
المَهابةُ» فقالت: فحرج عَلينا بلالٌ فقّلنا له: إنْتِ رسول الله يكل فأخبرةُ أن 
امَأتَيّن بالباب /48/ تسألانك أَتجْزِئُ الصَّدقَةُ عنهُما عَلَى أزواجهما وعلى 
أيتام فِي حُجورهما؟ ولا تُخبرهُ مَنْ نَحن. قالت: فدخل بلالٌ عَلَى رسولٍ 
الله يك فسأله فقال له رسول الله يلِِ: «مَن هُما؟» قال: امرأةٌ من الأنصار 
ورّينَبء فقال له رسولٌ الله يكلل: «أيّ الرّيّانب؟؟2 قال: امرأةٌ عَبدٍ الله فقال 
رَسول الله كَل «لَهُمَا أَجْرَانٍ: أَجْرٌ القَرَابَقِه وَأَجْرُ الصّدَقق"". 


أخِر ما 


اشتراه النبي وله نم أعتقه. فلم يزل يخدمه حَنَّى مات» فرج إلى القاء :فقول الرملة 1 
حمص قبنى بها داراً. له ١١8‏ حديثاً. انظر: الأعلام» .1١7/7‏ 

)١(‏ رواه مسلمء عن ثوبان بلفظه. باب فضل النفقة عَلَى العيال» ر4944» 197/5. والترمذي» 
مثلهء باب ما جاء فى النفقة فى الأهل)» 21١955‏ 555/5. 

(؟) رواه البخاري» عون آم مله بانظلةة باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء ر948؟217 
؟/ “”57. وأحمده» مثله 75545 .”"١٠١/5‏ 

(9) رواه البخاري؛ عن زينب بلفظ قريبء باب الزكاة عَلََّى الزوج والأيتام» را19» 
5/ 05775. ومسلمء بلفظه» باب فضل النفقة والصدقة.. . . ر١١١٠٠23‏ ؟144/5. 





وعن ميمونة بنت الحارث انها أعنَقَّت وَليدة فى زمان رسولٍ الله ع 


فذَكَرّت ذَلِكَ لرّسول الله كله فقال: «لو أَعطَييِهًا أخوانكِ كَانَ أعظمٌ 


الصَّدقَةِ أفضَل؟ قال: ١جَهْدٌ‏ 


:. 


وعن أبي هريرة قال: يا رَسول الل أ 

الفقن » والذا بق تقر :71 
: مع |>2. 5 : 690 سم لاس 

وعن سليمان بن عامر ‏ وَقيل: سلمان بن عامر الضبي قال: قال 
رَسول الله كَلهِ: «الصَّدَقَة عَلَى المِسْكِين صَدَفَةٌ وَهِيَ عَلَّى ذِي الرَّحِم 
ل لا 

وقد تقدشة وواية غطاء عن ايخ غتاس 'فى سبب تزول آية الافاق» 
أنها نزلت في رجل أتى النّبىَ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ فقال: إن لي 
ؤيثارا. ...ا إلى لخر الكديف: وَاللّهِ أعلّم . 





0 التنبيه الثاني: في السّرٌ في تقديم اللأخصٌ الأخصٌ في الانفاق 


1 نّم 8 الوالدين؛ لألييها // كالمخرج له من العدم ع 
الوجود في عالّم الأسباب» كّ بَّياءُ في الححال الذي كان عَلَيهِ في غاية 





)١(‏ رواه البخاري» عن ميمونة بلفظ قريبء» باب هبة المرأة لغير زوجها.... ر؟2515 
1 . ومسلمء بلفظه. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد.... 
ركشف 595/5. 

(؟) رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظه» باب الرخصة في ذَلِكَء رلا171» 119/7. الحاكمء 
مثلف رحعهك .0!/15/١‏ 

ملل سلمان بن عامر الضبي (ق١ه):‏ صحابي بصري. سمع النبي 45. روى عنه: ابن سيرين 
حديثا موقوفاً في الأطعمة. انظر: الكلاباذي: رجال صحيح البخاري» رلاه4. .875/١‏ 

(4) رواه الترمذي». عن سلمان بلفظهء باب ما جاء في الصدقة عَلى ذي القرابة» ر/10» 
/55. وابن ماجهء مثله. باب ما جاء في الصدقة» رمك ١/١اوه.‏ 





كتاب الزكاة 0 هه 


الضَّعفٍِء فكان إنعامُهما عَلَى الابن أعظمٌ من إنعام غيرهما عَلَيهِه ولذَلِكَ 
قل الى + انق يك ال ا 51 4 والكل رقت" رنيدة إشازة 
إِلَى أنه ليس بعد رعاية حقٌ الله تَعَالَى شيءٌ أوجبَ من رعاية حقٌّ الوالدين؛ 
لأنّ الله تَعَانَى هو الذي أخرج الإنسان من العدم إِلَّى الؤُجود في الحَقِيقّة 
والواتهاة فسا التذان: أعراة إلى عات 'االوصوة :فى الم الاسياف 
الظاهرة؛ فثبت أنَّ حقَّهُما أعظمٌ من حنٌّ غيرهما فلهذا وجب تقديمها على 
غيرههما ف رعاية الشفوق» 23 ذكر تعالى بعد الوالدين الأقربين» وَالسَيبٌ 
فيه أنَّ الإنسان لا يُمكنه أن يقوم بمصالِح جَمِيع المُقراء» بل لا بدّ وأن 
بُرجح البعض عَلَى البعضء والتّرجيح لا بْدّ له من مُرجّح. والقرابة تصلح 
أن تكون سبباً للتّرجيح؛ لِأنَّ القرابة مَظنّةُ الممُخالطة» والمُخالطة سببٌ 
لاطلاع كل واحد منهم تَلى الآخر. فإذا كان أَحَدُهُما غنا والآخز فقيراً 
كان اللا الفقير منهم عَلَى غَيْيهِم آم وكذَلِكَ اطلام العَنيَ على الفقير» 
ودَلِكَ من أقوى العوامل على الإنفاق؛ ولأللّه لواكم يراع جانب كريبه احتاج 
المّقيرُ للرُجوء إِلّى غيره. ودَّلِكَ عار في حقّه. | 150 فناسب أن يتكمّل 


ولأ شريت الأصات حا تون الخدم مهد وال شان كا اتن 
أولّى من الإنفاق عَلَى الغيرء ولأنْ الإنفاقٌ عَلَّى الرّحم بمنزلة صدقةٍ 
وصِلَّةٍء كما في حديث سلمان بن عامرء وأمَّا قوله يه: «ابْدَأْ بِمَنْ 
فر تازيم أراكو ادق كنل كل لقان 


(1) سورة الإسراءء الآية: 8؟, 


(0) سبق تخريجه في حديث: «خَيْرٌ الصَّدَفَةِ مَا كَانَ عَن ظَهْر غِنّى. .)..١‏ 
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ثُمّ ذكر تَعَالَى بعد الأقربين اليتامى؛ وذَّلِكَ لأنّهم لصعّرهم لا يَقيرُون 
على الاكشاب» ولكرنيم عاتن لس لهي أحد يكعريث لية فالظلفل الذي 
مات أبوه قد عَدم الكسب والكاسبّ» وأشرف عَلَى الضّياع . 

ثُمّ ذكر تَعَالَى بعدهم المَساكينَ» وحاجةٌ هَؤُلَاء أقلّ من حاجة 
العاننى؟ لأن قوتي على التحصيل أكذز من قدوة العام 

نْمّ ذكر تَعَالَى بعدهم ابنَ السَّبيل؛ لأَنَّهِ بسبب انقطاعه عن بلده قد 
يقع في الاحتياج والفقر. 

ثُمّ أردف هذا التفصيل العجيب بالإجمال الجامع لعموم المُنافع ؛ 
فقال: رما تَنْعَنُوا مِنَ عبر كَإِنَّ أله يه عَلِيِهُ4: أي: وكل ما فعلتموه من 
خير مع هَؤُلَاء المَذكُورين» أو مع غيرهم احتساباً وطلباً للنّواب» وهرباً من 
ألبع العقاب فَإِن الله به عليم» فيُجازيكم عَلَيِهِ أحسن الجواء» كما قال عد 
من قائل: أن لآ أَضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ مِنَكُّمْ ين دك أو أنَق774©: وقال: لفَمَن 


. والله أعلّم‎ /0١/ 


5 


0 "6 


.196 سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 7 /اه 


وهاهنا قد انتهى بنا الكلام في المُقدّمات» فَلتَشْرّعَ الآن في المَقصُود بالذات» 


الأسباب الموجبة للزكاة 
فنقول : 
ل الذكناة بالتضاب تحب فِي المّالٍ والحَول بهَاير 
إن أَمكنَ الإخراجُ وَالبعضٌ اشئّرٌ رَط كبن قانك نيلك الس 


00 
تشغ 


ثوله لإيرئقن) أى + ينفظر»«وقوله (واققسط) أئ: :طلب باشعراط ذلك 
القسط الذي هو العدل. 

والعمتىه 1 الأنياب :الع رق لبها عرق[ عار سم 
النُصابء وتَمامُ الحول» وإمكان ارا وكيال الثالك» واليلك عند 
ا ا ل ال ا 
غلبع الخيول إذا كا نينا تنعط فيه الخرل ار لهو النهت القت 1 
والمواشي والتّجارة» ولا في الذي لم يكن إخراج الرّكاة منه» وذَّلِكَ هو 
المَال المغصوبُ والضّائمُ من صاحبه. والدَّفِينُ الذي بهل مكانه. والدَّينُ 
الذي يكون عَلَى المُفلِسء ولا في مال مالك لم يُكمل مُلكه عند بعضهمء 
وذَلِكَ الصَّبِىَ والمديُون»ء ومشهورٌ المَذْمَب وجوبُها في مال الصَّبِيَ أيضا . 
ولاق الذى لم يسكقر تلك فى ند هالكد» مكل القراة مرو وناناتين أز 
رام اح ايه فإن بعفن العلماء قال : إنّها تعن الوقت لزكاتهاء 
نُمّ يكون أمرُها مَوقُوفاً حَنَّى يمس الرَّوجُ أو يُطلّق. وقال آخرون: /57/ 
تعن الوقك واركي: 
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وأصل اختلافهم: هل الصَّداقٌ يجب لَهَا بالعقد أو بالمَسٌ؟ . 

ال ل ومن #الدبالثالى وبل ودار 
النْصف من الصّداق موقوفة حَتّى َ عل الزو او تعلق لأنّ ملكها لم 

قال الشيخ عامر: وكذَلِكٌ اختلفوا في الأجيرء متى يأخذ الوقت إن 
اسكا كرة شري كوار؟ 

قال بَعضُهم : لارياخة الوق كى كفل العمل وسشعق الدنائير: 

وقالَ بَعضُهم: إذا دخل العمل استحقٌّ الدنانير» وعليه أخذ الوقت 
للرّكاة» ووجب عَلَيهِ أن يُوفي بالعمل. قال: وكذَلِكَ إن أخذ الحجّ بالأجرة 
عَلَى هذا الحال. 

قال: وأصل اختلافهم في هَذِهِ المَسَائِل من جهة اختلافهم» متى 
بيبحل هذا المال؟ وم لا يسحفه؟ قال: وأا جَمِيع ما يرجع إِلَى قيمة 
العدول من عناء الإجارات» وَأرْكن الجراحات» ومتعة لماه النُطلقنات 
رقي قسن بقاهة | لأموال ,واد جات ان لاقن ييل كل لا لوا قله 
الرّكاةٌ» ولا يُسقَظه الذي وجب عَلَيهِ حَنَّى يُقوّم» فإذا قُوَّم عِندَ الحاكم أو 
تراقيا على القن عنة النسيها أغد ل«الوقق ضاجئس واسفطه الل عو 


اير ع اعت 


عليه؛ ل ل يت هذا 
فأمًا النُصِابُ: / 5/ فلحديث الرّبيع من طريق ابن عَبّاس: الَيْسَ 
فيمًا دُونَ حَمْس أوَاقٍ صَدَقَة والأوقيةٌ أربعون درهّماء وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ 


ف له لا نا ا امسر ا ع ل ع * جن ‏ طر قاد 22 نض أو 0 ب ماله عير 7 1 
عِشْرينَ مثقالا صدفقه» وَليِسَ فيمًا دون خمس ذودٍ صَدقة (يَعنِى: خمسة 


كتاب الزكاة م 03 
7222 #سسسبملببلبلمه0اإ||||11100008 ء. اللل شل 
ع 5 لوه م ءا سم ل ور 2 الو انهه 0 لوه م .اس و ا و 1 
أبعرة)» وَلَيْسَ فيمًا دون أرَبَعِينَ شاةٍ صَدقة. وَليْسٌ فِيمًا دون خمسّة أوسقٍ 
دعق وبع 1 
صدقه) : 


وأمّا اشتراط الحول: فلقوله يل لِمُعاذٍ حين بعثهُ إِلَى اليمن عاملاً : 
«الْتَظِرْ بأَرْبَابٍ الأَمْوَالٍ حَؤْلاً ثم خُذْ مِنْهُمْ ما أَمَرْتُكَ بوه" * وقوله كلك 
«لَيْسَ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولُ)0"» فظاهر الحَدِيئَيْن أن 
الحَولَ مُسْتَرَظ ابتِداءً وانتِهاءً» وبه قال الجُمهُور منّا ومن غيرناء وهو 
مذهبٌ عبد الله بن عمرء ولّم يُشترطه ابن عَبَّاس في الابتداء؛ بل قال: 
١تجب‏ بنفس ملك النّصاب» فإذا ملك ذَلِكَ وَجبت عَلَيهِ في الوقت» ثُم لا 
زكاة فيه حَنَّى يَحُول عَلَِيهِ الحول»» ذكر ذَلِكَ أبو سعيد قال: وفي معنى 
الرواية أنه لم يَختلف ابنُ عَبّاس وأحدٌ من النّاس إِلَّا أخذ النَاسُ بقول ابن 
عباس إلا فى هله التسآلة» فإن النامن أخذوا بقول:ابخ عمر : 


السلا 


ص 


وأنااسعقرار انملك + .قلؤن الزهاة غلى' أريات الأموالة 0 
اي #حْذَ من أَموَهِمَ صَدَفَةُ 2 وقوله و : «انتَظر بِأَرْبَابٍ الْأَمْوَالٍ. . 
العديةه ولا بكوة رثماك إل يمكساشن اللضاف ' عقر فيد تال 
الشيخ عامر: وهذا في غير الذهب والفضة. قال: وأَمّا هُما فإنّهما يُراعى 
فيهما المُلكُ فقطء سواء كانت في يده أم في ذِمَّة غيره» سلفاً أو ديناً حل 


أداؤٌه. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الزكاة والصدقة» باب (05) فِي النصّاب» 
ر5””. ورواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة. 

(؟) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

29 رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظ «زكاة»)» رة١الاء .٠١5/5‏ والشافعي في مسنده.» مثله» 
41/1 
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قلثه بل عو :شرل انبوها أيضاء لأن فبركه ف 3ة الغير إذا [كاذ] 
حالاً والغيرٌ مل وفِيٌ لا ينافي استقرار الملك». ولهذا أخرجوا المُفلسَ 
والمال الذاعت من الدّين الأجل على حسب ما سياتي» وال أعلم» .وفي 
المَقَام مُسائّل : 


المتساثلة الأولتى 
في حكم الزّكاة 
وهي: فرض إِجْمَاعاً. والدليل عَلَى فرضيّتِها قوله تَعَالَى: لخد مِنْ 


موَِِمَ صَدَقَةُ تظْهْرَهُمْ وركيم يبا . وقوله تَعَالًى: #وَآَقِيمُوا ألصَلَة واوا 
آليكَرة وقوله تَعَالَى: #وَوَيلُ لَلَمتْرِكِينَ * الدِبنَ لا بُوونَ ألرَكَرة4. وقوله 
تَعَالَى : #وَأوْكئنا إِلِْهِمْ جِمْلَ الْحَيتِ وَلِقَاءَ الصَّلرة وَإيمَه الرَكرة )”2 


5 ع - ميو ب م م م ف 7م مه : 
وقوله تعالى + يق تاو تاثا القدال ونانا الشكرة خذلرا تيك 114 
وقوله تَعَالَى : #وَلكِنَ أرّ من َآمَنَ لَه وَالَْوَوِ الآ وَلْمَلْبِكدٍ والكتب وَالبَينَ 


اق الال علخي تيد الشتزق. ولك والتشكد تان الكيل تأهبية دن 
لواب العام الا وكات كوه وقوله الى #دويل لِلْمصَلِنَ 0 لزن 


م 
وح ل عري #١‏ يالومو ل 


هم عن صَلاتهم ماه 2 الذين هم مورت 6 وبمئعون َلْمَاعْونَ . ذلك 
عند هن فسّر الماغوق بالزكاة. 

وأمًا السّنة: فقد وردت فى وجوبها 5 معوا ا والأحاديث فى 
ذلك مكائرة على تعذه طرتهاء .ولا تكير لشي ننها '/55/ على سيل 
الإجمَال. 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية: "الا. 
(؟) سورة التوبة» الآية: 0. 





كتاب الزكاة 
2222275 22222-27051777 


ومن ذَلِكَ حديث ابن عَبِّاس ‏ لقصة أبي سفيان مع هرقل حين سأله 
عن الْنَبِيَ كَلِِ -: وما كان يأمرهم به؟» فقال أبو سفيان: «يأمرنا بالصّلاة 
والرّكاة والصّلة والعفاف». 

وعن ابن غتاش أبنشا أن النيع كييك يعاذا إلى البمى فقال» 
«ادعُهُم إِلَى شَهِادَةٍ أن لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِي رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لِذَلِكَ 
فَأَعْلِمْهُم أن الله افْتَرَض عَليّهِم حَمْس صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وَليّلَهَ فَإِنَ هم 
أطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُم أنْ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَذْ مِنْ 
أَغْنِيَائهِمْ وَتْرَدٌ عَلَى فُفَرَائِههْ)”''. والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأَمّا الإجماع: فهو أن الصَحابة قد أَجْمَعوا فِي صَدر خلافة أبي 
بكر ونه عَلَى قتال مانعي الرّكاة» ومن المّعلوم أنْهم لا يُجمعون عَلَى 
قتالهم إِلَا وقد تركوا الوّاجبَ علّيهم. 

م إن فرض الرَّكاةٍ من أمور الدّين المَعلومة بالصَرورة» فمن أنكرها 
أشرك إِجْمَاعاًء وكلّ ما كان كذَّلِكَ فلا يَحتاحُ إِلَى بَسط القّول في وجوبه؛ 
أن المحتاج إِلَى ذَلِكَ الأمورٌ التّظريّةٌ دون الضروريّة» وما أحسن قول 
القائل : 
وكيف يصحٌ في الأذهان شَيء إذا احتاج النهار إِلَى دليل”"' 


ء١١#١ر رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاق‎ )١( 
والترمذيء, مثله؛ باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» ره؟5»‎ ..٠5 /١ 
ْ / لك‎ 

(0) البيت من بحر الوافر» ينسب إلى أبي الطيب المتنبي. دلائل الإعجازء "07/١‏ 
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المّسألة الثانية 
في شروط وجوب الزكاة 

وهي نوعان: أحدها عائد إِلَى المُرْكُيء والآخر عائد إِلَى المال 
الح يي 

فأمًا التوع الأوّل: فهو أنه يُشْترَظُ فيه الإسلام والحُرّية دون البلوغ 
والعقل. وأمّا التوع الثاني فهو أنه يُشترّط ححصول النّصاب في المّال 
التوكن» وشترط العول إن كان الكال نعماء أو كاءه أو ذفياة أو قضةء 
أو تجارة» وكذَلِكَ يُشترط إمكان الإخراج» وسيأتي إن شاء الله تَعَالَى 
تفصيل هَذِه الشروط في مواضعها. 


ولنتكلم الآن فى شروط المُركّي وهي: الإسلام» والحرّية. 


ا 


أمّا الإسلام: فهو شرط في جَمِيع العبادات» فلا تَصح عبادةٌ من 
مُشْرِكِ أصلاًء كما تقدّم ذَلِكَ في شرح المُقدّمة من الجُزء الأوّلء وإن قُلنَا 
ها شّرِعت لِسَدٌَ حاجة الفقير فإنَّ مشرُوعِيّتها لذَلِكَ لا يُنافي كونها عبادةٌ 
وَلِكَ لأَنَّهِ قد يكونُ للشَّيءِ الواحد جهتان: يكون من أحَدهِما عبادةٌ؛ ومن 
الجهة الأخرى ماده وال قاذ بو الأقياء ذات المجيية تليذا له ون 
الرّكاةٌ من المُشْرِكء وَإِنَّمَا تُوْحَذْ منهم الجزية. 


والدليل عَلَى ذَّلِكَ شيئان: أَحَدَّهُما: قوله تَعَانَى: ظْدْ مِنْ أَمَوهِمْ 
صَدَهَةُ طْهْرَهُمْ وَبُرَكَهِم يبا4» والضّمير للمسلمينء ولا طهارةً ولا زكاة 
لمُشركء //517/ فلا تُؤخذ من أموالهم الرّكاة. 


وَنَانِيهِمَا: قوله يئِةِ: «أَمِرتٌ أن آحُدَّهَا مِن أَعْنِيائِكُم وَأَرُدّمَا في 


كتاب الزكاة ع 8 


ف فقرَاتكُم)"''. إة الخطاب المسلميع عنامّة . وكدلك قرول كله لتعاذ + كان 
هُم أطاعُوا ِدَلِكَ َأَغْلِمَهُمْ أن الله افْتَرَص عَلَيهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهمْ. 


إِلَى آخر الحَدِيثء فإِنّهِ أمَرهُ أن يقول لَّهُم ذلك بعد الدّخول في الإسلام 
والقَبول للصّلاة. 


وآنا أحد عمر وه الخمس مق اتضارى تغلت وتسويع ذلك زكاة 
فَلِمَصْلَّحةٍ رآهاء وليست هي بزكاةٍ وإن سُميّت بِذَلِكَء وَإِنَمَا هي جزيةٌ» إذ 
لو كافف زكاة ما فاقت الزيادة فيا ؛ فالتّوسّع من عمر إِنمَا وقع في 
ال ةم ويا كر ذلك إن شاء الله تعالى في مَحلّه. 


“ل 
أي 


ا 0 كك انلكا ممفطن ١‏ فاكلقات 
والخرافات» 'وقال يعضن قومنا» يق على الأقوال فى فالت 

فعلى القول: أن ملكه يزول بال فلا زكاء فيه....وتينت عَلَى القول 
باتدوولم. وق نف على القول بأن تلكة جواقر نت . 

وعلى القول بؤُجوبها: قَقِيلَ: إذا أخرجها في حال الرّدّة أجرّأتةُ 
كما لو أطعمّ عن الكمَّاراتِء وهو مذهب الحنفية. 


وقالَ بَعضُهم: لا يبعْد أن يُقال: لا يُخرجها ما دام مُرتداً. /08/ 
وكذا الدّكاة الواجبة قبل 0 فإن عاد ال الإسلام أخرج الواجبة في 
الردة وقبلهاء فإشتهات كرتن : بَقِيّت العُقوبةٌ في الآخرة. 


)١(‏ ذكره الصنعاني: سبل السلام» عن معاذ بلفظه. 140/7. ورواه أصحاب السئن بألفاظ 





وقال غيره: يشتكل أذ يقال إذا سرح في الزدة لم أسلم هل تيد 
الإخراج؟» فيه: وجهان كالوجهين في أخذ الرّكاةٍ من الممتنع . 

ومقتضى المَذْمَّب عِندّنا أنَّ الأداة حال الرّدِّ لا يُجزئه؛ لأنَّ الإسلام 
شرظ لِصحّتها . 

وأَمّا الحُرَيّةٌ: فهي الشَّرظ النَّاني لؤُجوب الرّكاة؛ لأنَّها سببٌ لأهليّة 
التّمنّكء فلا تَجب الرَّكاةً عَلَى عَبِدِء ولو 0 ا ا" 
2 .وليه لدم الحللك في الك + أن مال [لعيد البدانة» اقول الى 029 
َم لا يقَِرُ عل تَْو74'' ومن لا قدرة له عَلَى شيء فلا ملك له. فإن 
ملكة السك أو ححصل ف يده شية كانت زكاة ذَلِكَ عَلَى السيّد دونه وهذا 
هو المَشهُور في مذهبناء وبه قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» 
والشافعي» وإسحاقء» وهو مذهب أصحاب الرَّأي. 

كال كو سنينة إن ملب بز د دويز لتهياء د للعود ان 1 نود 
إذا كان العية ماهوا غلم لقب واوضيت طاففة عد قوكيا على العنة التكاة 
ف ها تتلكه إكامه وهو اقول البعض أصحاينا أبضاء فال اين الكتدن: وروي 
ذَلِكَ عن ابن عمر. 

وقال آخرون من قومنا: ليس عَلَيهِ في شيء ولا عَلَى مولا /059/ 
وتسبه اين المدذر لابن عهر» وحابين» والوهريئ» وتنادة» ومالك»؛ 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيدة . 

عن كلاق وو اتتاخريي باذ قلق العيد حساك 3 تينب الككاة 
فيه» وأمًّا السَّيدُ فلا تَجبُ الرَّكاةٌ عَلَيهِ لِخُروجه مِن مُلكه. 


)١(‏ سورة النحلء» الآية: هلا 


كتاب الزكاة 
22222 77777 :0-0-0008 ب 


قُلنَا : لم يَخْرْج بِالكَُيّة إذ لو خرج من مُلكهِ استقل به مُلكاً لغيره. 
وأيضاً : فله أن يسترجعّهء فالعبد بِمَئْزلة الأمين. 

وفيه أن يقال: لا يلزم استقلال ملك الغير بخحُروجه من يده؛ 
لاحفمال أن شرج من بيده وُوقف على أشياء لا يستقل بها طلكالغيرء 
ومن ذَلِكَ العَطيّة ُ للصّبي ؛ عَلَى قول من لا يرى له الرُجوع فإنّه خارج من 
يده» ولا ملك للصَّبيٌ فيه حَ ختى مزلم وتقيل على قول مخض وأَمّا 
الامج جاع قير أن قير الاك الأول 

وفي الأثر: إن ء عْتِقَ العبد وفي يده مالٌ» ا 
ضع اليك بين ايكذ فور للعينه روا كان قعرا : فهو للسَيّد. وَقِب 
الكل للسين حتى يلاقغه للغيد. وقيل كله العيذ كت يشغرطة اليده هذا 
ل ال 0 
والأوّل قد لاحظ فيه التقرير» فإِنّهِ يُمكن في ما ظهر للسَّيد دون ما خفي 
عَلَيء فكأنّه أقرّهِ عَلَى ملكِ ما في يده إذا لَّم يستثنه فهو تابعٌ له بعد العتق» 


وش > 


ولَمّا كان / /5١‏ المَحْفئُ لا يعلمه السَّيّدُ لم يكن تابعاً للعبد. 

قيل لبعضهم: هل عَلَى العبد أن يُركَيَ المَال لما مضى من السّنِينء 
عل اقول مخ يقول : نه له حَتّى + يتترطة عليه السيد؟ 

كاله م الدكدت قل تللق على فول مو يفول إن الركاة على 
العية فى عالنه وأنا على قرول عن يفول إن الوكاة فى الست فى ال 
لعل ذريكا امنا مضب كان أله الك لا وتقك عسي كان 

قبل له: وعلى هذا القول الأخير هل يلزم العبد أن يُخبر السَّيّدَ بذَلِكَ 
فى حال العُبوديّة أو بعدها؟ قال: معى أن عَلَّيِهِ ذَّلِكَ؛ٍ لِيؤدّي الرّكاة التى 
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هي أمانة عِندّه وإن لَم يُزكّهِ السيّدُ أشبه عِندِي أن يُلزِم العبدَ أن يُزكيه بعد 
العتق؟ لأنّه قد علم أنَّ فيه الزكاة. 

قبل :له قعلى قول م يول .إن 255 مال العيك غلب خل بو له 
أن يُعطي سيّدَه من زكاته إن كان فقيراً؟ 

قال: لا يَجُوز له ذَلِكَ؛ٍ لأَنّه مال السَّيِّده وهذا إمسال منه عَن المَشي 
عَلَى التخريج» ورجوعٌ إِلَى الفتوى بما هو الرَّاجِحٌ غِنده» وَذْلِكٌ أله رأى 
في التّخريج أمراً يَطولُ؛ قُسَدَ الباب بقّطع البجوّابء وَاللْهُ أعلّم بالصواب. 

وأمّا المُكاتب فهو عِندّنا: حرٌّء ويّجبُ عَلَّيهِ في الرّكاة وغيرها ما 
يَجِبُ عَلََى الأحرار. وعند قومنا: أنه عبدٌ ما بقي من كتابته درهمٌء فلا 
زكاة عِندَهم في ماله حَتَّى يُعتَقء ونقل ابن المُنذر /7١/‏ في هذا إجماع 
كُلّ من يَحفظ عنه من أهل العلم غير أبي ثورء وليت شعري كيف عَرْبَ 
حفظه عن مذهبنا وهو الحقٌ القويم» والصّراط المُستقيم. 

وتَحقيقٌ القول في هَذِه المّسألة مُتوقُفٌ عَلَى تحقيقه في مسألة 
المُكاتبء أَمُو حر أم عبد؟ وسيأتي ذَلِكَ إن يسّرٌ الله وأعان في باب 
العتق7' إن شاء الله تَعَالَىء والله أعلّم . 

المّسألة الثالثة 
في الشروط المُخْتَلّف فيها 

وذَلِكَ أنَّ بعض قومنا اشترطوا في وجوب الرّكاة البلوعٌ والعقل, 
فقالوا: لا زكاة عَلَى الصَّبِيَ حَنَّى يَبِلّْه ولا المجنون حَتَّى يَفِيقَ» وهو 
مذهب الحنفية. 


)١(‏ لم يكتب الله الحياة للشيخ حتى يصل إلى الحديث عن العتق وأحكامه. 


كتاب الزكاة ع / 


ونقل ابن المنذر القول بعدم وجوبها في مال اليتيم عن إبراهيم 
النخعي» وأن ونا فكي والحسن البصري» وسعيكل بن جبير» وبه قال 
عفن أمجان آيضا : 

فإن أفاق المَجنُون في بعض السَّنَةَ فهو عِندَهم بِمَنْزلة الإفاقة في بعض 
الشهر في الصّوم. وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثرٌ الحول» ولا فرق بين 
الأصلي والعارض. وعن أبي حنيفة أنه إذا بلع مَُجنوناً يعتبر الول من 
وقت الإفاقة بمّنزلة الصَّبَِْء وذهب جمهور أصحابناء والشافعية» ومالك» 
وأحمدء وغيرهم: إلى عدم اشتراط البّلوغ والعقل» فقالوا بوُجوبها في مال 
الفية و المسونة. 

ونقل ابن الممنذر القول بوجوبها في مال اليتيم عن عمرء وعلي بن 
أ طالب» وابن عمر» وجابر بن زيد» / ١م‏ ومبججاهد» وابن سيرين » 
وبه قال ربيعة» ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» والحسن البصري» 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق» وأبو عبيذ » وأ لوده وسليمان بن 1ن 

وقال سعيد بن المسيّب: لا يزكي حتى ‏ يَحضْرَ الصَّلاةَء ويضُومً شهرَ 
رمضان. 


وقال أستاب الرأي؟' لاتزفاةفن الطفل إل فيسا أخرخيت ارضة: 


)١(‏ .شقيق بن سلمة: أبو وائل الأسدي الكوفي (194ه): تابعي ثقة. روى عن حذيفة وابن 
مسعود. من أصحاب مسروق. وعنه: منصور والأعمش. انظر: التاريخ الكبير» ر١275741‏ 
5/ 50 ". وطبقات ابن سعدء .٠١7/5‏ 

(؟) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحيء» أبو أيوب -١40(‏ 5؟١ه):‏ قاض محدث 
ثقة من البصرة. سكن مكة وولي قضاءها ثم عزل فرجع :وماك بالبصرة: انظرء الأعلذم: 
ع3 ا. 
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فإنّ الصَّدقَةٌ واجبةٌ عَلَّيهِ فيما أخرجت أرضّه دون سائر ماله» فَهّذِه أقوال 
الام ف هذه المسالة : 


وَالحُْبََة لنا عَلَى وُجوبها في مال الصَّبيَ والمّجنون» قوله تَعَالَى : 
«حْذ بن وهم صَكََهُ مرحم وَبيكهِم يا4: والضّميرٌ لعامّة المُسلِمين» 
والنّخصيصٌ مُحتَاجٌ إلى دليل» وكذَّلِكَ قوله يكل: «أُمِرْتٌ أَنْ آذ الصَّدَقَةَ 
فز الجايكم وَأَرْدّهَا فِي فُقَرَائِكُمف فإنّه خطاتث للكلء ويدخل نحت 
الأغنياء جَمِيعٌ من استغنى بمّالهء عاقلاً كان أو غير عاقل» بالغاً أو صباً. 
وقال أبو بكر وَبه : «مَذِهِ فريضة الصّدقة التي فرضها رَسول الله كَل عَلَى 
المُسلِمين»» والمُسلِم شامل لكل من وُلِد فِي الإسلام» أو دخل فيه بعد 
الحُروج منه . 

وايها # كان لقف لنبراقن انيع :كا العفر اهو وز ك1 النط 
غير شرط البلوغ والعقل» فيلزمّه القول بؤُجوبها / *7/ في زكاة الأموال 
نو كر (استراطهنا أيضا: 

إن المقضوة من الزكاقاسة الخلوه وتطهير الكال» وماليها قايل 
لأداء التفقات والغرامات» كقيمة ما أتلفاء+ وليست الركاة حفن عبادة 

عل تنس باللكانية نإ ساد فها مقر 

َم إن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن الي ل خطب 
الناس فقال: ألا من وَلِقَ يتما لَه مَالُ فَليَتَّجرُ فيه وَلَا يَتْرْكْهُ حَنَّى 0 
الصَّدَقَة'", وهذا يدل عَلَى وجوب الرّكاةٍ في مال الصَّبِىَء والمُجنونٌ مثله 


200 رواه البيهقى» عن عمرو بلفظه. ر الل 96و والدارقطنى» مثله بلفظ قريب» باب 
وجوب الزكاة فى مال الصبى واليتيم» رك ٠0/5‏ . 





كتاب الزكاة 
22222295751 777__7 705/1 


لارتفاع التّكليف عن الكُل. وقال أحمد: لا أعرف عن الصّحابة شيئاً 


طميوا يا لا لهي 


وقد روي عن عمر وابنه وعائشة: القول بؤجوبها في مال الصَّبِىٌ 
والمَجنُونء وكان في حِجر عائشة القاسمُ بن مُحمّد بن أبي بكر وكان له 
مال تزكيه 

وعن عبد الرحمن بن القاسم''' عن أبيه أنّه قال: «كانت عائشة تَلِيني 
وأخاً لِي يَتِمَيْنِ في حُجرهاء فكانت تُخْرِجٌ من أموالنا الزّكاة. وعن ابن 
عور اله كاة سسييلت أموان العاس دده لالد كان يرق 
الوضع» قال: فكان يودي زكاته من أموالهم. 


نه أحرز له من 


وعن أبي رافع قال: كان علىٌ يزكي أموالنا ونحن يتامى. وعن ابن 
فون أن النَِىَ يل أعطى أبا رافع فولاة أرقا تعب عنيا ثمابق:؛ فباعها 
عمر بن الخطاب بمائتي الع ار تأرضن إلى على ين أ أي 


3 


طالب؟؛ /:”/ نكاق وكيا 16 عه 1 حَنَّى أدركٌ بئوه فدفعه إليهم. فحسبوه 
فوجدلوه تاقضاء فسالوة فقالوا: 0 وجدنا مالّنا ثاقها ١‏ : قال: أحسبتم 
ذكانه؟ ؛"قالوا: لاع قال احييوا ؤكاته» فوجدوه سواء. وفي رواية: فقال 
غلى: أتروت أله يكون عطي .مال لا ارك 

ننه دنه مانا ركه نظا بور انا الكوضا ساعد ولق لكر 
المُخالف ضَعُفَ حديث عمرو بن شعيب» وقالوا: فى روايته تلبس 
2000 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي» أبو محمد 


(5؟1ه): عالم فقيه محدث من سادات أهل المدينة. روى عنه الثوري ومالك وشعبة. توفي 
بالشام. انظر: الأعلام 377-1737779" 
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وشعيبٌ عن أبيهء وهو عن عبد الله جد شعيب» وهو عن رسول الله كَل 
ويُحتمّل أن عمراً يَرويه عن شعيب» وهو عن جَذَّه: فلا يكون مُتّصلاً . 
قالوا: وفي منكدة مكنى واهق شعيفة: قالوا: وما روي عن عمر» 
وابنه» وعائشة» لا يستلزم كونه عن سماعء إذ يُمكن الرأي فيه فِيَجُوزُ كونه 
ناك علي 
قالوا: وحاصله قول صحابئ عن اجتهادٍ عارضه رأي صحابيٌ آخر. 


والعنواي» أن اتحطداكها لبس بجقصور على الك الصعيقف ولا 
عَلَى قول الصَّحابِيٌَ فقطء وَإِنَّما ذكرنا ذَلِكَ لِيُعلّمِ أنَّ الوجوب كان معروفاً 
بين الصحابة» وينَضِحٌ الاستدلال بالظواهرء وأنّها باقبة عَلَى حالها كلم 


م 7 
3 


0005 


بعحصص.. 3 


اتح المُخالِف بوجوو: 


2 
ا وت .د د 


خلقات قفولي جايس" #حْذَ من أَمَورهِمَ صَدَفَهَ تطهرهم ويم 4 
ارقا قالى ا اتظاهر تغيه الآبة ينل فلن 01ل كاف لعا تع لو م 
الآثام» فلا تَجب إِلَا حيث تَصِيرٌ ظهرة عن الآثام» وكونها ظهرةٌ عن الآثام 
لا يتقرّرُ إلا حيث يُمكن حصولٌ الآثام» وذَّلِكَ لا يُعَقَلُ إِلّا في حقٌّ البالغ» 
فوجب أن لا يَْبْتَ وُجوبُ الرّكاة إلا في حقٌّ البالغ . 

وثَانِيهًا : قوله يكيه: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةِ: عَنٍ النَائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظَ 
وَعَنِ الصَّبِن حَنَى يَخْمَلِمَ) وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَّى يَعْقِل)» قالوا: وفي إيجاب 
الرّكاةٍ عليهما إجراء القلم عليهما. 


كتاب الزكاة 
2225259-53 066100919017922 2070777 سيب 


وَتَالِّهَا : أنَّ الرّكاءً عبادةٌ فلا تتأدّى إِلّا بالاختيار» تحقيقاً لِمَعنى 
الابتداء» ولا اختيّارَ لَهُما بعَدَم العَقل. 

والجَوَابُ عن الأوّل: أن التّطهيرٌ شَيِءٌ لا يُوصَلْ إِلَى معناه إِلّا 
بتوقيفٍ مِن الشَارِعَ ويضح أن يتفع الله الطفل إذا بلغ ٠‏ بما أخرجه الإمام 
والوصيٌ والمتولّي له من ماله قبل بلُوغه. ويدل عَلَى ذَلِكم أنَّ امرأةٌ أخذ 
بِعَضْدٍ صَبِيّ فرفَعَتة إِلَى النَبِي بكله» فقالت: يا رَسول الله ألِهذا حَجٌّ؟. 
قال: انَعَمْ و ا 

عَلَى أن الآية ندل على أعذ الصّدقة مين أموالهم»:وأخذها من 
أموالهم يسعلوة كولينا ليرة فلع قلق إن أخد الأكاه ين اعوال الضين 
والمَجنُون ليس بظهرَة؟! . 

وأيفنا : فلا يلزمٌ من انتفاء سبب معن انتفاء الخكم طلقا . فلو 
سَكمنا أن الظلهرة لَهُما غبرُ ثابتة | | كما لزم من ذَلِكَ انتفاه الوّكاة من 
انو لبن ةا الع 

والحرات مو اااي أن الحَِيث يدل عَلَى رَفع الإنُم عن الثلائة» 
وذلك أه 6 متمق عليهء وَإِنمَا الاكت ل كان الإعويه والعزيف لتيل 
عَلَى لهالا يقدان التعوب على أحن منيم» وناشيك أله ذكز مم الضي 
والمَجِنْونِ النَائِمَء ولا خلاف في وُجوب الرَّكاة عَلَيهِ في ماله. 

وكذَّلِكَ أيضاً: إذا نام عن الصّلاة فإِنَّهِ يُصَلَّ متى استيقظء فهذا يدل 
عَلَى ثبوت الؤجوب عَلَى هَؤْلَاء في الجملّة. 
() رواه مسلمء عن ابن عباس بلفظهء » باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ر21775 


. والترمذي» عن جابر بن عبد الله بلفظه. » باب ما جاء في حج الصبي» رفكق» 
ا 
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فإن قيل: لو كان واجباً عليهم لأيِمُوا بتركهء ووجوبٌ الصّلاة 
والزكاة عَلَى النّائم إِنَّمَا كان بعد يقظته لا قبلهاء فلا معنى للوجوب إذا لم 
يات اخارك, 

قُلنَا: الوجوبٌ عَلَى نوعين: أَحَدُهُما موسَّمٌء والآخر مُضيّقء 
والمُوسَّع نوعان: واجبٌ في الجملّة» وواجبٌ عَلَى الأعيان. 

فِالمَضَيّقُ هو الذي له وقت بقدرهء ينوك شتواك بوذلك الصّوم . 

والمُوَسَّعٌ العينِنُ كالصّلاةء إن لَهَا وقتا أوسع منهاء تفوت بفواته. 

والواجبٌ في الجملّة : هو ما دخل النَامِنُ فيه ججملة لعُموم الخطاب 
0 دن اكه ع لاتاا” فإنّها 
0 فالتهيين عا ِ عَلَى الشف » فإن 0 5 وإِلّا سا 
التأخير إلى حال التُكليفٍ؛ لد أ نيان بتَركُ الماضى إن لع يُؤدُياه» فقد 
زمار + انق نابا" ليرب لي ادل 

والجَوّاب عَلَّى الثّالث: لا نُسَلَّم أَنّها عبادةٌ مَحضّةٌء بل نقول إِنَّها 
عبادةٌ فيها مُوْنَّة نَصِح نيابَةٌ الغَيْر فيها 

قال أبو محمد: فى الرّكاة معنيان: 

أخذمما: حقٌّ يجب للمقراءء والآغر دن نعي هلي الأقتيامء 
فمن زال عنه الخطابُ من الأغنياء لم يككن زوال القرض عنه مُبيطلاً لما 
وجب لغيره في ماله. 

وأمّا ابن المُسيّب فإنه قاس الرّكاة عَلى الصَّلاة والصَّومء بجَامع أن 
الكل عِبادّة. 


-_ 
َ 
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والجَوّاب : أَنّه قياس مع الفارق» ودَّلِكَ أنَّ الصَّلاءَ والصّوم عبادةٌ 
مَحضةٌ وبَدنيّةٌ حَالِصةٌ» وأنّ الرّكاةً عبادةٌ فيها مؤنةٌ» وهي ماليّةُ حَالصَةٌ فلا 
عاق العباداث القالكة على اليدثة .ولا الع فبها كوئة على المجرةة من 
المُونَةء مع أنَّ العِلَّة وَالحكمة مُخْتَلِفة؛ فالصَّلاةُ والصّومُ لا تُعقَلُ لَّهُما 
00 وقد يُقال في الأكاة إن عله وججوبها قاض المُحتّاجٍ من أهل 
الإلاره وذ ساعيومغتن لمان وذ الذى: لا تعد دده الا يقاس 
عليه. ثم إنّ الصَّلاةٌ والصّومٌ غَيْرَ واجبّيْن تحلى الصّبِيء وَإِنَمَا أمر بهما 
تمريناً عَلَى شعائر الإسلام. وليس عله في ذَلِكَ مُوْنَة بيخلاف الركاة فَإنْها 
لواكم تكن واجبةٌ ما جاز أخذّها من ماله. فلا يَصِحٌ تَجويز الأخذ على 
طريق الثّمرين بخلاف الصّلاة والصّوم. 

وأَمّا أصحاب الرَّأي /18/ فهم بعينهم أصحابُ أبي حنيفة من أهل 
العراق» وانعدلا لم غين الابعدلان الأول والعراتكه الجؤات دوالك 


- 
ع > 


أعلم. 


وهاهنا فروع 3 تتفرّع عَلَى هَذِه المُسألة : 


7 الأوّل: في إخراجها من مال اليتيم 

وقد اختلف القائلون بوجوبها في ماله: 

فمنهم من قال: إن الولِيّ لا يُخرجها ولكن يُحصيهاء فإذا بَلعَ 
أعلَمّه وهو قول بعض أصحابناء والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء 
وقال. ابن أب ليلى> في ماله الزكاة» ولكن ولك ابن إذا آذاها فسن 
رعس كؤلاء أن الرلع كه على البعو ,بعد بلرظة فى قوله إندالم يرك 
ماله وآن قذر التكاء كذا. 


وقال آخرون: عَلَيهِ أن يخرجها من ماله فلو أخحرهنا عصى» وهو 
مذهب الأكثر مثاء وظاهر قول الشافعية في كتبهم. 

وسئل جابر ‏ كله - عن رجل في حِجّره يتيمٌ وله مال: أيخرج 
زكاته؟» قال: نعم فَليُرَكّهِ. قال السّائل: فنظرتٌ إليه فقال: إِنَّ مالاً لا 
تُخْرَّحُ زكاته حَبيث. 

وعلى قول هَؤْلاء: إن الوليّ ليس بحُبّة عَلَى الصَّبِيَ بعد بلوغه إن لم 
كي أنه عاص مُضَّيّع لأمانته. 

وقال اشروة بالكفيير :فإ شاء:الورلة اع كياه بون شاء احهياها 
إِلَى بُلوغه ثم يُخبره بهاء وغليه أن يُصَدَفَه؛ ال ليه وهو قول 
بعض أصحابنا /  /59‏ رحِمهُمِ الله تَعَالَى -. 

وحصر أبو سعيد الخلاف في غير الوالد والوَّصِئٌ» وفي غير الثمار 
والمّاشية» وظاهر كلامه أنْ الوالد والوصئ يُخرجانها منها بلا خلاف عِندَ 
الأضعات: قال: وما الذهت والفضة: فقال من قال: إن الوضية. يثفل ما 
رست قا ع واكاة ‏ نك ونا لو فى :قال ]ان قاء قد أنفية سرن شاه 
حَسِبَ ذَلِكَ؛ فإن بلغ أخبّره به. 

فاق وإذا فم مش العاف فى الثال #الاقيه أن كر نو ولع القان 
كاف 

ولّم أجد هذا اللقوب نهيف لل لون ا نه أثاوم كاين شهان وغيره 
من المُتأخُرين؛ بل وجدتٌ نصّ الخلاف فى الوص أيضاًء وكفى به حافِظاً 
وأ : 


وقال ابنُ شبرمة: لا أزكّي مال اليتيم الذهب والفضة»ء ولكنّ البقرّء 
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والإبل» والغنمء وما ظهر من مال كت وما غاب لَم أُطلّبف وهو مُوافق 
لأجن القوليم اللدى كا ننه ألو سسا فى الس والقتة. لكو ووهاي 
لكام ارين" ادو ما قير وهو قابن للق ايكيا ولاه موضع رأي . 


ولا أعرف الفرق بين المّواشي والثّمارء وبين الذهب والفِضّةء 
وكيف يقول المقدف بوجوب إخراجها في الأَوّلَيْن دون الآخِرَّيّن مع أن ْ 
الكل الك والقريفة وأخيل ا ؟ 


ولَعَلّهم نظرُوا إلى أن القواقت ووالتا سويد" الامماة ل بخْلاف 
الذهب والفِضَّةٍ فَإِنّهما حجَرَانٍ باقيان» واتعنهن أذ هذا" الرهيتك ١‏ يكف 
فرقاً / /٠١‏ إِلَا عَلّى رأي من يرى جَوارٌ التّعويض في الرّكاة» بل يُوحِبُ 
الإخراج من ذَلِكَ الشَّيء بعَينه. ولَعَلَّ المُفرّقين أربابُ هذا القول فقطء 
وَالهِ أعلّم . 

ثم إنه يتفرّع عَلى القول بوجوب إخراجها عَلى القائم فروع : 

مِنهًا: تضمينه إياها إذا ضاعت من توانيه بلا عذر. وَِنْهًا : جبره عَلَى 
إخراجها إذا طلبها الإمام منه. وَمِنهًا: أنه لا يلزم الصَّبِىَ تصديقه بعد 
البلوغ. بل له أن يأخذ ماله ولا يُخرِج شيئاء وضيمان ذلك غلى القائع 
المضيّع » إِلى غير ذَلِكَ من المعاني» وَاللّه أغلم: 


الفرع الثاني: في كيفية إخراجها من مال اليتيم 
لا يخ أذ لحرا ان عن كيك في مال لب 


0 


نه 


0 3-8 


وكذلك إذا كان 0 3 ره 0 دنانير فالإخراج 


أيضاً متعيّن؛ لكن بقي الكلام في غير المضروبَيْنء كالخُلِيَ الذي لا يعرف 
وزنه إِلّا بعد كسرهء فقد قيل: إِنَّه يقوّم ويُركّى بالقيمة. 

وقال أبو معاوية: أرق أن يكس عتئ يعلو نا هو ويعطى زكاته 
عَلَى علم . 

فالقائل الأَوّل لاحظ معنى المّال كي لا يَضيعء وأبو معاوية لاحظ 
معنى الفرض كي لا يُؤدَّى عَلى غير يقين» والله أعلم . 
الفرع الثالث: في أخذها من القائم [عَلَى اليتيم] 

وذَّلِكَ أنَّ للإمام أن يَحكُمَ في الأخذ والثَّرك إِلَى البلوغ» فإذا حكم 
١‏ بوجوب تسليمها كان عَلَى القائم تسليمُها إليه لوجوب طاعته» وقد 
كان أدنة التسلية باخدو جهن اموال الشافن يفنا : 

وإن جاء رجل 5 الوالي بزكاة» فقال: إن هذه الرّكاة عن يتيم 
عِندِي ‏ وكان ذَلِكَ المّال مشهوراً ‏ أخذها منه» وإن قال: هذا المَالُ لِيّتيم 
أخذ بإقراره وزكّى في محله . 

وإن قال: 


فى كانه عقي ره روخ جاقرايه فى الال الللى تن يقد يود لك لان تقر له 


إِنّه قد خلا له عشر سنين لم يرك فلا يُوْحَْلْ بقوله هاهنا 
«لم يّزْكُ) إقرارٌ بتضييع زكاته» عَلَى قول من أوجب عَلَيهِ أن يُزكي» فهو 
كهن قال» آنا تجبيت: هذا الماء لغخبر معي + فإن قولة ذلك لبس بخكة؟ 
لألداعاضن ايعس الظاهن له لمعن 

وقال الزامن 5 إذاكات القارقى غير قن هلين للتصدق أن يصيدكه أنه 
مال يتيم» وأنّ الزكاة قد وجبّت فيه ما لم يعلم صدق ذَلِكَء وإن قال: هذا 
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التمر زكاةٌ عن مال اليتيم» ولّم يقل : إِنّه من ماله جاز أخذه. 
ووجهه: أن غير الثّقة ليس بِحُبَةٍ في مال غيره» وإن كان حبجّةٌ عَلَى 
الإقرار بما فى يده» لكن قوله (إِنْ فى هذا المّال زكاة) غير الإقرار به. 
وأمّا دفعٌ التّمر عن زكاة اليتيم فليس إقراراً بأَنّهِ منه» فلذَّلِكَ جُوّر 


ع 


لد 

وقال المُحقّق الخليلي: إن كان ثقدٌء أو أميناً» جاز الأخذٌ على قول 
/ ؟/ا/ من أجازها من ماله. 

ووجهه: أن المَقصُود سكونُ النّفس إِلَى صدقه؛ وأنّ صدق الأمين 
في ذُلِكَ حاصل في التفس . 

وجوٌّرٌ ابِنُ جعفر للقابض أن يأخذ لنفسه من زكاة اليتيم إذا كان 
مُستحقاً لذَلِكَء وأن يدفع منها لزوجته. ثُمّ قال : والذفع إِلَى زوجته أحبٌ 
إِلَيّء وأبرُ للقلب. وفيه: أن نفقة زوجته لازمةٌ عَلَيِء فهي غنيّة بالنظر إِلَى 
ذَّلِكَء وَالله أعلّم . 
9! الفرع الرابع: في حَمل مال الْأَوَلَاد عَلَى أبيهم في الزّكاة 

وذَّلِكَ إِمّا أن يكونوا صبياناً أو بالغين» فإن كانوا بالغين: فإمًا أن 
يكونوا في حجرهء أو معتزلين عنه : 

فإن كانوا معتزلين: فحكمهم حكم أنفسهمء ولا يُحملون عَلَى الأب 
كول واجدا؛ لأن كا اد مسؤول عمّا في يله: #ولا در وَازرَةٌ وثْدَ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .١74‏ سورة الإسراءء الآية: »١5‏ سورة فاطرء الآية: »١١‏ سورة 

الزمرء الآية: ل. 
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وإن كانوا في حجره: فَقِيلَ: لا يُحملون عَلَيهِ أيضاً إِلّا بِمَعنّى الشركة 
والخلظة ]1 اععلطك اموالمي» والبى ككبره مو منائر الثاين وقيل : 
يُحملون عَلَّيهِ في زكاة الثمار دون الدّراهم. وَقِيلَ: يُحملون عَلَيهِ حَنَّى في 
زكاة الدّراهم. وقيل يُحمّل عَلَيهِ ما استفادوه من عِنده دون ما استفادوه من 
عند غيره» وهو ظاهر كلام أبي عبد الله» وصرّح به الحسن بن أحمد. 
/ "لا 

وذَّلِكَ أن له الرّجوع في عطيّة ولده إذا شاء» ولو حاز الولد فهو في 
حكم المّال الذي لم ينفصل عنه. 

وإن كانوا صبياناً : ففي أكثر القول: أَنّهم يُحملون عَلَّيهِ في الثّمار 
والدراهم وغيرها. 

وقيل + تسولرة عله نما أضابوة منه ذو ما أصابوة من غيرة. 

وحكى العلّامة الضّبحي قولاً بعكس هذا القول» ولّم أجده مُصِرّحاً 
به» وكفى به حافظاً واعياً . 

وقال ابن مَحبوب: إن كان يُخْرِجٍ الصّدقة حَملوا عَلَيهِ إن كان في 
سصجرة . 

ومعناة أن الوالك ١3]‏ لم يمك ما تجن فيه الركاة قلا يكم النصات 
بمال الولد» وإن لم يَملك النصاب بنفسه حمل عَلَْيهِ مال ولده إن كان في 
مصجرة . 

وحفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله: في رجل له ولدء ولولده ولد 
ولب كني اليه قال يعمل الوه غرى بوالدة لكان اذى عرو 
معدل ال ولده ايفن عللوحعتن يحم قر ذلك على الأ الأكيره فإ 
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1 ل اا لق شا 
كان الأوسط مَّيتاً لم يُحمل مال ولده عَلَى الجدء وذَلِكَ لانقطاع الواسطة. 

وقيل في جارية لَهَا حلي من قبل أمّها ومن قبل أبيها: مل عَلَى 
أبيها ما كان من قبله» وحمل عَلَى أمّها ما كان من قبلهاء وكذَلِكَ الصَّبِيُ 


على هذا المعتى. قالوا ولا تحمل على بوالديها ما اقصيقه وامفيحلتة هخ 
غيرهما. 


هه 


فإن أخرجّت هي الرّكاةً من مالها / 75/ وإِلّا أخرجَ عنها أبوها إن 
شاء من ماله وإن شاء من مالها. 


ولا يقبل من صِبيح زكاة إلا برأي أبيه» فإن كان ينيمأ أقيم له.وكيل.. 


وإن أدركت الجارية وهي مع أمّها حُمل مالّها عَلَى مال والديّها إذا 
كان من عنذها » ولا يحمل ما اكتسبته من غيرها. 


وعلى بولك العُرتدٌ الزكاةة لآن حكنه حكم أؤلاه الفسلمين. 

وإن أسليث امرأة دون زوجها فالولدٌ تبَعٌ لِمَن أسلم منهما. 

ولآ يُحَمل المجنون على أبيه إذا كان قد انفصل عنه بعد بلوغة. 

ولا يُحمَل بعض الأؤلاد عَلّى بعض إذا لم يَملك أبوهم التُصِاب» 
وإن ملك التصاب: فَقِيلَ: يُحمل عَلَيهِ ما آل إليهم من عنده» ويَخْرّج فيه 
الخلاف المَتقدم. 

وإن زرع الأَوْلَادُ البالغون زرعاً وهم في حجر أبيهم فبلغ النُصاب في 
الكل: 

فقيل : يحمل بعضهم عَلى بعض وتجب الزكاة» وَقيل : لا يحملون» 


م 2 معارج الآمال ه الجزء السابع 
ولو كانت الأرض من عند أبيهم» وهو مبنِيَ على الخلاف السّابق. وجزم 
الأول العلامة الصبحي» وبالعاتى #خاصر ين كسيس ‏ قال أب نبهان: 
أكثر ما في قولهم الحمل. 

رةه مفرّعة عَلَى القول بوجوب الرّكاة في مال الصَّبىٌ . 

ولمّا كان فى مذعب الأكدر منا أن شال الؤولد لآبية» / 08 جرت 
الفتوى في هذا الفصل عَلَى القول بالحمل؛ لأنَّ المَالَيْن بِمَتْزِلة مال واحد. 

ونا قل من التنصيل ييخ عا كاين عنده ونا كالامن عدد كين 
وبين البالغ وغيره؛ فعلَّقُه: أن الآيل من عِنده في حكم الذي لم ينفصل 
عنهء وأنّ البالغ مُكلّف بنفسه. وكذا القول في الحمل على الأم فيما جاء 
من عندهاء فإِنْ المَعنّى فيه أنه لم ينفصل عنها انفصالا تامَا . 

وما القول: بأنّ مال الولد له دون أبيه فلم أجد له في هذا الفصل 
فرعاً» إِلّا ما أشار إليه بعض المُتأخرين تلويحاً في مُجمل القولء وإلّا ما 
قالوة فن .عدم الكتمل لما اكسبه الولد ين غين الوالدة :فإنه مبتع على ذَلِكَ 
أيضاً؛ إذ يلزم القائلين بأنَّ مال الولد لأبيه أن يقولوا بحمله أيضاً لعدم 
الفرق». وينبي عليه القول بعدم الشمل مطلتاء إلا أن يكون مال جاء من 
عند الوالد للولد ولّم يحرز منه» فإِنَ هذا في حكم ماله الذي لم يَخْرّْجٍ من 
يده . 

وساي إلا شاه الله تقالن تحفيق القول يأ هال الولح اله أن لآبيه في 
مَحلّهء والتوفيق بيد الله وَالله أعلّم . 


كتاب الزكاة ع ١م‏ 


9 الذوّل: في زكاة مال الغائب والمفقود 

وقد جرث العادة عند الولقين من أصحابتا أنه /5// يذكرون 
أحكام الغائب والمّفقود عقب أحكام الأيتام» فناسب أن نذكر هاهنا 
أحكام زكاتهما. 


ولا يَخفى عَلَى النّبيه الفطن أنْ وجوب الزكاة في الغائب والحاضر 
سواء» وأنَّ الكلام هاهنا في صحة أخذها من ماله بعد غيبته أو فقده. ففي 
جواب أبي سعيد عن الإمام حفص بن راشد''' في : مال الغائب أنه يوقف 
عند بعضهم حتى يحضر الغائب» ثم يخرج ما عليه. وقيل: يجوز للشريك 
أن يسلم زكاة مال الغائب واليتيم إِلَى الفقراء أو إِلَى الإمام. وفي كلام أبي 
جابر: 1 


نه لا يزكي الورق دون ما عداه من النخل والثمار أو غيرها. 

وقال أبو سعيد: إذا وجبت الرّكاة بعلم من الوالي أو صاحب 
الطدنة ادها مج :العال» كان عباحث الثال حاضرا أوعغاناه إذاكان 
الإمام في حال يُجبر على الزكاة» وإن كان لا يُجير عليها فلا تُقَبِض إِلَّا 
عوراع فناخي الغاله أووكيله الى جحل لدلك» واعة غيه ألا 
يوعد وكين العاقيه ركاه مالة إلا أنيكون أقوه بتيكة لأن العانب :لا 


)١(‏ حفص بن راشد بن سعيد اليحمدي (ق5ه): إمام عادل» بويع عَلََى الدفاع بعد وفاة أبيه 
راشد. لم الشمل ورأب الصدع وكف الناس عن التحدث في مسألة موسى بن موسى 
وراشد بن النظر. كابد من العباسيين أهوالاً كثيرة عندما طمعوا في إخضاع عُمان 
لسلطانهم» وانهزم الجيش العباسي. توفي بنزوى ودفن بمقبرة الأَئِمّة. انظر: معجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 





قال: وكذَلِكَ المُؤتّمن ليس عَلَيهِ أن يُخرج الرّكاة من أمانته. وقوله: 
الست لا ين جائز لا لازم. 

وقال غيره: أرجو //7/ أن حكم مال المفقود كُكم مال الغائب 
في أمر الزكاة» إِلَى أن ينقضي أجل الفقد. 

قلك: كما سواناء يكشت فى أحدهما ماثت فى الآخر. 


0 

فقيل : لا زكاة في هَذِه الذراهم لما مضى؛ لأنّه لا زكاة في دراهم 
العاقن على أكثر القول. 

قبل : وكذلك لأ ؤكاة عَلَى الورقة في هذه التراعنم ختن ضيبي كل 
واحد منهم نصاباً تاماً» وول فى ماف نه الكو 

قال أو جابرة ولذ يقاس على هذا الثماق من التخل وغيرها . 

وَالحَاصِل من اختلافهم هاهنا أربعة أقوال: جواز الإخراج» وعدم 
0 ووجوب الإخراج مطلقاً. ووجوبه في غير التّقدين (الذهب 

نأك الكراز « نيوفان الأصل البعيره في الأمران: 

وأمّا الوجوب: فلجعل الحافظ قائماً مقام الغائب» مع ملاحظة قوله 
م ن مهم صَدَهَهَ تظْهْرَهُم وَتركيم ي41: مع قوله يَلِِ: «أُمِرتُ 
أَنْ آحُدَهَا مِن أَعْنِيَاتَكُم). 


وما المّنع فلإمكان الحوادث عَلَى الغائب» فإنّهِ لا يدرى ما عِندَ 


كتاب الزكاة ع7 م 


ولا ما علي ولا ما كان منه في مالهء ولَعَلّه قد مات وانتقل إِلَى غيره» 
عله صار إِلَى حالة لا تلزمه فيها الزكاة» كما إذا حُجر عَلَيهِ دين يستغرق 
ما عندهة وما أشيه ذَلِكَ من المعاني. 


وما منع أخذها من الثقود فلاحتمال الدّينء كما صرّح به أبو جابر» 
وهو عَبِنِيَ /// على قول عو ديرف أن زكاة النقود تحط لأجل الديوة, 


أنه إذا لاحظتم هذا الاحتمال لزمكم أن تلاحظوا ما قبله من 
الاحتمالات عند المانعين لل : ولا معنى لاعتبار بعضها دوك بعض » 


وَاللَه أعلّم . 
!0 التنبيه الثاني: في زكاة المّال إذا مات عنه صاحبه ووارثه غائب 
كالذي يموت بعمان» ووارثه بالبصرة. 


قال الأزهر بن علي: تؤخذ منه الزكاة» كان عَلِيهِ دين أم لا 


وفيه : 





مض 
31 


وقال موسى بن علي : لا تؤخذ منه الرّكاة - 2 عتى سال عن وارثه: فإن 
كان عَلَّيهِ دين لم تؤخذ منه الزكاة» وإن لم يكن عَلَيهِ دين اذيك ونه 


سخ 
31 


وقال أبو زياد: إذا مالع قبل ضور وكات( بوعل نمال كاواسسي 2 
ساق عن واره اناف اش كرة #لبودين: فإن لو يكن ملو كيق علس مند 
الزكاة» وإن مات بعدما دخل شهره أخذت منه الزكاة. 

فأمّا الأزهر: فقد نظر إِلَى أصل وجوب الزكاة في المّال ولّم يلاحظ 
الانتقال؛ لأنّه في الأصل مال مُرْكَىء سواء كان للهالك أو للوارث» أو 
لصاحب الدّين» فالزكاة حقّ الله في ذَلِكَ المّال أينما كان. 
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المَال فيكون مستغرقاً في الدّين. ويُمكن أن يكون الدّين لغير واحدء وأن 
الزّكاة لا تجب في سهم كل واحد منهم. 
وأكا أبو ؤناذ؟ تعد لظ ع3 التعتى فيا إذا'تمات قبن شين وكات 
فو ها [ لساك وه حول القنيري قينة لخر افع عاط ابره جالسية: 

إحداهما: احتمال وجود الدّين. /9// والأخرى: كون موته قبل 
شهره؛ لأنّه إذا مات بعد دخول شهره فقد مات بعدما وجبت الزكاة في 
المَالء فلا يكون حقٌ الغرماء إِلّا في نصيب الهالك دون حقّ الله. 

وللأزهر أن يقول: إِنَّ تقسيم المّال بين الغرماء لا يُبطل زكاته. 

فلو قذدّرنا صحة هذا التقسيم لأوجبنا عليهم الزكاة من حيث 
الاشتراك والاختلاط» فلا جواب عن هذا رِلَّا أن يقال بعدم حمل بعض 
الشّركاء عَلَى بعضء وهو شادً من القول» فالأكثر غيره» وَالله أعلّم . 


التنبيه الثالث: في زكاة ما مضى من مال اليتيم والغائب 

إذا لم يوك هن كان الكان فى يدعملا بقول عن لايرق كاه 
فإنّه إن أخذ بِهّدًا القول كان قوله حجة عَلَى صاحب المّال» ووجب عَلَبهِ 
أن يُزكيَ عَلَى حسب ما وصف له من قدر الرّكاة. 

وإن لم يعرف القابض مقدار الزكاة» ولا عرف ذَلِكَ اليتيم أو 
الغائب؛ فإِنَّه يحتاط في ذَلِكَ حَتَّى يطمئنّ قلبه بأَنّه قد أخرج قدر الواجب 
فيما مضىء وليس عَلَيهِ أكثر من ذَلِكَ وإن علم الله صدقه في ذَلِكَ بصحة 
الإرادة فهو الخَلاص في حقّهء إذ لا طاقة له بمعرفة ما مضى يقينا. 

وإن أراد اليتيم والغائبٌ مُخاصمة القابض فيما أخرج؛ فإن كان قد 
أخذ زكاته الإمام أو نائبه فلا خصومة له في ذَلِكَ . 


كتاب الزكاة ع 1 


وكذلك إذا كان القابض وضية البعيم عند أب سحيدء أى وكيله عند 
أبي نبهان» فإنَّ لازم قولهما أَنّهِ لا تتصب عليهما خصومة. 

وكذَّلِكَ وكيل الغائب إذا أمره / /8١‏ بدفع الزكاة» وأَمّا إذا لم يأمُره 
ولّم يأخذها إمام أو نائبه فإِنَ المَرجع فيه إِلَى رأي الحَاكم؛ فإن كان في 
رأيه منع الإخراج حكم عَلَى المُخرج بالصُمان» وإن كان في رأيه وُجوب 
الإخراج أو جوازه فلا ينصب له خصومة. 

وأقول: إن فعل ذَلِكَ بأمر حاكم أو فتوى مفت فلا ضمان عَلَيهء ولا 
ينبغي للحاكم أن ينصب له خصومة إذا صح معه ذَلِكَ؛ لِكَلّا تتناقض 
الأحكامء فإن القابض قد أخذ بوجه واسع أو واجبء فيترك وما صنعء 
وجو اكات احري ا سر تلك اماقد خلت لبا 
ما كسبت ولكم ما كسبتم» واعيدف الملناء فى الرأيى رخمق. وتناقض 
الأحكام فيه يفضي إلى الْضيق اللتلى 'الانية التنشينة لذن بك ب ار 
عن النص على الحكمء فإْنْه تَعَالَى لو أراد الحتم على الناس فيه بكم 
دون حكم لعيّنه بالنصوص القاطعة. كما اقتضت حكمته ذَلِكَ في 
المنصوصات. فلما تركهم واجتهادهم علمنا أنّه لم يُرد منهم حكماً دون 
حكي ا بيع انال السيين فى الك عو اث كلاق عديكة كن 
مُجتَهدٍ مُصِيبٌ'' فمن هاهنا لا ينبغي التعرض لما فعل بكم أو فتوى. 

َأَمّا الذي يفعله الإنسان عن اختياره من غير فتوى ولا حكمء ولا 
عر برك لو الس ان ايه يي يا 1 
)١(‏ لم نجد من من رفعه إِلَى الرسول كَلِ أو ذكره حديثاً» وَإِنَّمَا هو أحد الأقوال التي اختلف 


فيها الفقهاء في حكم المصيب والمخطئ في المسائل الاجتهادية الظنية والقطعية» واستدلوا 
بقوته أو ضعفه حسب الوقائع والأحداث التى أحيطت به. 





يُقال في هذا أيضاً: إِنَّهِ يَحمُّن السُكوتٌ عنه؛ لأنَّ بعض العُلّماء أجاز له 
أن يَختار من الأقوال فيعمل بأيّها شاءء وإذا /4١/‏ جاز له الدخول في 
الشيء لمعنى صحيح في الشرعء فلا ينبغي له أن يُطلّب بضمانه . 

وفيه أن يقال: إن الله تَعَالَى أمر العامة بسؤال أهل العلم في قوله: 
#مَسَلوا أمَلَ ألركَرٍ إن كُشْرْ لا يْكَموس 2”4. وإن عمل العامي باختياره 
يبطل الحكمة المَقصُودة من سؤال العُلَّماءء وفي فتح هذا الباب أمر يطول 
لما يفضي إليه من الأحوال : 


منها : مُخَالفَةٌ العوام للعلمّاء» نه إذا لّم يَلِرّمهم الأخدّ بقولهم؛ بل 
جاز لَهُم الأخذ يما شاؤوا كانت العُْلَماء في طريق وكانوا ووحيره فأين 


الهداية المُشار إليها في قوله عر من قائل : #إِنّمآ أنت 0 وَلحلٌ هوم 
1 


فإن قيل: إِنَ العُلّماء كلّهم هداة؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسلام : 
0 ع ء 5 فمم مف ممعم هذه ارو عا 5 
أقوالهم فقد اهتدى, كان القائل حيّا أو ميّتا. 

لا: هذا يسوع إذا عدم العُلّماء في عصرهء وأَمّا عِندَ وجودهم فلا ؛ 
لأنّه مأمور باتَّبَاع المَوجُودين؛ إذ لكل قوم هادء فمن مضى هداةٌ لِمَن 
مضى» والحاضر هداةٌ للحاضر» والحَدِيث فى الصحابة يحتمل وجهين: 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: لا. 

(9) سورة الرعد» الآية: لا 

() أخرجه ابن حجر: عن عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي بسنده» وهو 
ضعيف جداء ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد ولم يعرف. انظر: 
تلخيص الحبيرء ر94 037٠‏ 190/5. 





كتاب الزكاة ع /ا/ 


لآنهإنا آن تحمل على غؤاء التسلكيق فن زماتهبي» كما يلال عَلَيْد 
ظاهر الخطاب من قوله: «اقتَدَيتَمُ) و«اهنَدَيْتَمُ»» وعلى هذا فلا إشكال فيه؛ 
لألدعية ها لحن هيده 

وما أن يُحمّل عَلَى جَمِيع الأمة؛ فتكون مزية اختصٌ بها الصّحابة 
دون غيرهم من سائر / 87/ العُلَّماءء وهو معنّى قول من قال: «إن قول 
الصحابة حجّة). وقول الآخر: (لا تقليد إِلَّا لصاحب هذا القبر)» يعني : 
رَسول الله كَلنَةِ. قال: و أصحابه فلهم الاتبَاعء ا غيرهم فهم رجال 
ونحن رجالء وَالله أعلّم . 

المّسألة الرّابعة 
في زكاة المّال الذي لم يستقر ملكه 

وَذَلِكَ كما إذا أوصى بشيء من الدراهم أو غيرها لأحد من الناس» 
أو لشيء من أنواع البر فطال حبس الدراهم عندّهء أو أدركت الثمارء ففي 
قول مَحبوب بن الرحيل ‏ رحمه الله -: أن في كل مال موضوع الرّكاة. 
وفي قول سعيد بن قريش: إِنَّهُ لا زكاة عَلَى الرجل فيما أخرجه ليحج به 
فلم يّحج إِلَى أن حال الحولء قال: ولا يُحمل عَلَّى ماله في الزكاة. قيل : 
وكذَّلِكَ لو جَعل مالا وسَّمّى به للفقراء أو ابن سبيل» ولَّم يُنقّدْهِ فيما جعله 
حَتَّى حال عَلَيهِ الول» فلا زكاة عَلَيهِ فيه. وسثل عنهما العلّامة الصبحي 
فَأقرّمُما واعترف بصحة الأَوّلء وقال في الثاني: أحسبه كما قال: إِنَّ لا 
زكاة فيها بعد أن أخرجها من ملكه لباب من البر. 

وَقِيلَ: إن ميّر ذَلِكَ المُوصى به من دراهم أو غيرهاء فليس عَلَى 
الوصِيّ إخراج زكاتهاء وإن لَم يُميِّرهُ في حياته» بل ميَّرهُ الورثة بعد موته 
كان فيه الزكاة» وعليهم أن يتموا الناقص من ثلث المّالء فإذا نفد الثلث 
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فليس في ذَلِكَ زكاة» وأمًّا النخل: فما أوصى به لفقراء غير مَخصُوصين 
فلا زكاة فيهء وقال أبو علي: لا أقول في ذَلِكَ شيئاًء وما / ”8/ أحبٌ أن 
يتعرّض لهء وإن كان لناس مَخصّوصين كالذي يوصي لأقاربه» فإن كانت 
الزكاة تَجب في مال أحد منهم» فعليه أن يزكي نصيبه الذي أصابه من هَذْه 
الوصيّة . 

وقال أبو الحسن في رجل جعل وصيته في شيء مَحدود من مالهء 
فباع الوصي ذَلِكَ الشيء» وبقي في يده حَنَّى حال عَلَيهِ الحول: أن في 
دل الزكاةة آنا كان عن :وضايا الير» قال ولس ذلك يتنولة عن عبر 
دراهم مُحدودة لِحج أو غيره» فَإِنّها ليس فيها زكاة» ويمثله صرّح أبو جابر 
وغيره» وهو معنى ما حفظه مُحمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم» وفي 
حفظ الوضاح بن عقبة أنه إذا عين دراهم مَخصّوصة لِحبّته فليس فيها 
زكاةة“قالبة وزق كانت الذراعم اكت ينا اروص ينه أوالة دون على 
الناس» ففيها الزكاة إِلَى أن يُحجَّ عنه. 

قيل له: فإن فرّط الوصئٌ في إعطاء الحبَّة إلى أن ذهب بعضها في 
الزكاة» وهو يّجد من يخرج بها؟ فقال: ينظر؛ فإن كان في ثلث مال 
المَبِّت فضل زيد منه في الحبّة» مثل ما ذهب منه في الزكاة» وإن كان 
الثلث قد نفد فالوصي غارم. 

قال أبو جابر: وإن أخذ المُصدق زكاة ذَلِكَ ولّم يكن ثلث يرد منه 
فعليه أن يرد ذَّلِكَءِ وإن أخذها والقّلث باق ثُمّ ذعب المّال كُلّه فليس عَلَيه 
رد؛ لأنَّه أخذها في وقت وجبت له. قال: وإن /85/ قبض الحجّةَ رجلٌ 
ليحجٌ بها بالضّمانة فلا زكاة عَلَى الورثة فيهاء وعلى القابض زكاثها إذا 
حال عليها عِندّه الحول» وإن لَّم يأخذها بالصّمان بل بالأمانة للورثة فإن 
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حجٌ أعطوه ذَلِكَء أو لَّم يقبضها منهم فلا زكاة عَلَّيهِ في هذاء وَإِنَّمَا هي 
عَلَى الورثة» وهَذِه فروع مَبنِيّة عَلَى اعتبارات مُختلفة : 

إن مَحبوباً - رحمه الله تَعَالَى ‏ اعتبر نفس وجود المّال» وأوجبها فيه 
عَلَى حسب ما كان في الال الأَوّلء وأمّا ابن قريش فقد لاحظ معنى 
الملك في الزكاة» وأن المّال المُخرج للحج أو غيره فخ انرا الى لنمن 
تعره رلك قا و كابس إن أخرع لس ررقي آنا ركو هذا القوك ا 
عَلى قول من لا يرى له الرجوع فيما أوصى به لشيء من أنواع البرء إذ لو 
كان له الرّجوع في ذَلِكَ لكان ملكه باقياً فيه» وقد يقال: إِنَّه لا يلزم من 
جواز الرجوع بقاء الملك؛ لاحتمال أن يكون الأجوع ملكا ثائياً . 

فيجاب: بأن التملك لَمَّا خرج عن ملكه مُحتَاجٍ إِلَى مُمَلَكء 
معدوم»ء فلو جاز له أن يتملك ما خرج من يده جاز لغيره مثل ذَلِكَ فيه وهو 
باطل . 

وأَمّا القائلون ‏ وهم الأكثر ‏ بِأَنّهِ لا زكاة فيه بعد موته إذا ميّزه في 
حياته» وإن لَم يُميِّرْه ففيه الزكاة؛ فقد لاحظوا انقطاع الملك عنه بموت 
مالكه؛ فإنّه حين مات انتقل لما أوضى به من أنواع البر بسبب تعيين 
/ 15م العوضي نادجو ميزه لق فلو اناك الواريف تبتك ليم اتناف 
وكالك لوراك يدوه شير فلينا' لي ينوت يغيث فيه علك لأحد» وكان مح 
الك مفروظاً فى الزكاة لغوله تال : #حْذَ من أَموَلِمَ صَدَهَة4 »نان 
الاقنيافة فقيل السلككة واقرله عقه القذه و شار أأياك أذ أخنها 
مِنْ أَعَنبَائِكُمْ) فإنّ فيه إشارة إِلَى أن المأخوذ منه هو المستغني به. ولا 
سعفق إل بالمسملك: قالوا* إلها لا زكاة فيما كبريكك ف ملك لأحد عن 
الأكاقيه و تالت ناي التو اران اوعس قليس بهذه المثابة؛ لآنَّ 


تسيزهم ل يقيذ إخراجه من أيدبهم؛ إذ لهم أن يُخرجوا غيره» وأنّه لو 
ذهب لزمهم بدل فقد ظهر أن ملكهم باق فيه بيخلاف الأَوَّل؛ إذ موت 
الموصي تقع الوصيّة عَلَيِهِ بعينه. فلا ملك لأحد فبه. 

فهذا وجه ما قالوه من الفرق المَذْكُور بين المُميّر وغيره. وأما قولهم 
في ردخا حضن عن ارده صرواك] انها بل ني ا رن عدا 
الحجّة من الثلث» وأنه إذا لم يكفها ما عيّئوه ككمو 
نوو 20 لاسي علو نو الات وتبة ا غلى قرول من درق أن جه 
الإسلام تَخرْج من أصل المّال أن يُخرِجوا ذَلِكَ من جَمِيع المّالء ولو أتت 
عَلَبدِ كلت غير أنهم لم تفرعو على هذا القول»/13. وَإنَمَا فزعوأ على 
القول الأول».وكمروبيى الأقوال تذكن في الأقر ولا تمد لها فيه تروعا ؛ 
لقبوت العمل على غيرهاء والله أعلم: 
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نَم إن أخل في : 
بيان الأصناف التى تجب فيها الرّكاة 


فقال: 
في ذهب وفضَّة ومتجَّر وهتووإيل وتقَر 
وَسَابِرٍ التمور والزبييبٍا والبرّبّل وَسَائِرٍ الحَبّوب 

قوله: (في ذهب) منتَعَلّق بقوله: (تجب) في البيت الأوّل. والمَعنّى : 
أن الزكاة تَجب بعد تّمام الشّروط في: الذهبء والفضة:» والتجارة» 
والغنمء. والإبل» والبقرء والتمرء والزبيب» والبر» وسائر الحبوب» 
وهي: الشعير» والذرة» والسّلت» واختلفوا في معناه: فَقِيلَ: هو الشعير 
الأقشرء وَقِيلَ: هو حَبٌ يشبه الجنطة في اللون والتّعومة» والشّعيرَ في 
برودة الطبع. وعكس آخرون فقالوا: هو في صورة الشعير»ء وطبعه حار 
كالحنطة» وهو أصل برأسهء فلا يضم إِلَى غيرهء أو يُضَمٌ إلى الحنطة أو 
إلَى الشعير» وجوه ثلاثة ذكرها بعض قومنا . 

وعلى هذا فالزكاة منحصرة في هَذِه الأشياء. وَقِيلَ: السّلت كل حبّ 
له سَنبل يستبقى في أيدي الناس ويقتات بهء قالوا: وما عداه فلا زكاة فيه. 
وَقِيِلَ: السّلت جَمِيع ما وقع عَلَّيهِ اسم الحبّء كان سنبلة أو قروناً» مثل 
الباقلقد واللوها» وذى الشيل كالآرة والوع ""كونا اينما فد كزلاء 
أن الزكاة تَجب في هذا كله. 


250 الدخووة هر الجا ورين + وهو حب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه - 
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وف الأتر ين كتاف محمد بن زائدة "أن الضلاقة فن خسة 11/7 
غعشر توغا مين التمان) وهمىئي-. ,التمن والزبيت: والحنطة. والشعيرء 
والسيلت: والديكة والسّمسمء والدخن» والدرشق (وهو السهوى). 
والغدس »+ والهاكن"؟»:واللريناه والبقاض والخمض ودرا لآرق. 3 قال 
بعد ذَلِكٌ: وكل ما كان من الحبوي المأكولة» فهذا الصو ما اتن 
الأشباء التى تجب فيها الزكاة» ولا زكاة عِندَنا فيما عدا ذَلِكَ اثفَاقاً إل 
ما يوجد عن بعضهم أن في القطن الزكاة» ولّم يعمل به أحدء وعرض عَلَى 
بعضهم فلم يثبته» فقال السائل : : أفأضرب عَلَبه؟ قال: لا. وتادلة أب عي 
بإمكان أنه لم يَخرجٍ معه إلى الباطل. قال: أو يكون له فيه نظرء هذا جملة 
القول في هذا الموضع»ء وفي تفصيله مسائل : 

المّسألةالأوتى 
و 
في بيان ما أجَمِع عَلَى زكاته 
من هذه الأشياء» وما اختلف فيه 

وقد وقع إِجْمَاع الأمة عَلَى وجوبها في الذهبء والفضّة» والتجارة» 
والإبل» والبقر» والغنمء والتمر» والحنطة. والشعير» والرّبيب عند 
صاحب الإشراف. 


| 


وحكن بو هنين القاسنم بو لام قن العنب قولاً عن شويع آنه كان 
لا يرى فيه صدقة. نال وكذلك عن الشعبى + ولعله أراد بالعتب: الذي 


- بكثير» يشبه الدرسق والسهوي». وكان يزرع بصورة واسعة بعمان. انظر: العين» (دخن). 
والعبري: إرشاد الإخوان» 17. 

)١‏ الْمَاسْنُ أو الْمِنْج: وهو فصيلة من اللوبياء إلا أن حبّته أصغر من حبة اللوبياء ولونه أخضر 
غامق. انظر: العبري: إرشاد الإخوان» ص"7. 
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لّم يصر زبيباً؛ فهو بمّنزلة الرّطب من النخلء» فإن أريد ذَلِكَ فالخلاف سائغ 
في المذهب أيضاً + وما البيب فلا خلاف فيه ثم رايت القاسم ذكر 
وخالف داود في زكاة التجارة فلم ير في شيء من العروض زكاة. 
ؤزاذ بعضهم الزيعون» فقال: فيه الركاة» وروي ذَلِك عن ابن 
عَبَّاسء وزاد عطاء بن أبي رباح فأوجبها في النخل» والعنب» والحبوب 
كلياة. وهو 'قول لعفن أصتتانا أرقا : 
وقال الزهري: في القطاني العشر» وهو كل شيء له قرون كالباقل 
واللوماة :ويه أيقا قال عضن أصحكانا: 


وقال الشافعي: ما أجمع أن يزرعه الآدميون» وييبس ويدخر ويقتات 
به مأكولاً م أ 20 أو طحن ؛ ففيه الصدقة» ال فين لسن 
ولا القَّتّء ولا حبوب البقول؛ ولا السُّوسٍ'" صَدَ 


وزاد أبو حنيفة فأوجبها 0 شيء أخرجته الأرض» سواء سقي 


0 أو سقتة السمَاءء ولا ي* يشترط فيه النصاب» ولا أن يكون مما 


يقى» خكى قال بوجوبها في الكضروات» إلا الخطت» والقصبه» 


() الأبازير: جمع جموع مفرهه بزْرء وهو: الحب الذي يلقى في الأرض للإنبات. انظر: 
لمعجم الوسيط» بزر. 

(0) السّوس: نبات عشبي مخشوشب معمر بري» طويل الجذور عميقهاء من فصيلة القرنيات 
لفراشية» تسحق جذوره السكرية وتستعمل في الطب» ويصنع منه شراب معروف بعرق 
لسوين: انظر» التسجي الوسيطء سافن 

(») السيح: هو الماء الظاهر على وجه الأرض جاريا يسيح سيحاً. انظر: العين» سيح 
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وزاد الأوزاعي» وربيعة» والزهري» ويحيى بن سعيدء فأوجبوا 
الزكاة ذ في العسل» وبه قالت الحنفيّة و من المَالكية . 


واختلفوا فيما يوجد في الجبال من العسل والثمار: فَقِيلَ: فيه 
العشر. وقال أبو يوسف: لا يجب فيه شيء؛ لأنّ السَبب الأرض النامية» 
ولّم يوجد. 

وأخبكه :باذ المقضوة"البدارى وقد نحض دل "قوق أقرال ارقا لاله 
في هذا المّوضعء وبعضها أقرب من بعض . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وده أذ موه اللي اأسر 
اي و ا 0 والشمعيره 
والنخا» والعنيوت أن قال د ١‏ حكن قال: والذي أختار 
من ذَلِكَ الاتْبّاع لسنة رَسول لله كله أنه لا صدقة ا 
يَعني : عا انمك الارمن: مع قول من قال بِذَلِكَ من الصحابة والتابعين. 


وقال موسى بن طلحة"": عِندَنا كتاب معاذ بن جبل عن النَبِى لله 


)١(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصريء أبو مُحَمَّد (1917-1765١ه)ء‏ وقد سبقت 
ترجمته. 

(0) لم نجد من ذكره بهذا اللفظى ورويت منه أجزاء في أحاديث متفرقة كما في الأحاديث 
السابقة والآتية. 

() موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسى (7١٠ه):‏ تابعي ثقة محدث فصيحء» كان 
يسمى المهدي لفضله. من أهل الكوفة ثُمّ تحول إِلَى البصرة. وقيل شهد وقعة الجمل مع 
أبيه وعائشة. انظر: الأعلام» 17/ 371”. 
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أنّه قال: «إِنّمَا أمرّهُ أن يَأْحُذَ الصََدَقةَ مِنَ الجنطة وَالشَّعِيرٍ وَالَزَّبِيبِ 
وَالتّمس0©. 1 1 

قالوابوفى مععاه التغبر التعديم الا توعد الصدقة إلا ين مزه 
الأربَعَةِ: الشعيرٌء وَالحنطةء والتَّمرٌء وَالرَّبيبُ)” . 

قال أبو عبيد القاسم: خصٌ رسول الله كَلٍِ هَذِهِ بالصدقة وأعرض 
عمًّا سواهاء وهو يعلم أن للناس أموالاً مِمَّا تَخرج الأرضء وكان تركه 
ذَلِكَ عِندَنا عفواً منه؛ كعفوه عن صدقة الخيل والرّقيق» فَهذِه حُجّة من 
قصرها في الثمار عَلَى الأصناف الأربعة. 

واكاجواة انلك و الدرة: فورطله: ها دروف هع ادن قاس ١‏ 
قال: «الصدقة في الحنطة» والشعيرة والووب» ‏ والذوة» والشلك اد ورثيه 
أنه استدلال بمذهب صحابي» وهو مُختلف | 190 فِه. 


واخْتّحٌ من حصرها فى الحنطة» والشعير» والتمر» ين النيك ككل إِنّمَا 
حكم عَلَى العرب في صدقاتها بما تعرف من أقواتِهاء مِمّا هو طعام لها في 
حاضرتها وباديتهاء قالوا: ولّم يكن إِلَا هَذِه الثلاثة الأصناف» فكانت 
الحنطة» والشعيرء لأهل المّدرء وكان التمر لأهل الوبر. قالوا: وخرج 
الرَبيب من هذا المَعنّى. قالوا: وَإِنْمَا وجبت الصّدقة للفقراء عَلَى الأغنياء 
فيما لا حياة لَهُم اله إل به؟؛ ليعيشوا معهم كالإبل» والبقر» والغنمء 
التي خصّها رَسول الله د بالصدقة من جَمِيع سوائم الخيل» والبغال» 


2ء”5٠١غ١ر وأحمدء مثلهء‎ .080/١ 2١5ةالر رواه الحاكمء عن موسى بلفظ قريبء‎ )١( 
. 1 


(؟) رواه البيهقي» عن أبي موسى الأشعري بلفظه. باب لا تؤخذ صدقة شيء من النخل 
والعنب» رة5"الاء .١580/5‏ 





والحمير» تجدل الباق ولاك بو لحرينها عاق للناس دون هَذِهء فوجبت فيها 
الزكاة دون الأخرى. قالوا: فكذَلِكَ هَذِه الأصناف الثلاثة من الطعام» كذا 
ذكر عنهم أبو عبيد القاسم في كتاب الأموال. 

والجَوّاب: أنه يل لم يقتصر عَلَى الثلاثة» بل ذكر معها الرّبيب كما 


1 


- 


ونا داوه فقن تعلق نقر له عللة: «لَيِسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِه وَلا فَرَسِهِ 3 


م 00 
صدقه 1 


واحيت» بأنه فحمول قلى ها لبس الشحازة يل تلفية ويدل على 


وجوبها في التجارة قوله تَعَالَى: 9يَأيْهَا الدِنَ َامَنوَا أنَفِقُوا من طَيبَتٍ ما 
تتا 34 قال مكاهد: «نزلت في التجارة» . 


وعن أبي ذر مرفوعا : «فِي الإبل صَدَقَنْهَا مَاء وَفِي البَمَّر صَدَقَتَهَاء 
/41١ /‏ وَفِي العَنّم صَدَفتَهَاء وَفِي الك عدكت! ا" واليد: فسروه بالثياب 
المعدة ة للبيع عِندَ البزّازِين» وزكاة العين ل تحب فى الليات» فتعيّن الحمل 
على وكاة الفجارة: 


وحكى ابن المُنذر إِجْمَاع عامة أهل العلم عَلَى وجوبهاء فقد ثبت 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الزكاة والصدقة» باب (01) ما عفي عن زكاتهء 
ر7”9؟”"؟. ومسلم وغيره» مثله بلفظ : المسلماء باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» 
ركحف 5/كلا. 

(؟) سورة البقرة» الآية: /751. 

(9) رواه أحمدء عن أبى ذر بلفظه. ر/ا589١7. .١79/0‏ والبيهقى فى الكبرى» باب زكاة 
التجارة» ر89؟/ا2 ١‏ 00 





كتاب الزكاة 3 /47 


وأمّا من قال بوجوبها في الزيتون مع ما تقدّم من الثمار؛ فلعَل حجاد 
قوله تَعَالَى : لوَءَاثوأ حَنُّ يَرَمَ حَصاوو4» فإنّه قال ذَلِكَ بعد ذكر العنب» 


والجَوّاب: أنه لم يقنصر عَلَّى ذكر الزيتون» بل ذكر معه الرّمانء 
فيلزمكم أن تقولوا بوجوبها في الرّمان أيضاً. ولَعَلّهم يلتزمون ذَلِكَ غير أَنَّه 
نَم يُنقل إليناء فيكون الْجَوّاب حينئذ: أن الكلام مُجمل لجهلنا بما يعود 
إليه الضمير . 

وفيه: أن القاعدة عِندَ العرب ردّ الضمير إلى أقرب مذكور فلا 
جهالة. ويقال: إِنّه كناية عن الكل . 


والجوّاب: أن معنى الحصاد لا يوافق جعل الضمير لِما ذكرثم؛ لأنَه 
لما يُحصد من الأشياء لا لِما يُجنى ويقطف. 


وفيه : أن الحصاد في أصل اللغة: القطعء وذَّلِكَ يتناول الكل . 


والجَوّاب: أن القطف والجَنْي قطع مَخصّوصء والحصاد قطع 


ونا أبن عيفة قله على مذعاء ادلم قر 


مِنهًا: قوله تَعَالَى: ليَأيْهَا ألَدِنَ ءَامنوَا أنَفِفُوا من طِيبِ ما حَسَبَثْمْ 
وَمِمَآ لَوْجَمَا لَك ين الْأَرْضِ 24 فإن ظاهر الآية يدل عَلََى وجوب الزكاة في 
كل مال يكتيسة الإنسان» فيدخل فيه التجارة» وزكاة الذهب والفضة وزكاة 


كاله 


تنبته الأرض قوله تَعَالَى : «حُذَ بِنَ أَتَوهِمْ صَدَمَةك فإنّها متناولة لِجَمِيع 
أصناف الأموال. 

والجَوّاب: أن هذا العموم مخصص بما مر من الأحاديث». فلو 
وجبت الزكاة في كل شيء لوجبت في الححديدء والضفرء وأنية البيت». 
وظيو كلك ينا يمسن مالآ ويكوك مكنيا) ولوجت نضا فى الحطه: 
والقصب» والحشيش . والمخالف ل" يقول بشيء من ذلك. فوجب القول 
بالتخصيض . 

قالوا: أَمَّا الحطبء والقصبء والحشيشء [مِمَّا] لا يقصد بها 
استغلال الأرض غالباً» فلو استغل بها أرضه وجب فيها العُشر. قالوا: 
وعلى هذا فكل ما لا يقصد به استغلال الأرض لا يجب فيه العشرء وذَلِكَ 
مثل السّعف. والتبن» وكل حبٌ لا يصلح للرّراعة؛ كبزر البطيخ» والقثاء 
لكونِها غير مقصودة في نفسهاء وكذا لا عشر فيما هو تابع للآرض 
كالتخل» والأشجار؛ لأنّه بمَنزلة جزء من الأرض» ولهذا يتبعها في البيع . 
قالوا: وكل ما يَخرج من الشجر كالصمغ. والقطران» /”947/ لا يجب فيه 
العشر؛ لأنّهِ لا يقصد به الاستغلال» ويّجب في العصفر”"» والكتان 
وكزيةة لأن قل واخك عنما مضيو 

قُلنَا : هذا كله تخصيص للعموم بالقياس. ودَّلِكَ مسقط لاستدلالكم 
بظاهر الأيتين» إذ لغيركم أن يُخصّص مثل ما خصصتم . 

وَمِنهًا: عموم الأحاديث الواردة في بيان ما يؤخذ في الزكاةء 


)١(‏ العصفر: هو الشوران عند أهل عمان كما ذكره المصنف في القسم الثالث من أحكام الْمَاء 
المُضَافء وهو: نوع من الشجر الصغير يشبه زهره زهر الزعفران يستعمل للزينة عند 
القناة. 
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كحديث معاذ بن جبل قال: «بعثني رَسول الله يَلِةِ إلى اليمن فأمرني أن آخذ 
فا مديهة السناء العشرء ومِمًا سُّقِيَ بعلاج نصف العشر)"'', وحديث ابن 
0 افيما سَفَّت السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كَانَ عَْرِيَاً العُشرٌ وَمَا سُقِيَ بالتضح 


ا فم 00 5 : لوحي لوقي 
وروى أبو حنيفة عن ابان عن انس مرفوعا: «في كل شيْءِ 
أُخْرّجَتٍ الأَرْضٌ العُشر أؤْ نِضف العُشْرِ)”؟ . 


والجَوّات: أن هذه العموفات مُخصّضة يأحاديق أخرئ؟ منها: 
حجديك معاذ بن جبل عن النَبَِ ككل أنه قال: (إِنَمَا 0 
الحنطةٍ وَالشعيرٍ وَالزبيبٍ وَالتمرا» وفي الخبر الصَّحِيح: ١لا‏ تؤخذ الصدقة 
إل فخ هذه الارئعة: الشعرر والحفطظة والقيز» والوويث اه والعصر فيه 
إضافي؛ / 84/ لأنّه باعتبار ما أنبتت الأرض دون غيره من تحو التّقدين 
والمواشي» وإذا جاء الشخصيص من الوجه الصّحجِيح بطل التّمسّك 
بالعمومء وَالله أعلم . 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ إِلّا ابن ماجهء بلفظ قريب» في باب صدقة الزروع والثمارء 
رلالمكف ١ا/اله.‏ 

(؟) قوله «عثريا» (بفتح العين والمثلثة المفتوحة المخففة» وقيل: بالتشديد وغلّطء وقيل: 
بإسكانها وضعف) هو: من الكل الذي يوعوت بعروقه عن ماد العطر مجعيع في بجتيرة 
وَقيل : هو العدي. وهو الزّرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطرء وَقيل : ما يزرع في الأرض 
تكون رطبة أبداً لقربها من الْمَّاء. اه مصنفه. روى الحديث البخاري» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه بلفظه» باب العشر فيما يسقى من ماء.... ر”7١5١2‏ 040/7. والترمذي» مثلهء 
باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره» ر2540 ”37/7”. 

(») هو: أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (0١١ه)»‏ وقد سبقت ترجمته. 

(:) لم نجده بهذا السندء بل بسند آخر رواه ابن أبي شيبة» عن شعبة عن حماد موقوفاً بلفظه. 
ركرحكء ؟ل/ر الا" 


وما القائلون بالزكاة في العسل فحجّتهم: حديث ابن عمر أن 
النّبئ لله قال: «في العَسّل في كل عَشْرَةٍ أزق زق)7؟ رواه الترمذيء 
قوت انق ماجو عن اب شهرزة ان الله كلك ادق لقا ال 

والجَوّاب: أن هَذِهِ الأحاديث غير صحيحة» وكيف؟! وقد قال 
الترمذي بعد نقل الحَدِيث الأوّل: (إِنّ في إسناده مقالاً»» ولا يصمح عن 
التيخ يكل فى هذا الياب كبير شىء. ومعتى قوله: «إن فى إسثاده مقالاً» أي : 
موضع قول للمحدّثين» أي تكلّموا فيه وطعنوا في صحته. وَاللهِ أُعلّم . 

المّسألة الثانية 
في وجوب الزكاة من ارض الخراج 

وه آروضن كانت ان الزماة الأول فن أيدق بعفن أهل الكتات 
فصالحوا المُسلمين عَلى أخذ الخراج منها. وهو: نصيب مَخصّوص يؤخذ 
من «غلكها» يشبه من أخذ الركاة لكثه أكقر مدها» كالذى أغذه أمير المؤمتينة 
عمر بن الخطاب ينه من نصارى تغلب. 

قال أبو عبيد القاسم: زوق أن ابن ١١‏ لخطاب ‏ رحمه الله أراد أن 
يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنفواء وأرادوا أن يلحقوا بالروم» 
فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المَؤْمِنِين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من 
الجزية» فلا تعن عدوّك عليك بهم» فصالحهم عمر عَلَى أن أضعف /40/ 
عليهم الصدقة. وترك الجزية» لما يرى من نفارهم منهاء وأنفهم عنهاء 
)00 سنن الترمذي» عن ابن عمر بلفظه. باب ما جاء في زكاة العسل» رذكت 7 


والبيهقى فى الكبرى» مثله بلفظ : «أزقاق»» باب ما ورد فى العسل» ر3: الا, 1757/5. 
2020 سنن ابن ماجه» عن عبد الله بن عمرو بلفظه. باب زكاة العسل». رة كملق 2/١‏ . 
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على أله لضور على الكشلميق من إنقاط ذلك الاسى عنيي» نكا درك 
رتقا لما خيف من فتقهمء. مع استيفاء حقوق المُسلمين من رقابهم» 
نامسق يذلق الام السميل على هذا الفدن الطليل» :قإذا ضاق شوك من 
هَذِهِ الأراضي في أيدي أحد من المُسلمين» فهنالك وقع الخِلاف بينهم 
فيما يؤخد مِنها : 

فمنهم من قال: إِنّه يؤخذ منها الرّكاة. وَقِيلَ: العشرهء وَقِيلَ: 
القممن كما كانس قبا 

وعن الربيع بن حبيب وعبد الله بن عبد العزيز: «إذا كانت الأرض 
أرض خراج فليس فيها عشر؛ لأنه لا يجتمع خراجٌ وغشرا. 

وقال ابن عباد"'': «فيها العشر والخراج معاًء فالعشر في الحبّء 
والخراج في الأرض». ونسبه ابن المُنذر إِلَى أكثر أهل العلمء قال: كذلك 
قال عمر بن عبد العزيزء وربيعة» وعبد الرحمنء. والزهري». ويحيى 
الأنضارىئ» وفالك ين أنس» والاوزاعى »..وسقيان القؤزرى» والحسرة يد 
صالحء وابن مين ليلى : وعبد الله بن مبارك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد. قال: وقالت طائفة قليل عددها لا يجب 
فيما أخرجّت أرض الخراج العغشرء ولا نصف العشر. 

قال أن محمةة لا يفط الكراح شيعا يق الؤكاة» لأن الجواع 
بمَنْزلة الإجارة لللأرض . 

احْتَحٌ ابن المُنذر للقول بوجوب ذَلِكَ بقوله تَعَالَى: #وَءَاتُوا حَقَّةُ يَوَمَ 
)١(‏ محمد بن عباد بن عبد الله بن عباد المصري (ق: ١ه):‏ عالم فقيه مفت بمصر. أخذ العلم 


عن: أبي عبيدة مسلمء وأقام بمصر. مِمَّن روى عنهم أبو غانم مدونته. انظر: الشماخي: 
سيرء .١175-1١١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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سا 0 7 وبقوله عد : /4/ ا فيما دون ده ا 20" 


واحْتّجٌ ابن المبارك بقوله تَعَالَى : #وَيكا لَوَعِنَا لَك يِنَ الأض4 . 
يَعيِي: أن عموم الآية متناول لوجوب الزكاة مِمّا أخرجت الأرضء أ 


عليه 


5 


0 الآخرون بقوله كَلِةِ: «لَا حي في أَرْضٍ مُسَْلِم عَسْرَ 
وَخََرَاجُ)” 0 فإن صح هذا فهو ألخصضن. مخ أذلة الا زليه وقو النحتب 
بالقواعد؛ لأنّه إذا كان الخراج عَلَى أهل الكتاب غعوض الجزية» فمن 
الوعلون الا ضوية على اللسلم ترتجا علو الزكاة» كا اقول أبى تحكد 
آذ الخراغ أجرة الأرضن» فيو إعاايعم أن لو قلناه إن الأرهن قد عدت 
و 0 م أقرّ فيها أهلها عَلَى أن يؤدوا منها نصيباً معلوماً» كما فعل 
رَسول الله يله بخيبر» وكما فعل عمر بسواد العراق» ومن المَعلُوم أن ما 
نَحن فيه غير ذَلِكَ؛ٍ لأنّ خيبر ملك لأهل السّهام التي قسّمها رسول الله كلل 
علبهي آنا الثواو فب حيال السييلشي »ارهن عياف لين وكيني 
حكم الصوافي» وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تَعَالَىء وأمّا أموال بني 
تكلب تين بعد ملكيم لم يساضليها التسلعون» وإلعا هبالسوا عليها 
بالخمس» وكذلكَ من كان فى حكمهم: 

ويبحث فيه : بأَنّهم في حكم المُستأصلين لَهَا حيث هم القوم بالجلاء 
عنهاء والانضمام إِلَى العدوٌ. 

)١(‏ أخرجه الزيلعي: من رواية ابن عدي في الكامل عن ابن مسعود بلفظه» وفيه يحيى بن 


غعبية وشو صعيف» وقال الشاركترري؟ إله باطل ل اضيل له الظرة تعس اتراية 
/ 17 4. وتحفة الأحوذي» 777/7. 
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والجَوّاب: أنّ هذا غير مسلّم؛ لأَنّه حكم لغير الواقع بحكم الواقع 
وهو لا يصح. 

وأيشا: إن كانوا فى سكم اسع اصلية 490 فلم رتعهرا إلى 
التصاليكة مق ادر لذ وقالةة إن" الوضا اكه قن تكو ذف ةلقد كما 
صنع رَسول الله يِ مع أهل خيبر» وعمر مع أهل السواد؛ لأنّا نقول: ليس 
الأمران سواءء وقد عرفت مِمّا تقدّم إِنّما صالّحوهم لأجل ما خيف من 
لوطه كاذف آهل تيربوا لتو اد فإنوم إنها سبولعر) على الخد كيم 
بمَنزلة الأجراء» والأوّلون بمّنزلة أهل الجزية» والفرق واضح. 


9 


وإذا اشترى الذْمّي شيعا من أموال المسلمين كالنخل» والأرض» 
والغنم» والبقرء فإنَ فيه الزكاة ولو تداولها ذمّي بعد ذمّي إذا كان أصلها 
من أموال المُسلِمينَ» وعلى البائع أن يشترط ذَلِكَ عليه؛ لأَنّهِ حقّ الله في 
للك الشى»» ولبسن: لبي أن رهزا بالعاشية إلى أرضن' الشرلة ذا كانك 
نَجِرِي فيها الصّدقة؛ لقوله تَعَالَى: ظحُدَ بِنْ أَمَِمْ صَدَمَة24 فَإِنّها تدل عَلَى 
أن الصدقة ثابتة في أموال الممسلمين» وَالله أعلم. 


المّسألة الثالثة 
فيما لا زكاة فيه من الجواهر وغيرها 
وذَلِكَ أن الأصَحابٍ ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ اتفقوا أَنّه لا زكاة في 


شىء من اللؤلؤء ولا الفصوص» ولا العنبر» ولا غيرهماء مِمَا أخرج 
السكر اى اليرة إل ما تقدم ذكره مخ الذخب والفضة وما عدهما: فار ينا 


عدا ذَّلِكَ لا زكاة فيه إِلّا إذا دخل في معنى التجارة» ووافقهم عَلَى ذَلِكَ 


١ . :‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


جح ااا ات ف 0 


ا 


حمهون الكآمةه إلا السبر فإن ابن التندر سكن صن ابن عبان > قار أله 
لا شيء فيه كما نقول نحن» وحكى عن عمر بن عبد العزيزء والحسن» 
والزهري: أن فيه الحُمس كما نقول نحن في الرّكاز»ء وقال الحسن: في 
اللؤلق أيضاً الحوس : 

وَالحْجّة لنا أنه لا شيء في الكل : أنه تَعَالَى لم يذكر الرّكاة في شيء 
من الجواهره إِلَّا في الفضّة والذّهبء مع قوله: يرح مِنْبمَا اللو 
لم74 وقوله: #وين هل تَأكُلوْنَ لَسَمَا طَرِييًا وَتَْتَخْوْنَ لَه 
الكترني""" نقد امن على عباه يما تحرج من البحرين ولم يفر قن 
الرّكاة إِلّا في التقدين» بقوله عز من قائل: «وَاليت بكرو الذَّهَبٌ 
وَألْيْضََةَ..* الآية» فلو كان في سائر الجواهر زكاة لتوعّد عَلَى كنْرها كما 
توعد في التّقدينء, وعن ابن عمر قال رَسول الله ككل : «لا رَكَاةَ في 


| 


3 


ولَعَلُ حجّة القائلين بالخمس في العنبر قياسه عَلَى الرّكازء وأنّهم 


)١(‏ سورة الرحمن» الآية: ؟5. 

(؟) سورة فاطره الآية: ؟١.‏ 

() أخرجه النووي والزيلعي عن ابن عدي في الكامل» والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب» 
وفى سنده ضعف. انظر: فتح القديرء كارلا”ة. ونصب الراية» 0 

(5) رواه البخاري؛ عن ابن عباس موقوفاً بلفظ جزئه الأول» باب ما يستخرج من البحرء 
ر5757١01‏ 055/7. وابن أبي شيبة» عن جابر بلفظ قريب» من قال ليس في العنبر زكاة» 
رحكء دك 5/ىةلال؟. 





كتاب الزكاة م م١١‏ 


جعلوا هذا الاسم شاملاً للكل» كما تُشير إليه عبارة البخاري, وكدَلِكَ قول 
الحيخ فى" اللولة أيقشاء كاله إكاا قبي قل الذكان» أو وغل تشضك ابه 
7" 

وأجاب البخاري: بأنّه إِنّمَا جعل النََىَ يَكلةِ في الرّكاز / 49/ الخمس 
ليس في الذي يصاب في المّاء . 

كليقة وشياتى إذا كاله تقال فيه الأفاوووان اقيه غير 
متناول لما ذكرء وَالله أَعلّم . 


المّسألة الرّابعة 
في ذكر ما لا زكاة فيه من الحيوانات 

وقد أجمع أصحابنا مع كثير من غيرهم عَلَى أنه لا زكاة في شيء من 
الحيوانات ما عدا الإبل والبقر والغنم» ويدخل في اسم البقر الجواميس؛ 
لأَنّها نوع منهاء حَنَّى إِنَّ أبا مُحمّد حكى إِجْمَاع الناس عَلََى وجوب 
الصَّدقة في الجواميس. وإلحاقها بالبقر في حكم الصّدقة كحمل الضّأن 
كن العم 

إذا عرفت هذا ظهر لك أن لا زكاة في العبيدء ولا في اليل ولا 
في «التعاليهولة احبر ولاق الطباء و الرضوله ولو كملكي الانياة 
وصارت أهليّة تتوالد في الإنس جيلاً بعد جيل» وكذَلِكَ كل ما كان في 
معتاهاء إلا ما جعل للتجازة فإِن زكاة التجازة واجبة فى كل شيء اتج به 
إذا بلغ النصاب إججماعاًء ولا عبرة بخلاف داود المُتقدّم» وألّا زكاة الفطر 
فى العييفاء حسب ها مياق . 


6 7 معارج الآمال ه الجزء السابع 

وخالق ابم صنيفة وشيه انين أدى سلييانة"* وزقري فأوضيوا 
ف التشبا )ذا كانف إثانا أو ذكورا وزنانا فى كز فوس كارا وان قناء 
قوّمها وأخرج عن كل مائتي درهم خّمسة دراهمء زاد أبو حنيفة فأوجبها 
أيضاً في العبد إذا لم يكن للخدمة» ولا حُحبّة لَهُم عَلَى شيء من ذَلِكٌ . 

وَالحَجّة لنا عليهم: حديث مسند الربيع والصَّحِيحين عن أبي هريرة 
6١ /‏ قال: قال رَسول الله يك : «لَيِسَ عَلَى المُسِلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ وَلَا 
في فَرَسِها . 

قال أبو حنيفة: المُرّاد بالعبد العبد الذي للخدمة» وبالفرس: فرس 
الغازي . 


قلنا: تخصيص بغير مُخصّصء لا يقال إِنّ الشخصّص قباسهما عَلَى 
الإبل فإنْ الزكاة فيها في الثامية المتّخذة للتمؤل دون المنّخذة للرّكوب 
واققنت تعلق اله و الحيى ذا كنا ال سوون يكزي كا 
نقول: إن الزّكاة في الإبل مشروعة» وفي التخيل والعبيد معفوّة» ولا يُمكن 
قياس المعفْوٌ عنه شرعاً على الثابت شرعاء وإيجاب الزّكاة حكم شرعي 
لا يممكن ثبوته في شيء إلا ديل شرعيء وال أعلم . 

وأَمّا رفع الرّكاة عن باقي الأشياءء فلحديث علي: أن النّبِىَ كله 
قال: «لَيْسَ فِي الحَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي العَرَايَا صَدَفَةٌ وَلَا فِي أَقَلَ 
1 حَمْسَة أَوْسْقٍ دك وَلَا فِي العَوَامِلٍ صَدَقَة» وَلَا في الجَبْهَةٍ 
)١(‏ حَمّاد بن أبي سليمان» مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري (١١١ه):‏ تابعي من الرواة 


المخمسة: روى عن سعيد بن جبير والنخعي. وعئه. الثوري وغيره. انظر: ابن سعد: 
طبقات» 7/5”. سير أعلام النبلاء. 771/0 -7794. 
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صَدَقَةه!'2. قال الصقر””“: الجبهة: الخيل» والبغال» والعبيدٌ. 

روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عَبَّاس عن النَبِي كله قال: 
١لَيْسَ‏ فِي الجَارَةِ وَلَا في الكْسعَة وَلَا فِي النْحَةِ وَلَا الجَبَْةِ صَدَ زَ 51 قال 
الربيع : اليها :+ الإبل تجرّ بالرّمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت» 
والكسْعّة: الحَمِيرٌء والنْخّة: الرَّقيقء والجَبهَة: الحَيل» قال الربيع : قال 
أبو 'فبيدة : ”ليس في شيء من هذا صدقة ما لم يكن للتجارة». 0 
تاد اتفال رادار الكلام في زكاة الإبل مُفصّلاً في مَحلَّهء وَ 


أعلي, 


7 
1 
7 


)00 رواه الترمذي» عن معاذ» باب ما جاء في زكاة الخضروات» ر5778». ”/ ."٠‏ وابن أبي 
شيبة » عن ابن عمر بلفظه. ره5 2356١0‏ ااا 

(0) الصقر بن حبيب السلولي: يروي عن أبي رجاء العطاردي. قال ابن حبان: يأتي عن 
الأثبات بالمقلوبات» وغمزه الدارقطنى فى الزكاة ولا يكاد يعرف. انظر: الذهبى: ميزان 
الاعتدال. رلا١و”ت‏ #/ 5 "2. 

شر رواه الربيع» عن ابن عباس » كتاب الزكاة والصدقة. باب (/01) ما عفى عن زكاته. 
رخ"؟. 





لاسي 


بيان أصناف الأموال 
وما يحمل منها عَلَى غيره وما لا يُحمل 


فقال: 
كالتمرٌ صِنفٌ كُلّْه وَالهِتَبٌ 
وَمَتجرٌأَيضاً وَكلّسَهَم , 
وكل جنس في الحبوب صِنفٌ 
وكل صننفيٍ زادً كا خمله عَلَى 
إلا لكان خيه متي زد 
ولايهسم عَيِرَهإِلَيه 
وَاحْمِلهُ بل وَاحمل د خَرّج 


ضحت 5خ اذ قذي راكد 
يفن إبسل ا 3 دم 


- 


22 
وامُضمٌ فوق ما كُبلُ نمههد 
فِي حُُمسِه حِيِنَ طرًا عَلَيِهٍ 
أي حُمِسهُ وكان في المّالٍ اندَرَج 
دون النصاب إن يكن بنفسِهٍ 


0 


اليد 


قوله: (وكل ب (بفتح الهاء) للاتباع» والأصل فيها القسكين؛ 
وقوله: (وقيل كلها) أي: صنف» فهو مبتدأ مَحذُوف الحَبّره وقوله: (وكل 
صنف زاد) أي : زاد في المّالء والحعتى أَنَّه حدث من بعد حصوله 
التّصابء فإنّ الرّائد يُحمّل عَلَى الحاصل. وقوله: (أي خُحمِسّه) (بالرفع) 
تفسير للضمير في (خرج)» والمَعنّى: أنْ أنواع التمر عَلَى اختلاف أصناف 
النخل كُلَّه في الزكاة صنف واحدء فيُحمل بعضّه عَلَى بعضء وأنْ العنب 


كتاب الزكاة 
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صنف برأسه فلا يُحمل عَلَى غيره. ولا يُحمل غيره عليه. وعن أبي زياد : 
أن الزبيب يُحمل عَلَى التمر. 

وسوَّعٌ الخلاف في حمل أَحَدِهِما عَلَى الآخر أبو سعيدء ونقله أبو 
فهاة وأفثه وعلله أبن نهد ,ه19 وعمانياة ولامكس در 
أضل إلا 'قباني اليه فى الطورة» افإليها قن يعشا يان صورا فى يعض 
الأفراد» والشّبه من أصله طريق ضعيف. فكيف به إذا كان صورياً؟! 
لالح ا فاقياو ال الحياء قينا كا الك و1 14 ينيها 
موناته ور اسع وى وكات > وان الذعي والنضنةه وك هنا مدر 
للتجارة من السلع وتحوها صنف واحدّء فُحمل بعضها على بعض. وأنّ 
الابل 'الشاكمة صنك: براآبية» والنقن الشاقنة صدف براسه+ وكذلف الكدم 
السّائمةء فلا يُحمل شيء من هَذِه الأصناف على غيره» وأنّ كل جنس من 
الحبوب كالبرٌء والشعيرء والذرة» صنف برأسهء فلا يُحمل بعضها عَلى 
بعض. وهو قول وائل بن أبوبء فإنّه لا برى تحمل الشعير عَلَى البرّ ولا 
لكين : 

وقال موسى بن أبي جابر ومُحمّد بن مُحبوب: يُحمل كل منهما عَلَى 
الآخر. 

وَقِيل : البري كايا صنف واحدء حكاه أبو إسحاق ‏ رحمة الله !9» 
8 قال بوالعل عن القرل الأوك: 

وعليه فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النَبِى يل زكي. 
وإاحصل ذلك من سين معا قلذ وكاة عليه 
ّ 


نه 


كالأبو تحمد: ووجه قول ابن مّحبوب ما روي عن النبئ عَلِلٍ 


كال: ليس فيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقَ فيدوناع "15 بوالوسق يسم عدن 
جملة تكال» مواة كا نكاميق على وإتيل ارم العنان لقوالة. 

وأيضاً: فإِنّها لما كانت زكاة واحدة ووقت واحد كانت كالدّراهم 
والدنائير يُحمل بعضها عَلَى بعض . 

وفيه: أن الأصل المّقيس عَلَّيهِ متنازع فيه أيضاً كما سيأتي إن شاء 
الله . 

والجَوّاب: لم يُرد بِهّذَا القياس رفع النزاع رأساًء وَإِنَّمَا أراد قياسه 
عَلَى المعمول به عِندَهم» فإن المَعمول به هنالك الحمل» فيلزمهم مثله 
هاهناء والأمر عَلَّى خلاف ذَلِكَء ويِرَدَ بأنّه يلزم ذَلِكَ أن لو سلم القياس 
وتحن تَمَعُه؛ لآنّ اتحاد الوقت لبس بعلة يوجب ججمع المختلفين» فإذا 
عرفت الأصناف ظهر لك حكمها في الزكاة» فَإنّ كل صدف بلغ فيه 
التّصاب زكيء وإن زاد معك قبل الزكاة شيء من جنسه فاخمله على 
الموجود أوَّلاً وز الكل فتراه صنق كاملا. 

مثاله: وجبت علبك زكاة الذعي» ع ابعندت ماقة قرهم قبل أن 
تُزكي ما عِندَكَ فإِنْك تُضيف هذا الرّائد عَلَى الدّراهم السابقة فتزكي الكل» 
وكذا القول في باقي الأصناف. ويستثنى من ذَلِكَ الرّكاز؛ فإِنّهِ يُخْرَجٍ منه 
الحُمس متّى ما وُجدء كان في وقت زكاة ذهبك أو لاء وكان عِندَّك ذهب 
تُزكيه أو لم» فإِنَ / 5 /٠١‏ الحخمس فيه واجب عَلَّى كلّ حالء ولا يُضَمٌ 
عَلَى غيره في أَوَّل مرّة» وكذَلِكَ لا يُضَعٌّ عليه غيره؛ لأله بمنزلة الخنيمة 
فلذا وجب فيه الخُمسء فإذا أخرجت منه الخمس وأدخلتٌ الباقي في 
مالك كان حيئئذ بمّنزلة المّال المُستفاد» وحكمه حكم الفائدة فيُحمل عَلَى 
غيره» ويُحمل عَلَيهِ غيره؛ لأنّه فائدة» وهو معنى قولي: (واحمله بل 
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واخمل عَلَيهِ إن خرج) أي: حُمسهء وقولي: (وكان في المّال 0007 
الباقي بعد الحُمسء واندراجه في المّال: دخوله فيه وانضمامه إليه» و! 
حمس اس مس0 
بلغ التصاب وحال عَلَيهِ الحول؛ لأنّه بمَنزلة المَال المُستائف, وَالله أعلّم . 


تنبيه: فيما تدارك من الثمار في زمان واحد 


أو توالى بعضها يتبع بعضأء وكان من جنس واحد» كالذي يزرع 
الذرة في موسم واحد» أو موسِمين: عل يشم الغاق على الآول؟ فيه 
أقوال : 

أَحَدُهَا : أَنّه يُحمل إذا لَّم يكن بينهما ثلاثة أشهر فصاعداً» فإن كان 
ببنيتما تلاق أشهرء أو اقتر فاه يُحمل» وهو قول حكاه أبو الحسن من 
جواب أبي الحَواري» يرفعه عن أبي المؤثر عن محمد بن محبوب. وحكى 
الى حا عات ين السيويت تن اللسان نايك رون أضرن الذوقه أنه 
/ 6 قال: كنت مِمّن يقول إِنَّهِ يُحمّلء ثُمّ رجعتٌ إِلَى قول من قال: إِنَّه 
لا يُحملء قال أبو جابر: وهذا القول أحبٌ إلينا . 

وتافواة أله تسقل ها "أدرك قن مهنا الأرل تسيلا لهرلة الكمرة 
الواحدة كالتخل» فإنَّه يُحمّل بعضه عَلَى بعض اتَمَاقاً. وهو أنواع كما 
ترى . 

ولالنها؟ اله تعمل ها لو لشو الآ زله قل وراك العاتي؟ لآن الفبيا 
تَفصله وتتلفه؛ لأنها في حكم البيع. 

وَرَابِعْهًا : أنه يُحمل ما بقي في يده لم يُتلفهء وهَؤُلَاء نظروا إلى نفس 
وجود الجنس » ولَم يعتبروا تعد :| لأسياسه. 


١ ١ 3‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


آج تت ااا ا ا ا 


وَكَامِسُهًا: أنَّه يُحمّل إذا حضر الثاني قبل حصاد الأَوَّل وإلا لم 
يُحمل» وهذا يقرب من معنى القول الثاني؛ لأنْ حضوره دراكه. ويُحتمل 
أنهم أرادوا بخضوره حصوله عِندّهم بعد الحصادهء أو أنهم أرادوا غير 
ذْلِكَ. 


َه 


َسَاوْسهَاة الله لهم خلن جاله وتلق لك تمركاة: 
ثُمَرّة وَاحدة وهو من جنس واحد فهو شيء واحد. ولعّل وجه التّحديد 
بالثلاثة نظروا إِلَى فصول السَّنة» فإِنُها أربعة فصول. كل فصل منها ثلاثة 
أشهرء وكل تُمرَةِ جاءت فى ذَلِكَ الفصل» فهى وإن تعدّدت ثُمرَّة واحدة. 


| 


ما إذا كان 


6 - 


ومن عنده زرع لم يبلغ النصاب» رت زرعاً قد أدرك غير أنه لم 
العضدة نقيل :لا تحمل الكوووف فلي الذي فكي ا به ره بعل 
الدّراك» والدّراك هو السّبب المُوجب للرّكاة. وخرّج أبو نبهان فيه قولاً 
القدال سمه رودا على لولس يقون لوكا اطيماا عوجت 
اليصطاح'"'» فإنَّه دخل يده قبل المصطاح» فاجتمع هو والأوَّل جَمِيعاً عِندَ 
وجوب الزكاة» وَالله أعلّم . 


)1١(‏ المصطاح: لغة أهل عمان كما في جامع البسيوي ودلائل المحروقي وغيرهاء وجاء في 
المعجم الوسيط بلفظ: المسْطح جمع مَسَاطِحء وهو: الْجَرن الذي يبسط فيه التمر 
ويجفف. أو الحصير المصنوع من الخوص. انظر: المعجم الوسيط» سطحه. 
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َم نه أخذ : 
فى بيان صفة الزركاز وحكمه 


فقال: 
وضقة الركاة فقنو موأفسيه: أورقصة والكُسن فيو كن وخ 
إن لو قفن كاي توغا وفيدز تجقاج تغار أبيد 

الكاد (كسر الراء) #غيارة هو الكت الندفوة من الذفي و النكة 
الخالصين» بشرط أن يكون من دفين الجاهليّة» وهو معنّى قولي: (إن لم 
يكن كانزه موحّداً)؛ ومعنى قولي: (الذهب والفضة الخالصين) احتراز عن 
المُحتَاج إِلَى التصفية بالنار فإنّه ليس بركاز عِندّناء وزاد أبو إسحاق ثلاثة 
شروط: 

أَحَدمًا : ألا برع علية ملك لاحد سن التوخديق. وثانبهنا: أن 
يكون واجده موحداً. وَثَالِتُهَا : ألّا يعلم أَنَّه في ملك أحد من الناس . قال : 
فإن دخل دار الحرب بلا أمان فوجده مع علمه بمالكه فهو له وفيه 
الحُمسء فإذا وجد ركازاً هَذِهِ صفته وجب فيه الخحُمس بمّنزلة الغنيمة؛ 
لقوله ِِ: «وَفِي الرّكَاذٍ الحُمُس»» وَإِنَمَا تَركثُ الشّروط التي ذكرها أبو 
إسحاق تعويلاً عَلَى فهمها من المقام؛ إذ ليس الكلام في المّال المَملوك» 
ولا في أموال المُوحٌدينء ولا في الذي يظفر به المُشرِكء لكن ذكرها 
وميه لوال ان لماه اج مويه فيه قا وان السويى وا نا قرب 
«فإن دخل دار الرب... إلخ» فهي خصلة استثناها من /٠١17/‏ الشرط 


أ 
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حا ات ف 0 


الأخير؛ لأَنّ هذا قد علم بمُلك الكَبْر ومع ذَلِكَ فقد أعطاه حكم الرّكاز؛ 
لاتقل الداى يعين نان فهو يتدولة الخارق» ومن المعليء أن جا أدركيه 
الغزاة غنيمة» يُخرج منه الحُمس والباقي لَّهمء قلَّوا أم كثرواء وَالله أعلّم . 
هذا جملة القول وفى تفصيله مسائل : 
المّسألةالأولى 
فى صفغة الرّكاز 
تذهب أصضحابنا والشاقعى ومالك: أن الزكاز هو المدقوثةدفد 
الجاهلية دون المعادنء والمّرَاد به ما كان من النقدين الذهب والفضة 
خاصة» كما صرح به أبو إسحاق» قال أبو مُحمد ووافقهم عَلَى ذَّلِكَ أهل 
الحجاق» ونسيه اين الكتدن إلى التصين البضرى» والحسن بق ضالع؛ 
والأوزاعي» وأبي ثور. 
وقال الزهرى وأبو عبيدة 'الركاز القال التدقوة والمعدن جميعا . 
وقال أهل العراق من أصحاب أبى حنيفة: الرّكاز المعدن. 
وقال عفن الحفةة: المال المية خرج من الأرض له أسام لان 
الكنر ‏ والمعدن :وال ركاز» والكد : اسم لِما دفنه بنو آدمء والمعان: اسم 
لما خلقه الله تَعَالَى في الأرض يوم خلقت الأرضء والرّكاز: اسم لَّهما 
يها و الك باخوة عن كن التال |5 كبعهه والفعدن عو عدن 
بالمكان») أي: أقام به والرّكاز من «رَكُرَ الرَّمْحَ) أي : غرزه» وعلى هذا 
ان إظلاقه عليههاة لأن قل زاحو منينها مركوز في الأرضن» أي ميفه 


كتاب الزكاة 
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وإن اختلف الزاكز» أي : المَنيّت» فالمكيت فى المعدن /١١8/‏ الخالقء 

وَالحَجََّة لنا حديث أبى هريرة قال: قال رَسول الله يك «العجمَاء 
جَرْحُْهَا جُبَاره والبئرٌ جُبَاره والمَعْدنْ جُبَارء وَفِي الرّكَازٍِ الخُمُس0”" . 

ووجه الِاحَتِجَاج: عطف الرّكاز عَلَى المعدن» وأنّهِ فرّق بينهماء 
وجعل لكل متهما حكماء ولو كانا بمَعنّى واحد لجمع بينهماء وقال: 
و عقون ان ونين الت نه أو ل البسادر ال اخ ا ويه الس اه 
فلمًا فرّق بينهما دلّ عَلَى تغايرهما . 

أجاب ابن الهمام: بأن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق في 
ضفخ الزكاز حتى تكتلقه بالثلت والايتسات» إذ الثاد به أن إملذكه أو 
البلاك ب كيز الحافر له طبر مفسوة؟ الأند شو أفغل ف السب لا 
لم يجب شيء أصلاًء وهو خلاف المتّفق عَلَيهِء إذ الخلاف إِنّمَا هو في 


وقال الحُسيني : للخصم أن يقول: المّعدن هو الرّكاز» فلما أراد أن 
يذكر لَهَا حكماً آخر ذكره بالاسم الآخر وهو الرّكازء ولفظ الصَّحِيح: 
«وَالبئرُ جُبَارٌ وَفِي الرّكَازٍ الحُمْسُ)ء فلو قال: «وفيه الحُمْسُ» لحصل 
الالتباس باحتمال عود الضمير إِلَّى البئر. 


)١(‏ رواه الربيع»ء عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب الزكاة والصدقة» باب (20) في النصاب» 
رة”". والبخاري» عن أبي هريرة مثله» باب من حفر بئرأ في ملكه لم يضمن» ر8؟255 
١‏ "8. ومسلمء مثله بلفظه» باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار» ر 21011٠١‏ 
ل 
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قُلمَا: ما قول ابن الهُمام «إن الحكم المُعلّق. .. إلخ» فمسلّم» لكن 
لا يلزم من ذُلِكَ انتفاء الأخذ من المعادن رأساً كما توهمه؛ لأنَّ الأخذ 
منها مسكوت عنه في هذا الحَدِيث فلا يفيد إسقاط الأخذ منه؛ لاحتمال 
ثبوته من دليل آخرء وليس احتجاجنا بتفسير الجُبّار في المُعدن بِأَنَّهِ لا شيء 
فيه كما توهّمهء وَإِنَّمَا احتجاجنا بعطف الرّكاز /١١9/‏ عَلَى المعدن مع 
اختلاف الكمين المَذْكُورين؛ والعطف دليل التغاير» واختلاف الأحكام 
يدل قان اللقد فلو كاة الؤكاز مغاولا الشعدة أيها لكان عجارا سيك كان 
المُعدن جباراًء فلمًا اختلف الحكمان في هذا المَعنّى علمنا أَنّهما شيئان. 


وآنا قول الحسيتي: االلخصم:.. الخاتفإنه تنكام إلى وليل» لآن 
دعوى الخخصم ذَلِكٌ إِنْمَا بّنِيت عَلَّى مذهبه في ترادفهماء وأنّ الترادف 
مُحتَاج إِلَى دليل» فإذا صم ذَلِكَ صحّحت له الدّعوى» وإن لم يصح بَظلت» 
وَاللّه أعلم . 

ولغ التاليوايآن الزكاق العا المدكون والمحدة حويعا حون 
أنه من أشياء المُشركين وأموالهم» وأنّ حكم ذَلِكَ كُلّه إخراج الحُمس 
منهء كما في الغنائم الظاهرة» والفيء الظاهرء فلا فرق بين الذهب والفضة 
وقبوهنا ين الأعرال والبعاونق» لكن لا عاق الظافونيالا موال الطاعية 
الحيكل الخد ينه الخثس وورة إلبوند الباق تتفاشموة على حكن الله فيه 
ولَمَّا كان الظافر بالرّكاز في الغالب واحداً لم يشارك في قسمته بعد 
الحُمس» فلو ظفر به جماعة كان القسمة فيه بينهم عَلَى سواءء ويدلٌ عَلَى 
ذَلِكَ قوله تَعَالَى: امَمَآ اوجَمْثْرَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ...> الآية”"2 فإِنّه 


.5 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة ع7 ١١/‏ 


ذكر قرى بني النضير وجعلها فيئاًء حيث لم يوجفوا عليها بخيل ولا 
ركابء فكَدَلِكَ الأموال المّدفونة في الجاهليّة . ْ 

والجَوّاب: / /١١١‏ أنا نفرّق بين الحالين بأن نقول: إن في المّعادن 
عناء حيث تحتاج إِلَى المُعالّجة» بخلّاف الذهب والفضة فهما اللّذان لا 
يحاجان إلى شيء» ووحف: بالدالسن العاء فى لاس المعاون باد مق 
العناة ‏ حصن ريدي الفقييي لجنا بشبباتي البجرا فين إبنا قن الأ مال 
المدفونة لا تُحتاج إِلَى شيء من العناء» فما وجه إخراجه؟ 

ولا جواب إِلّا أن نقول: إن أبا هريرة روى تفسير الكنّْز حين قال 
رَسول الله عه : «فِي الرّكَازٍ الحُْمُسُكء قيل: وما الرّكاز يا رسول الله؟ 
قال لد كت لو حَلَقَهُ الله فِي الأَرْض يوْمَ خُلِقَتِ الأَرْضٌ)'' ويعترض 
بوجهين: 


رعو ا 


أحدهما: 


-ه 


لَه لم يذكر الفضّةء وأنتم تقولون بِأَنَّه من الذهب والفضة. 

وَنَانِيِهمَا : أن قوله قَيَؤء خَلَقَّ الشعاوات وَالأزضي) يدل غلن أن 
الذهب فيها غير مدفون» بل مُخلوق معها يوم خلقت. 

والجوّاب عن الأوّل: أن الفضة مقيسة عَلَى الذهب؛ لاتّفَاقهما في 
جَمِيع الأحوال فلا يفترقان هاهنا؛ بل قيل: إِنَّهما جنس واحد وإن 
تفاضا 

والجَوّاب عن الثاني : أن الحَدِيث لم يدل عَلَى وجود الكنْز معها يوم 
خلقتء وَإِنّمَا يدل عَلََى خلق الذّهب يوم خلقتء فيكون دليلاً عَلَى أنَّ 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» عن أبي هريرة بلفظه. باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس» 
رة9؟]لاء 157/4. 
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الرّكاز من الذهب الخالص الذي لا أثر لغير قدرة الله فيه» فيخرج المصنوع 
من المُعادن وغيرها. 

وفيه أن يقال: إِنْ المصنوع من المعادن إذا استخرجته الجاهلية» أو 
من 1141 قليي» © دشر صا ركازاً لجماعاء نما ونه هذا الشيد؟ 

والجَوّاب: أنه مبالغة في نفي عمل الخلق عنه» فلا يَخْرجٍ ما ذكر. 

احْتَحّ القائلون بأن الرّكاز المعدن: بقوله كَكَةِ في كنز وجده رجل : 
(إِنْ كُنْتَ وَجَدئَهُ في خِرْبَةٍ جَاجِلِيّةِ أو فَريَةِ عير مَسْكُونَةٍ أ فِي غَيْرٍ سَبِيل 
ميتاءٍ قَفِيه وَفِي الرّكَازٍ الحُمُس)"" . 

وعن أبي قوير اه قال: قال رَسول الله يَلِ: «في الرّكَازِ الحُمُسُ)» 
قبل وها الزكاز ها أسول اله قال «الدهت الذي خلقة الله ون الأدض 
يَوْمَ َُلِفَتِ الأَرْضٌ»» فإنّه يدل عَلََى المعدن؛ لأنّه هو المخلوق 5 
الأرض. 

راعوة عرو الا دل أله فو قوها يوجن هد أموال الجاهلية ظاهراً 
فوق الأرض في الطريق غير المّيت» وفي القرية غير المسكونة» فيكون فيه 
وفي الرّكاز الخُمسء وليس ذَلِكٌ من المعدن. 

وو يآن الكلة على عا اذكره الشوهري وغيره هن العال العدقون» 
وفي الفائق للزمّخشري”'' الرّكاز ما ركزه الله في المعادن من الجواهر. 
)١(‏ رواه الحاكم» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب» ر4ا””. ؟74/1. 

والبيهقي في الكبرىء مثلهء باب زكاة الركازء للا ر4/ 108. 
(؟) كتاب في علم غريب الحديثء فيه شرح الكلمات الغامضة وبيان مدلولاتها. رتب ألفبائياً 


حسب حروف المعجمء طبعته دار المعرفة ببيروت في أربعة أجزاء» نشر دار الفكر 
بتحقيق: » (ط١91/4/1١).‏ انظر: الفائق» مادة: ركز. 
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7752277؟_7ى##بج اب 015 7 السب 


ا 


والجَوّاب: أنه لا أثر للدّفن في الأحكام الشّرعية» فهو وإن كان في 
أصل اللغة كذَلِكَء لكن يجب تساويهما في الأحكام الشرعية؛ لحصول 
المَعنّى في المدفون والظاهر. 

سَلَّمنا أن الأصل إطلاقه عَلَى الدفين فيجب إعطاء الظاهر منه حكم 
الحي , 


والحَوّاب: عن حديث أي وير من 117/7 مصمية: 
)02 


حدهما: وكات يفيك الله ون سعد بوم دن ستعية | الجشيرق 

وَكَائيهِما: أن قوله: «الذَّهَتُ الَّذِي حَلَقَهُ الله . .. إلخى لا يدل قلن 
المعدن؛ لأنَّ المعدن لا يطلق عَلَيهِ اسم اذهب ما دام معدناء وَاللهُ أعلّم . 

المّسألة الثانية 
في علا مات الرّكاز 

وهو: كل كنز وجد فيه شىء من علامات الجاهلية» كما لو وجدوا 
التّفس أنه من أحوال الجاهلية» فأمًا إن كان عَلَّى ضرب الإسلام فليس 
بركازء وَإِنَّمَا هو لُقّطةء أو مال ضائع يَحفظه الإمام. 

واعترض: بأنّه لا يلزم من كونه عَلَى ضرب الجاهليّة كونه دفن 
الجاهلية؟ لاحثمال أل سلما عقر بكب جاهلي فاخله ثم دفة: 

وَآجَينَجة بأن الأصل عدم ذلقه ول قلنايه لم يكن لنا ركاذ 


أبيه. وروى عنه: الثوري وأخوه سعيد. مسلم : الكنى والأسماء» رغة؟7؟55, .515/١‏ 
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بالكلّية. فالحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهمء فإنَِّ لا سبيل إليه» 
وَإِنما: يكتفي بعلامة تذل عليه من ضرب أق غيرة. 

قيل: والتقييد بدفن الجاهلية يقتضى أن ما دفن فى الصحاري من 
دفن الحربيين الذين عاصروا الإسلام لا يكون ركازاً بل فيئاًء لكن يدل 
العستى على انيما فى الحكم» إذ لمن الشرفن هق الجافلية إلا كرنيم 
مشركيق لبوا أغل ذفة» ولا حربيية فى ذلك الخال 

محف ناذا لأ لكل تبساويينما ١‏ لأذ قولاء 15 حربتوة 
أجلاهم الإسلام عن أماكنهم» وأذلّهم الحق بعد عرّتّهمء فما كان من 
أموالهم فهن فيء للمسلمين+ والجاهليّة لم يدركوا الإسلام فليسوا يهذه 
المقانة . 

واشترط بعضهم في كونه ركازاً أن يكون مدفوناًء وهو قول أبي 
مجن ولو يشغرط ذلك ابن تهبؤب:.رخمة الله عليهها ؛ قال أبو 
اعد كان وجل ظاس ١‏ على جه الارم 33 علط ف نر لواحت أذ 
يكون سبيله اللقطة؛ لأنّهِ عِندِي بمُنزلة ما يسقط من الناس من الأموال؛ 
ولأنها مُخالِفة لوصف الرّكاز الذي هو كنز. 

وَقِيِلَ: إن أظهره السيل فركازء وإن كان ظاهراً من أصله فلقطة. 

واشترط آخرون: أن يكون وجوده في أرض لم يّجر عليها ملك في 
الإسلام» ولّم يشترط ذَلِكَ ابن محبوب ‏ رحمهما الله تَعَالَى -. فمن وجد 
في أرض رجل كنزاً قال ابن محبوب: هو لِمَّن وجدهء ظاهراً أو باطناًء 
ونه الككين إذا كان ذها أن فقرة:. 


وَقِيل: إن ادّعاه صاحب الأرض أخذه بغير يمين. وقيل: هو 


كتاب الزكاة 
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لصاحب الأرض؛ لأنه مِمَّا أخرجته أرضه. وقيل: إن كانت مُحصونة فهو 
لصاحبها؛ وإن كانت غير محصونة فهو لمن أصابة. 

وإن وجد في دار حرب: فقال الأوزاعي : يؤخذ خمسهء والباقي بين 
الجيش» وقال الشافعي: هو لواجده. وقال النعمان: إن دخل بأمان 
/١١4/‏ فوجد كنزاً في دار رجل رده عليه» وإن كان في صحراء فهو له 
وليس فيه حُمُسء وقال يعقوب ومُحمد: فيه الحُمُسء وقال أبو ثور: هو 
لق وده إلا اذديكوة وت الذان نيكون ل وشوة أن سيد هذا الخلاف 
إلة الكونميانه لببى نيه الخقين + 5 لدديرى فيه الكتين ذاقيا :ومح فن 
المَوجّود في بيت المّسكون أن يكون لصاحب البيت. 

وحرّر بعض قومنا المّسألة: بِأَنّهِ تارةً يوجد في دار الإسلام وتارة في 
دار حرب؛ فالذي في دار الإسلام إن وجد في موضع لم يعمره مسلم ولا 
ذو عهد فهو ركازء سواء كان مواتاً أو من القلاع العادية التي عمرت في 
الجاهلة: 


فإن وجد في طريق مسلوكة فهو لقطةء وَقِيل: ركازء والموججود في 
المّسجد لقطة؛. وما عدا هَذِهِ المَواضع ينقسم إِلَى موقوف ومّملوك» 
فالمّملوك إن كان لغيره ووجد فيه كنزاً لم يُملكه الواحد بل إن ادّعاه مالكه 
فهو له بلا يّمِينء وإلا فهو لِمَن تلقى صاحب الأرض الملك منه» وإن كان 
المَوضع موقوفاً فالكنز لمن في يده الأرضء هذا كُلّه إذا وجد في دار 
الإسلام. 

وإن وجده في دار الحرب في موات: نظر: فإن كانوا لا يذبون عنه 
فهو كموات دار الإسلام» وإن كانوا يذبون عنه ذبّهم عن العمران فالصّحِيح 
أنه كمواتهم» وَقِيلَ: إِنَّه كعمرانهم. 
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وإن وجد في موضع مملوك /١١5/‏ لَهُم نظر: فإن أخذ بقهر وقتال 
فهو غنيمة كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم» وإن أخذ بغير قتال ولا قهر 
فهو فيء» ومستحقّه أهل الفيء» وهو كلام لا بأس به؛ لأنَّه خارج عَلَى 
معنى الحق». وإن خالفته بعض الأقوال في المَدْمَبٍ كما تقدّم عن ابن 
مُحبوب وغيره. 

قال بعض أصحابنا: الرّكاز لِمَن وجده أينما وجده. سواء كان في 
أرض مربوبة أو غير مربوبة» ولا فرق بين أن يّجده في دار الإسلام أو في 
ذا الشركة أو قئ'ذان عصل» أو دمع او عبده أو حر أوصبثير» أو 
كبير» وجائز لِمَن وجده أخذه حيث وجله بالسّنَّةَ وإجماع الأمة. 

وذفين الإسلام (وغو الذي فيه علامة الموحدين) لا يحل أخذف 
وَِنَّمَا هو لقطةء وعليه تعريفه حولاً ثُمَّ يفعل فيه ما يفعل باللقطة. وَقِيلَ : 
إذا مضى عَلَيِهِ حول صار ملكاً للذي وجده. 

وغاية ما في هذا الفصل الرجوع إِلَى اعتبارات مُختلفة» مثاله: أن 
من جعله لصاحب الأرض اعتبر أنه من ججملة أرضه فهو بمّنزلة الخارج 
منهاء فهو به أحقٌّ من غيره لسبق الملك في جملة الأرض» ومن جعله 
لواجده اعتبر حالة الرّكاز» وأنّ الملك لم يقع عليه» وأنَ ملك الأرض في 
الشٌملة لا يعاوله» لأن البيع والشراء والهبة وغيرهما مخ أتواع التصرف لا 
بقع إلا عَلَى ظاهر الآرغن + فلو علنواما 513:7 فى بطنها ما ياغوها 
بالبخس» ومن اعتبر الحصن جعل في المّحصون خصوصيّة ليست في 
المُباح؛ لاشتراك الناس في الانتفاع بالمباح كالانتفاع بالصّحراءء ولا 
كذَلِكَ المحصونء وعلى هذا فقس سائر الوجوه. فإنّها واضحة المَعنّى من 
لحن الخطابء وَالله أعلّم بالصواب. 


كتاب الزكاة ع ١‏ 


المّسألة الثالثة 
في حكم الركاز 

وقد اتققوا فى الجملة أن فى الركاز الخمس ؛ لقوله ولله: «وفى 
الركاف ايحي ثُمَّ اختلفوا بعد ذَّلِكَ في أمور : 





الأمرالأوّل: في مقدار الرّكاز الذي يُخرج منه ذَلِكَ 

فعند أصحابنا أن فيه الخُمسء قل أو كثرء ما لم يبلغ في القلة أقل 
من تحمسة دوانق» فإن بلغ ذَلِكَ فلا حُمُس فيه كالغنيمة؛ لأنَّ أقلّ ما يُمكن 
وو تسب انق وها دونها فلا يَخمّس؛ لآن الذائق أقل صرف عِندّهم 
في الزمان الأوّلء فلذا كان حداً إذ لا شيء دونه» وعلى هذا فلو حدث 
صرف أقلّ منهء هل يعتبر أن يكون خمسة من ذَلِكَ الأقل؟ وجهان: 
أصحهما عِندِي الاعتبار؛ لأنَّ الدائق ليس بحدّ في نفسهء وَإِنَّمَا حدّ لكونه 
أقل الصرفء فإذا وجد هذا المَعنّى في غيره انتقل الحد إليهء ولا يعتبر 
صرف التّحاس؛ لأنّ المشروط في الكنر كونه من الذهب والفضة. 

وقالت طائفة: يجب إخراج الحُمُس من قليل الرّكاز وكثيره عَلَّى 
ظاهر الخبر. قال ابن المنذر: وهذا /١١17/‏ قول أنس بن مالكء» وابن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه»ء وأبي عبيدء وأصحاب الرأي» وبه قال 
الشافعي في القديم» وشرط في الجديد النصاب» فلا تجب الرّكاة فيما 
ذوثة إلا إذا كان فى ملكه من جسن التقن التوخود» لأنه شال مستفاة مخ 
الأرض» فاختص بما تجب فيه الرّكاة قدراً ونوعاً كالمعدن» والحق أَنَّ لا 
يعتبر فيه النصاب؛ لأَنَّ إيجاب الحُمّْس فيه اتّقَاقاً يؤكّد شبهه بالغنيمة . 


وأكا: فعموم الْحَبّر المُتقدّم دالٌ عَلَى عدم اعتباره» وَاللّه أعلم. 
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ا ا ا 


2 00 5 7 و 
! الأمرالثاني: في مصرف الخْمُس 

وقد اختلف فيه: 

كيبل إ3 مضرفة صرق الثماة» الآنه حق واحت فى ليناد من 
الأرض» فأشبه الواجب في الزرع والثمارء قالوا: وَإِنَّمَا كان الحُمس فيه 
لكثرة نفعهء وسهولة أخذه. وقال أبو مُحمد: يُخرجه إِلَى الفقراء إذا عدم 
الإمام. وقال أدو سعيال: يعجبني أنه للفقراء؛ لأَنَّهُ أذ بغير خرب» ولا 
إيجاف خيل ولا ركاب. 

رشبل يقت على سيل شم الفيمة» لذنه مق اشام التشر كين 

وَقِبِلَ: إِنّه يصرف لأهل الحُمس؛ لأنَّه مال جاهلى حصل الظلفر به 
من غير إيجاف خيل» ولا ركاب» فكان كالفيء. 

نْمّ اختلفوا فيمن أصاب ركازاً فتصدّق بحُمسه من غير أن يدفعه إِلَى 
أضبحات الرأيق: يسعة» قال :ابن العنذو: وهذا أصح . وهال إلية أبق 

ووجه اقول الارل: أن الإمام أحقّ بوضع ذُلِكَ فى موضعه؛ فهو 
كالزكاة عليهم أداؤها إِلَى الإمام» ولا يصمح لَهُم إنفاذها بدون إذنه» فمن 
فعل فكأنّه لّم يزكٌ» وكذَّلِكَ حُمس الرّكاز. 

ووجه القول الثاني: أنَّه مال وضع في مَحلّهء وأنّ الزكاة قد أوجب 
الشّرع أداءها إِلَى الإمام لقوله تَعَالَى: #حُذ مِنّ مَوِمَ مك4 وله عذلك 
سين الركازء 


كتاب الزكاة ع ١6‏ 


قُلنَا: هو كحُمس الغنيمة» فالإمام أو نائبه أحقّ بصرفه في موضعهء 
الله أعلّم . 
50 الأمرالثالث: في الرٌكاز إذا وجده العبد 

فمقتضى المَذمَبٍ عِندّنا أنّ الباقي بعد الحُمس لسيّده؛ لأنّه بمُنزلة 
كسبه» وهو الجديد من قول الشافعي. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هو 
للعبد بعد الخُمس . 

وقال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: يرضخ له ولا يعطى كلهء 
ومعنى قوله: ايرضخ له» أي: يعطى منه نصيباً غير معين» وهَؤُْلَاء أنزلوه 
منزلة الغنيمة؛ لأنَّ العبد لا يقسم له من الغنيمة لكن يرضخ له. 

قلنًا: لبس الأمراك سواء» لأنه إِنْمَا اسحق الرضخ في الغنيمة 
لتزاحم السّهام فيها بكثرة الشّركاء» وهو وإن كان شريكاً لم ينزل منزلة 
الأحرار في الإكرام؛ لأنّ نفسه ليست كأنفسهمء فنفسه تباع ولا كَذَّلِكَ 





الأحرارء فاستحقوا الكرامة دونه» ولَّم يزاجمهم في التّقاسمء لكن أمر 
الشارع بالرضخ له تطييباً لنفسهء /١١9/‏ ومكافأة لسيّده» وأمّا في الرّكاز 
فليس فيه هذا المَعنّىء وَإِنْمَا جعله الشارع لِمَن وجدهء فهو لِمَّن وجده أيّا 
كانيع او هيد وماك اله لست 


0 


وأمّا القائلون بأنّه للعبد: فكأئهم قاسوه عَلَى الشيء الذي يعطى 
العبد» أو يوصى له بهء أو نحو ذَلِكَء فإِنّه قد قيل: إِنَّ العبد يختص به 
دون سيّده والجامع أن كلا منهما مال لم يَحصّل بعناء» ولا كدّء وَإِنَّمَا 
حصل بمحض الحظّء وهو موافق عَلَى بعض قواعد المَذْمَبء وَالله أعلّم. 
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آج تت لل ااا ا 


7 الأمر الرابع: في المّرأة والصّبِيّ يَجدان الرّكاز 
ومقتضى المَذمَب أنه هما بعد الحُمسء وبه صرّح أبو سعيد ‏ رحمة 
الله عليه -» وهو قول الأوزاعي» وأصحاب الرأي. 
وكاق التورى قرول لأ يكوة لوا لناب النددن: ظاهر الحديثك 
يوجبه» يَعنِي : يوجبه لّهما؛ لأَنّه مطلق فيمن وجده. وما الثوري فقد جعله 
بمّنزلة الغنيمة كما تقدّم في العبدء الله أُعلّم . 
المّسألة الرّابعة 
في المعادن 
(جمع مَعَدِنِء كمّجلِس): اسم للمكان الذي خلق الله تَعَالَى فيه 
الجواهر من الذهبء والفضة» والحديد» والنحاسء سُمِّي بِذَلِكَ لعُدونه 
أي: إقامتهء يقال: عَدَنَ بالمَكان: إذا أقام فيه» ويسمّى المُستخرج منه 
أيضا معدناء :فإن كان ذه أو فكة ففيه الاكاة إجماعا ؛ 
والأصل في زكاته قبل الإججماع قوله تَعَالَى: يََيْهًا لدي َامَنوَا 
أَنِفِعُوأ من طَيبتِ مَا كسَبَتمٌ #. أي : / /١١٠١‏ زكوا من خيار ما كسبتم من 
الال فشمل المعادنء #تيكا لوقع ل ين الأ 4 أ + عن البوت 
والثمان وعنه كله «أخل مِنَ المعادِن القَبلِيّة صَدَقَةَ)!''. وهي ناحية بين 
الحرمين تسمى بالفرع . 
وقد أججمعت الأمة عَلَى وجوب الزكاة في المعدن إذا كان ذهباً أو 
فضةء ثُمَّ اختلفوا بعد الإجماع في أمور: 


)١(‏ رواه الحاكم» عن ابن بلال بن الحارث عن أبيه بلفظه. ر015537 .011/١‏ والبيهقي في 
الكبرى»ء باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا...» رئ٠تكاك‏ 8/5 .١:‏ 
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الأمر الأوّل: في زكاة الخارج منها ما عدا الذهب والفضة 

فذهب أصحابنا والشافعية إِلَى أَنّه لا زكاة في غيرهماء سواء كان 
الخارج معقيد 4 إن ساسا وان سلقوك وه اوم هد ما لم يتل في 
التجارة. 

وكان الأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد لا يفرّقون بين أن يكون 
المُستخرج نقداً أو غيره» بل يوجبون الرّكاة في الكل . 

وحكي عِنْدٌ الشافعية وجه أنه يجب زكاة كل مستخرج منهاء منطبعاً 
كان كالحديد والتحاس» أو غير منطبع كالكحل والياقوت. قيل: وهو 
عِندّهم شاد منكرء والخلاف هاهنا مَبِنِيَ عَلَى الخِلّاف المتقدّم في الرّكازء 
وقد تقدّمت حجج ذَلِكَء وَالله أعلّم. 


الأمرالثاني: في مقدار ما يؤّخذ من المعدن 

والمَذْمَّب عِندّنا أنّ حكمه حكم زكاة الذهب والفضة؛ لأَنّه منهماء 
ولا فرق بينهماء وهذا فيما احتاج إِلَى النارء كما هو شأن المعادنء أمّا 
الخارج بلا علاج ففيه الحُمس؛ لأنّهِ ركاز كما تقدّم. 

كان فم بذ عبد العري يلخد من الشعادن 1917 من كل ماين 
تحمسة دراهم كما نقول نحن» وكذَلِكٌ قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو ثور. وأوجب الزهريء وأبو عبيد» وأصحاب الرأي فيه 
الحُمس قياساً عَلَى الرّكاز بجامع الخفاء في الأرض . 

وَقِيلَ: يجب فيه ربع العشر مطلقاً» احتاج إِلَى علاج أو لم يحتج» 
قياساً عَلَى الذهب والفضة الخالصين. وفيه: أن الذي لا يَحتاج إِلَى علاج 
كان :وقد نض الشارع عَلَى قوت الخمس قيدة الله أضلي: 
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20 : جزء الساب 


0 الأمرالثالث: في اشتراط التُصاب والحَول 

وقد اختلف في ذلك أيضاً : : فمنهم من ام قم ظهها معا+ ذلك زكاة فيه 
عِندَّهم حَتَّى يبلغ النصاب» ولول شاي ول وبه قال ابن مَحبوب» 
وجزم به أبو جابرء وهو قول الشافعي وطائفة من قومنا. 

و لى يشعرط عضهي اللفاب: وبه جزم أبو إسحاق في خصاله"”''2 
اي هذا 0 إلى ا ا لكنهم 

سي 00 خرج أربعين 
قركها ورقاء أو أربعة مثاقيل ذهب فصاعداً. وقد لاحظ فيه أقل شيء 
ا ل ل ل 

و لم يتفظ العرون الخول» ا شترطوا النصاب فقطء وهو قول 
مالك» 'فقد حكن .اين النظر عم أله كان يقول: 5/7 إذا بلغ ما يُخرَّج 
من المعدن عشرين فيقا را ف مائتي درهم رق منه» قياساً عَلَى الزرغ 
تُخرجه أرض المرءء وَالله أعلّم . 

وهاهنا فروع لا بأس بذكرها : 

الأول ذا رظنا التضات لين عن اشروظة الامعال فى ادق 
الواحدة نصاباً» بل إذا ناله بدفعات ضُمّ بعضه إِلَى بعض إن تتابع العمل» 
وتواصل النيل . 

الثاني: إذا نال من المعدن ما دون التّصاب وهو يَُملك من جنسه 


.٠١؛ص أبو إسحاق إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال»‎ )١( 


نصاباً فصاعداً : فإما أن يناله في آخر جزء من حول ما عِندّهء أو مع تّمام 
حوله أو قبله. ففي الحالين الأَوَّلَيْن يصير مضموماً إِلَى ما عِندّه وعليه في 
ذلك القن ده وفيما ثاله عدقه على افشلاف الأقوال فيه »وام إذا ثاله 
قبل تَمام الحول فلا شيء فيما عِندّه حَنّى يتم حوله. 

وفي وجوب حق المعدن فيما ناله وجهان: أصحهما يَجبء 
والثاني: لا؛ فعلى هذا يجب فيما عِندّه ربع العشر عِندَ تمام حوله» وفيما 
ناله ربع العشر عِندَ تَمام حوله» ولو كان ما يَُملكه من جنسه دون النصاب 
كما إذا ملك مائة درهم» ونال من المعدن مائة درهم» نُظر: فإن نال بعد 
مام حول ما عِندّه ففي وجوب حتق المعدن فيما ناله الوجهان: 

فعلى الأوَّل يجب في المعدن حقه» ويّجب فيما عِندّه ربع العشر إذا 
مضى حول من حين كمل التصاب بالنيل. 

وعلى الثاني لا يجب شيء حَنَّى يَمضي حول من يوم النيل» فيجب 
في الججمِيع ربع / /١7‏ العشر. 

الغالك: إذا دلناة.]إن الكولولا سيره فرق وسرت غدق المغدة 
حصول الثَّيل في يده؛ ووقت الإخراج التخليص والتنقية» فلو أخرج قبل 
التنقية من التراب والحجر لم يَجزء وكان مضموناً عَلَى الساعي يلزمه ردّه. 
فلو اختلفا في قدره بعد التلف أو قبله فالقول قول السّاعي مع يَمِينِه» ومُوْنَة 
التخليص والتنقية عَلَى المّالكء كمُؤْنّة الحصاد والدواسء وَالله أعلم . 
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آ لل ااال ا ا 


07 الأوّل: في العبد إذا وجد المعدن 

فنّهِ يكون لسيده» ويخرج فيه ما تقدّم من الخلاف في الرّكازء وَذَّلِكَ 
عند من يَجعل المعدن ركازاً. وكذا القول في المّرأة والصّبِىَء فَإنَّه إن 
وجده أَحَدَُهُما فهو له ويّخرج فيه أيضاً ما تقدّم في الرّكاز من الخِلّاف. 


اكب 


ما المُكاتب: فهو حر عِندَناء وأحكامه أحكام الحُرٌ في كل شيء. 
وال الوناة: قلات اماع هن لوسرل" كاه قله افده هين 
عِندهمء وَإِنَّمَا أثبتوا له التَمِلَّك؛ لأنَّهِ يَملك ملكاً ضعيفاً لحصول المُكاتبة» 
ولذَّلِكَ أسقطوا عنه الزكاة؛ لأنَّ الشرط فيها عِندَهم كمال الملك» وحن 
لا على أنه تملوك» تركب عليه زكاة المعدن+ وال أعلم. 
90 التنبيه الثاني: في الذمي يَجد المَّعدن في أرض الاسلام 
فإنّه لا شيء له فيه فيمنع من أخذه كما يُمنع من إحياء مواتها؛ أن 
الدار / 5 /١١‏ للمسلمين وهو دخيل فيهاء والمانع له الحاكم فقط عِندَ 
بعض. وَقِيلَ: لكل مسلم منعه؛ لأنهم جَمِيعا شركاء فيهاء فمن قام بشيء 
من مصالحها صمح وثبت. وَالله أعلّم . 
1 التنبيه الثالث: في المّعدن يشترك فيه ناس عَلَى شروط بينهم 
فإنْهم إذا عملوا شيئاً من عمله» أو ضربوا بأيديهم في حفره فهو 
ابت بينهم عَلى شروطهمء ولو كانت الشروط مُجهولة فإن بعض الشروط 
تثبت مع الجهالة كالشروط في الصداق. والشّرط في المضاربة فإن 
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مجهول وهو ثابت أنّقَاقاً. فكَذْلِكَ الشّرط في المعدن. فمن شاء الرجوع 
منهم قبل الشروع في العمل كان لهك وأمّا بعده فلا؟ بل عليهم أن يتموا ما 
اكفر عاك وهم في المعدن تلى ما اشترطواء وزأكا انلقف عن تكد لها 
يرون من الضلاح لأنفسهم كان دل ين وَالله أعلم . 
1 التنبيه الرابع: في المَّعدن يكون في رمٌ!') قوم 

فإله تقشع أقيهم عَلَى قاعدته الى أدرك عليها» وإذا رب كنيء مثة 

فحصّة المولود فيه ثابتة وإن لم يدخل الثار بعدء وكدلق مق من ناتك 
بعد استخراجه؛ لد لكل والعل عنما ال هنا ميك ادرلة وعتروي قحك 
المولود له حصّة المَيِّت لوارثه» وإن ولد بعد القسمة ومعرفة السهام فلا 
يدرك شيعاً؛ لأنّ القسمة في حكم الاتلاف؛؟ لأنّها بمُنزلة البيعء وَالله 
علي |؟ا١|‏ 
(! التنبيه الحّامِس: في الدعاوى في المعدن 

وأمر الجباة في مصالحه نافد فإذا أجروا عَلَى صلاحه أو فعلوا شيئاً 
من ذَلِكَ صحٌ وثبت؛ لأنّهم في حكم التّواب عن الباقين. وإذا اّعى عليهم 
ا لك 
البيَنَةَ عليهم ثبتت ثبتت المقاضاة في المعدنء وإن أنكروه ولَم يَجد بيّنة : فقيل : 
يستحلفهم ؛ لد لمم فيه لعيياء فإن حلفوا بَطلت المقاضاة؛ أنه قن أذ 
اليمين عن حقّه وَالله أعلّم. 
)١(‏ الرمٌ: جمع رمومء وهي فِي اللغة: هو ما بَلِى من الشيء وقَدُمء يحمله الماء أو الثرى أو 

ما عَلى وّجه الأرض من حشيش. وَفي العرف العماني هي الأموال الموقوفة لفئة معينة من 


قوم أو قبيلة فلا يتصرف فيها إِلّا بإذنهم. انظر معناه في جامع ابن بركة» والدلائل 
للمضروتي. 





١‏ 32 معارج الآمال ه الجزء السايع 
ثُمَ إِنَه أخذ في : 


بيان ما لا يشترط في زكاته 
تَمامُ الول ولا وجود النصاب 


فقال: 
ذكر مالا يكون الحول فيه شرطاً 

أ وها لا يكو التصاب:فيه شرطا أبهبا + وَإنما القضي على 
الأوّل4 لأله المُصدّر به في التظم . ولكونه أكثر مواضع من الآخرء فكان 
ذكر الثاني لقلته يمُنزلة الاستطراد. 

ًا الحول: فعبارة عن العام» وهو السّنة المُشتملة عَلَى اثني عشر 
شهراً» سُمّي حولاً لاتّصافه بالمُضِيء مأخوذ من حال إذا مضىء فإنّهِ ولو 
لم يَمض في وقته ذَلِكَ فلابد من مُضيّه بانقضاء مدته» فهو تسمية بالمّصدر. 
وَقبل : سُمّى حولاً؛ لله يدور » والتعتى متقارس. 

وأمًا الثصاب» تين فى اللغة: الأصل» ومن انصات الشكيو» أي 
أصله الذي يقبض عليه . 

وفي الاصطلاح : عبارة عن مقدار مَخصّوص إذا بلغه المّال وجبت 
فيه الزكاة. ./١597/‏ 

قال: 
والحَولُ لا يُشْرَطُ في الثمار ولالدّى نَائِدَّةالثجبار 
ولا إِذَا مَادَمَبَ المواشي مع بَقَا السَّخْالٍ وَالكَبَاششِي 


إن كانَ لم يُخرج رٌكاةً الأوَلٍ 
مَارَادَ في حَولٍ الذي قد سَبّقا 
تكن أشات تعدتا ناه 
إِذّا انْتَهَى لِأَرِبَعِينَ وِرِمَمًا 
لأله ليس الحصات تسكرطظ 
وفي شَرِيِكَينٍ لكل ينهمَا 
ما لم يُكوئا مُشركين أو يَكُن 
وكل صِنفٍ فِيه شَّرظ الحَولٍ 

يَعْنِي : أن الحول ل + 


1 


- و - - 
إن خدتت وَعونها كم تكمل 
أو كَحَبٌ 


- 
ع 


أو فِضَّدَ أو من مَُواشٍ 
يَلرّمُأَنْيُرَكُهمكَى يرد 
وَإِن تكن أخرَّجِنَّهًا قأدغخل 
ووَكُه حِينّ ركسي مُلحَمًا 


- 


مِن حِين مَامِنعَشّه صَنَاه 
أو أربّع مِنَ الدَّنانِيرا| علمًا 
00 بَعضُهِمَا المَشْرِكٌ فَافَهّم وَاستّبن 
كجبسّهبدله في تول 


يشترط وجوده في زكاة الحفان مخ النخل» 


والكرم» والزروع؛ بل يجب أن تزكى يوم حصادهاء ولا يشترط في فائدة 
التجار التي استفادوها فوق أصل مالهمء فإنهم إذا اتجروا بما يوجب 
التّصاب ثُمَّ استفادوا فوقه فائدة عَلَى رأس الحول» لزمهم أن يُرَكُوا هذا 
المُستفاد عِندَ ذُلِكَ الأصل ؛ لأنّه تابع له في حكمهء حيث كان بمُنزلة 
من السّلع للتّجارة ال فإن الجَمِيع 
رقي 1107 على تصول الأضل» وكذلك لابيشغرط اكول اف المراشنى 
إذا تحدثت وذهب أصلها الذي وجيف افيه الركاة؟ .فإن الاوك يكون 0 
عنهاء وحوله حولها . 

مثال ذَلِكَ: أن يَُملك أربعين شاة فصاعداً» فتنتج في بعض الول 


لف وكدلكاما اشتروه 
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20 : جزء الساب 


ص 


أؤلاداً ثُمَّ تَمُوت الأمّهات قبل حولهاء وبقي السّخالء فإنَّه يزكيها في حول 
أمهاتِهاء ولا ينتظر بها الحول» وكذَلِكَ الإبل والبقر. قال أبو إسحاق: 
ا قال: وقد قيل: إِنْ لأبي عبد الله فيها نظراً . 

وكذيك لأ يتعرظ النصاب فى الراقة على الذعت: والفضاء 
والمواشي» أو الثمار والحبوب» فإنَ من ملك من هَذِه الأشياء التّصاب 5 م 
دخل في ملكه شيء من ذَلِكَ الجنس قبل أن يُخْرِجَ زكاته لزمه أن يضمه إِلَى 
الذي معه» ويزكّي الججميع من غير أن ينتظر بالزائد حولاً غير حول 
الأصل . 

وهذا في الثمار ظاهر؛ لأنَّ الول لا به يشترط فيها مطلقاً؛ وأَمّا في 
البواقي فلحمل الزائد عَلَى الأصل وضمّه إليه حَتَّى صار شيئاً واحداًء فكان 
خول الأهنل جموالة له هذا إذا لم يكن قدا شرع ركاة الأول قبل ان 
يحدك عليه الرائل» فإن كان قد زكاه+ وكاث الذاكد مخ جتس الذهت أو 
الفضة أو التجارة» أدخله في جنسه الذي عِندّه وزكاه حين يزكي أصله. 
وحاصل القول: أن الزائد تابع للأصل» فإن حدث قبل زكاته 


17 زكام معد وإن حرلك عحذها زكاه في القابل مع أيضا. 
حينه » ودَلِكَ 21 كان ا قدر أربعين درهماً من الفضة» أو أربعة كار 


من الذهب» فإذا حصل معه ذَلِكَ القدر أخرج ربع عشره» ولا ينظر به 
الحول» ولا تمام التصاب عِندَ أبي إسحاق ‏ رحمة الله عليه » وقد تقدّم 
فيه غير ذَلِكَ في مسألة المعادن. 


وكذلك لا كفرط التصاب فيما م5 ذكره قبل هذا التعتى + وهو الدائد 
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عَلَى نصاب الذهب والفضة.» والمواشي وغيرهاء فإِنّ الرّائد يُزْمَى مع 
أصلهء ولو لم يبلغ التصاب. 

وكذلك لا يشعرط التصاب فى كل بواحد مع الشريكين إذا اشتركا فى 
شيء مِمّا تَجب فيه الزكاة» كان من الثمار أو المواشي أو غيرها؛ بل إذا 
وجب التصاب في الكل وجبت فيه الزكاة» فلو ملك أَحَدُهُما تسعة وثلاثين 
رأساً من الغنم» والآخر تّمام الأربعين لكنه شريك في الججملّة» فإن الزكاة 
تجب في ججملة الأربعين» وعلى صاحب الشاة حصة شاته. 

وكذا القول في البواقيء ودَّلِكَ إذا كانا مسلمين؛ لأنَّ الإسلام شرط 
لجرب الرعاة كما 1 ناقل إذا عافا مشر كوي أو كان اعدجها مشركا 
والآخر مسلماً فلا تَجب الزكاة في حصتهما حَتَّى يَملك المُسلِم منهما 
التّصاب بنفسهء فإنَّه /١19/‏ حيئئذ يلزمه أن يزكي ما ملك هذا . 

وأَمّا قوله (وكل صنف. . . إلخ) فإنَّه إشارة إِلَى قاعدة كلية يدخل 
تَحتها كثير من الصورء وذَلِكَ أنْ بعضهم قال: كل شيء يكون الول فيه 
قرط فلك مغ تضابا وقرّن لناوها 28 دمن ذلك الشيء عق أصلده ث3 
نعاض عنمن خشيه فإله يزكية على برأني القول الأوّل4 الأ اليعناد 
يكو بدلا على الذاهي: 

وَقِيلَ: ليس عَلَّيهِ زكاة في الحادث إِلّا إذا بقي معه من الأول شيء» 
فإن بقي شيء ولو قليلاً زكَّى الحادث عَلَّى حول الأول وَاللهُ أعلّم. وفي 
المَقَام مَسائّل : 
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الات ار 
فى بيان أن انكو لا يذ يشترط في زكاة الثمار 

وهي : ا د فَإِن 
الحول. لذ يشترطظ فيهاة بل النصات 

والدلبا:. على ذلقف قوله كل افيا شقتك القماة والننون أوكان 
ثريا العْشْرُ وَمَا سْقِيَ بالنْضح نصف العُشراء مع قوله يَكي: «لَيْسَ فِيمَا 
دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَة؛» فإنّه أوجب الرّكاة في الثّمار في الحديث 
الأول» وشرط التصاب في الحديث الثاني» ولم يذكر الحول» والسرٌ في 
ذلك أنْ الحول يشترط فيما يكون تماؤه بالأزمنة كالتّجارة» والمواشي» 
والنهب» ب القكية 111 8 القيناد باتعا وى بور فعا ياوها 
إلى دراكها . 

بف هاهتنا كات الذراك والخصاهد شرطا لوجوي الثكاة قبا ورن 
الحول» هإذا زكيت ثخ يفيت عند صناحبيا أحرالاً قلا زكاه فيها بعد الزكاة 
الأولى 4 لآن الزمان يفنيها لا يشيياء وعو معت قول يشير رعحمة الله د 
أمَا الحبوب فلا تَجب عليه فيها زكاة في السّنة الثّانية . 

قال أبو الحواري: إن كانت الحبوب من الرّراعة فهو كما قال». وإن 
كانت من غير زراعة يريد بها التّجارة زكّاها كل سنةء والله أعلم . 

المسألة الثانية 
في زكاة الفائدة الحادثة بعد حصول التّصاب 

كانت في التّجارة أو غيرهاء وقد اختلف في ذلك: 

فقال جمهور أصحابنا: بضمٌ الفائدة إلى المال الأوّل» وأنها تزكّى 
نه عدة عو لد ول مطل وق والقاكده ونا قير وقبت اللضات:. 
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فلو كان لرجل تجارة وجبت فيها الرّكاة فعليه أن يحمل جَميع ما كان 
معه من ذهبء وفضّة وحلي» وججميع ما استفاد من غلّته إذا كان من جنسها 
ويزكي الكل . 

قال أبو مُحمّد: وقد رفع الشيخ أبو مالك ونه عن أبي مُحمّد 
عبد الله بن مُحمّد بن مَحبوب ‏ رجمهم الله أنه قال: «ليس في الفائدة 
زكاة حتّى يحول عيها الحول»» وهذا قول مالك بن أنس المدني. قال أبو 
مُحمّد: وقد شككت أنه قال كان رأي أبي مُحمّدء وذكره /١١/‏ لِمالك 
لموافقته له» أو قال: هو قول مالكء. وذكره على وجه الحكاية» قال 
والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول؛ لِما روي عن النْب كَل أنه قال : 
«لا رَكَاةَ في مَالٍ حَنَّى يَحُولَ عَلَيّهِ الحَوْلَاء وقال: والفائدة مالء 
والموجب فيها الزّكاة قبل الحول مُحتاج إلى دليل. 

وجاء غن ابن عبّاس: أن الزكاة تجب بنفس الملك» فإذا حصل 
النصات. كن الذهب والفضّة وجنت عليه الإكاة من حينب ثم لأ زكاة فيه 
إلى الحول. فأين أبو مُحمّد من هذا البحر» وهو أعلم بالكتاب والسنّة 
ولّم يشترط الحول في أوّل مرّة. على أن أصحابنا لم يطلقوا هذا الإطلاق 
وإِنما ضمّوا الفائدة إلى الأصل فقط . 

وحجّتنا على ذلك: حديث أنس: أنّ أبا بكر وه كتب له الفريضة 
الَتِي فرض رسول الله كَلِه: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفْرقِه وَلَا يُقَرَفْ بَيْنَ مُجْتَمع 
خنية الكدقي"؟+ فى هذا الحديث ما يول اصريها على أن السقهم 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس عن أبي بكر بلفظهء باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 
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يضم بعضه إلى بعض. ولولا ذلك لزم تفريقه.» وهو خلاف المشروع. 

أمَا استدلال أبى مُحمّد بحديث الحول فمعارض بأحاديث التنُصاب؛ 
ففى حديث أبى سعيد الخدري أن رسول ككِةٍ قال: ١لَيْسَ‏ فيما دُونَ حَمْسَةٍ 
أزشقيق التثر سدناء وان .فينا دون خلس اراق نين الورق ضدقة 
ال ل ل سا 

فَإنّ ظاهر هذا الحديث ناف لوجوب الصّدقة فيما دون التّصاب» 
وحديث أنس يوجبها في المجتمع ولو كان لأناس كثيرين» ويُمكن أنه لم 
يملك أحدهم مقدار النصاب؛ فلما ثبت اعتبار الاجتماع اتفاقاً وجب بقطع 
النظر عن التفريق في الحول وغيره» والله أعلم. 

وتنا كان المذغب ضخ الفائدة إلى الأصل حرق التفريع فى كتيتا 
عليه . واختلف القائلون به فى أمور: 


أحدها: الفائدة تحدث يعد الحول 

فقيل: عليه أن يزكّيها مع الأصل ما لم يكن قد أخرج الرّكاة إلى 
أهلهاء حتّى قيل: لو بقي معه من الرّكاة درهم واحد حمل عليه الفائدة. 

وقبل: إذا ميّزها وأخرجها من ماله فليس عليه في الفائدة زكاة» ولو 
لم يماكفها إلى أعلها: 

وقيل: إن أخَرها اختياراً لزمته زكاة الفائدة» وإن أخَرها اضطراراً 
6 رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بلفظهء باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» 


ر٠231579‏ 5 ومسلمء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كناب الزكاةة» رعمفق 
ا 
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كالذي لم يدرك لها أهلاً فليس عليه زكاة الفائدة بعد تمييزها؛ لأنّه لم 
يقضروقي الآداء: 

وقبل 2 اإذاكان فى يردت يلومة آداقما إلى الإماء أو حافيه فلم يفيه 
مده ويقيت مع قاذ 241 عله فنا امعناد عفال العظاو القايفى؟ لأن 
تأخيرها ليس من فعله» حيث كانت مُحبوسة عليه. 

وقيل: إن حاسبه المصدّق فلا زكاة عليه في الفائدة بعد ذلك» وإن 
لم يُحاسبه زكّى الجميع؛ وذلك /١١/‏ لأنّ حساب المصدّق في منزلة 
انفصالهاء حيث ميّرها وتركها بنفسه؛ لأنها تكون بمنزله الأمانة بعد ذلك» 
بخلاف الحال الأوّل. فهذه الأقوال ناشئة عن هذه الاعتبارات . 

وأمّا القول الأوّل فإنه مبنِيَ على أن الزكاة في الذمّة» والقول الثاني 
على أنه شريك . 

وبيان ذلك: أنْ ما كان في الذمّة لا ينحطّ عنها إلا بالتسليم» وسهم 
الشرياف يقس بالتميين: 

قلنا: شريك لم يعط حقّه حيث منع أهله عند الإمكان» فالظاهر 
البقاء على الحال الأولء» إن كان أمانة فأمانة» أو ضمانة فضمانة» وكلا 
الوجهين لا يُمنع الحمل المرتب على نفس وجودها. 
الثاني: فيمن أدَّى زكاة دراهمه 

ف نوتنها © الس شيا دن الاراهم للم زكاتياء 23 اسنقاد ذائدة 
كر المسن: 

فقيل: لا زكاة عليه في الفائدة على القول المعمول به؛ لأنه يغتفر 
للناسي ما لا يغتفر للمتهاون أو المتغافل. 


١ 3‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


قلنا: الموجب للحمل وجود شيء من زكاة الجنس مع قطع النظر 
عن العلم والنّسيانء ثُمْ إن الخطأ والنسيان سببان لرفع الثم والحرج لا 
لرفع نفس الواجبء ألا ترى أنه لا إثم على الناسي في تأخير الصّلاة. 
فإذا ذكر لزمه الفعل فكذلك هاهنا. 


19 الثالث: فيمن اقترض قرضاً 

هل يكون من الفائدة الى تجب زكاتها بالحمل غلى ما غنده؟ : 

فخرج أبو سعيد في بعض القول: أزاخيه الذكاة وعليه هو قضاء 
دينه. قال: و في بعض القول أنّه إذا أراد أن يقضيه في سنته / 5 17/ لم 
تجب عليه فى قدره زكاة. 

وفي بعض القول: إنّْه ليس عليه زكاة في قدره على حال؛ لأنه 
مستهلك بالدّين إذا لم يتحصل في يده إِلَّا وعليه مثله فصار مستهلكاً . فهذه 
ثلذثة أقوال» وقن خرقك وجه الأهير عنها وهؤ المناسب لسن الشريعة: 

وأمًا وجه الأول: فهو أنْ القرض فائدة حيث صار حكمه حكم 
ماله» يتصرف فيه كيف شاء فهو ملكه» والرّكاة تجب فى الملك إذا كان 
في أموال الرّكاة» وعلى كل حال فهو مبِنِيَ على قول من لم يسقط الرّكاة 
بالدوة: 

وأمًا التقييد بإرادة قضائه في سنته وعدم إرادة ذلك فمبِنِيَ على قول 
من اشترط في زكاة الفائدة تَمام الحولء» وذلك أنه لّم يتم له حول إلا وقد 


خرجت من يله» و الله أعلم. 
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الرابع: فيمن أطنّى ماله أو داس زراعته 

فأخرج زكاته ثُمّ باع الحبٌ بدراهم» وساك زكاة دراهمه: 

فقيل : إِنْه ليس عليه زكاة في دراهم الثمرة حتّى يحول عليها الحول. 
قالوا: وأكثر القول أنها تحمل على الورق في وقت زكاته. 

وفي المنهج: هذا القول عندي أصمٌ؛ لأنّه من الفائدة التي أوجب 
الفقهاء فيها الرّكاة. 

ووجه القول الأوّل: أنه لا تَجب زكاة في مال واحد في عام واحد 
مرتينء» وهو من القوّة بمكان» وإن كان الأكثر غيره. 

سلجف انه قاكدة لكذا شرل ونان ليا قاهرة فووقيكه 


إيجاب الرّكاة فيها مرّة أخرى مُحتاج إلى دليل. 


9 الخامس: فى هن ملك التّصَاب من الذّهب أو الفضّة كه ذهب ذلك 





قإنه إن أق يكوة ذلك الذهاب أو النتقصان في الحول الأوّل» أو 


فإن كان ذ في الحول الأوّل فلا زكاة في الحادث ولو بلغ التصاب 
حتى يحول عليه حول في يده منذ حدث . 


ع 


وإن كان بعد تّمام الحول واستقرار الرّكاة فيه فإمّا أن يذهب كله أو 


فإن ذهب الكل ثم استفاد التّصاب قبل وقت زكاته فأكثر القول 


١.‏ م معارج الآمال ه الجزء السابع 
عندهم لا زكاة عليه في الحادث حتى يحول عليه حول في يده. وقيل : 
عليه أن يزكيه فى وقت زكاة الأوّل. 

قيل لبعضهم: ولو استفاد قبل شهره الذي عوّد أن يزكّي فيه بعشرة 
أيَام؟ قال: هكذا معي إذا كان له شهر معروف أو يوم معروف. فإنّه يزكي 
ما استفاد قبله ولو بيوم» أو ساعة على هذا القول. 

قيل له: فإن استفادها فى أوّل قميرد أن وس هل يلحقه معتى 

وقال غيره: على هذا القول يلزمه أن يزكّي ما لم ينقض وقت زكاته 
فأوّله وآخره سواء. 

وأمّا إن بقي في يده شيء من الأوّل فأكثر القول عندهم بوجوب 
زكاته فى وقت الأوّل. 

نُمّ اختلفوا في قدر الباقي الذي يُحمل عليه الفائدة: 

فقال ابن محبوب /١5/‏ وسليمان بن الحكم: إن بقي قليل أو كثير 
فعليه الزّكاة فى الفائدة إذا بلغت . 

وقال موسى بن علي : لا زكاة عليه حتّى يبقى معه من الأوّل أربعون 
دوهماً؛ أن ذلك عدلة أقل شئء تلزم فيه الزّكاة بعد وجوبها في الأصل . 

قيل لبعضهم: والبقر والإبل والشاة مثل الدّراهم في هذا؟ قال: 
نعمء فإنّه إذا كان معه حمس بقرات فصاعداً وأخرج منهنّ الصّدقة بعد 
الحول ثُم تلفن إلا واحدة منهنّ» فلمًا جاء الحول أو قبله استفاد أربعاً 
وجبت فيهن الرّكاة. 
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الخدلقوا فبعن فى عليه.وفت ركاته الى تعوده» وقد اميت 
ذزافهه أن .ذش عق التصاب ثم استقاد مالا من حمنن الذي هه بعد استسن 
أو نحو ذلك: 

فقال سليمان بن الحكم: إذا بقى من الأولى شيئا فعليه أن يزكٌي في 
الشهر الذي جعله لزكاته. وقال أبو زياد: إذا انقضى شهره وليس معه 
نصاب فلا زكاة عليه فى الفائدة حتى يحول عليها حول منذ استفادّها . 

أمَا الأول: فقد لاحظ معنّى الحمل فإِنْ الرّكاة عنده مستقرّة فى 
الأصل» وإِنْما انْحَطّت عنه فى بعض الرّمان لقصور المال عن النُصاب» 
فلما رجع رجعت. 

وما الناتى+ فقد جعل الحول شرظأ لثبوت الحهل» فالتقضان فيه 
والزياةة لأ يفده قإذا اسفي النتضاة حتى مضي نوقلت كا 11م 
الحيل ها عاق رواسا عليه غك الاكاةمين: الأصل أيقا » واحتاجه 
الفائدة إلى تقرير حول آخرء والله أعلم . 





!0 السادس: في نتاج المواشي 

وذلك أن يكون معه أربعون شاة فصاعداً فتنتج في بعض الحول 
أولادها ثُمّ ماتت الأمهات قبل حولها وبقي السخال؛ فإنه يزكيها في حول 
أمهاتها ولا ينظر بها الحول. وكذلك الإبل والبقرء وقد تقدم أن لابن 
محبوب وأبي إسحاق فيها نظراً . 
وفي بعض كتب قومنا: أن النتاج يضم إلى الأمهات بشرطين : 


أحدهما: أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلت البقية. قال: فلو 


١ 3 :‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


حدثت بعد الحول والتمكن من الأداء لم يضم إليها في الحول الأوَّل قطعاً 
ويضم في الثاني . 

وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم يضم في الحول 
الماضي. وقيل: في ضمه قولان. 

الفيرظ العاني؟ أن يبحدت الماع بعد بلرع الأعاك""تصاباً فل 
مللكاوون النضاب فتوالدت ويلكعه ابقداء الخول مه 'حية بلوقة: 

وإذا وجد الشرطان فماتت الأمّات كلها أو بعضها والنتاج نصاب 
زكّى النتاج لحول الأمات على الصحيح الذي قطع به الجمهور. 

وفيه وجه أنه لا يزكي بحول الأمات إِلّا إذا بقي منها نصاب . 

ووجه ثالث: يشترط بقاء شيء من الأمات ولو واحدة. 

قال: وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إِنَّما تظهر إذا بلغت به نصاباً 
اغيغ بأ ملل عائة شاه فرلدك: ادس وصعري: فعجب لناقانه در 
فلو تولد عشرون فقط لم تكن فيه فائدة. قال: إن المستفاد بشراء أو إرث 
أو هبة فلا يضم إلى ما عنده في الحول؛ لكن يضم إليه في النصاب على 
الصحيح . 

قال: والاعتبار في النتاج بالانفصال؛ فلو خرج بعض الجنين ونم 
الحول قبل انفصاله فلا حكم له. 

ولو اختلف الساعي والمالك فقال المالك: حصل النتاج يعد 
غ2 اكاك والأقيات: 2 أ و م الشيء : 0 00 0 كي 
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الحول» وقال الساعي : قبل الحول» لو قال [المالك]: حصل من غير 
النصاب» وقال الساعي : من نفس النصاب؛ فالقول قول المالك» فإن 
اتهمه ا 

ولو كان عنذده نصاب فقط فهلكت منه واحدة وولدت واحدة فى حالة 
واحدة لم ينقطع الحول؛ لأنّه لم يَخل من نصاب. وقال بعضهم: لو 
شك: هل كان التلف والولادة دفعة أو سبق أحذهما لم ينقطع الحول؛ 
لآن الاصل يقاو افو 

ولا بأس بهء فإن جميع ما فيه من وجوه وتفصيل خارج على معنى 

وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - تفصيل القول في زكاة النتاج في زكاة 
المواشي» وبما سنذكره هنالك يظهر لك تخريج ما قاله هاهنا على بعض 
أقوال المذهبء» والله الموفق. 


!10 السابع: فيمن يبادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر 

فراراً من الصدقة 

وقد اختلفوا في ذلك : 

قال ابن المنذر: كان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: لا 
زكاة على كل واحد منهما فيما قبض /١١17/‏ من صاحبه حتى يحول على 
ما اشفرق من يوم اكفراه قال سنياة العوري كذلك غير أنه لو يذكر الفوار 
من الصدقة . 

وكان مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الملك وإسحاق بن راهويه 
وأبو عبيد: يرون في ذلك الزكاة إذا كان فراراً من الصدقة. 


وذكر المحقق الخليلى لعلماتئنا فى المسألة ثلاثة أقوال: 

القولان المتقدمان. والثالث: تجب الزكاة إذا كان البدال هربأ من 
الصدقة وإلا فلا. 
الأول للآخر لكنه سوغ الخلاف وعلل الأقوال. 

فعلل القول الأول با شكال جدينه ىننا قيس الها في الماله إذا 
حل عليه الحول» ولا عبرة بالأول؛ لأنه قد انتقل. 

وغلن: القوق القاتى :جاله لم يققل من بيده إلا إلى ضاق سكلف شاط 


فيه بمثل حكم الأول. 

وعلل المحقق الخليلى القول الثالث: بأنه من الحيل المبطلة للصدقة 
كالورَاط"'' المَنهِيَ عنه. 1 

ومال أبو مُحمّد إلى الأول معتلاً : بأنه كالممتنع من الجماع حذر 
الغسل» فلا لوم عليه. 


ذفيه أن يقال: لآ تيل أن المتسم من الجماء لأبيلام داكساء بل 
يلام إذا حكم عليه به فلم يفعل» وإِنَّما يرتفع عنه اللوم إذا لم يغبت عليه 
وأنضا : فعليه أن يزاقن احوال من عندهة نوق سه عليه فلل إذا 
خاف الفتنة بتركه ولو لم يحكم عليه» والله أعلم. 
)»١(‏ الوراط: من ورط الشيء يرطه ورطاً: ستره» وفلاناً خدعه. والورَاط في الصدقة: الجمع 


بين متفرق أو عكسه. أو أن يخبأها فى إبل غيره» أو فى وهدة من الأرض لثلا يراها 
المصدق. او غير ذَلِكَ. انظر: المعجم الوسيط. ورط. 
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0 الأمر الثامن: فيمن مات وترك مالا يزكى على الحول 

خا وهو إن أن تنموك بعد وفك زكاته. أى قيلة غانهات 
بعده: فقيل: تؤخذ من ماله أوصى بها أو لم يوص. وخرجه أبو سعيد 
على قول من جعلها شريكاً؛ لأن سهم الشريك لا يسقط بالموت. وأمًا 
على قول من جعلها مضمونة في الذمة ففيها أقوال: 

أحدها: أنها تخرج من ماله؛ لأنّها ضمانة كديون الآدميين. 

وثانيها: أنها تخرج من الثلث كسائر الوصايا. وإن لم يوص بها فلا 
شيء على الوارث لاحتمال الأداء؛ ولآنه المسؤول عنها. 

وثالها: أنهنا تقدم في الغلث على سائر الوضايا؟ لأنها عبادة في 
المال» وسائر الوصايا ليست بمنزلتها . ونقل أبو سعيد استثناء ما كان مثلها 
في اللزوم فإنّها لا تقدم عليه. 

ورابعها: أنّها بمنزلة غيرها من الوصاياء فكلها تزاحم في الثلث؛ 
لأنّها وصية . 

وإن مات قبل وجوبها وبقي المال مجتمعاً إلى وقت وجوبها ففيه 
غخلذف ايها : 

قال بعضهم: لا صدقة فيه حتى يحول عليه حول عند من صار إليه؛ 
لأن حكم الأول قد انقطع وهذا ملك جديد. 

وقال آخرون: إذا بقي مجتمعاً ففيه الصدقة ولو لم يقع لكل شريك 
منهم نصاب. قال الزاملي: وبه كان يعمل الإمام» ولعله يعني الإمام 
ناصر بن مرشد”" و فإِنَّه كان في زمانه . 


- ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العرب اليعربي (ت: 594١٠ه): إمام عالم عادل» من‎ )١( 


١6‏ م معارج الآمال ه الجزء السابع 

وقال مسعدة بن تميم : في رجل مات وترك مالا من قبل محل زكاته 
/١51١/‏ فلا يزال المال بحاله ووقف حتى تحول زكاة الهالك». ويباع من 
الرنّة رقيقاً أو غير رقيق من قبل وقت الزكاة» ثم جاء وقت الزكاة أنه يحمل 
ما بيع على ما ترك الهالك. وتؤخذ منه زكاته جميعاً» والله بأعلم. 





0 تنبيه: نذكر فيه بعض الفروع في زكاة الفائدة 

جرياً على القول الذي عليه الفتوى في المذهب: 

فمن ذلك: ما يوجد في رجل حضر وقت زكاته وهو في بلد ليس 
فيها أحد فقراء المسلمين ولا إمام عدل؟ قال أبو عبد الله : يحسب زكاة ما 
في يده ثم يُميزها من مالهء فإذا وجد أحد فقراء المسلمين أو إمام عدل 
سلّمها إلبهم:. فإن استفاد بعد التمبيز والعول فليس .عليه 'زكاة في الفائدة: 

قال: وإن تلفت الزكاة بعد التمييز وقبل التسليم؛ فعليه الضمان» 
يعس :أنه يغرم الركاة إلى أهلها ‏ لأنها لا مغرم عنه إلا بالسليي» لآ 
الفرض أداؤها لا تمييزها فقط. 

وهذا واضح كما ترى» حتى على قول من جعلها شريكاً؛ لأنه 
مخاطب في مال شريكه بأحكام إن ضيعها لزمه ما يلزمه فيهاء وعدم أداء 
الركاة يلزمه هيمانها : 

وفيه: أن سهم شريكه أمانة عنده وليس عليه في الأمانة إلا حفظها 
- أشهر أئمة عُمان ومؤسس الدولة اليعربية. ولد ونشأ بقصرى بالرستاق. أخذ عن: خميس بن 
سعيد الشقصيء وكان ربيباً عنده. تولى الإمامة سنة 74١٠ه.‏ حارب البرتغاليين وطردهم. 
أقام العدل وازدهرت البلاد في عهده. وقد أحصى المعولي فضائله وكراماته في كتابه 
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كتاب الزكاة 4 ١.8‏ 
لأهلهاء وإذا لم يقصر هذا في الحفظ فلا ضمان عليه» فيكون قول ابن 
محبوب على رأي من جعلها في الذمة / /١57‏ فقط. 

ومن ذلك: ما يوجد عن سعيد بن محرز: في رجل وجبت زكاته في 
رمضان فنظر فإذا هي عشرون درهماً فأعظطى صاحب الزكاة عشرة دراهم 
وبقيت عليه عشرة حتى جاء .رمضان؟ قال: إن كان حاسيه المصدق وأخل 
تند العفرة رجو الاايكون عليه إلا المقدره وير البينة العانيةد ون كان 
لم يُحاسبه وأعطى بعض الزكاة وأمسك بعضها فإنَّهِ يَحسب زكاة السنتين. 

وقيل: إنه يزكي ما وجب عليه في السنة الأولى في أصل مالهء 
ويزكي ربح ما ربح إلى السنة الثانية؛ لأنَّ الربح فائدة» وما بقي من الزكاة 
شيء ولو درهماً واحداً فإن الزكاة تلحقه في الفائدة. 

وسئل أبو سعيد: عمّن له مال تجري فيه الزكاة ثم تلف المال بعد أن 
فيؤامنه الركاة 3 انيتقاك فاك إن حول 'علبها الوكاة المميوة مق المال 
الأول وجب في الكل الزكاة: أيكون بمنزلة ما يبقى من ماله الذي تجب 
فيه الزكاة من قبل؟ 

قال: إن كانت من المال فهي منه ما لم ينفذها؛ لأنّ الزكاة مضمونة 
عليه» وهذا مال له وتجب عليه فيه الزكاة إذا استفاد قبل انقضاء وقت 
زكاته . 

قيل له: فإن حال حوله والمال تجب فيه الزكاة فميزها ولم ينفذها 
حتَّى حال الحول الثاني فأنفذ / /١57‏ زكاة الحول الثاني ولَّم ينفذ زكاة 
الأول التي ميزها ثم تلف ماله كله ثُمّ استفاد قبل الحول ما تجب فيه الزكاة 
إن حمل الزكاة الأولى عليه وإن لم يحملها لم تَجب فيه الزكاة؟ 


قال: عليه الزكاة» لأنّ الزكاة التي ميزها ولم ينفذها هي مال له حتى 
ينفذها . 

قبل له آرابيت إن كان عند ماتعا درهم يزكيها كل سينة فى شهر 
معروف فحال حوله ولّم يزك حتى خلا أشهر بعد حوله»: واستفاد في تلك 
الأشهر فائدة؛ هل عليه أن يحملها على المائتين ويزكي الجميع ما لم ينفذ 
زكاة المائتين؟ قال: هكذا عندي إنه قيل . 

قيل له: أرأيت إن لم يستفد حتى حال حول ثان» والمائتان بحالهما 
لم يزيدا أو لم ينقصاء وزكاة الحول الأول فيهما: هل عليه أن يخرج من 
المائتين عشرة دراهم: خمسة عن الحول الأول» وخمسة عن الثاني؟ قال: 
هكذا عندي أنه قيل . 

وقبل : إتما عليه ؤعاة التخول الأول سي وزاهي» بوالعاتق لبن قنه 
زكاة؛ لأنها ناقصة خمسة دراهم وهي الزكاة إذا لم يستفد شيئا وقدر ما 
يجبر خمسة دراهم في بعض أحواله إلى هذا الوقت. 

قيل له: فإن كان يستفيد في سنته ويذهبه فيما يحتاج إليه فحال 
الحول ولس فن يددمن الفائدة شيء إلا المانين: 'هل .عليه أن بحرت زكاة 
/١55 /‏ الحولين إذا كانت الفائدة مِمّا تجبر به الزكاة أن لو كانت باقية في 
يده حتى حال الحول؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك . 

قيل له: فإن حال الحول الذي تعود يزكي فيه فلم يزك حتى حال 
حول ثان فزكى عن الحول الثائي ولم.يرك عن الأول: غل تكوث الزكاة 
الأولن دنا عليدقى أذاهعاء .وله تكوة علية زكالا قينا يسفيد من النائدة 
بعد أن يخرج زكاة الحول الثاني بسبب زكاة الحول الأول» أم عليه وتكون 
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فيه الفائدة بمنزلة حول واحد ما دام لم يخرج زكاته؟ قال: معي أنَّه إذا 
أدى زكاة الحول الذي فيه انقطع عنه أحكام ما مضى من دخول زكاة 
الفاقة ا ماعل عق الركا» النافيية والقواقد الماضية: 

قيل له: وإن وجبت عليه الزكاة في شهر رمضان ولم يُخرجها حتى 
حال عليه الحول: هل تجب عليه الزكاة فيما استفاد في سنته كلهاء من 
ثّمن بيع حب أو تمر أو عبيد أو شيء من الحيوان؟ قال: معي أنه قد قيل : 
إنه تلحقه فيه الزكاة في كل ذلك . 

قيل له: أرأيت إن حال عليه حول ثان ولم يكن أخرج زكاته؛ فلما 
كان في رمضان الثاني أخرج زكاة هذه السنة التي هو فيها؛ هل تجب عليه 
زكاة الفائدة في السنتين كلتيهما أم تكون زكاة السنة الماضية ديناً عليه 
/١15 /‏ ولا تجب في الفائدة في السنة الثانية؟ قال: معي أن من وجبت 
عليه الزكاة فلم يؤدها فمًا استفاد من فائدة غير مستهلكة في دين لازم على 
قول من يقول بذلك: إن فيها الزكاة بالغاً ما بلغ إلى أن يخرج الزكاةء فإذا 
أخرج زكاة السنة الثانية فقد انقطعت عنه أحكام الزكاة ولو لم يؤد عن 
فائدة السنة الأولى» وزكاة الأولى دين عليه. 

قبل له أرآيث إن خل .رفت ذكاته قلي يؤدها 3 باغ نبا أو كمراً أو 
غير ذلك من ماله بدين إلى أجل : هل يكون ذلك فائدة يؤدي عنه الزكاة؟ 
قال: أمّا إن كان ذلك المتاع مِمّا تجري فيه الزكاة من الأمتعة والأطعمة 
من التجارة فالزكاة في الأصل؛ لأنَّه قد حلت الزكاة فيه بعينه» وباعه بعد 
وجوب الزكاة فيه. 

وأمّا ما كان من أصل ماله الذي لا تجب فيه الزكاة فبعض يرى عليه 


الزكاة فيه عند إخراج زكاته» وبعض لا يرى عليه زكاة حتى يقبضه أو 
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يحل » ويكون على مقدرة من أخذه ثُمَّ هنالك تجب فيه الزكاة لما مضى . 
وبعض يقول: لسنته إن كان مضى عليه سنون. وبعض: يجعله كالمال 
المستفاد ولا زكاة فيه إلا لما يستقبلء إذا وجبت زكاته أدى عنه في جملة 
زكاته» انتهى كلامه. 
وإِنّما ذكرته على هذا /١57/‏ الحال لِما فيه من التفريع على القواعد 
المتقدمة فهو بمنزلة ذكر الفرع بعد الأصل . 
وإذا أتقنت ما أسلفته من القواعد سهل عليك تخريج الفروع عليهاء 
والله ولي التسديدء وهو تعالى بكل شيء عليم . 
المسألة الثالثة 
في حمل الشركاء بعضهم على بعض في الزكاة 
وذلك أن المال أو الأرض تكون بين أناس فتبلغ غلتها النصاب» 
وإذا قسمت بين الشركاء لأ يقع لكل واحد من النصيب إلا قدر دون 
الهياتن» 
فإذا كانوا بهذه الحالة ففي أكثر القول عند أصحابنا: أن الزكاة في 
المال واجبة» ولا د يشترط أن يُملك كل واحد منهما مقدار النصاب. 
وقيل: لا زكاة عليهم حتى يصل نصيب كل واحد منهم ما تتجب فيه 
الزكاة» أو تحمل حصته على مال له آخر فتجب فيه الزكاة. 
وخّة الفقول الآول: حديث أنس: لأن آبا بكر 5 ضيه كتب إليٍّ 


الفريضة التي فُرض رسول الله يكه: «وَلَا بت بَيْنّ ترق وَل يُقَوَقُ بَيْنَ 
مُجْتَمِع حَشْيَةَ الصَّدَقَةَا فإنَّه متناول لكل مال تَجب فيه الصدقة. 


كتاب الزكاة ا مم١‏ 
77527277223؟_77_7ىى#7بج ابي 015 ول 

ولغ الاعري: + يتسصوة الحديث بالسياق وقراتق الأحوال» 
فإنه د قال ذلك بعد ذكره صدقات الإبل والغنم. 

قلنا: الكل مال / 7 /١‏ يشترط فى زكاته النصاب» فما ثبت فى 
أحدهما من أحكام التضصاب ثبت في الآخره :وهذا الحديث يدل على 
وغيرها . 

فلو قسموا النخل أو الزراعة قبل الدراك فلا شيء في نصيب كل 

وإن قسموا بعد الدزاك ويف عليه » لآنها واجية بالدواك في 
اللحطلاة لا لقبينة | لبا وفك به اودري لاقل 

وهذا على قول من جعل الوجوب بالدراكء. وأمًّا على قول من جعله 
بالحصاد فلا شيء فيها إذا قسمت بعد ذلكء ما لم يَملك كل واحد منهم 


وإن اقتسموا الثمرة على رؤوس النخل فأكل بعضهم نصيبه رطباً 
شعراء وبعضهم حصده يابساً فلا شيء فيما أكل رطباً وبسراً. ويحمل 
اليابس بعضه على بعض فإن بلغ النصاب أخذت منه الزكاة. وهذا على 
قول من جعل الوجوب بالحصاد. 

وقيل: تجب أيضاً فيما أكل رطباً وبسراًء ويحمل بعضه على بعض» 
بناء على القول بأنَّ وجوبها بالدراك. قال بعضهم: وهذا القول أحوط 
وأبعد من الشبهة . 


وكان بعض أهل العلم يخرج زكاة ما أكله رطباً وبسراًء وإن لم تبلغ 
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غلعه المششركة النضات .وقد كان لعفن الشركاء زراعة عن غيرها ب .فإن 
نصيبه عن /١48/‏ المشتركة يحمل غلنى زراغته ويرك إذا بلغ التضاب: 


وجبت الزكاة في الجملة وجبت في نصيبه أيضاً» فيخرج ما ينوبه منها . 
تبع له؛ لأنَّ له شركة في النصيب الذي وجبت فيه الزكاة. 


وقال عزان بن الصقر: لا يتبع العامل رت المال» ولا تلزمه الزكاة 
إلا أن يصيب في حصته ثلاثمائة صاع فحينئذ تجب عليه الزكاة. 


تخالفة الأثر الموجود غن أضحابنا . 


وديا افع الله لكونه انغيرا لذ شرركاورواما اكول نكيل تعدو 
كعشرين صاعاً أو عشرة أصوع فهو أجير لا شريك. ولا زكاة عليه في 
هذا. 

فإ قعل عت أندالورين قل تكلاعرقا تيده اجر تجيولة فإن 
أتَمّاها بعد الدراك تَمَّتْءِ وأخذت الزكاة من الجملة» وإلّا رجع إلى عناء 
المثل . 

وإذ كان يعسي العركاء رمم 3 تم المال يضفي الثقات أو بغر 
محضرهمء وكان القسم صلاحاً للأيتام فلا زكاة فيه إذا لم يبلغ نصيب كل 
واحد النصاب لثبوت القسمة في نظر الصلاح. ولو ثبت لليتيم الغير بعد 
البلوغ فإن ذلك الغير نقض للثابت /١59/‏ في الصبا. 
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وز كان المال سيدا بالكيار 2 الك اليقة نمو بق الورات في 
حكم الأرض المشتركة تؤخذ من الجملة» وإن قسموه: 

فقيل: إن أتموا القسمة تَمَّت إن كانوا بالغين. وإن كان فيهم يتيم 
فللحاكم أن يأمر بالقسمة إذا رأى ضرراً على اليتيم» فإذا قسموا عن أمره 


- 


لكت القينمة ع واففان كل نخصيية: 


وهذا على قول من جعل بيع الخيار صحيحاً ثابتاً من يوم العقد. فإن 
التصرف فيه ماض» وينتقض بالنقضء» والله أعلم . 


تنبيه: في الشريك إذا كان مشركاً أو من لا تَجب عليه الزكاة من 
نحو الصوافي والأوقاف وغيرها 

وذلك أن ما:قضى كرمع الأحكاء فى سور السألة إثما هو فى 
الكتركاء إذا كانوا مسلسة. 

فأمّا إذا كانوا مشركين فقد تقدم أنّه لا زكاة على المشرك؛ لأنّها 
عبادة لا تصحٌ حال الشرك» وتسقط عنه فيما مضى بالإسلام؛ لأنَّه جب 
لما قبله. 

وإن كان المشرك شريكاً للمسله في أرض بلغت جملتها النصات” 

فقيل: لا يَجبٍ على المسلم زكاة في نصيبه حتى يبلغ النصاب» ولا 
يحمل على نصيب المشرك؛ لذن الزكاة عليه غير واجبة. وهو قول لين 
علي وغيره» وجزم به أبو إسحاق في خصاله. و أبو جابر في جامعه. 

قال أبو جابر: وكذلك /١5١/‏ من لا تَجب عليه الصدقة من صافية 


وبيان ذلك: أن تكون الأرض نصفها ملكاً لمسلم ونصفها للمسجدء 
أو غيرة فق المذكورات كإلدلة ببخدل: تضبي السلى على تضين اشر كه 
وغيره مِمّن لا زكاة عليه. 

وقيل: يحمل فتجب عليه الزكاة في نصيبه» سواء شارك ذمياً أو 
غيره» من نحو المسجد والصافية؛ لأنَّ النصاب في الجملة موجب للزكاة» 
وإثما سقطف هخ المقيرك لكوته ليس نخ أعلهاء وضن المسحد وتحوى؟ 
لأنّه ليس من العباد المعيّنين بقوله تعالى: ظحُذَ مِنَ أَمَوِم صَدَكَةٌ ظَهَرْهُمَ 
وم يي4. 

فيقيكق أن ايكون الخلاف: فى الحمل على الغتريك الشرك مبياً على 
الخلاف المذكور في تكليف المشرك بفروع الشريعة. 

وفوكن 1ن ملسي نه تانب نواه سحي الاي يمان 
تركها. وقد قيل: إنه غير مخاطب بها . 

فالمناسب أن يجعل القول بعدم الحمل مرتباً على القول بأنه لم 
يخاطب بهاء إذ لا معنى للحمل مع رفع الخطاب. 

والقول الأخر هرا حلن الفوا ناف مقاطو الاقة لأ الخطات 
شامل للكل لكن لِخسّة الشرك لم تقبل منه الزكاة فوجبت على المسلم في 
نصيبه لهذا المعنى» والله أعلم. 


كتاب الزكاة ع 
تكب ا لما ريرس 0ض 


في حمل المتفاوضين بعضهما على بعض في الزكاة 

والمتفاوضان: هما /١5١/‏ اللذان فوّض كل واحد منهما أمر ماله 
لصاحبهء بمعنى أنه أباح له فيه مثل ما كان لنفسه من التصرف وجواز 
الآمر. 

وقد تكون المفاوضة من جانب واحدء كالمرأة تدفع مالها إلى 
زوجها أو أبيها أو ولدها على معنى التفويض فيه» من غير أن يدفع ماله 
إليها . 

وقد سئل أبو سعيد عن المفاوضة: أهي بمعنى الإباحة أم العطية؟ 
فقال: ليست بمنزلة أحدهماء ولكنها تخرج عندي مَخْرجٍ الإدلال'"'؛ 
لأنها البسبث من طريق الفعل منرث المال+ يل من طريق:العرك مع 
الاطمئنانة بالقلب. 

قيل له: أتحتاج المفاوضة إلى الكلام؟ قال: تقع على معنيين» 
فتكون بالحل والإباحة» وتكون بالمتاركة والمسالمة حيث ارتفع الريب 
واتقفى القاف: 

وسئل غيره عن حد المفاوضة بين الزوجين؟ فقال: حدهما أن يخلط 
القيرة 3 لا سالك صن شت نوؤلة اير على لالس نا 

قيل له: فإن لم تسأله لكنه حاسبها هو؟ فأجاب: بأنه لا يضرٌ 
المفاوضة. 
)١(‏ الإدلال: من الدَّلَالّة» وهو: من باب التعارف والاستئناس الذِي يكون بين اثنين حيث لا 


يتكلّف أحدمُّما ولا يشعران بالحرج فيما بينهما. انظر: كتاب التعارف لابن بركة» 
والدلائل للمحروقي. 





/ه6 ١‏ 32 معارج الآمال لا الجزء السايع 


وقال أبو مالك: لا يُحمل حتى تترك مالها في ماله» يأمر فيه وينهى 
ويقيضيه + وإذا كانت تعرف:غلة فالها فلا يحمل ولو فعل .فيه ما يشاء: 

وقد اختلفوا في ثبوت التصرف بالمفاوضة : 

فقيل - وهو الذي جزم به أبو سعيد -: إنها توجب التصرف في إزالة 
الأصل والفرع؛ لأنَّها / ؟6١/‏ إباحة في المعنى. وقبل: غير ذلك. 

وينبغي أن يكون القول بمنع التصرف بالإدلال مطلقاً خارجاً هاهنا 
إذا لم تكن إباحة بقول؛ لأنَّ المفاوضة بمنزلة إدلال خالص. 

نم اخدلقوا في حمل نال ألحد المغاوضين على الآخر فى الركاةء 
وذلك كما إذا وجبت الزكاة في الجملة» فلو امتاز كل واحد بنصيبه لم يبلغ 
النصاب: 

فكان وائل وموسى يقولان: على الرجل أن يزكي ما سد عليه بابه 
من بنيه وامرأتهء إذا كانت المرأة مفوضة. 

وقال بشير: ليس عليه في حلي امرآته. 

وقيل: إن الزوجين يحمل بعضهما على بعض في كل شيء. 

قال بعض العلماء: و غيرهما عندي مثلهما. 

وقيل: يُحملان في الثمار والماشية دون الذهب والفضة. 

وقيل : يحملان في الثمار فقط. 

وقيل: لا يحملان في شيء أبداً بنفس المفاوضة. وهو قول مبني 
على منع المفاوضة من أصلها؛ لأنّها نوع من الإدلال وليست من الشركة 
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وأمّا الموجبون للحمل بها فإنهم جعلوها بمنزلة الشركة . 

وأمّا القائلون بالحمل فيما عذا الذهب والفضة فلمّا قيل: إن 

وأيضاً : فالمفاوضة عندهم تقتضي أحوالاً لا توجد فيهماء وذلك 
كالمعاناة بالأوامر والنواهي» والمباشرة بالعمل» وغير ذلك من الأمورء 
والذهب والفضة عاريان من ذلك /١57”/‏ حتى قيل: إذا خلط أحدهما 
مائتي درهم إلا خمسة دراهم لا يملك سواها في دراهم للآخر بسبيل 
المفاوضة ما كان عليه فيها زكاة حيث لم تبلغ النصاب . 

قلنا : المفاوضة إباحة لا تتوقف على الأحوال المذكورة. 

وأيضاً: فالذهب والفضة لا يَخلوان من أحوال الأوامر والنواهي» 
فإنهما محتاجان إلى الحفظ والنقلة والتصرف بالبيع للنمو وغير ذلك من 
الأخوال. 

وَأمَا القائلون بالحمل في الثمار فقط فإِنَّهِم اعتبروا وجوب الزكاة» 
فرأوها ثابتة فى غير ما وقعت فيه المفاوضة. 

وذلك أن المفاوضة وقعت فى أصل المال فتبعته الغلة» فوجوب 
الزكاة إِنَّمَا هو في شيء ثبتت المفاوضة في أصلهء بخلافه مع النقدين 
والمواشي فإن محل الزكاة والمفاوضة واحد. 


ذلك أفعين القع هو الذي يكن :الزكاة في المواقتي في ينها 
حيث كان في أربعين شاة شاة» وكذلك الذهب والفضة. 


قلنا: هذا الاعتبار غريب» فإن الشارع قد ألغاه في قوله: «وَمَا كَانَ 
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20 : جزء الساب 


مِنْ خَلِيطَيْنِ قَإِنَهُما و يَتَرَاجَعَانٍ بَينَهُمَا بِالسّوِيّ) 207 فإنَ ظاهره يقتضي وجوب 
الزكاة بالخلطة» وأن المفاوضة أخص منها؛ لأنّها خلطة مع إباحة» فهي 
إلى الشركة أقربء» وأن وجوبها في عين ما وقعت فيه الخلطة»؛ وهي 
الماشية لا في غيرهاء فينبغي /١55/‏ أن تكون المفاوضة مثل ذلك وليست 
مقصورة على الزوجين» بل تكون فيهما وفي غيرهما. 

ونا جرى ذكر الزوجين في كثير من مسائل الأثر؛ لكثرة الخلطة 
بينهما فهي وقائع حالية. 

وقبل» لا فق إلل' بين الزوجين» ولشب إلى الاكقي» والصحيع 
ا 1 واحدء والحديث في الخليطين 
شاهد لذلك. 

وقد قال أبو الحواري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إخوة متفاوضين في 
طعامهم وإدامهم أخذوا عاملاً يعمل لهم جميعاً. ولكل واحد أرض على 
حدة. قال: إن كان البذر والماء على كل واحد منهم ما يجب عليه فليس 
هؤلاء متفاوضين» ولا زكاة عليهم ولو جمعهم الطعام»؛ حتى يكون الماء 
واحدأء والبذر واحدأ متفاوضين في ذلك» فعند ذلك يحمل بعضهما على 

ومعنى قوله: (ولا زكاة عليهم) أي: بالنصاب في الجملة؛ وَإِنَّمَا 
تلزم من ملك النصاب منهم. 

وقال أبو علي: إذا جمع العمل والزراعة أخذت منه الزكاة. وإن 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس عن أبي بكر بلفظهء ر1787» باب ما كان من خليطين... 2 


5 ووالترمذي» عن سالم عن أبيه من حديث طويل بلفظه» باب ما جاء في زكاة 
الإبل والغنم» راكت ارلا 
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كان يعرف كلّ واحد حصته من الزراعة ويجمعانه بعد ذلك ويأكلانه فلا 
يجمع ذلك عليهم . 

وقال أبو مالك: في امرأة لها بعير ولزوجها أربعة أبعرة: إن كانا 
متفاوضين فعليهما الصدقة. 

وقيل: في رجل له زراعة تجب فيها الصدقة. / /١55‏ وله ولد يعمل 
في أموال الناس: إنه يحمل ما للولد على ما كان للأب إذا كان في 
جره 

وإن مات أحد المتفاوضين بطلت المفاوضة. 

وإن مات بعد الدراك أو الحصاد فإنَّ الزكاة تجب في الجملة؛ لأنّها 
وجبت في حال المفاوضة» وإنما بطلب المفاوضة بعد الوجوبء والغلة 
تلووقة] ذا كان اموه شيل انتشيهعيا اهز لشيوه لبا بطلك لبن 
القبض. وَإِنَّمَا يباح له التناول والأخذ بالمفاوضة ما كانت الإباحة 
صحيحة» فلما مات المفاوض انتقل المال إلى الوارث وبطل أمر الهالك 

لا يقال: إن دراكه في حال المفاوضة بمنزلة دراكه عند البائع» وإن 
الغلة له كما لو باع المال بعد الدراك فإِنَ الغلة للبائع ما لم يشترطها 
المشتري؛ لأنّا نقول: إن المفاوضة ليست بمنزلة أصل التملك وَإِنَّمَا هي 
بمنزلة الإباحة» كما تقدم عن أبي سعيدء وبالموت ترتفع الإباحة فتبطل 
المفاوضة فيحرم التناول. 

وإذا مات بعد الجمع والأخذ فهي لمن أخذها من المتفاوضين؛ لأنَّ 
الملك قد انتقل إليه بالإباحة» والله أعلم. 


ثُمّ إنه أخذ في بيان ما لا زكاة فيه فقال: 


ذكر ما لا زكاة فيه 
من الثمار والعروض وغيرها 


وَكُل مَالٍلَميَكُن مما دُكر لا رَّكاةَغَيرَ إن بو اجر /١51/‏ 
وبائع تحبداً وداراً مَتّجِراً بِكَمِنِفِيوالتصابُأَنْرَا 
بشَرط كَونِوعَلَىوَفِيٌ وَقَايِرٍ تحلّىالوَّفّا ني 


ىدس كك ها اس ل 
كذاك خكم كل دين أجلا 


أو صَم مَانعٌ لِمَا فد تجلا 


يعدى» آله لا تحب الركاة فى شيء هن أضناق الأموال الخبر 
المذكورة فيما تقدّم من الأصناف» فلا تجب في السلعة» ولا في العبيد 
ولا في الخيل» ولا في البغال» ولا في الحميرء ولا في اللؤلؤء ولا في 
الجوهرء ولا في العنبرء ولا في الصفرء ولا في الحديدء ولا في سائر 
المعادن من النحاس وغيرهء وإن بلغ في القيمة ما بلغ» كالفصوص 
المخصوصة إلا إذا أريد بشيء من هذا التجارة فَإِنَهُ تَجب فيه زكاة التجارة؛ 
لما تقدّم أن التجارة من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» ولا تجب بها 
الزكاة أيضاً إِلّا بالنصاب وتّمام الحول. 

فمن باع عبداً أو دارا أو غيرهما من فرس وحمار ‏ بثمن يبلغ 
النصاب فإن كان نقداً حسبه من يومئذء فإن تَمَّ عليه الحول زكّاه. وإن 
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سبقت معه تجارة أو ذهب أو فضة حمله على ذلك وأدخله فى زكاة 


الشافقء نززة كان شيع :قاو وكاءاليه ختن باضه من قريمة: 


وقيل: حَنَّى يحل الدين بشرط أن يكون على وفِيَ ملئّ؛ لأنه يكون 
بمنزلة القادر / /١51‏ على أخذه فكأنّه في خزانته فحينئذ يحسبه في جملة 
قال 
وكذلك إن اكترى داره أو غبده يقدر التصاب نسيعة . 
وكذلك حكم كل دين مؤجل أو معبّل حال بينه وبين أخذه حائل لا 
يمكتة مغة: أجذة فَإِنَه لوكا فيه ختى يا له أو يقدر على أخذه. والله 
أعلم . 
المسألةالأولى 
فى زكاة التجارة 
وهي : ثابتة إجماعاً . وخالف فيها داود الظاهري. وقد نقل الإجماع 
على ثبوتها غير واحد من العلماء» فلا عبرة بيخلاف المخالف. 
والحجّة على ثبوتها قوله تعالى : ##أأنَفِفُوأ من طَيْبَتِ ما حُسَبْثُمْ © . 
فعن مجاهد: أنَّ المراد ما كَسَبْكُمْ من التجارة الحلال. ومعنى الآية ظاهر 
فيها لعموم الكسب لها ولغيرها. 
وأظا :تون مال مقصرديه النبام والوياذ» قا نه الحرك والبداشة: 


وقد تقدم هذا المعنى في الأصناف التي تجب فيها الزكاة. 
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2-3 ا ا ا 


ولنتكلم هاهنا على مواضع الزكاة من التجارة» ونجعل ذلك في 
أمور: 
5 الأمر الأول: في محل الاجماع في التجارة 

وذلك كن شيء تجا في أصله الزكاة الى لوريرة يذ المجارة 
فإنه إذا أريد به التجارة وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة» 
وهو محل الإجماع في زكاة التجارة. 


َأمّا إذا كان من الأشياء /١58/‏ التي تجب فيه الزكاة فقد اختلف 


فقِيل: زكاته لا تتحول إلى زكاة التجارة. 

وَقِيل: فيه زكاة التجارة على حال. 

وَقِيلَ: إن وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعاً للتجارة» وإن لم 
يكن فيها زكاة ففيه زكاة نفسه. 

وَقِيل: إن كان من الثمار زكى زكاة الثمرة» ثم تدخل علبه زكاة 
التجارة في وقتها. 

وإن اشترى الأرض أو النخل للتجارة فزرع واستغل فإن بلغت الغلة 
النصاب ففيها الخلاف المذكور. وإن لم تبلغ ففيها زكاة التجارة قولاً 
واحهذا ‏ 

وكذلك الأرض والأصل من النخيل وغيرها فإنه يزكى زكاة التجارة 
الآ زكاة فيه يضية» وإنجا الركاة فى تمرقه إذا يلقت النتضات» وها لبس 
فى نقنة وكاة مل فى زكاة العجارة اثقاقا : 
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ووجه الخلاف فيما فيه الزكاة: أن القائل بدخوله فى التجارة جعله 
من خملديا > واغفر البقاضدء لأن الأغمال بالفيات: 


والقائل بعدم دخوله اعتبر كونه أصلاً في الزكاة بنفسه» وقد ورد 
النص فيهء فلا يترك مدلول النص ‏ لأجل غيرهء فهو يزكيه بنفسه الزكاة 
المنصوص عليها. 

وَأمّا القائل: إنه يتبعها إن وجبت فيها الزكاة دون ما إذا لم تجب فإنه 
راغى ثبوتث الزكاة في الأضل» وأن الانتقال من زكاة أقل إلى زكاة أكثر 
// ضرب من الاحتياط». فإذا لم يحصل هذا الانتقال فلا تترك الزكاة 
المعلومة قطعاً لأجل شيء مظنون. 

وَأَمّا القائل إِنَّهِ يزْكّى مرتين فقد أخذ بالاحتياط في الموضعين؛ إذ 
قف قورش كاله وق النجارة ييه زات فهما عتده فرطيا ا لا سيل 
إلى إسقاط أحدهما كبوت الآخز إلا بدليل من الشارعء: ولا دليل هاهنا قاد 
يسقط الفرض» والله أعلم . 





!0 الأمر الثاني: في كيفية زكاة التجارة 
وقد اختلفوا في ذَلِكَ: فقال بعضهم: تزكى على ما جعل فيها من 
انتقصت زكاها على ما جعل فيها . 


وقال بعضهم : تزكى على قيمتها زادت على ما جعل فيها أو نقصت . 
وهو الظاهر من مذهب المشارقة. 


وفي حفظ أبي صفرة قال: إذا كان فيه ربح قوّم يوم حلّت فيه زكاته. 
وإن كان في ذلك وضيعة فمن رأس ماله تكون الزكاة. وإن باعه قبل محل 
زكاته بوضيعة فلا تكون عليه زكاة إِلّا مِمّا في يده. 

وبياق ذلك ا على مذاسن من قال كن على با هما افريااهة 
الذهب والفضة» فهو على هذا يؤدي على الذهب والفضة» سواء جعلها 
في متاع التجارة» أو أسلفها لأحدء أو سلمها في متاع التجارة أو غير 
ذلك, فالأداء / /١١‏ في هذا كله على الأصل ما لم يبع متاعه بالذهب أو 
القضةة» ذاثة تيفل وك ذلك العو معيو انه حين. الأهدا . 

ومن قال: «على قيمتها» فالأداء عنده على قيمتهاء سواء جعل فيها 

ومثال ذلك: فيمق جعل غشرين ديتارا أو ماتتى درهم في متاع 
للتجارة» ولم يكن أذَّى عنها الزكاة قبل ذلك فتلف من ذلك الشيء قبل أن 

وكذلك إن انقطع منها شيء أو أحرقته النار أو تغير بالقطران. وَأَما 
تغيير الزيت فلا يكون نقصاناً في العين؛ لأنّه يزول. 

ومن قال: يزكّى على قيمتها فإنه يراعي قيمتها عند تَمام الحول» فإن 
كان فيها ما يؤدّئ عنه أدى غنهء وإن لم يكن فيها ما يؤدى عنه لم يلزمه 
شىء » ووقته أحقينا غير ثابت. 

ومن قال: يؤدي على ما جعل فيهاء وعلى قيمتهاء فالآداء على ما 
جعا. فييا ف]ة كاتف النيادة نليؤه علييا» وإن كان تقهنانا فليوه على ما 
جع[ قرياع وذ يكهدل بقصاة اسع 
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وكذلك أيضاً: من جعل أقل من عشرين ديناراً في المتاع للتجارة 
فقؤموة بعد ذلك فرتجدوا فيه عشرين ذيارا فإنةياخين لها الوق من جحي 
قوموها. 

واه وخد تنيع بعد اللق كاقفيةانوون الوقت اقفن رقن إن كان هم 
الدراهم 1517 الى لم ذعها الوكاة قبل ذلك 
دنانير» وكذلك الدراهم على هذا الحال فوقته ثابت ما بقي من قيمتها ثلاثة 
دراهم» فالقيمة على هذا المذهب بمنزلة الدنانير أو الدراهم. 

وكذلك إن تلف من السلعة شيء على هذا المعتى إِنّمَا ينظر في ذلك 
إلى القيمة» كذا في الإيضاح. 

قال يوفي الأثر:: فى من جعل عشرين :ديثارا أو ساقي درهم من 
الدنانير أو الدراهم التي تؤدى عنهن الزكاة قبل ذلك في التجارة فحال 
علبييا العدرل 3 0ألن كافك قبي الرباد على عا كول شيا قلعط ان 
الزيادة . 

وإن كان النقصان وهو من نقصان الأسعار فليعط على ما جعل فيها . 

وإن كان من نقصان العين فَإِنَهَ يؤدي إن كان في قيمتها عشرون ديناراً 
فصاعداً» أو كان عنده ما يضم إليه إذا لم يكن قيمتها عشرون ديناراًء وَأَمًا 
وه نانك نا نقيت نيا اق وناثير . 

قال الشيخ عنامن: وهذا لما بحرو عق مذعي مع خسم بيد 
القولين؟ لأنّه لم يفرق بين ما أدى عنه الزكاة وما لم يؤد عنه. 


قال: ويدل على ذلك أنين وجدت في آثارهم من جعل ثلاثة قناتيو اق 
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ثلاثة دراهم ميخ الونانين أ الدراهم التي تؤدى عنها الزكاة قبل ذلك في 
المتاع للتجارة فتلف منها شيء فوقته منتقض . 

وإن لم يتلف منها شيء /١١/‏ فقوّمها فوجد في قيمتها عشرين 
دينارا فإنه يؤدي عند حلول وقته على القيمة. 

ومنهم من يقول: ليس عليه شيء حتى يبيع المتاع . 

قال: فهذا الاختلاف يدل على تساوي الأمرين عندهم . 

قال: وبالجملة: إن من قال: يؤدى على ما جعل فيها كان المتاع 
عنده بمنزلة الدنانير التي يؤدي عنها في جميع أحكامه. 

ومن قال يزكن على قيجديها كاتك القبمة عنده يمترلة الدنانير الى 
يؤدّى عنها . 

ومن قال بالقول الثالث جمع القولين جميعاً . 

وهذه تفريعات ذكرها الشيخ عامر في إيضاحه خارجة كلها على معنى 
الخلاف المتقدم : 

قمنها: أن من اشترع متاعاً للتجارة من غلة تخلةء. أو جد ضرفا من 
غنمه فعمل منها ثياباً للتجارة فجعل يبدل ذلك المتاع بمتاع آخرء أو 
بحبوب أخر فكان ذلك حاله: 

تعلى قزل من قال لآ يودي إلا على ها جعل في التعاء للصجارة 
ليس عليه شيء حتى يبيع بالذهب أو الفضة» ويحول عليه الحول؛ لأنَّه لم 
يجعل في تجارته ما تجب عليه الزكاة. 

وعلى قول من قال: «يؤدَّى على القيمة في التجارة» يؤدَّي؛ إن دده 
معاوضة» وكل معاوضة فهي من طريق المكاسبة. 


كتاب الزكاة 3 59 ١‏ 


وكلك أيضا : إة كان يذليا بالفسة على هزا الاعتاوف. 


وَمِنهَا: إذا دخلت الدراهم في بعض المتاع دون بعض قال بعضهم : 
يقوّم جميعاً. ويؤدي عليه / /١577‏ حين دخلت الدراهم في بعضه. 


وقال آخرون: لا يقوّم إِلّا ما جعلت فيه الدراهم دون غيره. 

وَهنهًا: إن عمل ثياباً من صوف غنمه فاشترى أرجواناً بالدراهم 
فجعله لعلم الثياب؛ فإن بعضهم قال: يؤدي على ما جعل من الدراهم في 
الأرجوان» أو على قيمته في قول بعضهم . 

وقال بعضهم : يقوم المتاع والأرجوان يي : ويؤدى عنه إن بلغ ما 
يؤدى عنه. قال الشيخ عامر: وسبب اختلا فهم : هل هي تجارة أم لد؟ 

ومقيا إن اشعرم شعيرا حشري دونار ١‏ للتجارلا فعرقة تحصن مه 
مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه يؤدي على ما جعل فيها من الدنانير» ويعطى 
عشرها أيضاً في قول بعضهم. 

وقال آخرون: لا يؤدي إلا عَلَى ما جعل فيها من الدنانير. 

وكذلك جميع ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا 
الاختلاف» والله أعلم. 
الأمر الثالث: في من أخن سلعة بدين نسيئة للتجارة بعشرين ديناراً 

أو أكثر 


قَقبل : يأخد الوقت للركاة عن يوم اششرق+ لأنه ضار فى ملكه» 
ودين الأجل لا يِوَدَى عنه صاحبه ولا يسقطه المديان. 


كاله 


وهذا على رأي من قال: إِنّهَا تزكى بالقيمة؛ لأنَّ هذا المتاع عندهم 
بمنزلة العشرين التي اشترى بها . 

وَأما على برآي التائلين: إند لآ قذي إلا على ها 7/154 جعل فيها 
قلسن عليه فى بحن رينم دلق القند 

فإن باعة بعشرين ديتارا أو أكثر قبل أن يحل أجل الدين أحند الوقت 
لذنق» لآنه لا بيشط هين الاجل اذا حل الكجن تلظ نا قاب عا عليه 
من الدين» و يُوَدَي على ما بقي. 

ومن له ماثة دينار فاشترى بها سلعة نقداً نم باعها لرجل آخر بمائتي 
دينار نسيئة وفي يده مائة أخرى؛ فإن الأول يودي عن المائة التي جعلها في 
السلعة التي باعها بالمائتين نسيئة» ويِودي الثاني عن المائة التى في يدهء 
ولا يودي على السلعة؛ لأنّها يُوَدي عنها الأول» ولا يسقط ما لزمه من 
الدين وهو لم يحل بعد. 

وإن باعها الثاني لثالث بثلاثمائة دينار نسيئة وفي يده مائة أخرى ؛ 
فإن الثالث يودي على ما في يده من السلعة والمائة» ولا يحط ما لزمه من 
الوق قبن ععلر له 

واختلفوا في المائة التي يودي عنها الأول: هل تلزم الثاني أن يُوَدْيَ 
عنيا ايش ؟ 

فمن قال: يسقط ما يُوَدّي عنه الأول لم يلزمه زكاته؛ لأنَّ كلّ مال 
يُوَّدىي عنه صاحبه فإن المديان يسقطه. 

وإالو يكن عند الكاتى |5 عميرة دلسقطها ولسغط العالك 
الخمسين التي لا يسقطها الثاني. 


كتاب الزكاة ع ١/١‏ 


وعلى هذا إن تم ريكن عند الداتى كر فلسقط الثالك الماكة الت 
يَوَدي عنها / /١765‏ الأول. كذا في الإيضاح . 

قال+ وهذا إِنَمَا يعصوّر فى الوصف» ونا في الحكم قله لأنّ 
من وجبت عليه الزكاة في سلعة قد اشتراها للتجارة يصعب عليه معرفة إن 
كان بائعها يُوَّدّي عنها أم لاء والأنيكون معاد اننا قزل باقدها نه يُوَدي 
عنها. وأن له ما يسقط أم لا؟ 


قال: وف الاثن: من اد شترئ شيكاً بماثة دينان قباعه يناكة سين 
إلى أجل » فباعه ذلك الآخر بمائتي دينار إلى أجل». وعند كل واحد منهما 
ما اشترى به؛ فإن الآزلهعهنا توثى هع المائة التي اذ شترى بهاء والثاني 
يودي عن الخمسين ويحط غنه الماثة التي يودي عنها الأوّل» والثالث 
يودي عن الماتتين ين ويقوّم السلعة إذا كانت بيده ويُوّدّي عن الجميع . 

ومنهم من يقول: يُوَّدَي كل واحد منهم عمًا في يده إذا لم يحل 
الأجل. فإذا حل أجل الدين فيّحطّ كل واحد منهما ما عليه من الدين» 
والله أعلم . 
9 الأمر الرابع: في زكاة المقارض 

وهو: أخذ الدراهم أو الدثنائير للمضارية . 


فأمّا أصل المال فعلى صاحبه أن يزكّيه إن علم سلامته على كل عام 


إذا ونحنت قنه الركاة. 
وله أن يأذن للمقارض أن يزكيه إذا أمنه على ذلك. 


وقال هاشم ومسبح : في رجل في يده مضاربة لرجل دراهم فاش 


؟/ا١‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 
لل ا ا 


أربعين /١177/‏ شاة يريد بها الربح فبقيت الغنم في يده حتى حال عليها 
الحول؛ أن الغنم تقوم ثُمّ يعطي الزكاة من الدراهم. 

وقال أبو عبد الله: إن بلغ فيها الزكاة ففيها شاة» وإن لم تبلغ وكان 
لسدزاهي غيرها قؤمك العنر مدا 3 حملت الدراعم صلى كين ادم قات 
يلخت ماتتيع ثفبها الركاة: 

وَأَمّا المقارض نفسه فليس عليه شيء حتى يبلغ نصيبه نصاب الزكاة؛ 
لأنّه أجيرء فإن بلغ نصاب الزكاة» وحال عليها الحول فهاهنا وقع 
الخلااف: 

فقال بعضهم: ليس عليه من الزكاة شيء ما دام الربح في المال. 

قال الشيخ عامر: وهذا على قول من قال: لا يعطى إِلّا ما جعل في 
التجارة» والمقارض لم يجعل فيها شيئا . 
كالم بالفسة 

ولا يودي من مال القراض؛ لآل مقع ادبيقه وبين غيره» وَإنها يودي 
من مال نفسه. 

وقيل : يعسي ما مضى فإذا اقتسموا أدق عمسا عضئ من السسين:. 

آنا أصحاب المال قإنة يودي على ما دفم ها لم يعبكن له الريشه 

وكذلك إن أخبره تاجره بما ربح في كل سنة فَإِنَّهُ يؤدي على ما قال 
له؟ لأنه أمينه . 


كتاب الزكاة 7 ١‏ 


/ الام له فى هذه السنة فليؤد مثله عن السنين الماضية ليكون على براءة 
7 الأمر الخامس: فيما يؤخن للتجارة ثّمّ بدا له فجعله للا نتفاع؛ أو 
العككس 
وقد اختلفوا فى ذَلِك : 
فقال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الوراي؟ عليه الركاة: 





وقال أصحابنا : إذا حوله من التجارة إلى الانتفاع قبل وجوب الزكاة 
فيه تّحول ولا زكاة فيه» كالثياب ينويها للكسوة. والآنية للمنافع» والرقيق 
للخدمة؛ والماشية إلى السائمة فَإِنّها تصير بالنية سائمة» وتلزم فيها زكاة 
السائمة. ووافقنا في الماشية إسحاق بن راهويه واحتجّ بأن الأعمال 
بالنيات . 

وَأَمّا الذي عنده غنم أو بقر سائمة تجري فيها الصدقة ففيها صدقة 
السائمة ولو نوى بها التجارة» ما لم يحولها بضاعة أخرى أو دراهم. 

وهذا عندهم مخالف للأول؛ لأنَّ فرض السائمة متيقّن في الماشية» 
ووجوب زكاة التجارة فيها أمر مظنونء» فلهذا فرقنا بين الصورتين. 

وَأمّاغين الفاشية من العروضن التى فى .يده فَإِنْهُ إن ثوى بها العجارة 
فليس عليه فيه زكاة حتى يبيعه» ويحول عَلَى ثُمنه حول. 

وَقِيلٌ: فيه الزكاة إذا كان مِمَّا تجب فيه الزكاة» أو كان عنده ما 
يحمله عليه . 


١/6‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


وكذلك قيل في جميع ما كان في يده من يمار أو غيرها إذا نوى بها 
العجارة ولو لم 1547/ يُحوّله إلى غيرمء لأنْ الأعمال بالبيات: 

ووجه القول الأول: أن فرض الزكاة لا يجب بالنية حيث لا زكاة. 

ويبحث: بأنه وجب بذلك فيما اتخذ من أصله للتجارة» فإنه لولا نية 
التجارة ما وجبت فيه الزكاة. 

وَالجَوَابٍ: أَنَّهُ إِنَّمَا وجبت بالنية مع الاتخاذ لا بالنية وحدها فهي نية 
مع عملء ولهذا المعنى وجبت فيما كان في يده إذا حوله إلى غيره على 
قصد التجارة؛ لأنَّ التحويل أيضاً عمل فهو بمنزلة الاتخاذ من أول الأمر. 

ولعلّ قول مالك ومن معه مبني على الأحوط من الأمورء فَإِنّهُ إذا 
وجبت في شيء الزكاة فلا تنحط بنفس القصد. 

وكذلكري لس قدو كاة إة أزيد يه الفساننة نإن الأحوط عمل الرعاة 
فيه حيث صار إلى شيء تلزم فيه الزكاة. 

والجواب: ليس الكلام في الأحوط وَإِنَّمَا هو في اللزوم» ولا يثبت 
ذلك إِلّا بالدليل. 

فإن قيل: الدليل استصحاب الأصل كَإْنَهُ كان في التجارة مزكٌى فهو 
على أصله ختى ينثله عنه دلبل . 

قلنا: ينتقض هذا بالعكسء فإنَّ الأصل فيه عدم الزكاة» فالواجب 
بقاؤه على أصله حَتَّى ينقله عنه دليل» والله أعلم . 


كتاب الزكاة ع ١‏ 


!0 الأمر السادس: في ما يزكى من التجارة وما يترك 
وذلك أن من وجبت عليه زكاة التجارة فعليه أن يحمل جميع ما كان 
معه من ذهب أو فضة وحلى» وجميع ما استفاد من /١79/‏ غلته» وجميع 
ما استفاد من فائدة على تجارته تلك» ويخرج من جملتها الزكاة على 
خلاف فى الغلة. والفائدة قبل الحول» وقد تقدم ذلك فى زكاة الفائدة. 
وقال أبو جابر: يقوّم على التاجر كل شيء في يده للتجارة من قليل 
أو كثير» قيمة وسطا على سعر البلد الذي هو فيه» ويترك له من الطعام ما 
يقول إِنّه يكفيه ويكفي عياله إلى تّمرة أخرى . 
وكذلك عن أبي علي رحمه الله قال 
فيها شيء. 
ذلك للنفقة شىء إلا أن يقول يي من الدواب لضيعته» والمتاع 
لية تكلها كاله اله عسي هن انحارفا د كا فله ف وكو عل يما 


َّ 


كا الكسزة فلب غيدنا 


بقي» فإن ردَّ ما حبس إلى التجارة فلا زكاة فيه حَنََى يَجِيء وقت زكاته من 
قابل. 
وقال أبوغبة 41+ لآ يمرك لهنفقة إِلآ ايكون لا مال لمن 
الأصلء وَإِنَّمَا ماله تجارة في يده. فإن كان في يده طعام حاضر تركت له 
نفقة إلى وقت زكاته من قابل مِمّا حضر في يده من الطعام. وإن لم يوجد 
في يده طعام إِلّا ما كان له من الطعام على الناس وغيره فلا يترك له شيء. 
وَإِنَّمَا تركوا له مؤنته من الطعام الذي في يده لرفع الضررء ولأنّه ١لا‏ 


شدكة إل عن ظهرٍ غنى) كما في الحديئة» خفإذا أخذت الصدقة من بعد 


صذقه 


ِ 


ونه تلن | عدرف طن كو قت ع "از نما و الها كلانه تحسه 
وله أن يحول ما كان للتجارة إلى سائر المنافع . 
وَنْمَا لم يتركوا له ما غدا الطعام شيعاً؛ لأنّ الزكاة تعيدت. فيه بنقسن 
التجارة» وحاجته إلى شراء القوت منها لا تدفع عنه ما كان واجباً عليه 
بخلاف ما إذا كان الطعام نفسه موجوداً فإن له منه مؤنته . 


ولم يكن عندهم في الكسوة شيء» والظاهر أَنَّها كالآنية والدابة التي 


فإن قال: إنه يريد الثوب لكسوته صدّق وتركت زكاته» والله أعلم. 


((! تنبيه: في بعض الصور المفرّعة على ما تقدّم من زكاة التجارة 

منها: ما قاله العلامة الصبحي ‏ رحمة الله عليه في من أعطته 
زوجته أو غيرها دراهم ليتجر بها ويأخذ ربحها على أن أصل الدراهم لربها 
الأول: إِنَّ ما ضمنه لزمته فيه الزكاة في بعض القول. وَقِيلَ: لا زكاة عليه 
وهذا ضامن لما قبض. 

قال: ومعي أن بعضاً لا يرى عليه ضماناً حتى يسمّى قرضاً . 

قلت: ووج هالضمان: اا صارت في ذمتهء ووجه عدمه: أنه 
تصرف بإذن صاحبهاء فهو تصرف بعد إباحة لا على جهة القرض فأشبه 
معنى المقارضة. 

والقول بالزكاة مع الضمانة ظاهرء إذ هو في حكم مالهء وسقوطها 
مع سقوط الضمان ظاهر أيضاً إذ لا يلزمه أن يزكي مال غيره. 


كتاب الزكاة 7 و١‏ 


عي 


ما سقوطها مع الضمان فلاشتغال ذمته بالدين» فما صار /١0١/‏ 
المال في يده إِلّا وعليه مثله» والله أعلم . 

وَمِنَهَا: ما قاله أيضاً ‏ رحمه الله في القت والعِظَلِو''' أو غيرهما 
إذا زرعه للبيع لا لدوابه: إنه لا يكون للتجارة حتى يريد به التجارة. 

قيل له: وما صفة التجارة؟ قال: إذا أراد بزراعته الربح» فإن أراد 
بها ذلك فعليه تقويم ما أدرك منها يوم تتجب زكاته. وكذلك ما حصل من 
بذر وقصب وغْفّة7"' وكل ما له قيمة. 

وَمِتهًا: ما قاله ‏ رحمه الله في السكر: إِنَّهُ لا زكاة فيه إِلّا إذا أراد 
به التجارة؛ لأنّه من الشجرء فإن قصد به التجارة فعليه أن يزكيه مع 
تجارته» فإما أن يدخل ما أنفقه عليه أو يقومه في وقت زكاته. 

قال: والرأيئ في ذلك إلى المضدق أو إلى ولي الأمر. 

قيل له: إن قوّم الزرع بالقيمة: هل يسقط مثل قعادة' " أرضه ومائه؟ 
قال: هكذا عندي أَنَّهُ قيل» وعليه أن يزكي ما بقي من الغرم. 

وقال غيره: إن عسر عليهم التقويم قسموا الزرع وأخذ ربع عشره 
وهي زكاة التجارة. 

وحفظ الإمام ناصر بن مرشد ينه من الأثر: تخيير المصدق بين أن 
يحاسبه على ما أنفق فيه فيزكي على ذلك», وبين أن ينتظره إلى أن ينضج 
فيأخذ ربع العشر. 
)١(‏ العظلم: نبت يستخرج منه صبغ أزرق» ويعرف بالنيلة. انظر: المعجم الوسيط» تعظلم. 


20( عق : من العّمَاى وهو: حطام الب وما تكسر منه. انظر: المعجم الوسيط»ء غفا. 
(*) القَعَادَة: هى استئجار النخل وغيرها لسنين. 





١/4‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


وقال: إذا اختار الانتظار فَإِنَهَ يحط عن صاحب المال جميع ما غرمه 
عليه بعد ذلك» وأن القول قوله في ذلك مع يمينه. 


ومن زرع على الزجر للتجارة: فهل تؤخذ الزكاة من جملة السكر أو 
يسقط عنه مقدار طعام الدواب التي تزجره؟ 

قال /١17/‏ العلامة الصبحى: لا أحفظ فى هذا شيئاً» ولا سمعت 
أحداً من أهل العلم يفتي بأنه تحط قيمة طعام الدواب من جملة السكر قبل 
الزكاة» كما قيل بسقوط كراء الأرض والماء اللذين له من جملة السكر قبل 
الزكاة. 

قال: وسّمعت شيخنا العالم ابن سنان”'' يقول: إنه يعجبه إسقاط 
قيمة الطعام» ويراه ساقطأً قياساً على الماء والأرض . 

قال: وأقول أنا: إن ثبت الإسقاط لقيمة مائه وكراء أرضه فأي شىء 


يمسع من إسقاط قيمة طعام الدواب الذي من ماله وكان قوام الزرع بهذه 
الدواب» وقوام الدواب بالطعام» وللطعام قيمة؟ 


قال: وكذلك القول في طعام الخيل المتخذة للتجارة والعبيد وجميع 
الحيو انا 


)١(‏ خلف بن سنان بن خلفان بن عثيم الغافري (ت: 780١١ه):‏ عالم فقيه وأديب شاعر من 
أهل الكشف. من أعيان عَمان. ولد في بلدة المعمور من أعمال نزوى» واستوطن أماكن 
كثيرة» تخرج في مدرسة جبرين وبلغ مبلغاً عظيماً في العلم والقضاء. من الذين عقدوا 
البيعة للإمام سلطان بن سيف بن سلطان (77١١ه).‏ له شعر جيد أكثره في النصائح 
والحكم والمواعظ والفتوحات والمدائح لآئمة المسلمين. عمر طويلا. ملك مكتبة كبيرة» 
وله ديوان مطبوع وكتاب عالم الكشف. انظر: دليل أعلام عُمانء 58. تحفة الأعيان» 
.5١7‏ معجم أعلام إياضية المشرق (ن»ت). 
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قال: وإذا ثبت هذا في طعام الدواب فمثله كراء المرجل الذي يطبخ 
فيه السكر. 

قال: وكذلك الخشب الذي يصلح بها العصير. 

قال: وكذلك ما أشبه هذاء فإن ما أشبه الشيء لاحق به. قال: ولا 
افون هذا الا عل ميا النشؤوة والعزك 5 

قال: وكنت سألت شيخنا خلف بن سنان ونه في هذا ومثله فلم يَره 
ساقطاً حتى كتبت بما عندي» وما حفظته عنه ‏ غفر الله له فقال لي : 
أعجبني ما عندك في هذاء وصرت إليه. 

وهذا كله فيما إذا أنفق من ماله كما قيده العلامة الصبحي في 
مدا لعف . 

فأما إذا كان من مال تجارته ففيه تفصيل صرح به الزاملي في قوله : 
أمّا الذي غرمه قبل محل زكاته /١١17/‏ فلا يحسب عليهء وَإِنّمَا تؤخذ 
الزكاة مِمّا حصل من السكر. 

وَأنَا الى غرمه بعد محل ركاته فإن :واد هن قبمة السك تعصوراً 
بقدر ما أنفق عليه أو أكثر لم يحسب عليه فيما يعجبني» وأخذت الزكاة من 
السك 

وإن لم يزد يعجبني أن يحسب عليه إذا أنفق من غير رأي الجابي ؛ 
أنه أنفق شيئاً وجبت فيه الزكاة» وليس لها فيه نفع. قال: ومثله ما أنفق 
التاجر على قضّارة ثيابه» وصقالة قرطاسه. 

وَمِنَهًا: أن الآنية التي تشترى آلة للتجارة لينتفع بها فيها كالميزان 
والمكيال لا زكاة فيها. 
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فإن نوى بها الربح ففيها الزكاة» وكل ما نوى فيه الربح ففيه الزكاة 
إذا بحفرت» :وذلك #الهراة أو المكيال يقشريه لبيعه لا لمعيه 1 من 
ججملة السلعة» والله أعلم. 

وَمِنَهًا: من كان عنده ألف درهم يزكيها فبعد وقت زكاتها اشتر 
منها بخمسمائة درهم سلعة قبل إخراج الزكاة: 

فُقِيل: يخرج الزكاة من الألف فقط وإن كانت السلعة تسوى أكثر. 
وهو مذهب من قال تزكى على ما جعل فيها . 

وَقيل: تخرج من الخمسماتة وقيمة السلعة. وهو مذهب القائلين 
بالتقويم . 

وفنهاة مرخ كان عددة "تبر للعجاره اتوكاد على تمش يوم كام 0 
زاذك: قبمة الثهر وباعه بأغلن عن القبمة الأولن : 

فإن كان قد بقي عليه من الزكاة شيء حمل الفائدة عليه» وزكاها مّعه 
على أكثر قولهم . 

وإن لم يبق شيء فليس عليه في الزائد زكاة في تلك السنة. 

وَمِنهًا: من أعطى رجلاً بضاعة من تجارته ليشتري له بها عبداً 
للخننة 3 غاب عندولا يدري * اشعرى العبد قبل وقيف الوكاة أمبيعدة 
فليس عليه أن يزكي ما غاب عنه إذا أشكل أمره. 

فإن قدم أمينه سأله. فإن قال: قد اشترى العبد قبل وقت الزكاة 
صدّقه ولم تلزمه زكاة عن البضاعة. وإن قال: اث قسراه ينيد الرقك حددقة 
لق له أعتقه ولومة ان يزكي » والله أعلم . 

وَمِنْهَا: من كان عنده متاع أو طعام أو غيره ذلك للتجارة فبقي سنين 


كتاب الزكاة ع يل 


5 
3 


لا يخرج زكاته فَإِنَهُ يزكي عنه لتلك السئين» فإن استوى سعره وإلا أخرج 


وَمَنهًا : الغاجر يكون له على الناسن سلف فإله يركبه إذا حل إن كان 
قادراً على أخذه. 
وَقيل : يزكيه إذا قبضه زكاة التجارة» ويزكى ما عتده من رأس المال 
فى وقت زكاته. 
فإن كان رأس ماله لم يبلغ النصاب إِلّا بضم ما أسلفه إليه فإنه يزكي 
ما عنده فى وقته» ويزكى السلف بعد حضوره» والله أعلم . 
المسألة الثانية 
في زكاة الدين وهو إما أن يكون 
/ه/ حالا أو موّجلاً 
إن كان سالا ة فانا آن كوة قادرا على أضذه لكوقه على ونه لضي 
وإما أن يكون غير قاد إِمّا لكولة علي حفاطن متمرةة أو على معسر 
مفلس.: 
فإن كان قادراً على أخذه من غير مُحاكمة فعليه أن يزكيه مع جملة 
ماله في شهره قولاً واحداً عند أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ما لم يكن 
هزاف عام 
فإن كان رداق عاجاد : لكر كية آبى سعزد سمه اللاقعالن د عق 
الاختلاف. دخل بها أو لم يدخل ما لم تقبضه. 


وإذاكاة لا يقد على أعنده إلا بالسشاكية لكوت خلى املع مجيره: 
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فقيذل انيه ]يوقي إقاد وك مكنا كيعه! لالد اقاذن علي اذه 

وَقِيلَ: عليه» ولو حاكمه إذا جحده ولم يحلفه؛ لأنّه قصر في 
الطلب. 

وَقِيل: ليس عليه أن يزكيهء حاكمه أو ترك» إذ لا يلزمه أن يحاكمء 
وإذا لم يلزمه ذلك فليس عليه أن يزكي ما توقف حصوله عليه» كالنصاب 
لا يلزمه أن يسعى في تحصيله» فإذا حصله وجبت عليه الزكاة. 

ويبحث: بأن وجوب الزكاة في هذا حاصل بثبوت الملك وحصول 
النصابء وَإِنَّمّا يُمنع وجوبها تعذّر الوفاء» وهنا لم يتعذر فليس هو 
كسحضي التمنان: 


بياثة: أن التضات لأ تجن الزكاة /113/ دولةع وهاهنا قل وجيت 


وتوضيحه: أن النصاب سبب ولا يجب السعي في تحصيل 
الأسباب. وإن تعذر الوفاء لمائع فما لم يحصل يقينا لا يمنع الواجب. 

وَالجَوَاب: لا نسلم الفرق» بل نقول: إن الملك هاهنا لم يتم حيث 
عيبر الحطكله فيو كالاب 051 5 واعويي انالك و الضات فين ا 
يجب تحصيله لفرض الزكاة. 

ويردٌ: أن الملك هاهنا قد ثبت يقيناً وهو تام لإمكان الإنصاف» فلا 
يشبه ما لم يحصل من النصاب . 

وإ كان على عقلس أو على غاقي ةقد أبس شنه» أو تجو ذلك م 
أسباب الإياس َإِنْهُ لا زكاة عليه قولاً واحداً . 
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فإن قبضه فهاهنا وقع الخلاف بين العلماء : 

فمنهم من قال: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين ولو استغرق 
المال كله. 

ومنهم من قال: يزكي لِما مضى من السنين إِلّا مقدار الزكاة التي 
وجبت فيه فإنّهِ حق للفقراء وليس عليه زكاته. ثُمّ يكون الحال على ذلك 
بنق بصيو الماك فون اانضاب تيس ركاه ليه 

ومنهم من قال: يزكبه لسن واعذة 2 ويقيل زكانه لوقه إذا سحال» 
وأخخاره أبو محمك: 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله ميمون بن مهران لمظالم كانت 
في بيت المال أن يردها إلى أربابهاء / 11/7/ ويأخذ منها زكاة عامهاء فإنَّه 
كاذعالاً ضهاراء '(والقيمان من المال عو الذي لآ يرجي):. وقال أبو 
عي 441 151 وجا افلسسن يهان 

ومنهم من قال: ليس عليه زكاة فيما مضى أصلاً؛ لأنّه بمنزلة 
الفائدة. 

قال ابن المنذر: وقد روينا أخباراً عن الأوائل أنَّهم قالوا: لا زكاة 
في الدين حتى يقبضه صاحبه. ويحول عليه الحول من يوم قبضه. قال: 
هذا عن ابن عمر وعائشة أم المؤمنين وعطاء وعكرمة. 

وكذا القول فيمن ذهب ماله في بر أو بحر أو خفي عليه مكانه» أو 
نسيه سنيئاً عديدة» أو عُصب منه قهراً ثُمّ رجع إليه فتخرج فيه جميع 
الأقوال السقدية؟ لآن المعق وانهن: 


وحبّة من قال يزكيه لما مضى: ثبوت الزكاة في أصل المال فإنَّها 
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ثبتت فيه أوَّل الأمر بيقين» فلما أيس منه صار في حكم الممنوع فلم يلزمه 
فيه تعبّد» فلما رجع إليه وجب عليه إخراج الحقّ الثابت بيقين؛ لأَنَّه حق 
في المال لا يزول إِلّا بإخراجه منهء والعذر إِنَّمَا وقع في سنين الإياس عن 
الآأداء؛ فهو بمنزلة مال الصبي والمجنون إذا بلغ وأفاق فإن عليهما أن 
بوكبااسهاانى ورك بن مالومنا ضتى الطاهي المادرور عتدنا رول كلا 
عليهما في الترك حال الصبا والجنون» فكذلك الدين المتعذر وفاؤه. 

وأمّا القول بأنه: /١78/‏ يطرح منه قدر الزكاة في كل سنة فإِنّه 
لاحظّ حقّ الله في المال» وجعل الزكاة في حكم الشريكء ولا زكاة في 
عق الله 

وَأَمّا القول بأنّه : يزكي لسنته فقد اغتفر زمان الإياس عنده مُحقّقاً في 
الزمان الذي لم يّحصل فيه الوفاء» فأمًّا الوقت الذي حصل فيه الوفاء فلا 
يعتبر فيه الإياس ؛ لأنّه ظنٌّ خالف الواقع . 

وأما القول؟ يآنه كالقاقدة لآ يزكى إِلّا بعد السول أو عند وفت 
وجوب زكاته فإنه قد اعتبر انقطاعَ الملك بالإياس حيث صار في حكم 
العدم» وجعل رجوعه إليه بمنزلة المال الحادث . 

واحتجٌ بعض قومنا لذلك: بأن الدين ليس بمال حقيقة؛ لأَنَّه عرض 
والمال حوس وقيفاة لأن مح حلت أن كنال له لااحديف كانت له 
نيوك غيو مقيوضة 

أيضاً : فإن الزكاة تَجب على الغني لإغناء الفقير» ولا يتحقق الغنى 
بالمال المستقرض ما لم يقبضه. 

وإن كان الدين آجلاً كالذي يبيع تمراً إلى سنة ثُمّ جاءت السنة؛ فقال 
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الشيخ ومسبح: لا صدقة عليه. زاد غيره: حتى يحول عليه حول مذ حل . 

وَقِيلَ: فيه الصدقة. ويُوَدّيها عنه كل حول إلى مَحلّهء وذلك /١079/‏ 
إذا كان الأجل ستين غديدة: 

وَقيل: إذا جاء الدين زكى لما مضى . 

وقال أبو عبد الله: في رجل كان معه خمسمائة درهم يزكيها واشترى 
بها متاعاًء وباعه بألف درهم إلى عشر سنين يحل له كلّ سنة من الألف 
مائة درهم: إنه إذا جاء وقت زكاته وقد حل له من حقه مائة أخرج زكاتهاء 
ثم كلما أغل هانة درهي أخرح زكانها حكن ينعونى الخسمائة درهه الى 
هي رأس ماله. 

فإن أتلف الخمسمائة التي هي رأس ماله ثُمّ أذ الربح مائة أو 
مائتين أو أكثر فليس عليه فيها زكاة حَنَّى يحول على المائتين منها معه 
عل 

قال: وإن كانت الخمسمائة درهم التي هي رأس ماله لم يكن يزكيها 
قبل ذلك فلا زكاة عليه في المائة التي يأخذها حتى يحول على مائتين منها 
حول وقد قبضها أو حلت له عليه. 

ومعنى قوله: «لم يكن يزكيها قبل ذلك» أي: لم تجب فيها الزكاة 
قبل الدين حيث إنه لم تبق معه حولاً كاملاً» بل أخرجها إلى ذمة الغير. 

وهذا منه ‏ رحمه الله يدل على أنه لا زكاة في الدين الآجل حتى 
يحل ويّحول. 

وعن أبي جابر: من كان في يذه مال يزكيه وله دين أخل : فقال من 
قال من الفقهاء: لا يؤخذ من دينه إِلّا أن يحل دينه مع زكاته. 
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وقال عن قال: /١86١/‏ يعطى هما فى يده ومن دينه الأجل. قال: 
يتن قال يلك فلن عن يلغنا. أبو عقيان: 

قال: وفي حفظ أبي صفرة في مثل هذا أنه يُخرجٍ الزكاة من رأس 
مال دينه الآجل مع زكاته. 

وقال موسى بن علي وعلي بن عزرة: إذا كان وقت محل صدقته من 
الورق قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته» فإذا حل دينه أخرج زكاته. قال 
أبو جابر: وبه نأخذ. 

فهذه أقوالهم في الدين الآجل» ومرجعها إلى ثلاثة أقوال وهي 

احقهاة انه ل ركاة هخ يه[ .. وقيل : حون يرشن . 

وثانيها: لا زكاة فيه حَتَّى يحل ويحول. 

وثالثها: أن فيه الزكاة. 

ثم اختلف هؤلاء في صفة إخراجها: فمنهم من قال: يخرجها كل 
بنة ولوالم يحل الديقخ: 

ومنهم من قال: إذا حل زكى عن السنين الماضية. 

ومنهم من قال: لا يؤخذ من دينه إِلّا أن يحل دينه مع زكاة ما بقي 
فى يله. 

وعند هولاء: أن الدين محمول على غيره غير قائم بنفسه. ومن 
جعله قائماً بنفسه قال: يزكي ما عنده» فإذا حل دينه أخرج زكاته كما هو 


قول موسى بن علي وعلي بن عزرة. 
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والحاصل أن منشأ الخلاف اختلاف الاعتبارات : 

فمنهم: من لم يعتبر الدين الآجل ملكاً؛ إذ لو /١8١/‏ طالبه صاحبه 
لم يحكم له به إِلّا بعد الأجل» ولو كان ملكا له لُحكم له به ولا تجب 
الزكاة على الإنسان إلا فى ملكه: 

ومنهم: من اعتبره ملكاًء وأن تأخير المطالبة والحكم إِنَّمَا كان 
باختيار منه في طلبه النمو» فهو بمنزلة المضاربة فأوجبوا زكاتها في كل 
سثة. 1 1 

ومنهم: من اعتبر الأجل مانعاً وأنزله منزلة المال الذاهبء فلما 
رجع إليه زكاة لما مضى . 

ومنهم: من أنزله منزلة الفائدة فلم يوجب الزكاة فيه حتى يحل 
ويحولء والله أعلم. 





((5! الأول: في رجل له دية على قوم 

فكانوا يدعونه إلى قبضها فكره وخلا لها سنون كثيرة ثُمَّ بدا له قبضها 
فأخذها: 
الله تعالى جميعاً ‏ عن هذه المسألة: هل عليه فيها زكاة؟ فأجابه: إن كان 
أخذ إبلاً فلا زكاة عليه فيهاء وإن كان الحاكم فرض له أرشه دراهم 
فأخذها صاحبها دراهم كما فرض الحاكم فعليه الزكاة مذ يوم حلت إلى 
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قال: وكذلك إذا قبضها من المفلس فعليه الزكاة من يوم حلت إلى 
يوم قبضها إذا كانت مائتي درهم أو أكثرء ويطرح عنه كل سنة ما يوجب 
عله يف الوكاة لسيفه الول 

وقال غيرة-.ومما أحسب /١87/‏ عن أبي على د في وجل جرح 
رجلا وثبت الجرح ناليندة«وتوضن عليه ارون قال اذا فرضن أرقن 
الجرح دراهم؛ وحال عليه الحول ففيه الصدقة إِلَّا أن يكون عرضاً فلا زكاة 


في العرض . 
وإن كان الذي علبه الأرش مفلساً فلا زكاة إلا يوم يوخدء :فإذا أخذ 
ففيه الصدقة. 


وهذا كله تفريع على ما تقدَّمِ من ثبوت الزكاة على الدين الحال قبل 





0 التنبيه الثاني: في زكاة القرض 

إذا كان القرض مِمّا تَجب فيه الزكاة من دراهم ودنانير فإِنَّه بمنزلة 
الدين الحال» وعلى المقرض أن يزكيه في وقت زكاته. 

وَقِيِلَ: يزكيه إذا رجع إليه عن جميع ما مضىء ولا يلزمه أن يخرجها 
قبل ذلك. 

واختلفوا في المقترض : 

فمنهم من قال: إذا بقي ذلك معه سنة فعليه أن يخرج زكاته بناء على 
قول من قال: إِنْ الدين لا يسقط الزكاة. 

ومنهم من قال: لا زكاة عليه في القرض؛ لأنَّ عليه مثله. وهذا على 
قول من أسقط الزكاة بالدين. 
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وإن أتلف الدراهم في حوائجه من غير التجارة فلا زكاة عليه قولاً 
واحداء وَإِنّمَا الزكاة على المقترض فقط؛ وذلك لأنّها صارت ديئاً في 
تم ول عب الركا علي العدياة في الديطة لأنيا فى معنن اليناء 


اش 


أعوانكوفا هن اننا ١‏ ينه سام افتاه ريد توعان 

فلا معنى لما يوجد عن بعض المتأخرين في رجل اقترض من رجل 
دراهمء / /١8‏ وأقرض منها غيره» وأقرض الثاني ثالثاً فالزكاة على 
الجميع . 

ويدلّك على بطلان هذا القول: ما لو كثر المقترضون وقلّ القرض 
فإِنَ الزكاة تكون على قوله أكثر من المزكى . 

بيانه : لو قدّرنا أن المقترض ماثتا درهم فتداولها حَمسون رجلاآء كل 
واحد منهم يقرضها صاحبه فإنّهِ يلزمه على قوله هذا أن تكون الزكاة مائتين 
وتحمسين درهماً؛ إذ يلزم كل واحد منهم أن يزكي المائتين» وزكاتها خمسة 
دراهم. فهي خحمسة في خمسين فتلك مائتان وخمسون درهماً» ويأبى الله 
هذا ومقله. 

ثُمَّ إن الزكاة مبنية على اليسر» ولهذا قدر الوجوب بالنصاب» 
وتنوعت مقادير الخارج من ربع عشر إلى عشرء كل ذلك باعتبار الأحوال 
في شدة المؤنة وخقتها. 

ووجوب الركاةفى الذين على المنياة من آشد العسر» لأنه يكون 
دينا فوق دين» وهذا مُخالف للحنيفية السمحة. 

نم إن الدين هاتم للركاة فى غيره إذا كان من جه على المشهور 
عندهم» فكيف تجب فيه بنفسه الزكاة؟ وهذا ظاهر كما ترى. 
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لل لل ااال ا ا ا 


َِنْمَا أظلت القول فيه ليتكشف للغيء29 وجه بظلاثة» والله ولي 

التسديد والتوفيق» وهو تعالى بكل شيء عليم . 
المسألة الثالثة 
في صَدّقات النساء 

وهي: إِمّا أن تكون حالة أو مؤجلة. فإن كانت مؤجلة: فليس عليها 
ؤكاة الآليا لم تسكسقه 1847/ إلا بعد الأجل» ولا زكاة عليبها فينا لا 

واختلفوا فيما إذا تزوج عليها ولم تطلب آجلها حتى مضى لها 
سنوك: 

تقِيل: عليها الزكاة في السنين التي قد خلت؛ لأنّها لو طلبت ذلك 
كان لها؛ إذ بتزوجه عليها يحل آجلها . 

وقال أبو شهينة: ل أرى علبينا. وكا لما فيل إن ليا إن طلفت 
حالاً» وإن لم تطلبه فهو بحاله. 

ولعل في عرفهم كان الآجل مشروطأ بعدم تزوجه عليها كما يظهر من 
لحن كلامهم . 

فأمّا العرف اليوم فإن الآجل يغيَّى إلى أن تبين عنه بوجه من وجوه 
الفراق» وعلى هذا فلا يحل بالتزوج عليها . 

وقيل: إذا دخل عليها حل الآجل أيضاً. وهو الأعجب إلى أبي 


محمد . 


0419 الغ جمع أغبياء وهو: قليل الفطنة» وجاهل الأمرء والغافل عنه» والغباء ما خفي 
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قال عثمان بن أبي عبد الله: إن كان هذا القول أعجبها إليه فلم قال: 
لا أرى عليها زكاة في القول الأول. فإن كان الأول هو الصواب فلم 
يعجبه الثاني المخالف للآولء» إن هذا لهو العجب. 

قلتُ: ولا عجب في هذا فإنه بشر» والمجتهد يتغيّر اجتهاده؛ إذ 
ليس هو وحي يوحىء ولا تناقض بين قولي المجتهد إِلّا إذا قال قولين 
متناقضين في قضية واحدة» في شخص واحدء في وقت واحدء فأمًا إذا 
اختلف الشخصان أو الوقتان فلا تناقض لاحتمال اختلاف الأحوال بين 
الشخصين» وتغير الاجتهاد في الوقتين. 

وإن كان الصداق حالاً : فإن دفعه إليها وجبت عليها زكاته بشرطي 
النضات: والحول قولة واحذدا. 

وإن لم يدفعه / /١85‏ إليها: فإما أن يكون معسراً لا ترجو أخذه 
فحكمه حكم المال المؤيس منه. 

وك كاة ملثاً وسكقت عن مطالعه: كقيل + غليها زكاته يعد الحول:, 

وَقيل: لا زكاة عليها فيه حتى تقبضه» فإن قبضته أخرجت زكاة ما 
مضى . 

ْم اختلفوا في الوقت الذي تجعله أول عامها لوجوب الزكاة: 
ققِيل: يوم العقدء إذ به يجب الصداق. وَقِيلَ: يوم الدخول. وعند 


00 


هؤلاء أن الوجوب بالدخول مع العقد لا بالعقد نفسه. 

اخظلفوا أيضاً : 

فُقِيل: عليها زكاة النصف قبل الدخولء فإن دخل بها وجب عليها 
زكاة الجميع. وهو قول أبي عبد الله مَيكنه . 
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وفي المنهج: تنتظر بزكاة النصف الثاني الدخول» فإن دخل أخرجت 
من زكاتها لما مضى . 

وقيل: ليس عليها فيما عضى زكاة؛ لأنها لى تكن مستحقة له.لو 
طلقهاء فلو سلم لها أربعمائة درهم وبقيت في يدها حتى حالت فعلى 
الخلاف المتقدم : 

قيل: عليها زكاتها فإن طلقها الزوج قبل أن يدخل بها ردت عليه 
مائتي درهم وهو نصف النقدء وما أخرجته للزكاة يكون في الجملة. 

وعذا على قول مو يقولة إليا تسعدق الصداق نش العفنه لأنيا 
يوم أخرجت منها الزكاة كانت الدراهم لهاء ولم يستحقّ نصفها الزوج إِلّا 
بعد أن طلق . 

وَقيل: تؤدي /١87/‏ عن النصف,. فإن دخل بها أدت عن الكل لما 

وإن طلقها قبل الدخول كانت الزكاة في المائتين عَلََى الزوج. وهذا 
على قول من يرى وجوب الكل بالدخول مع العقد؛ لأنَّ النصف كان له 
قبل الدخولء والله أعلم. 


تنبيهان 
0 التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق 
إِنَّمَا هو بين المرأة وربّها. وأما عامل الإمام : 


فقيل : لا يُحاسبها عليها قبل أن تقبضه. 
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وفي جواب أبي علي إلى أبي مروان قال: أدركنا الناس ولا نعرف 
أن النساء يُحاسبن على عاجل صداقهن قبل أن يعطينه . 

وقيل: تحاسب عليه. وهو ظاهر كلام أبي عبد الله» وعليه عمل 
المتأخرين فيما يظهر من فتاويهم عند أُيمّتهم ‏ رضي الله عن الجميع -. 
والله أعلم . 
التنبيه الثاني: في المرأة تشترط عَلَى زوجها عند العقد أن يُخرج 

عنها كل سنة زكاة حليها من ماله 

فإن قبل ليا قلف غلبا شرطياء وذلك تايف علية 'لآن السروط 
المجهولة تثبت في الصداق. 

وقال العلامة الصبحي: إذا ضهن الوالد وأقر لروجة ابنة. بمنا يجب 
عليها من زكاة صوغها ما دامت زوجة ابنه ومات الوالد: فإن الزكاة 

قال: ولا أعلم في ذلك اختلافاً إن ثبت الضمان بها . 

وإن ادعى ما يبطل عنه لزومها في حياته نظر أهل العلم ما رأوه 
صحيحاً خارجاً على مذاهبهم عملوا به فى حياته وبعدل وفاته. 

لا يقال: إن هذا مبني على قول من أجاز إخراج البدل في الزكاة» 
فلا يتم للصبحي قوله بعدم الخلاف فيه؛ لأنا نقول: إن الصبحي لم يدع 
القطع بعدم الخلافء وَإِنَّمَا قال: لا يعلم خلافاًء فقد أخبر بما علم لا 
غير . 





ثُمّ إن القول بذلك لا يتعين بناؤه على القول بالبدل لإمكان أن يخرج 


١54:‏ م معارج الآمال ه الجزء السابع 
من ماله من جنس ذلك الشيء؛ فإن كان ذهباً أخرج ذهباً»ء أو فضة 
فكذلك» والله أعلم. 
المسألة الرابعة 
في زكاة الايجارات 
وذلك أن يؤاجر عبده أو يكري منزله سنة تامة بأجرة تبلغ النصاب» 
ققيل: إن الآجرة تحن من خين العقد إذا كان صحيحا. 
وَقِيل: إذا ثَمَّ العمل وانقضت المدة. 
فعلى القول الأول يلزمه أن يزكيها إذا أخذهاء وعلى القول الثانى لا 
يلزمه إِلّا إذا حالت عاماً بعد تّمام العمل. 
وهذا إذا كان قادراً على أخذهاء وإن تعذرت فهي في حكم الدين. 
ولم يفرق أبو سعيد ؤَيونه بين الدين والأجرة المستحقة. 
كلقن الب كان بقرل: لا تجب فى شىء من ذلك زكاة حتى يحول 


عليها الحول من يوم يقبضه. وبه قال النعمان: إذا لم يكن له مال غير 
ذلك . 


وقال يعقوب ومحمد: إذا قبض منها ري أى عقر كاه ووجهه: 
ما قدمت لك من جعلها كالدين. 


وكذلك اختلفوا فيما يقبضه السيد من مكاتبة عبده: 


كتاب الزكاة ع ١‏ 


فقِيل: لا زكاة في شيء من ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم 


وَقِيلَ: إذا قبضه أدى الزكاة لما غاب عنه. 
وأصحاب الرأي. ونسب الثاني إلى سفيان الثوري وابن راهويه. 

وقال الأرؤاض. ]ذا ميلك الحرمهة الأشيها وعد موس 4111 وإن كان 
معسراً قلا زكاة عليه. 


منها إلى أجل فمحلها إلى أجلهاء وما كان منها إلى غير ذَلِكَ فهو حال» 
فإن كان على قدرة من أخذه بعد محله كان فيه الزكاة لجعله بمنزلة 
المال الموجودء وما كان غير قادر على أخذه فحكمه حكم المال المؤيس 
منه. وقد تقدَّم الكلام في النوعين معاء والله أعلم . 
ا 


خاتمةهة 
في بيع الخيار على من تجب زكاته 
وذلك أن يبيغ شيئاً من الدخل أو الماشية على شرط الخيان إلى مدّة 
معلومة فتدرك النخيل» وتحول الماشية؛ ويبلغ الكل النصاب: ققيل: إِنَّها 
على البائع مطلقاً؛ لأنَ المال لم ينتقل عنه قطعاً. وهذا مبني على القول 
بأنَ مام البيع موقوف على انقضاء مدة الخيارء وعليه فتكون الغلة للبائع 
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ابا وعلى المشتري أن يزكي دراهمه. وبذلك جزم الحية يورم نا 


قال ابن عبيدان: ونحن نعمل بذلك» ونحكم به. وقال في موضع 
آخر: الذي يعمل عليه أشياخنا اليوم أن زكاة الدراهم على المشتري . 


وَقِيل: إن زكاة المبيع على من كان المال في يده من بائع أو مشتر؛ 
لأنَّ من تمام البيع الإحراز فإن أحرز فقد تم وبقي الخيار. 

وَقِبَلَ : غلى من له الخيار من يائع أو عشفر؛ أله سكديا لسال» 
وللعامل أن يأخذها منه فلا ينتظر المدة. 


وَقِيلَ: يننظر أيّامِ الخيار فتكون على من صار إليه . 

وهذا مبني على القول بأن البيع ثابت بالعقد. غير أن صحته موقوفة 
فلن تحصول الشتوظ :وهو انتقياء مةة القبارع لأنه قبن ولك له يدري لعن 
يكون؛ إذ لكل واحد من البائع والمشتري فيه سبب» فأوقفت /١5١/‏ 
الزكاة حتى يعلم لمن يكون. 


ويجبغلى هذا أن تكون الغلة مكل الزكاة» فيتى لمن يصير إلية 
المال. 


ويخرج على قول آخر أنها على الشاري مطلقاً. وذلك قول من يرى 


)١(‏ أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد بن عبد الله الناعبى» أبو بكر (ق: ٠ه):‏ شيخ مؤرخ 
الإمام محمد بن إسماعيل وولده بركات (50وه) وعمر بن القاسم الفضيلى وعبد الله بن 
محمد القرن» وله سيرة إِلَى بركات ووالده يعيب عليهما أشياء في حكمهماء وقد ذكر 
البطاشى جزءا منها فى إتحافه. انظر: إتحاف الأعيان. ”78/7 .١158-1١8‏ الفارسى: 
نزوى عبر الأيام» .١1515- 1١48‏ 





كتاب الزكاة 4 /1 ١‏ 
صحة بيع الخيار» وهو المعمول يدافي .هذا الزمان التكد» وعليه:فالخلة 
اوري ايض 

وذلك أَنَّهُ لَمّا صح البيع لزم أن تتبعه الغلة والزكاة وسائر أحكام 
المال. 

وكون الخيار ثابتاً فيه لا يقدح في صحته؛ لأَنّه بمنزلة من فوض غيره 
في ماله فمتى ما اختاره انتقض البيع» وصار في حكم المال المنتقل لا 
غير. 

وكل من قال: إن زكاته على البائع مطلقاً أو في بعض الأحوال فإنه 
يلزم على قوله أن لا تجب عليه زكاة في الدراهم التي اشترى بهاء فلا 
معنى لما يوجدذ عن أحمد بن مداه أَنْهُ كان يعيب غلى هاشم بن غيلان 
الهلوي: قوله: إله. لا زكاة على التستري في ثمن المبيع بالخباز؛ 

وإن اشترى ذلك خياراً للتجارة فعلى ما تقدم من الخلاف في زكاة 
الأصل الذي أريد به التجارة. 

ومن اشترى الأصل قطعاً واشترط للبائع الإقامة إلى وقت معلوم» 
فليس على المشعري بإكاة فى دزاهم القيراءة لآن الإقالة يم ثان. وقيل : 
نا فسخ للبيع . 

قال الصبحي: وعسى أن تجب الزكاة عند صاحب هذا القول. 

ومن غيّرمن مال اشتراه بالقطع لوجه يسوغ له الغير : فقيل: عليه زكاة 
لقا حراعيب لما مقى هن الزعان قن الغره فيو خلى رذ مله الوذ 
المؤيس منهء ويجب أن تخرج فيه جميع الأقوال الموجودة فيه. 

واختار العلامة الصبحي إسقاطها عن هذا المشتري لزوال الخطاب 


بزكاتها قبل الغير؛ ولأن الغير نقض للبيع بعد تمامه. قال: وقد جاء الأثر 
بالاختلااف في زكاة مال الضمار (وهو الذي لا يرجى) . 


قيل له: وهل فرق بين المال والعروضء وبين أن يكون الغير من 
البائع أو المشتري؟ قال: لا فرق عندي بين الأصول وغيرها» وبين النقضص 
من أيهما كانء والله أعلم. 


كتاب الزكاة 


يل 


ثم إنه أخذ في بيان الشروط التي تراعى في وجوب زكاة الثمارء فقال: 


شروط إخراج الزكاة من الثمار 
كانت من النخيل أو العنب أو الزرع 


والمراد بإخراجها إخراجها المشروعء فَإِنَّهُ تعالى لم يوجب الزكاة 
في الثمار ولا غيرها إِلّا بشروط بيّنها على لسان رَسول الله يك وسيأتي 


الكلام في شروط بقية الأنواع . 


وَإنَّمَا قدّمت شروط الثمار لكونها غالب مال أهل الحضرء وهم أكثر 
الناس في هذا الزمان» ولا ينافيه تقديم صدقة المواشي في كتاب أبي 
بكر د ؛ لأنّه قد لاحظ أحوال العرب في زمانه» وأن أكثر العرب يومئذ 
أهل ماشية» وأن البلاغة مطابقة مقتضى الحال فيجب على كل مخاطب أن 
يراعي أحوال المخاطبين كما أشار | |١195‏ إليه الحديث». وهو قوله 
برت أ أخافاتك النَانَ عَلى قدرٍ عُفُولِهم). 


قال: 
وشحرظة ذخ تفكات 
كذدَاكَ أن يَكُونَ يَابِسَاوَهَ 
مِن حَسَّفٍ وَخَردَّلٍ وَتحوه 
وَالأرضٌ إن وَقْمّا وَلَمَّا تُملَكِ 


فلا رَكَاةفِى الذى قد أخرّجت 


في أرض ممسلم لهالإنبات 
3 8 خمسة أوسَّاق وخحالصاً 4 حصًا 
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ولّم يَكُن مِمّن ءَآ فليهارقنيك تاه لوكي اليه تيك 
إكمرة لكك أرق بسب أو عَيرمًا فلا زكثةً تَاعلّم 

الهّاء من قوله: (وشرطه) عائد إلى الإخراج المذكور في الترجمة. 

والمعنى: أن شرط إخراج الزكاة من الثمار أن يكون ذلك الشيء من 
الثمار المدخرة المقتاتة. فلا زكاة في غير المدخر كالبطيخ والخيار وجميع 
الخضروات؛ لقوله يكل فى حديث غلى : الَيْسَ فى الخَضِرَّوَاتِ صَدَقَة . 

وأن يكون نابتاً في أرض مملوكة لمسلم؛ فإن كانت الأرض وقفاً أو 
صافية أو كان مالكها مشركاً فلا زكاة في ثمرتها إِلّا إذا زرعها المسلم 
لنفسه فَإِنَّهُ يزكي ما زرع» لكن بشرط ألا يكون من أهل الوقف الذين 
أوقفت عليهم الأرض . 

مثاله: أن تكون الأرض موقوفة لأهل الحاجة» فإن زرعها أحد منهم 
فلا زكاة عليه؛ لأنه من أهل الوقف. وإن /١97”/‏ زرعها غيره بالكرى 
وجبت فى ثمرته الزكاة. 

وإنا كانت الآرض لعسلم فزرعها مقترك لشمه فلا زكاة غلية4 أنه 
ليس من أهل الزكاة. 

وكذلك ب يتحرط ١ن‏ جاخ عبرا سيا ونان يما كزنها بابر اخالمة 
من الحشف إن كان 00 والخردل إن كان حيا: 

والوسق: ستون صاعاًء فهي ثلاثمائة صاعء فما دون هذا القدر فلا 
زكاة فيه» والله أعلم . وفى المقام مسائل : 


كتاب الزكاة ؛: 
21 -722___آ7_سسسسسسسسسسسسيبجبيب5.ن8لم م 227070707070792 لل ك2 


المسألةالأولى 
فى صفة المدخر المقتات 


والمراد بالمدخر ما يمكن بقاؤه زماناً من الطعام» فيدخره الناس 
لمعيشتهم كالتمر والزبيب والبر والذرة ونحوها. فيخرج ما ليس بمدخر 
كالبطيخ ونحوه مِمّا لا بقاء له فإنه لا زكاة فيه. 

والمراد بالاقتيات: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. قيل: سمي 
ذلك لبقاء ثقله فى المعدة وندعا له أن يُجَعل ررق آله فرنا)7؟؟ أي + بقدر 
ما يمسك الرمق من الطعام. وقال: اكَى بالمَرْءٍ إِنْماً أن يُضَيّعَ مَن 
يَقُوت)”" أي: من يلزمه قوته من أهله وعياله. وقال: «قَوَُّوا طَعَامَكُم 


وَإنْمَا صل المدّخز الختعات لكون البسرفى المدضو موجودا بخلاف 
قوري نانتفا" ل لاع اه كما لسر نقد : 


ولى مبلمنا أله يياع. فيمكن الايد من القيمة» لآنّ الفرهل في الزكاة 
/١95 /‏ أخذها من العين لا من القيمة. 


لأنفسهم. فلو زرع للتجارة وجبت فيه زكاة التجارة إذا وافق وقتها. وأما 


.ل٠/؟‎ .٠١ههر رواه مسلمء عن أبي هريرة بمعناه. باب في الكفاف والقناعة.‎ )١( 
وابن حبان»‎ .38٠0/5 .7751١ر والترمذي» مثله؛ باب ما جاء في معيشة النبى عَلِْةٍ وأهله.‎ 
.504/1١54 :5 4 ذكر البيان بأن قوله يل كفافاً أراد به قرتاء ر4‎ 

(؟) رواه أبو داودء عن عبد الله بن عمرو بلفظه؛ باب في صلة الرحمء ر؟21595 177/5. 
وأحمدء مثله» ره9ة58 ؟/١5١.‏ 

() رواه البخاري» عن المقدام بن معد يكرب بلفظ : «كيلوا»» باب ما يستحب من الكيل» 
ر١25051‏ 54/75ل. وابن حبان في صحيحه. ر4١49. .1805/١١‏ 





المقتات فلأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه» فلذلك أوجب 
الشازع هنة شيف لأرباتب الضروراك بخلاف ها يؤكل تدعا أو تأدماًء 
كالتين والسفرجل والرمان والخوخ والتفاح والجوز واللوز والزيتون 
والاويه ا 

وكذلك.ما لبس "بمقنات كالقطه والكعان ويؤر القطونا» وحن الرشاد 
والكمون والكزبرة والجزر والفندال. 

ويدخل تحت المقتات جميع الحبوب التي يقتات بهاء حتى ذوات 
القرون كالحمص واللوبيا والباقلاء» كما هو رأي بعضهم» وقد تقدم ذلك 
في أصناف الأموال المزكاة» وأن الصحيح غيره» والله أعلم. 

المسألة الثانية 
في بلوغ النصاب في الثمار 

وهو: شرط عندنا وعند جمهور قومناء فلا تجب الزكاة فيما دون 
خمسة أوسق» (والوسق ستون صاعاً فهي ثلاثمائة صاع) . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة من قومنا وعبد الله بن عبد العزيز 
الإباضي النكاري فأوجبها في الحبٌّ والتمر ولو كانت وسقاً واحداً أو 
أقل. ونسب القول بذلك / /١90‏ أيضاً إلى النخعي ومجاهد. 

وأوجبها بعضهم فيما إذا نقص عن النصاب نصف صاعء وقِيل: ربعه. 
زفق تعقن 2 أنه إن تمن خسية أرطال أن أقل لأ أكفر تنيت الركاة) لآن هذا 
قليل لا يخل بالشرط. فإذا بلغت النصاب وجبت فيما فوق ذلك وإن قل. 
وَقِيل: حَنَّى يتم عشرة أصوع. وَقِيلَ: عشرين. وَقِيلَ: العشرين فيما سقي 
بالزجرء والعشرة في غيره. ولا دليل على شيء من هذه التحديدات . 


كتاب الزكاة ع ارين 


والحجّة لنا على اشتراط النصاب: حديث أبي سعيد الخدري: الَبْسَ 
فيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ 556 كا دُونَ حَمْسَةٍ ذودٍ 0 عن 
فِيمًا دُونَ حَمْس أَوَاقِ صَدَقَة. 


عنين تعر 


وفى رواية: رلا قيددة قيما دون سي حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنَ الثَّمْر). ٠‏ وفي 
000 اي في عل زلا صا عل يلم لد ري 


ل » وفى 
رواية: ا ا لس 0 د/ كَاة) 


5 د 5 1 02 و 
تي ا - ٠.‏ خم لال م 2 
3 1 
عاك . 
عه 7 
وفى حديث ابن عر وتتدره سحن ون الررر صدقة» وَلا 
00000 0 0 
يما ذون حمس أواق ولا حَمْسَةٍ أوسَاق صَدقة). 


وعن الرخرق عن اق كر بن محمد بن مغرو ين حرم هن انيه عن 
جدّه: «أنْ رَسُوَلَ الله كله كنب إِلَى / /1١53‏ احر الك ا ال 
وَالسْتنٌ [والديات . ..] فكتت فبه: شقن لاف ما لشي اده 
فيه العْشْرٌ إِذَا بَلّعَ حَمْسَةَ أَوْسُقٍِء وَمَا سُّقِيَ بِالرَّشَاءِ أو بِالدَّالِيّة قَفِيهِ نض 
العْشْرِ إِذَا بَلَعْ حَمْسَة أَوْسُقٍ)””". 


)١(‏ رواه مسلمء عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب الزكاة. رة/ا9. ”/7175. وأحمدء مثله 
بلفظف ره الاقك. ”/ ثالا. 

(0) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن جابر بن عبد الله بلفظه. ”/ ه". ومالك: المدونة 
الكبرى» مثله» ؟/ 555. 

(9) رواهابن حبان فى صحيحه.ء بسنده ولفظه. ر5006094. .50١/١5‏ والبيهقىء. مثلهى. 
رلا 0لا 00 1 
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واحتج أبو حنيفة بحديث معاذ بن جبل قال: «بَعَثَنِي رَسُولٌ الله كلل 
إِلَى اليَمَنِ فَأْمَرَنِي أَنْ آذ مِمّا سَّقَّتِ السَّمَاءُ العُشْرَ وَمِمَّا سْقِيَ بعِلاج 
نَضْفَ الع 0 

ومن حديث ابن عمر: افيمًا سَفَّتِ السَّمَاءٌ وَالِعْيُونُ أو كَانَ عَثْرِيَ 
الع وما سقينخ بالنضح فت المشواء 

ومن حديث جابر: «فِيمَا سَفَّتِ الأَنْهَارُ وَالعيمُ العْشُورُء وَفِيمَا سُقِيَ 
بالخاوة ا ل 3 

ال ا اا ل 1 رن ] لكي كن 
سُقِيَ بالنْواضِح نطف الف ا 

وروى أبو حنيفة عن أبان عن أنس مرفوعا: في كل شَيْءٍ أَخْرّجَتٍ 
الأَرْضٌ العْشْرٌ أو نِضْفُ العْشْرًا. قال أبو حنيفة: ولم يذكر صاعكم. 

ووجه استدلاله: أن رَسول الله كَلِ جعل فِيمًا سَفّت السَّمَاءُ ما ذكر 
فيهاء ولم يقدّر في ذلك مقداراًء ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في 
كل ما خترج من الارضن قل او كثل. 

وَالجَوّاب: أن هذا كله عموماتء. وما قدمنا ذكره من الأحاديث 
خاص» والخاص قاض على العام قدم أو الخ 


)1١(‏ رواه مسلمء عن جابر بلفظه. باب ما جاء فيه العشر...» راحمف 5 وأحمدء 
مثلهىء ر4 21١5/١‏ و اده 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد» عن أنس بلفظهء 177/75. والهيثمي مجمع الزوائدء 
وقال: رواه البزار ورجاله ثقات» ااا 





كتاب الزكاة 7 30> 


الحديث العام في قوله - عليه الصلاة والسلام -: في ال رُبْعُ العُشْر)07) 
وما ذاك إِلّا لتخصيصه بقوله يَللِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوَاقِ صَدَفَةً) . 


وإذا ثبت الحكم بالبقاهى اهنا اكثاقا ريعي أن يكون القول في 
لقنا سناد اماد لبعد والفرق بينهما تحكم. 
واعلم أن منشأً الخلاف في هذا الموضع الاختلاف في مَحمل 
التعارض بين الخاص والعامء فإن المذهب عندنا وعند المعتزلة والشافعية 
أنَّ الخاص قاض على العام. قدم أو أخرء علم التأريخ أو جهل. 
وعند أبي حنيفة أن المتأخر منها ناسخ للمتقدم» فإن تأخر الخاص 
فهو ناسخ أو العام فكذلك؛ لأنَّ دلالة كلَّ واحد منهما قطعية عنده. 
ونَحن نقول: بقطعية دلالة الخاص دون العام فإنه ظني الدلالة. 
لض آذه لا نحكم قطعا بدخول الشيء من الأفراد بعينه تحت مدلول 
العام وَإِنْمَا نظن ذلك وإن كان مدلوله في الجملة قطعيا. والله أعلم. 
0 0 فى 
تنبيهات 
1 الأوّل: في معنى الوسق والصاع 
أمّا الوَسُْقٌّ: بفتح الواو وإسكان السين وهو الأفصحء ويُجمع على 
وسّق. وبكسر الواو وإسكان السين فيجمع على أوساق. 
وهو: من وسقته بمعنى جَمعته) فأصله /١98/‏ مصدرء وهو ستون 
صاعاً اتفاقاً. 


ا 


229 رواه البخاري» عن أنس عن أبى بكر بلفظه من حديث طويل» باب زكاة الغنم» ركمكلف 
7 وأبو داود. مثله. باب فى زكاة السائمة. رل51ه31ك. 7//ا9. 
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20 : جزء الساب 


وَأَمّا الصاع: فهو مكيال. قال الفراء: أهل الحجاز يؤنثون الصاع 
ويجمعونها في القلة على أصوع» وفي الكثرة على صيعان. وبنو أسد وأهل 
نجد يذكّرون ويجمعون على أصواعء وريّما أذنها بعض بني أسد. وقال 
الرْجَاجٍ: التذكير أفصح عند العلماء. 


0 


ونقل الي 'عن الفارسي : 
كما قيل دار وآذر بالقلب. 


وهذا الذي نقله جعله أبو حاتم من خطأ العوام. قال ابن 
الآنباري”؟: ليس عندي بخظأ في القياس 4 لله بوإن كان غير مسموع مق 
العرب لكنّه قياس ما نقل عنهم» وهم أَنَهُم ينقلون الهمزة من موضع العين 
إلى موضع الفاء فيقولون أبار وآبار. 

ثمّ المراد بالصاع صاع النبي يَلِةِ الذي بالمدينة أربعة أمدادء وذلك 
خمينة أرطال :وثلة بالبغدادي. وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: الصاع ثّمانية أرطال؛ لأنّه الذي تعامل به أهل 
العرا قر 


وردٌّ: بأن الزيادة عرف طارئ على عرف الشرع؛ لما حكي أن أبا 


50 ل ا أديب لغوي فقيه حنفي ؛ لد في جرحان يخوادع فم حل إلى يقداد 
والمعرب فى اللغة» والإقناع. .. انظر: الأعلام» 4/87/19". 


محمد بن محمد (هلامدم). 





كتاب الزكاة ع ين 


يوسف"'' لَمّا حج مع الرشيد فاجتمع بمالك بالمدينة وتكلما في الصاع 
فقال أبو يوسف: الصاع ثمانية أرطال. فقال مالك صاع رَسول الله َل 
تحمسة أرطال وثلث. ثُمّ أحضر مالك جماعة معهم عدَّة أصواع فأخبروا 
عن آبائهم أَنَّهُم كانوا يُخرجون /١94/‏ بها الفطرة ويدفعونها إلى 
رَسول الله كل فعايروها جَميعاً فكانت خمسة أرطال وثلثاًء فرجع أبو 
يوسف عن قوله إلى ما أخبره به أهل المديئة . 

وروى الدارقطني مثل هذه الحكاية أيضاً عن إسحاق بن سليمان 
الرازع"؟ قال :قلت لنالكنين انس يا أناغيد ال كم قدزعتاء 
رَسول الله كَكلِةِ؟ قال تحمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا لحز رثها, 

قلت: يا أبا عبد الله» خالفت شيخ القوم. قال: ومن هو؟ قلت: أبو 
حنيفة يقول: ثّمانية أرطال. قال: فغضب غضباً شديداً ثُمّ قال لجلسائه: يا 
فلانء هات صاع جدكء يا فلان.» هات صاع عمك. يا فلان» هات صاع 
جدتك. قال: فاجتمع عنده عدة آصعء فقال هذا: أخبرني أبي عن أبيه أنه 
كان يُوَّدي الفطرة بهذا الصاع إلى النبئ كَل وقال هذا: أخبرني أبي عن 
أخيه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي كَلِدَه وقال هذا: أخبرني أبي عن أمّه 
أنّها كانت تؤدي بهذا الصاع إلى النبئ يِه قال مالك: أنا حزرتها فكانت 
كميوة ارظال نلك . 


)١(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» أبو يوسف ١١9‏ - 187ه)ء وقد 

(؟) إسحاق بن سليمان الرازي العبدي الكوفي» أبو يحيى (١٠٠ه):‏ ثقة صالح صدوق ورع من 
الأبدال. نزل بالري وتوفي بها. روى عن: مالك وابن أبي ذتب وأفلح بن حميد وداود 
الفراء. وعنه: قتيبة وابن حنبل وأبو خيثمة والبزار. ابن حجر : تهذيب التهذيب» ر475» 
5 





وسبب الزيادة في صاع العراق ما حكاه الخطابي: أن الحجاج لَمَّا 
ولي العراق كبّر الصاع ووسعه على أهل الآسواق للتسعير فجعله ثمانية 
أرطال. قال الخطابي وغيره: وصاع أهل الحرمين إِنَّمَا هو خمسة أرطال 
للق 

وقال الأزهري أيضاً: وأهل الكوفة / /٠٠١‏ يقولون: الصاع ثُمانية 
أرطال» والمد عندهم: ربعه» وصاعهم هو القفيز الحبّاجي» ولا يعرفه 
أهل المدينة. 

وعن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعاً » 
فقال: هذا صاع النبي يله فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلثاً (يعني 
بالبغدادي). قال ابن أبي عمران: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو 
مالك و ال 

واحتجّت الحنفية بما روي عن موسى بن طلحة قال: الحجاجي : 
صاع عمر بن الخطاب . 

وعن إبراهيم ‏ ولعله النخعي ‏ قال: عبرنا”'"' الصاع فوجدناه 
حبَاجِياً» والحجبّاجي عندهم ثّمانية أرطال بالبغدادي . 

وفي رواية عن إبراهيم قال: وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر. 

وعن جرير عن مغيرة قال: ما كان يفتي فيه إبراهيم في كفارة يمين 
أو فى إظعاة سفيق مسكيناء وفيما فيه العشى ونضي الحكس. فال كان 
يفتي بقفيز الحجاجء قال: وهو الصاع. 
)١(‏ انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي» .167/١‏ 


(0) عَبَرْناء من عَبْرِ المتاع أو الدراهم: إذا نظر ما هي وكم وزنها. انظر: المعجم الوسيطء 
عبر. 
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وفي بعض كتبهم: أن الحجاج عايّر صاعه على صاع رَسول الله كلق 
وكان يفتخر به على أهل العراق» ويقول: ألم أخرج لكم صاع النبي َل 
ولذلك سمي الحجاجي . 

وعن مجاهد قال: «دخلنا على عائشة ‏ ويا - فاستسقى بعضهم فأتى 
بعك2©"0» قالت ونا : ١كَان‏ النَين يله يَمْتَسِل بوئل هذَ901©. / /8١1‏ 

لابوا من نبو رسداقيما الحر و نماتنة رتطان» فيحة وال فف» 


ع 


أرطال. 

قالواء ل يكرك تجاهدفي العباتية» وإنكا سيك فيما فرقيا» فك 
القمانية بهذا الحديك» وان ما فوقها . 

والجواب من وجهين : إجمالي وتفصيلي : 

فأمًا الإجمالي: فهو أنَّ ما ذكروه كله لا تقوم به حبّة؛ لأنَّهِ إن صحّ 
فيو آثان عن الفقيات فين أقرال للعلماء للا أضل لها ع رَسِول الك عللة. 

وأما التفصيلى : فإنَّ وضع الحجاج قفيزه كان عَلَى غير صحَّة فيما 
220 العكٌ وَالفكة: وعاء من جلود مستديرة» يختص بالسمن والعسل» وهو بالسمن أخص 
(النهاية» عكك). وذكره اعفييل بلفظ : لبعسٌ) وهو القدح الكبير (النهاية» عسس). وجاء في 
النسائي بلفظ : «بقدح». ولعل الصواب رواية أحمد كما جاء في رواية ذكرها ابن الأثير في 
النهاية: «أنه كان يغتسل في عُسٌ حرز ثمانية أرطال أو تسعة» وهو ما قدره مجاهد فيما 


209 رواه النسائى» عن موسى الجهنى عن مجاهد بمعناه» باب ذكر القدر الذي يكتفى به الرجل 
من الماء للغسل». ر7”5». .١77/١‏ وأحمدء مثلهء ر 75797 .01١/5‏ 





وا قول الحجاج: ألم أخرج لكم صاع رسول الله وها فليس 
بحجة وإن افتخر بها وسكتوا عنه؛ لأنّهِ ليس بالعدل» وسكوتهم يحتمل 
التقيّة» وهو ظاهر الحال فيهم. 

وَأمّا قول مجاهد: «فحرزته فيما أحرز ثمانية أرطال. ..إلخ» فهو قول 
عن مَحض الظن» ولذا شك وترددء وأن الظن لا يخنى من الح شيئاً. 

سلمناء فهو معارض بما تقدم عن أبي يوسف وغيره. 

سلمناء فلعل الذي أخرج لمجاهد الإناء الذي كان يغتسل منه 
رَسول الله كِ مع عائشة. / /٠١7‏ 

ورؤئ الزهري عن عروة عن عائشة - ينا - قالت: اكدث أَغْتَسِل أنا 
وَرَسُول الله كك من إِنَاءِ وَاحِدٍ وَهُوَ امَف (مِنَ النَابَ)5'' قِيلَ: والفرق: 
ثلاثة أصوع . 

فكان ما يغسل به كل واحد متهما ضاغاً وتصفاء فإذا كان ذلك 
تُمانية أرطال كان الصاع تُلئيهماء وهو تخمسة أرطال وثلث رطل. 

وعورض: بأن هذا الحديث مُخالف لسائر الأحاديث» فقد روي من 
غدّه طرق+ أله كله «كان يوسا بالفذ وشتيل بالضاعة"؟. 

وَالجَوَابٍ : أن حديث عروة عن عائشة إِنَّمَا فيه ذكر الفرق الذي كان 
يغتسل منه رَسول الله يلد وهي لم تذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه : 
هل هو مِلؤه أو أقل من ذلك؟ 


.١47ر في كيفية الغسل من الجنابة»‎ )7١( رواه الربيع» عن عائشة بمعناهء باب‎ )١( 


والبخاري» بسنده بلفظ قريب» باب غسل الرجل مع امرأته. ر/ا4؟» .٠٠١/١‏ ومسلمء 
مثله» باب القدر المستحب من الماء...2 روات ١/ههة"؟.‏ 


(0) سبق تخريجه فى حديث : «كان يُغتسل بالصاعء وض بَالمدا: 
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فقد يجوز أن يكون بملئه» ويجوز أن يكون بأقل من مله مِمَّا هو 
صاعان» فيكون كل واحد منهما مغتسلاً بصاع من الماء»ء فلا تعارض . 

قالوا: الجماعة الذين أخبروا مالكاً بالصاع لا تقوم بهم حبّة 
لكونهم مجهولين نقلوا عن مُجهولين مثلهم . 

قلنا: قد عرفهم من أخذ عنهم. 

سلمناء فهو خير من الحجاج» فكيف تأخذون عنه مع العلم بفسقهء 
وتطرحون رواية من تظنّ أمانته إن لم يكن عدلاً. . على أن أبا يوسف وهو 
بام 101 الثالث» قال: «قدمت المدينة فأخرج إِلَىَّ من أثق به 
صاعاً. فقال: هذا صا اع النبي 385 تقزرات تردق عي أرطا ل و تلن ة: 
فهذا كلامه صريح في أنه إِنَّمَا أخذ ذلك عمن يثق به لا عن مجهول» والله 
أعلم . 
! التنبيه الثاني: في بيان مقدار الصاع بالرطل البغدادي وغيره 

وقد تقدم أَنَّهُ تحمسة أرطال وثلث بالبغدادي. ثم اختلفوا في تقدير 
الرطل البغدادي : 

فقِيل: هو مائة وثلاثون درهماًء فالصاع على هذا: ستمائة درهم 
وثلاثة وتسعون درهماً وثلث درهم» كما قال الرافعي. 

وَقِيِلَ: إِنّه مائة وتّمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. وعلى 
هذا فالصاع ستمائة درهم وثمانون وخمسة أسباع درهم كما قال النووي. 
قال: وهو الأرجحء وبه الفتوى. قال الحسيني: وذكر صاحب القاموس 
عن الماوردي هكذا 0 ود هل المووله سيا . 
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وقال جماعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكمّي رجل معتدل 
الكفين . 

وقال الشيخ أبو سعيد: الصاع ثلاثة أمنان إِلّا ثلثاً. والمن: هو 
الرطل: المكن :رعو وظلاة بالعراقي» بعاين بالقان لا غبره إلا أن يكون 
شيء في النظر مثله فيكون خمسة أرطال وثلثاً بالبصري. 

قال: وهوالصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار»ء وتؤدى به زكاة 
الأبدان» وكفارة /7١5/‏ الأيمان» وعليه ثبوت الأحكام. 

قال: وليس اختلاف الناس في مكاييلهم ولو سَّمُوها صاعاً يزيد أو 
ينقص في أحكام الصاع الثابت شرعاً . 

وضبطه المحقّق الخليلي ‏ رحمة الله عليه بوزن القروش المعروفة 
في عمان» فقال: 
مَن شاء تحرير الصواع وضبطه بالقرش وزناً باعتبار قاش 
ينعدو نرها بعدهَن ثلاثة منها ومثقال بحت الماش 
والفرض زده من قروش تسعة أيضاً ومثقالاً بلا استيحاش 
نشم امثقالان مع قرشين مكملة قمانيتا من الأقراش 
والله ماشكره على نشر الهدى منه وكن له ربك تحاشي 

وهذا الاعتبار مخالف لِما ذكره الرافعي والنووي. فَإِنَّهُ على قاعدة 
الرافعي يكون الصاع تسعة وستين قرشاً وثلاثة دراهم وثلث درهمء وذلك 
إذا شعلنا العشرة بالدراهم قوقاء<كها هو فقول بعش العلهاف انا إن 
جعلنا الدرهم ثلثي مثقال فَِنْهُ ستة وستون قرشاً لذ آريعة ذوانيق» والدالق: 
لاس دوهع وما قاعدة النووي فَإِنّها دون ذلك. 


كتاب الزكاة 0 تلكا 
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وهذا الاختلاف إِنَّمَا هو في تقدير الرطل. ويُمكن أن تكون الزيادة 

عندنا مبنية على قول من جعل الصاع ححمسة أرطال وثلثاً وزيادة يسيرة. 


والمغعير معدا ماضيطه المحتق الكلكق» ؤعلية فركون الضاء 
إخدق غشرة ربعة إلا كه 897 عشر بمتفالاً يورّان الشرقية» فإن الريعة 
عيزه © سيعة تروك لامعنالا) والقركن: سيط معاقيل ‏ وهذاافن ثمر 
ا 


كي لقف 1 ا يزاة لكوته آثقل قن الوزن فيكون اث عشر 
لذ متا له . 


فيكوة مبلغ النضات في السائر هن العم .على ورا ة«الشرقية بثك عشرة 
فرّاسلة إِلا منّا وربع منّ. وواحد وعشرين مثقالاء والمنُّ: عشرون ربعة. 
والفراسلة: عشرة أمتان: 


ويزاد في الفرض لكيه فراسلتين إلا ثمانية وعشرين مثقالك وهو 
عند أهل يسجن”' من أصحابنا المغاربة مائة حَثْيّة بعيار بلدهم» والحثية : 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: سائر التمر. أو أنه نوع من أنواع تمر المنطقة الشرقية من 
عمان. 

(0) الفرض والبلعق والصرفان: من أنواع التمر المشتهرة بعمان» وأكثر هذه متداولة حتى 
اليوم» ومعروفة الأنواع. انظرها في: النخيل في سلطنة عُمان» لمحمود مكي ومحمد 
عثمان. 

() يسجن (يزقن) أو بني يسجن (يزقن): إحدى القرى السبعة بمنطقة وادي ميزاب المسماة 
اليوم: ولاب شرداية: رقمها الإداري ا5» تقع في الجنوب الشرقي من الجمهورية 
الجزائرية. وهي بلد العلامة قطب الأئمة امحمد بن يوسف اطفيش والشيخ الثميني وغيرهما 
من الأعلام. 
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3< رن للست الاالاطف اا الات 


اذا عش هذا 4 والجد؟ برطل بوثلك يخداض« وؤقيل : رطل وقكلق وزياءة 
يسيرة بالبغدادي . 

سمّيت الحثية بذلك تشبيها بالحثية التى هي ما تأخذه اليد ويّملؤها 
تحقيراً وتقليلاً؛ أو لأنّها تملا باليد مرّة بعد أخرى., أو في إتمام كيلها. 
هي حقيقة عرفية خاصة عندهم في اثني عشر مدا . ومادته موجودة في 


ره 


العرينة كم لأرلاف المع , 

قال القطنب.. مقا اله مياق قال والظاهر أنه ذا كر الى 
!1 التنبيه الثالث: في اعتبار النصاب بماذا؟ 

ولا عادف فى أن الآصل الذي جاءكبيه التنةف العنال الكيل دون 
الوزفه لكو لقا كان القب فى العديية مكيلا» ركان فى كتيرمن النواحن 
موزوناًء احتاجوا إلى تقدير ذلك بالوزن» فقدّره أهل كل ناحية بما وقع 
نهم من الاصطلاحات في الوزن» حتى أشكل على إمام الحرمين”'' من 
الشافعية فقال: الاعتبار في ما علّقه الشَّرعَ بالصاع والمّدٌ بمقدار موزون 
يضاف إلى الصاع والمّدٌء لا بما يحوي المدّ ونحوه. 

وذكن الرزوياتن وغيرةة أن الأعغباربالكبل لآ بالوزة» وهذا هو 
الصحيح . 

فال سفن تومفاك ل" العون ذا أرهيها ”فيه الدكاة وا لأععاز نه 
بالوزن. 
)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمين 4١9(‏ - 


ه) وقد سبقت ترجمته. 
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َم اختلفوا في وزن الرّطل الذي يقاس به الصاع : 

فقيل: يوزن بالمّاءء وقيل: بالبر الوسطء وقيل: بواحد من العدس 
والزبيب» وصريح كلام أبي سعيدء وظاهر كلام المحقق الخليلي في ضبط 
الصاع: أَنَْهُ يوزن بحب الماش (وهو المِنج)”" . 

وَبَانَ ذلك؟ أن تاخذ الوزان الذئ ذكروه فتجحله فى كنة الميزان: 
وتجعل فى الكنة الثانئية ماشا أو ماء على الرأي الأوّل+ أويرا وسظأ على 
الرأي القاتي» أو عدسا أوروييا علي الراى الثالك» فإذا تغادلة جحلعه فى 
المكيال الذي تريد أن تكيل به الحبّء فالصّاع ما يَملؤه ذلك /٠١/‏ 
الموزوة ول أعرفه ليذه التحنيذاك قا مه الرجوة. 

ولعلّ القائلين بالمّاء لحظوا معنى الصاع وَالمَدَ في الغسل» فقد ورد 
في كثير من الأحاديث (أنَهُ يك كانَ يَغْتّسِلٌ بالضّاعء وَيتَوَضَأْ بالمُدّه. 

ولعل القائلين بالبرٌ لحظوا الأغلب من المكيلات فى المدينة» فإن 

ولا أدري وجه القول بالزبيب والعدس» ولا القول بالماش» وفوق 
كل ذي غلم عليمء والعلم كله لله: 
0 التنبيه الرابع: في ما زاد على النصاب أو نقص 

قأمًا الزائد من الثمار على النضات فإلّه يزكى فل أو كثر: وقيل: :لا 
زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أصوع . وَقيل : حتى يبلغ عشرين صاعا. 


)١(‏ الْمِنْجح: فصيلة من اللوبياء إلا أن حبّته أصغر من حبة اللوبياء ولونه أخضر غامق. انظر: 
العبري: إرشاد الإخوان» ص”. 
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وَقيل: عشرين في ما سقي بالدلاء» والعشرة في ما سقي بغيرها من 
الأنهار والعيون» وهو ظاهر قول أبي عبد الله» فإنه صرّح بالمعنى الأوّلء 

ولا أعرف لكل واحد منها وجهاء ولَعَلَ القائلين بالعشرة نظروا إلى 
قدر الخارج من الرّكاة؛ فإنه العشر في ما سقي بغير الدلاءء وذلك أكثر 
زكاة الثمار» ورأوا أن أقل شيء يعشّر عشرة أصوع . 

قلنا: قد بقي دون الصاع أشياء يُمكن عشرها كالمد والرّطل . ولَعَلَ 
القائلين بالعشرين لحظوا معنى الخارج من المُسقي بالدّلاء» فرأوه نصف 
العكدره الكو العقوة هن الك بسار 

كلما لأسيل إلى اإلنانيا باذ وليل 

ولع النتضك: نظروا إلى التفصيل في أصل الزكاة» فإن الشارع 
أوجب في ما سقي بالأثهار والعيون أو شرب بعروقه ا لعشرء وفي ما سقي 
بالدّلاء نصف العشرء فألغوا العشرة الأصوع في الثاني دون الأوَّل» وفيه 
ما تقدم في نظيره. 

وأمًا الناقص عن النصاب فإنَّه لا زكاة فيه» قِلّ النقصان أم كثر؛ لأنَّ 
وجوبّها معلّق بححصول التصابء والحال أنه لم يتحصل فلا وجوب. 

وقد تقدّم خلاف أبي حنيفة ومن معه في هذا"'' وأنّهم لم يشترطوا 

وَقِيل: إن نقص الوسق بأقل من نصف صاع ففيها الزكاة» وقيل: 


)١(‏ انظر: المسألة الثانية (في بلوغ النصاب في الثمار) من: شروط إخراج الزكاة من الثمار. 


بربعه. وَقِيل: إن نقص النصاب تحمسة أرطال أو أقل لا أكثر لزمت 
الزكاة. 

وذكر حو في التقكوي الث اقال» سد لك العارقة معان كلاك 
0 لم د “م 8 د 5 
مكايك”' '. وتخرج الرّكاة. قال أبو المؤثر: لو قصر صاع واحد لم تخرج 
الزكاة حس :صم كلاثمالة صاع + ثم ذكر تحديك الأوساق. 

وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في قدر التّصاب ما هو؟ والأصح 
عند الأكقريه أله تحديل. وقيل + تشريبة وهو مذهب مالك والنووي من 
الشافعية» وعليه فيحتمل نقصان القليل كالقلتين فى باب الطهارة. 

وحاول إمام الحرمين ضبطه: فقال: الأوسق /5١4/‏ الأوقارء 
والوقر المشهين» فاؤثيانة وغشفرون رطا . 

فكلّ نقص لو ورّع على الأوسق الخمسة لم تعد منحظّة عن حدّ 
الاعتدال لا يضرّء وإن عدّت منحطة ضرٌ. 

فإن أشكل فيحتسل أن يقال: أن لاتزكاة حتى تتعقق الكغرة: 
ويُحتمل أن يقال: يجب إبقاء الأوسق. قال: وهذا أظهر. 

وقال بعضهم: هو على التحديد في الكيل» وعلى التقريب في 
الوزن» وإِنّما قدّره العلماء استظهاراًء والله أعلم. 


039 مفرده مكوك : وهو مكيال يسع صاعاً وهنا أو قو«نصنت الرمةه أو نصف رطل إِلَى 


ثمان أواق. سبق تعريفه. 
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0! التنبيه الخامس: في وقت وجوب الزكاة في الثمار 
وقد اختلفوا ذَلِكٌ: ومذهب أكفر العلماء أنها لا تجب إلا فى ما 
يبس وصار تمر وزبيبا» وبه جزم أبو جابر في التمر» ولم يذكر في الزبيب 


6 


وذكر بعضهم: أنه حفظ أنَّ الأشياخ اجتمعوا فرأوا في رجل أطنى 
ثمرة نُخله ثم أتت عليها آفة وهي بُسر ورطب: أنه ليس عليه فيها زكاة. 

وقال آخرون: عليه الزكاة في ما جَمعه المصطاح. ومنهم من قال: 
في ما كيل» وأما ما لَّم يكل فلا زكاة فيه. 

قال أبو جاب :والقول الأول أخوط» وهو أحت إلم. 

وقال آخرون: عليه الزكاة فى ما أطنى دون ما أكله ربّ المال 


وعياله» بسراً ورطباً . 


المهاجر). وأخذت به أئمة من عُمان من بعده ‏ رحمة الله عليهم جميعاً -. 
ات 
وروى أبو إبراهيم عن الإمام أنه كتب يعطي المُنير رزقه من زكاة 
الرطب» ويُخبر أنها من زكاة الرّطب فأخذهاء وأجاز ذلك أبو إبراهيم. 
قال بعضهم: وهذا فيه احتياط؛ لأنَّ من أخذ بالاحتياط في ما 
اختلف فيه الفقهاء فقد احتاط لنفسه. والاحتباط بأهل الورع أولى. 


قن يكو للرجل البال الكقير الذي لأ شك أن الركاة تحب فيد 


كتاب الزكاة م 53310 


فعلى ما عملوا به أَنّهُ يؤخذ من كل عشرة دراهم. وهذا في ما تَجب فيه 
الزكاة بنفسه» أو بالحمل على غيره. 

حجّة القول الأول أشياء: 

5 3-0 5 1 معي لد مما يد احم و 60 

منها: قوله قال ١‏ وات كن 3 لصا 4 » على قول من 
فسّر الحق بالزكاة» وهو ابن ن عباس » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
وطاووس والضحاك. 

وعورض بوجهين: أحدهما: كيف يودي الزكاة يوم الحصاد والحبٌ 
فى السنبل؟ 

وثانيهما : أن هذه السورة مكية» وإيجاب الزكاة مدني . 

لحب عن الأو آنه لكا يدن لسرا تون دا ل 20 
على ظاهره ‏ للمعنى الذي ذكرتم ‏ خملناه على تعلق حق الزكاة في ذلك 
الوقت» .ويكون الأداء عقد أول الإمكان» ففية الشية على المسارعة: 

ولحي عن الثاني : بأنه لا نسلم أن الزكاة لم تكن واجبة في مكّة 
وأنّ وجوبها بالآية المدنية لا يَمنع وجويّها /7١١/‏ في مكة؛ لأنَّ الفرض 
فلاوكرر تورك وقيل أيقا + إن هذه الأنة مني 

ومنها: أحاديث: «لَيْسَ فِي ما دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ صَدَقَةاء فإنّها د داه 
يتفهونيا أن الضدفة لا تحب إلا فى ها كان بمغدلة أن يكال .وله يكال إلا 


اس 


)00( سورة الأنعام» الآية: .١5١‏ 
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ولَعَلَّ القائل بالرّكاة في ما كيل يَحتجّ بهذه الأحاديثء فإن ظاهرها 

قلنا: ليس الكيل شرطاً لوجوب الرّكاة حتى لا تَجب إِلَا في ما كيل 
وإنْما هو بيان لقدر ما تَجب فيه الزكاة» فما بلغ ذلك القدر ففيه الرّكاة 
كيل أو لم يكل» ولولا ذلك لاحتالوا لدفعها بترك الكيل» ومن المعلوم أنه 
باطل . 

ولَعَلَّ هذا القائل لَّم يرد هذا المعنى» وإن تناولته عبارته» وإِنّما أراد 
أن ما بلغ أن يكال في العادة ففيه الزكاة» ويُحمل على غيره» وما لم يبلغ 
ذلك فلا زكاة فيه وهو اللائق بحقه. 


وأمَا حجّة أبي المهاجر ومن تبعه فشيئان : 


أحدهما: أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل الدراك؛ د 
عبد الله بن ينار" قال” سَمعت ابن عمر يقول: «تهى النبيئٌ طَلِل عن بيع 
لمر 4 حت 1 صَلَاحهَاا وكان إذا سئل عن صلاحها قال: الخد تَذْهَبَ 
عو عم 5 
عاهته) 2 . 
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وعن جابر بن عبد الله : الهَى النبئ 5 عن بيع الثمارٍ حَنَى . 
صَلَاحْهَا"”". وفي حديث آخر: /١١١/‏ الاسم رترت 


)١(‏ عبد الله بن دينار (ق١ه):‏ تابعي مولى عبد الله بن عمر المديني. سمع ابن عمر وأبا هريرة. 
روى عنه: سهيل بن أبي صالح. انظر: التاريخ الكبيرء ر١1؟5”. .4١/0‏ 

(؟) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله.. . . ره١5١2‏ 
5 . ومسلمء مكلة ؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.. .2 رة 2١67‏ 
.١ 55/١‏ 

() رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظه. ر510. والبخاري» عن جابر بلفظه» باب من باع - 





كتاب الزكاة 
7222227221 ###7_7___77 705/1 


وتن بيع السّنبلٍ حَتَّى يَشْتدٌ وَيَطيب وَيَبِيضٌ وَيَأمَنَ العاهَة»" "ان ااتقين )كرد 
ع الح فل ب 


سخ 
3 


وغن أتس بيؤزمالك: أن رسول الله يَكْةِ نَهى عَن بيع الثمارٍ حَنّى : 
تَزْهَى)» قال: لاي تَحْمَار وحتك تزهو) لا 

فمفهوم هذه الأحاديث جواز بيعها بعد بدوٌ صلاحهاء وذلك يدل 
على أنه وقت دراكها؛ إذ لو لم تدرك لما جاز بيعهاء وإذا ثبت تيع أ ا مدو 
0 ؛ لقوله عر من قائل ٠‏ كذ ين أو َدَكَهُ 
كياج وال وله ول لى قجب الركاة ولاق الصلذخ لها النكن اعد 
مميي ل كر 


فإن قيل : هذا اوه شرل قال ب وا ده 21 لكاي 4 إن 


و 
ع 


أجِيبّ: بأن هذا أمر بالأداءء فإنه يتعيّن حال الإمكانء وأما تعلق 
الوجوب فسابق على ذلك» فهو نظير قوله تعالى: #هَمَن سهد وتكم الثَهَرَ 


ثماره أو أرضه أو نخله...؛ ر5١0151 .05١/5‏ ومسلم.ء مثله بلفظ قريب» باب النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها.. .» ر5 2197 ااا 

2157 رواه مسلمء عن ابن عمر بلفظهء باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.. . ره‎ )١( 
والترمذي» مثله» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء‎ .. ١55/7 
.059/9#8 لاك‎ 

(0) رواه الترمذي» عن أنس بلفظه» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
ر21774 070/75. وأبو داودء مثلهء باب في بيع الثمارة قبل يبدو صلاحهاء ر١2”711‏ 
عه 

(5) رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب, كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع؛ ر/00. 
والبخاري» بلفظهء باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.. .» ر27045 ؟/757. 
ومسلمء مثله» باب النهي عن بيع الثمار.. .» ر5 6197 .1١157/1١‏ 
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لل ا ااا ا ا 


ال و5 هرق شورة سرون حوضو ولاس توقيق المشلوم 1د العيوى لا 
يكون من حال رؤية الهلال» وإنْما يكون بطلوع الفجرء فشهود الهلال 
سبب لتعلّق الوجوب» وطلوع الفجر سبب لوجوب الأداءء وهو أوّل وقته. 

وثانيهما: حديث الخرصء وهو حزر ما على النخل من الرطب 
تمراء وذتك 1/917 أن العمان إذا أدركت هن الوطب والعس هما تج 
فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يُخرج من هذا كذا وكذا 
زيما ؛ وكذا وكذا تمراً فيحصيه» وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم» ويُخلي 
بينهم وبين الثمار»ء فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. 

وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي قال: «غزونا مع النبي ملل 
غزوة تبوك» فلمًا جاءَ وادي القرى إذا امرأة في حديقة لّهاء فقال يَلِل 


لآأضيعانه: (الخرشوااه وخترسة رسول اللدكلة عهرة أوسق» فتال ليا 


«أخصي ما يخرخ منهًاا: .+ إلى أن.قال: ‏ فلما أتى وادي القرق» قال 
للمصراة: اكم جاءث خديفقك؟1. قالبت: غعشيرة أوسق رضن 
رَسول الله لق" . 


قالوا::وفائدة الكرهن اللوسعة على آريات القماو.فى الساول مبياء 
والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم منها 
595 كك 1 

واعترض هذا بوجوه: 


220 سورة البقرة» الآية: هلم١‏ . 
099 رواه البخاري» عن أبي حميد بلفظهء باب خرص التمر» .0"9/١ 151١1١‏ وأبو داودى 
مثله.» باب فى إحياء الموات» رالام0'ى 7 ١‏ . 





كاب «الزكاة 5ه رقف 

أحدها: أن أبا سعيد ذلقه أنكر الخرص وقال: إِنّهِ لم يعلمه من قول 
أصحابناء ولا عمل به أحد منهم. ونقل الخطابي إنكاره أيضاً عن أصحاب 
الرأي. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم : أن الخرص كان خاصّاً بالنبي كلهِ؛ 
ايو يوه السوائييةا لوز 111 لدو 

وقال بعضهم: إِنّما كان يفعل تخويفاً للمُزارعين لثلا يخونواء لا 
ليلزم به الحكم؛ لأنّه تَخمين وغروره أو كان يجوز قبل تحريم الرّبا 
والقمان. 

وقال بعضهم: يصح أن يَحصل للثمرة آفة فتقتلهاء فلو ثبت الخرص 
لكان المأخوذ بدلاً عن شيء لم يسلم لصاحبه. 

والجواب من وجهين: أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي : 

كآنا ا لاجماتي : قإن الابخدلال بيذ اتعديف لبن إل شن تقس 
التقدير للثمرة حال زهوها وبدوٌ صلاحهاء وأن هذا التقدير يدل على ثبوت 
الحق فيها بذلك الحال» ولو لَّم يكن ثابتاً ما كان للتقدير معنى . 

وأما التفصيلي: فهو الجواب عن كل واحد من الاعتراضات بعينه. 

فأما إنكار أبي سعيد ونه فإنما هو للقول بأنه يلزم صاحب المال ما 
قال الخارص لا لنفس ثبوت الخرص في المالء» فإِنه قد أثبته باجتهاد 
النظر من الإمام لتوفير الرّكاة. 

قال: ولا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب يجائحة» وأنْهم إلى 
أمانتهم في ما أصابوا من أموالهم». فمن انهم منهم فقال من قال من 
المسلمين: إنه يحلف. وقال من قال: لا يمين عليه في ذلك . 
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حا ات فا 0 


مع أنّه قد /9١؟/‏ قيل: (إِنَّ الخرص عُمِلَ به في حَياةٍ النَّبِيَ لل حَنَّى 
ل الا 0 + ددع 5 08 5 1 
عاق 23 أبو بكر وغحر فمن بعدهم» ولم يظل عن أحد متهم ولا من 
التابعيق ترك ]لمن الشعين. 

وأما اذعاء خصوصيته بذلك؟؛ لأنهمونق تحرابة مم وحور 

أحدها : أن الخصوهية إ نشت ال يديل 

وثانيها: أن هذا مردود بما يوجد أنه يله يرسل الخُرّاص فى زمانه . 

وثالثها: أنه لا يلزم من كون غيره لا يسدّد لما كان يسدهد له ترك 
الاتباع له. ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا في ما يعلم أنه يسدّد 
ف كيزن ند الأتراء: قط الاسام 
م يد الا نير باع 

يَأكا قوليم # لزنه يتعل تكريفاء لكل تشوفر] لا لبلزم باسكا 
فمسلم إن صح ذلك» على أن نقول: إِنْ الحكم لا نثبته بنفس الخرص» 
وإلما قبت القدين نشت يذلك تفين الرجريا: إذالى لم تكن الركاة 
واجبة فيه لما كان للتقدير معنى . 

وَآمَا فرليي: وإنّه سين بوظرورة فليش كذلك» بلعو اسنهاه في 
معرفة مقدار التمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. 

وما اقرلين: أو كان تعود قبل اتحريم الثينا واننمان؟ فسعت 
بعضهم: بان تَحريم الرّبا والميسر متقدّم و«الخرص عمل به في حياة 
النبئ كلا حتّى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم. 


2747 انظر الأحاديث الواردة في ذَلِكَ مثل: سئن الترمذي: باب ما جاء في الخرص» ر‎ )١( 
وغيرهما.‎ .1١١ /”5 21508. هد". وسئن أبى داودء باب فى الخرص» ر..‎ /'* 





م قول بعضهم: (إِنْه يصح أن تتحصل للثمرة آفة... إلخ»؛ 
فجوابه: أن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص . 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان» وأقرّه أبو سعيد. 


وقال عقبة: إذا ثبت معنى الخرص باجتهاد النظر من الإمام لتوفير 
الزكاة» فيشبه معنى الاتفاق أنه لا زكاة على أرباب الأموال فى ما يذهب 
هوه كما قال» 


قلت: ووجه ذلك تعذّر الأداء على الوجه المشروع, فإنه لا يُمكن 
إلا بعد الحصادء وإذا تعذر الأداء ارتفع الوجوب وإن تقدّم سببه .مثاله: 
المرأة تحيض بعد الرّوال بقليل. فإنه لا يلزمها بدل الظهر حيث كان وقت 
الطهر بعد الزوال لا يسع الأداءء ومن المعلوم أنه قد توجّه إليها بالزوال» 
غير أنه ارتفع عنها بالعذرء والله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء والله أعلم. 


وهنا تفريعات على ما تقدّم من الاختلاف في وقت الوجوب» 
نسوقها ليتّضح لك المقام» وتعرف بها فتوى الأئمة الأعلام: 

منها قول أبى علي - رحمة الله عليه في من أطنى جانباً من ماله 
ترات فأكل وطبا وبسراة إن ]ااضار /10؟/ الذى تعدده تمر فعلية 
الركاة في تمن الطلى "+ وهدا كماترى مب علن القول بانينا تجيه فى 
التغر اليابين 4 لأله حمل الدراهم على التمن. 


9 المَلتيق والظلقاء؟ هو يريم غلة الشجر آر الدخل رهر على رؤوس أشجارها قبل جذافها 
بالمزايدة العلنية. انظر: أحمد السيابي: الأثر الحضاري لبيت المال»ء ص5١١.‏ 





وعد ودافية وى 1 لأ :فاق سب الف علي الخيرة دن عور 
التجارة. 

والحواتي" أن هذا حمل ثدرة على ثيزة لا خيل قفية على لمزة: 
وذلك آنه حمل 'الماكول على التمن الباسن ؛ 
الرطين غلية. 

وإن كان في المدرك من رطب وغيره فلا معنى لحمله على التمر؛ء بل 
يجب أن تؤخذ منه الزكاة كان له تمر أو لم يكن. وجوابه ما سيأتي من 
الجمع بين الأقوال في آخر التنبيه . 

ومنهًا: ما قاله أبو سعيد كأَنْهُ في من أعطى فقيرا نخلة بسرأ ورطبا 
لتكون من زكاته» أن ذلك بمنزلة العروضء» ولا يُجزئه على بعض القول 
دق يطبن تخراً بابسا . .وقال غيزهة تحرفه ذلك 

والأول على قول من لا يرى في البسر والرطب زكاة» والثاني على 

وها ةنما قن فى الفخلة إذاكفنيف لنزنيا؟ الأ يوكا هديا شع 
الأ كيل ؛ أن فيه الركات ‏ وقيل بوعل عنهاء رول زقانفي الباكول: 
وَقيل: ما أكل بغير كيل فلا زكاة فيه»ء وما كيل ففيه الزكاة. 

والأوّل مبني على القول بوجوبها في الرطب». /١١8/‏ والثاني على 
العاقيه بروج النالسة ]15 مايا كل على يه اسان مض فشن عمل 
بقول من يرى ذلك» ولزمه تمام العمل الذي دخل فيه. 

وإن أكل بغير كيل فقد عمل بالقول الآخر ولا زكاة عليه. وَقِيل: 
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يؤكل من المصطاح الرطب والحَّمّل''' ولا زكاة فيه» وهذا على رأي من 
لم يوجبها في الرطب والبسرء والله أعلم. 

ومنهًا : ما قاله أبو سعيد في من أعطى أحداًء أو باع له رطباً ثم لم 
يدر ما حاله: أنه لا زكاة فيه حتى يعلم أَنَّهُ صار تَمرأًء أو يكون الأغلب 
يورعكالة 1د صر لمر . 

قال: وهذا على قول من يقول: إنه ليس في الرطب زكاة» وإذا علم 
أنه صار تمراً أو كان الأغلب من حاله ذلك قال: فعندي أَنّهُ يُختلف في 
الزكاة فيه. 

قلت: وهذا الخلاف قد صرّح به في المنهج» وخرّجه على القولين : 
هل في كل التمر زكاة» أو لا زكاة إلا في ما جمعه المصطاح؟ وقد وقعت 
في هذا مباحثة لبعض العلماء ولّم يصرّح باسمهء والظاهر أنه أبو سعيد. 

ونضّها: في رجل تجب عليه في ماله الزكاة فأطنى من ماله شيئاً» 
الأغلب من أحكامه أن يؤكل رطباًء ولَّم يعلم ما حاله أكل أو ججمع: هل 
له ترك الزكاة حتى يعلم أنه جمع تمراً؟ /١١9/‏ 

قال: على قول من يقول: إنه لا يجب عليه في البسر والرطب زكاة» 
لا زكاة عليه حتى يعلم أنه جَمع تمراً. 

قيل له: أرأيت إن جمع ثلثه تَمرآء أو ربعه ما يجب عليه فيه؟ قال : 
قداقيل: ها عبان منه تخرا فى يد التطيى كان فى تحنه الزكاةة بوالاخفار 
للمصضدق فإن اعقان الركاة من القمة أى العمن» 


)١(‏ الْحَمَّل: من خمل البسر: إذا وضع في الجرار ونحوها لِيَلِين. أو في الْحَمْلّة: القطيفة التي 
يوضع فيه التمر. انظر: المعجم الوسيطء خمل. 
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قيل له: فإن لم يكن أحد يقبض الزكاة وكانت للفقراء؟ قال: إن 
الأشبه أن يكون النظر على ربٌ المالء فينظر الآوفر للزكاة. 

قيل له: فإن كان في نظره أنْ الأوفر في الثمن أيرجع على المطني 
بقدر الزكاة؟ قال: قد قيل: إنه ضامن لما أتلف من الزكاة بالبيع» وعليه 
أن يؤدى مثلها. وَقيل : يثبت من البيع بقدر حصته دون الزكاة. وق : إن 
البيع فاسد؛ لأنه باع ماله ومال غيره صفقة واحدة» وهو باطل. 

قيل له: إن كان التمر أوفر فأعطى من الثمن: هل يجزئه؟. قال: لا 
ببين لي ذلك على قول من أوجب الاجتهاد عليه في النظر. 

قيل له: أوقيل: إنه مُخيِّر في ذلك» ولو كان التمر أوفر؟ قال: أرجو 
أنه قد قيل ذلك . 

قيل له: فهل يَخرجٍ عندك أنه لا زكاة في ما طني رطباأ وبسراًء ولو 
جمعه المطني تمراً؟ قال: لا أعلم أن أحداً قال بذلك /١١١/‏ من 

ومنها: ما قاله أبو المؤثر كه في من باع من نخله رطبا وتمراً ثم 
صار عند المشتري تمراً أن الزكاة على البائع» فإن عرف كيله أخرج تمراًء 
فإن لم يغرق كبله زكق تدراهو: وقال غيره: لا زكاة عليه في ما باع أو 
اكل ميق العمر والرطب:؛ 

ومنها: ما يوجد عن بعضهم في من أطنى نخْلاً فاجتاحت الثمرة 
جائحةء كالريح والمطر: أنه ليس عليه في الثمن زكاة في قول بعض 
العيتلمن 4 لذ أن تعمد ثيرا تحب قن ركات فيفاك تحت الركاة فن 


كتاب الزكاة 
لمحم ا ار ل 2.24 

قيل له: فإن تلف بعض وبقي بعض؟ قال: الزكاة في ما بقي من 
القيمة» ويِّحَط عنه ما تلف. وإن لم يبق معه تمر من ماله تَجب فيه الزكاة 

فلا زكاة ذ فى التمن:: 

لسر ل بابس مل القن عراش لعر ايا 
قبل ذلك . 

وقد اتّفق قولهم بوجوبها في دراهم الطني إذا صار المطني تَمراًء أو 
بلغ التّصابء. وفيه المناقشة المتقدّمةء وهي: أنه إذا كان البيع صحيحاً فقد 
أتلف الثمرة قبل وقت الوجوبء فهو في حكم من باع شيئاً لا زكاة فيه 
فما بالّها لزمته إذا صار تمراً وهو في يد غيره ولو أكل منه تمرة بغير إباحة؛ 
لاسقطوا غدالته؟ لأثة ملك غيره» فلما اثفق قولهم على وجريها في الثمن 
بهذا الشرط علمنا أنه لا خلاف بينهم في تعلّق الوجوب بنفس الإدراك» 
وإِنّما الخلاف فى وجوب /55١/‏ الأداء فقط 

فمن قائل: بوجوبه حال الإدراك» ويسعه التأخير إلى الحصاد 
والجمع. ومن قائل: لا يجب الأآداء إلا بع داليباس». أو الجمع في 
المصطاح.ء فلم يثبتوا الأداء قبل ذلك . 

وبهذا المعنى يحصل الجمع بين هذه الفروع المختلفة الظاهرء ولولا 
ذلك لما وجبت في ما أتلف بالبيع أو العطاء رطباً وبسراًء ولو بلغ ما بلغ 
وبقي ما بقي» وهم لم يقولوا بذلك ولا أرادوه» إذ فيه إيطال ما جاء به 
الكننات والسدة»-فغلمتا أن الشلاف فى وجورب الأداء لآ فى نين 
الوجوب. فتفطن له فإِنه دقيق» ولله ما أغزر علمهم» وأذكى فهمهم. 

فإن قيل: ما معنى توقيف الزكاة في الثمن على يبس التمر عند 
المطنى؟ 
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قلنا: معناه الانتظار إلى وقت وجوب الأداء» فبالدراك تعلق نفس 
الوجوبء فإن اجتاحته جائحة قبل وجوب الأداء عذرء. وكذا إذا ذهب 
بأكل؛ لأنه ذهب قبل وقت الأداء. 

فإذا عبان تمر أو بقن مشلامن العمرها تح نيه الركاة) فحمد 
توجّه إليه الخطاب بالأداء» وقد تقدّم أنها نظير رؤية الهلال وطلوع الفجر 
! التنبيه السادس: في ما أكله ربٌ المال رطباً وبسراً 

وقد اتفقوا أنه لا زكاة فيه؛ لأنْ حاجة النفس والعيال مقدّمة على 


وفي العديف: 51 فيد إِلّا عَنْ طَهْرِ غِنّى؛. وفي آخر: «ابْدَأُ بِمَنْ 
تعوك د" وفي القرآن العظيم /”7؟”/ # ويسكَلوئك يا نَفِعُونَ قل 
كي أن وهو الفاضل عن قدر الحاجة. 

وقال عمر بن الخطاب ذه لسهل بن أبي خيثمة بعد ذكر الخرص : 
ليدع لهم ما يأكلون» . 

وَقبل: إن اشترى من الوط :نفلا أن شمكا فعلية الركاة. ويل ا 
زكاة في ما أكل» ولا في ماام فقوف الكل وذلك مثل اللحمء والسمك 
والبقلاع» وأمثاله مِمّا يدخل في إدامهم. 


وهذا الخلاف على قول من أوجب الزكاة في الرّطبء وَأمًا 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: احيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَّ عَن طَهْرٍ غِنَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول». 
(؟) سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 
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الآخرون فلا يرون الزكاة إلا في ما يبس» فإن اشترى بالتمر ففيه الخلاف 
عندهم أيضاً . 

وكذلك لا زكاة فيما أعطى جيرانه من البسر والرطبء» ولا في ما 
أطعم دوابه» حتى قيل: يجوز أن يَجِذَّ من ماله ليطعم دوابه» وأنّهِ لا زكاة 
عليه في ذلك» ولو استفرغ ثمرة جَميع ماله. وإن أطعمها تَمراً فعليه فيه 
الزكاة؛ وذلك على قول من أوجبها في الثمر اليابس» ولو لم يبلغ 
المصطاح . 

وكذلك في ما أعطي الراعي من التمر أو أعطاه من يساعده عند 
الجذاذ. أو أعطاه من حضر من الناس فإن الخلاف فيه كله ثابت» وإن 
انتحص العامة السبحي الراضي» أواقال له غلم خعواقه لا بع إخراح 
الزكاة. 

ووجه ما قاله كله : أن الراعي أجيرء وأنّه إذا أعطاه عن أجرته تمراً 
فقد أخرج شيئاً تَجب فيه الزكاة» ودفعه للأجير فهو في حكم من / 7١؟/‏ 
دفع بها مغرماً . 

ووجه ما قلته: ما تقدّم من الخلاف في وجوبها في التمر الذي لم 
يَجمعه المصطاحء فإنه لابد على ذلك القول من سقوطها عنه في هذا 
الموضع . 

والخلاف في ما أطعم الصّارم منصوص عليه بثلاثة أقوال: قيل: فيه 
الزكاة مطلقاً. وَقيل: لا زكاة فيه مطلقاً. وَقيل: إن كيل ففيه الزكاة» وما 
ليكل فا 

وهي خارجة على الخلاف المتقدّم في موضع وجوبهاء ولا بد أن 
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تخرج هذه الأقوال كلها في جَميع هذه الفروع؛ لأنّها تسقى يماء واحدء 
والله أعلم . 
!50 التنبيه السابع: في زكاة البسر المطبوخ 

فأما اليابس منه فهو بمنزلة التمر اتفاقاً؛ إذ لولا الاحتيال بالطبخ 
لصار تمرا يقيناء فلما احتيل عليه بقي على هذه الحالة» فهو نوع من 
التمرء غير أنه خالفه في الحُشونة بخصوصية الطبخ حال كونه بسراً . 

وإذا ظهر لك أنه نوع من التمر عرفت أنه لا خلاف في زكاته» بل 
تجب فيه اثفاقاً » ولكوتهما بجنساً واحداً. ورد التخبير في الأثر بين أن 
يُخرجٍ الزكاة منه» أو من التمرء ولو لم يكونا جنساً واحداً لما خيّر في 
ذلك . 

قال في المنهج: ويّجب أن يكون ذلك بالقيمة. 

قلت: بل الظاهر تقديره بالكيل أو الوزن» فيخرج مكان الصاع 
صاعاًء وأما القيمة فلا يصار إليها عند / 5؟؟/ إمكان الأصل. وإن أخرج 
القيمة فيخرج فيه الخلاف على حسب ما سيأتي إن شاء الله تعالى في 





إخراج العروض عن الزكاة. 

وَأمّا قبل اليباس فهو بمنزلة الرطب» وقبل الطبخ فهو بسر قطعاًء 
ويّخرج فيه جَميع ما قيل في البسر والرطب. 

وقيل لأبي نبهان كدَنهُ: أله أن يطبخ البسر من ماله؟ قال: لا أرى 
مائعاً مخ ذلك 


قيل له: أعليه أن يطبخ معه نصيب الزكاة؟ قال: لا يلزمه ذلك. 
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قيل له: وإن كان الصلاح في طبخه فاحتاج إلى شيء من المغرم 
أيعطى.ما ينونها + إذا كان يفشورة من له الرآي فى ذلك؟ قال: هو كذلك» 
خصوصا على قول من جعلها شريكاء أمّا على رأي من لا يرى في الرطب 
والنس 55 فعس ان راضف ععنى :عدا ق 1 1 على هنا لأ وكالاقه 


وإن غرم عليها تطوعاً فلا يرد له» وهو تخريج حسنء موافق للحق» 
ومطابق للصدقء والقول في الفالوق (وهو بسر يُفلق ويجعل في الشمس 
حتى بيس على حاله» فيدخر للشتاء) كالقول في البسر المطبوخ؛ لأنهما 
بمعنى واحدء ويُحمل هذا على هذا في الزكاة» ويُحملان جميعاً على 
التمرء والله أعلم . 


0 التنبيه الثامن: في زكاة الحشف 





قال ا عقنت النفلة إذاأسايرت 8 1ح ور الع سكت ولو 


زكاة فيه لفساده. قال هاشم: والخرث"'' مثله. 


للحشف . 


وقال بعضهم : في الخرث الزكاة ايا : وَقيل : إن حصل الحشف أو 
الخرث بعد أن حلا ففيه الزكاة؛ لأنه قد أدرك» وأمّا الحشف المر فلا . 


)١(‏ الخرثيٌ من المتاع والغنائم: أردؤهاء وهو أسقاط البيت وشبهه. جمع خُرّائي. وهو من 
المصطلحات العمانية» تدل عَلَى التمر الرديء. انظر: العين» خرث. 
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وسكل سلينان بن تعفد ين بززاء"؟؟ عن الخلة [3ا كانك من عاديا 
إذا كثر فيها الفضح غَلَّجت''' وصارت حشفاًء فأراد صاحب النخلة أن 
يصرم تُمرتّها بعد أن زهت قبل أن يظهر فيها شيء من الرطب ولا القارين؟ 

فأجاب: بأنه قد قيل: إن كان إحشافه بعد أن حلا ففيه الزكاة» وأما 
الشف ال قا وكا يم كال : والسقف الم عو ونا كان إحقاف: 
عور" اعسى قانه كدتاف فته المغلة إذاصدسف نهر ها بحن أن 
صارت بسراً حلواً ففي حشفها الزكاة» وإن صرمت شُلالاً أخضر فلا زكاة 

والصحيح: أَنّهُ لا زكاة فيه مطلقاً؛ لأنّها لّم تفرض في الحشف» 
وإِنّما فرضت في التمرء وأيضاً فهو علف الدواب» وهي إِنّما فرضت في 
طعام الناس لا في طعام دوابّهم»: والخرث إن لم يصلح للأكل فَمثل 
السكفه. 

وهل يكمل النصاب بالحشف أم لا؟ 

يَخْرج فيه الخلاف المتقدم في زكاته» وكذا القول في الخرث» 
/75, والقول بعدم تكميل النصاب به هو قول زياد بن الوضاح ‏ رحمة 
الله عليهما -» وهو ظاهر كلام أبي سعيد أيضاً . 
)١(‏ سليمان بن مُحمد بن مداد بن أحمد بن مداد الناعبي (ق١٠ه):‏ علامة فقيه من أعيان 


لدولة اليعربية. أخذ عنه: ولده ناصر وأحفاده عبد الله وسليمان. انظر: البطاشى: إتحاف 
لأعيان» 94/7". ْ 

(09- القَضْح+ هن أفضح البسرة إذا بدث فيه الحمرة: (العين» فضم): وَعَلج غلبا وتغلع في 
للفة بفى وظلم. (المععب الرسيط» خلع) زفي الننان العمالى # تفن فاق روسن الشف : 
قبل اكتمال نضجها. 

(9) الْحَكّال: هو البُسر أوّل إدراكه. انظر: المعجم الوسيطء خل. 
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زهن لم يمير الحشق من العمر بل زركاه معه قلا بأسن عليه إن لم 
يعلج أن الردي في نصبب الركاة أكثر. قال أبو.سعيك: وفى نفسىي من 
ذلك . 

ووجهه: أنه خاف كثرة الردي في نصيبهاء فالورع التنقية ثمَّ إخراجها 
من التمر النقي» فإن شاء زكَّى الحشف على حياله» والله أعلم . 
0 التنبيه التاسع: في زكاة الدبس 

وهو: عسل التمرء فإن خرج من التمر بعد ما زكي فلا زكاة فيه قولاً 
واحداًء وإن خرج قبل أن يزكى ففيه الزكاة؛ لأنْهُ لباب التمر وهو خارج 
منه» ولا شك أنه ينقصه. 

وَقِيل: إن لم يتغيّر التمر فلا زكاة فيه» وإِنْما يزكّى التّمر ويُحتاط 
حو لا يشاك 4 وذللكه لأن الوكاة فق العض لا فى العسا . 

ال ون نف طايه اذ عط ل ا عو مشت برعل لقره الأول 
فإنه يُخرج من التمر والعسل معاًء وقيده بعضهم بما إذا لم تنقص قيمتهما 





وإن نقصت قيمة التمر ولّم تف بذلك قيمة العسل فلا يُجزئه؛ لأن 
نقصان الثمن وتغيير التمر وقع من سببه. 

وإن عدم الفقراء وخاف على التمر الفساد فلا يلزمه أن يُخرج من 
غير وإتها تكرح مو العمر والعسل مسا بعتي وإن شرا //71ار: لآن 
التأخير كان لعذرء والله أعلم. 


ادرو 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


0 التنبيه العاشر: في من أعطى تخلة من ماله 

فَإمّا أن يعطيها قبل الدراك أو بعده. فإن كان قبل الدراك فإما أن 
تكون صدقة أو عوضا » كالذي يعطى السارض بحري" ماله فإن كانت 
صدقة فلا صدقة فى صدقة . 

رايا : نقد اله مو ملكه قبل ,وبحوي الدكاة. 

وإن كانت لعوض فهي من الزكاة أبعد؛ لأنها في حكم المبيع» 
وعلى من صارت له أن يُحملها على ماله» ويزكيها إن وجبت فيه الزكاة. 

ويبحث: بأنه نهينا عن بيع الثمرة قبل أن تزهوء فكيف تَمضي فيها 
العطية؟ وهي أيضاً انتقال ملك كالبيع. 

والجواب: إِنّما نُهينا عن بيعها لعلة» وهي مخافة الجوائح؛ كما نبّه 
الحديث عليه. 

وخوف الجوائح هنا لا يضر؛ لأنها عطية» وليس البيع كذلك؛ لأن 
فيه أخذ العوض. 

ويعارض: بأن العطية لعوض تشبه البيع في المعنى . 

والجواب: أنْها وإن شابّهته فهى مُخالفة له من جهة أخرى. وذلك 
أن العوض غير متعين» فإذا ذهب هذا لزمه بدلهء ولا كذاك البيع. 

وإن أعطى بعد الدراك فإما أن يعطيها من زكاة ماله أو لاء فإن كانت 
من زكاة فقد تقدم الخلااف فيها.ء وإن كانت من غير الزكاة: // 


)١(‏ حرص يحخرض خرينضاً عليك : أي على نفعك» والحارصة: التي تشق الجلدء (العين» 
حرص). ويظهر أن الحارص: هو الذي يحفظ المال ويستفيد منه. 





كتاب الزكاة ع فض 


فقيل: إن الزكاة على المعطى؛ لآنه أخرجها بعد الوجوب. 

وَقيل: إن أعطاها فقيراً فليس فيها زكاة؛ لأنه مستحق لَهاء وهو أحد 
أمفافيا» وإن أعط ىعفا تعليه : كانه الآ الف ال تعفر اله الركاة. 

وَقِيل: إن أخرجها على وجه الصدقة فلا زكاة فيهاء أعطاها غنياً أم 
فقيراً» إذ لا تكون صدقة فى صدقة. 

وفي حديث عليٌ المتقدّم: «وَلَا فِي العَرَايَا صَدَقَة!''. والعرايا جَمع 
عريّة» وهي: النخلة التي يعطيها مالكها لغيره ليأكل ثّمرها عاماً أو أكثر. 

ويخرج فيها قول آخرء وهو: أنه إن أكلت رطباً وبسراً فلا زكاة فيها 
مطلقاًء وإن صارت تمراً ففيها الزكاة مطلقاًء كما تقدّم في نظائرها. وهذا 
الوجه في ما يظهر أنه موافق لأكثر قولهمء وإن لم أجده مصرّحاًء والله 
أعلم . 
97 التنبيه الحادي عشر: في من أطنى ماله أو شيئاً منه 

فإن كان تحب فيه الركاة قلا يطى إلة نصييه دون حق الركاة» فإن 
أمرها إلى والي الأمر إن كان في زمان إمام تَجب طاعته. 

وللجابى أتاياعةمن الستطىن فيشيا إن شك ذلك وإن شاء أخد 
را 

وإن طنى على ثقة وشرط عليهم سهم الزكاة: 

فقيل : يُجزئه ذلك: وإن كان غير ثقة؟ فقيل : يُجزئه أيضاً .. وقيل + لا 


(9): سبق تخريجه فى حديث: الس فى الْحَصْرَوَاتِ صَدَقَةٌه ولا فى الْعَرَايَا صَدَقَةُ ::6. 


يُجزئه حتى يعلم أنه أخرجهاء وهذا إذا كان أميناً. / 519/ فأما مَجهول 
الحال» أو معروف الفسق فلا يفوّض إليه ذلك؛ لأنها أمانة الله عند عبده. 


وقيل في الثقة أيضاً: لا يُجزئه حتى يعلم أنه أوصلها إلى أهلهاء 
والصحة في هذا ونّحوه إِنما تكون بالعدلين في الحكم . 

وأما العدل الواحد فلا يُجزئ إلا في الواسع من باب الاطمنانة» 
والاخذ بالواسع واسع. 

وَقيل: إن اشترط في الطني الزكاة فسد الطني من أصله وفيه عسر 
ومشقة تنافي سهولة الحنيفية السمحة» فالجواز أصح . 

وإن أطنى نصيب الزكاة معهء فإن كان ذلك عن مشورة القائم بالأمر 
فلا بأس» وإن كان عن غير مشورته فأمر الزكاة إليه: إن شاء أتم ذلك 
وأخذ من الدراهم» وإن شاء لم يتم وأخذها من التمر. 

وإن لَّم يكن للأمر قائم فعلى صاحب المال أن ينظر الأوفر للزكاة» 
فإن رأى الأوفر في طنائها جاز له» وعلى هذا فيجوز أن يدخله في ماله 
عند صفقة العقدء. ولو كان المطني ظاهر الخيانة إذا لَّمِ يَحْشُ ذهاب 
القيمة. 

وإن كان التمر أوفر للزكاة فطناها على ذلك: فقيل: الطناء فاسد؛ 
وَقيل: لا ضمان. 


كتاب الزكاة 4 اف 


وعلى القول بالضمان فإن طناها بأرخص /77١/‏ لخوف أو لِحاجة 
فإنه يُخرج الزكاة تَمراًء مثل عشر ما أطنى من النخل . 

فإن لّم يقف على ذلك زاد بقدر ما يرى أنه قد بلغ نصيبهاء وإن 
أخرج بقدر ذلك دراهم دا 

فَإن وأ الجابي رخص الطناء وامتنع من طنا الزكاةء وأراد 
المبعطق الببقا تنبة على برقوس النفلء لعتلد وريد أن لسفد وياكل 
فلا يلزم الجابي ذلك» ولكن يُخيّره بين أن يأخذها بعدل السّعرء أو يترك 
النخل على حاله. ولا ضرر فى هذا. 

كان اررى 307 اه سعيب ]لكالا بدك سوا تركيا عن 
حالهاء وإن طناها إلى أجل بزيادة على النقد: فقيل: إلى أجله. وقيل : 
تؤخذ بالحال من جَميء الثمره. وَقِيل: تؤخذ نقدا بما يصح لها في نظر 
اعدو لف 

ومن عليه دين لرجل فأطناه عن دينه ما يسوى حَمسمائة درهم بألف 
درهم» فالمصدق بالخيار بين التمر والدراهم؛ لأنه ألزم نفسه. 

وقبل + لخر إن كان الذين على على :.والحق سمال إن كان خلى 
مُمتنع فالزكاة في ما وقع في يده من تمر أو قيمته. 

ومن أطنى نخلة بسلعة: فقيل : يُخيّر إن شاء أخرجها من التمرء وإن 
شاء قوّم السلعة وأخرجها من القيمة؛ لآن السلعة عوض الثمرة. 
)١(‏ من خَرّف الثمار واخترفها: اجتناها. وخرجوا إلى المخارف أي إلى البساتين. وأتحفه 


بخرافة نخلته وخرفتهاء وهي ما اخترف منها. وأخرفنا بها: أقمنا في الخريف. انظر: 
الزمخشري: أساس البلاغة» خرف. 
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ومن أطنى بألف درهم ثُمْ طلب إليه المطني أن يَحط عنه مائتي درهم 
فحطّ عنه: فعن أبي علي: /17١/‏ إن لم يّحط مُحاباة فلا نرى أن يؤخذ 
لذ أثيرية العتصدق عن العنز بوعن الأضا:: 

ومن أطنى بعلاتماقة درهم 3 استطين عو متها بمائة رهم لتفقته فاته 
يؤل من. ظنا النخل دون الماتة التى أطيى .بها لغيالة: 


ومن له شريك غائب فحاسب الجابي الحاضر منهما؟ فعن أبي 
1 


غنيك اللهة أنه لأ باس أن ياحل هق حضة العاقي على ها لفاس غليه 
شريكه. ويستدل له لقوله يك : «وَمَا كَانَ مِن حَلِيطيّن فَليَتَرَاجَعَا) . 

واعلم أن دراهم الطناء فرع عن الثمرة» فإذا لم تبلغ النصاب فلا 
زكاة في الدراهم وإن كثرت. 

فلو أطنى بنخلة واحدة بمائتي درهم فلا زكاة فيهاء ولا بما هو أكثر 
منها ما لم تبلغ الثمرة حمسة أوسق . 

ومن اشترى علفاً لدوابه فأدرك وبلغ النصاب فعن هاشم ومسبح: أن 
فيه الزكاة» وهي على البائع ما لم يشترطها على المشتري . 

وقال أبو علي: إن كان الثمر قد أدرك فالزكاة على البائع» وإن كان 
لم يذرك فالركاة على المكدري: 

وَقيل: الزكاة على البائع على حالء وله الخيار في النقص والإتمامء 
والله أعلم . 
9! التنبيه الثاني عشر: في وقت الطناء 

وقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: وقت ذلك إذا عرفت الثمرة 


ص 


دالوانها لعديكة القن تقذ وحن دجا ار 


4١ 3 5 


كتاب الزكا 
23 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسب بشلالا هاج |( سم 


ومنهم من قال: إذا كان الغالب على النخل الفضح. وهؤلاء جعلوا 
الحكم للأغلب. 

ومنهم من قال: إذا صارت النخلة إلى حدّ إذا انكسر العذق منها لم 
يفسد. وهؤلاء نظروا إلى حديث انّهى عَن بيع النَّمرَةِ حَنّى يبِدُوَ صَلَاحَُهَاك 
ودن الفعليم آن عيلذتفيا لاما يها فى جا أجله حاتت 

نَم اختلفوا من جهة أخرى: فقيل: لا يجوز بيعها حتى يطيب كل 
واحد من النخل المطناة. وق : يكفي أن يطيب بعض كل واحدة منها. 

وَقِيل: إذا كان الغالب في الثمرة الصفرة والحمرة جاز طناهاء ولو 
كان في الحائط تخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها . 

وَقِيل : إذا طاب ثمرة واحدة من ذلك الجنس جاز طناء الحائط . 

مثاله: النغال''' إذا أدرك في قطعة منها واحدة جاز طناء تلك 
القطعة. 

تقبل: ذا ظاب العفى مغازطناء الحاكظه» .ولق كان عن قير جسن 
واحد. 

مثاله: قطعة فيها نغال ومدلوكي”'' وغيرهما؛ فإنه إن أدرك واحدة 
من النغال جاز طناء القطعة على هذا القول. 

وَقِيل: يكفي أن يبدو الإدراك في البلد بشرط تلاحق الإدراك. 


وق : يكفي بلا شرطء وهو من الضعف في نهاية؛ لآن المشروط 
في الحديث بدو الإصلاح ذ في الثمرة المباعة لا في البلد فقط. 


)١(‏ النغال: من أنواع التمور المبكرة الموجودة في شتى مناطق سلطنة عُمان. 
(؟) مدلوكي: من أنواع التمور الممتازة التي تشتهر بها المنطقة الشرقية بسلطنة عمان. 
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١‏ لل ا ا 


ورج بشرط تبابع الإدراك الباكورة من التخل» :فلا يععين بدو 
صلاحها / 77/ في غيرها بل في نفسها وما كان مثلها فقط . 

ونقل أبو عبد الله القول بأنه: إذا ظهر الفضح في قطعة نَخل جاز 
طناها إذا ظهر في عامتها كلها. قال: وإن لم يظهر في عامتها فلا يجوز 
طناها كلها . 

هذا أرتعضن الأفرال .عند المشارقة) وها قدمت ذكره فأككره مزه 
كشب أشباعيا المخارية: 


قال بعضهم: وأخبرني مُحمد بن رياسة بعد موت أبي عبد الله أنه 
سأله عن هذه المسألة وقال له: فإن طلب المطني النقض هل له ذلك؟ قال 
له: نقض ما لا يجوز طناه. ويثبت عندنا طنا ما جاز طناه» ولّم يفسر غير 
هذا. 

وصحّح القطب: أنه لا يجوز بيع ولا شراء ما لم يَحمرٌ أو يصفرٌ من 
التخل» أو يبدو :ضلاحه من الشجر مطلقاً إلا ما قلّ» وكات الغالب عليه 
مُحمراً أو مصفراً أو بادي الصلاح» وكان شائعاً فيه» فلا يجوز شراء أو 
بيع ثُمرة شجرة أو تخلة أحمر بعضها أو أصفرء أو بدا صلاحه دون 
بعض» إلا إن كان البعضن الذي لم يكن كذلك قليلاً شائعاً» ولم يكن قنوا 
على حدة» فيقصر البيع والشراء على ما كان كذلك ولو قل» ويترك البعض 
الذي لم يكن كذلك وكان على حدة ولو كثر. 

قال: فلا يرد علينا أن ذلك يؤدي إلى فساد الحائط أو أكثره» وأنَ 
الله جل وعلا ‏ /975؟/ قد هن عليقا:يآن الثمار لا تطبي.دقعة ليطول 
زمان التفكه. 


كتاب الزكاة ع 5" 


هذا كلامه» وهو موافق لظاهر الحديث فلا يعدل عنه إلى غيره» والله 
أعلم . 
9! فائدة: [في بيع الثمرة قبل أن تزهو] 

يَحرّم بيع الثمرة قبل الزهو بشرط البقاء إجماعاًء وكذلك إن سكتوا 
عن الشرط. وإن اشترط القطع: فقيل: بجوازه. 

ودليل المنع أحاديث الحم صوبي انما سيت ترعي» وكا عند 
النهي : «أَرَأَيُم لّو مَنمَ الله الثمرَةٌ قَبِمَ ياد أَحَدُكُم مَالَ أخيه؟”' قيل : 
ويتبادر منه أن العاهة بعد بدو الصلاح من ضمان البائع. وفي رواية: «لؤ 
أن رجلاً ابتاع تُمراً قبل أن يبدو صلاحه ثُمّ أصابته عاهة كان ما أصابه 
على ريّه)”" . 

وفي رواية: االَّوْ بِعْتَ مِنْ أَحيِكَ ثَمْراً فَأَصَابَئْهُ عَامَة قلا يَحِلَّ لَكَ أن 
تاخذينة تاه م تأخذ مال اجيلك بخثر الا 

قال القطب: ولهذا قال مالك في ثُمر بيع بعد بدوٌ الصَلاح وأضائته 
جائحة يوضع عن المُشتري الثّلث. وقال أحمد وأبو عبيد: يوضع الجميع . 
وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء. قال 
القطب: وبهذا كنت أقول قبل الاطلاع عليه» وأقول: إن وضع الجائحة 


)١(‏ رواه الربيع»ء عن أنس بلفظ قريبء» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر008. 
والبخاري» مثله بلفظه. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.. ..» ر270485 ؟7577/7. 
ومسلمء مثلهء باب وضع الجوائح» رهوههوك .١1 ١190/١‏ 

(5) رواه البخاري؛ عن ابن شهاب موقوفاً» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثُمّ أصابته 
عاهة.... رلالم 27١‏ ”57/7. وابن عبد البر: التمهيد. مثلهء .١97/”‏ 

() ذكره ابن حجرء عن أنس بلفظه عن أنسء» فتح الباري» 949/5". والزرقاني في شرحهء 
مثلف 3/78 
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ح---- ا ا ا 


في ما بيع قبل بدوٌ الصّلاح بغير شرط القطع. قال: ثم رأيته - والحمد لله - 
250ص لهؤلاء. قال: والتحقيق أنه / ه١؟/‏ الما يوضع بقدر المصاب 
ولو قل. 

وَقيل: لا يوضع ما دون ثلث الثمار؛ لقوله كَلْ: «إِذَا ةا 
التّمرَةِ مَصَاعِداً فََدْ وَجَبَ عَلَى البَّائِع الوَضِيعَةُ"2» ولا يعتبر الدّلث في 
القيمة بل فى الثمار» ولا وضع إذا بيعت مع الأصل» أوجهع الاصل ثم 
بيعت» وإن بيعت أوَلاً فالوضع واجب» وتوضع جائحة البقول وإن قلّت. 
وَقِيل: الثلث فصاعداًء هذا كلامهء والله أعلم. 


!0 التنبيه الثالث عشر: في ما أنفق على الثمرة من الأجرة 


وذلك ما أن يثفق عليها قبل الدراك أو بعذه» وعلى كل واحد: فإما 
أن ينفق عليها دراهم» وإِمًا أن يستأجر عليها بشيء منها : 

فإن أنفق دراهم فإنه لا شيء على الزكاة من ذلك» كان الإنفاق قبل 
الدراك أو بعذله» كذا قال بعض المتأخرين» وهو الذي يدل عليه ظاهر 
كلام الأقدمين» إلا في بعض المواطن فإنهم أطلقوا الخلاف في الأجرة 
بعد الدراك» كما يفهمه تعليل أبي سعيد الآتي . 

وإن استأجر عليها بشيء منها: فإمًا أن يكون قبل الدراك أو بعده: 
فإن كان قبل الدراك كالذي يستأجر الثور للهيس"' أو الزجر بأجرة معروفة 
)١(‏ رواه مالك بن أنس: المدونة الكبرى» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري 

بمعناه» في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة» ."١/7‏ 


(0) الْهيس فِي اللغة: هو السير والضرب مهما كان نوعه فِي الأرضء أو إثارة الأرض وشقها 
بآلات الحراثة. انظر: اللسان» (هيس). والعبري: وإرشاد الإخوان» صغ54. 





كتاب الزكاة 7 36> 
سبلم |[ | ...-ل..ب. لشت 
من الحبٌ لكل يوم كذا وكذاء فإِنْ الزكاة في الجملة؛ ولصاحب الثور 

وكذلك العمال الذين يعملون في الأرض قبل الدراك» فإن الحكم 
في الجميع واحدء ولا زكاة عليهمء وإنما /١87/‏ الزكاة من مجملة 
المال» فتؤخذ من نصيب الزارع دونهم. 

وإن كانت الأجرة على جهة الشركة» كما إذا اتَفقوا أنْ للعامل الثلث 
أو الربع''' فإِنْ الزكاة تَخرّجٍ من نصيبه أيضاً؛ لأنه شريك لا أجير فقط. 
وقيل : غير ذلك» وقد تقدم . 

إن كانت بعد الدراك كأجرة الجزازء والحصادء والدّوس» ونّحو 
ذلك من الأعمال بعد الدّراك ففيه الخلاف عندهم: 

قال بعضهم: لا زكاة فيه وإِنّما الزكاة في الباقي. 

وعلل ذلك أو سعد يان الثكاة علد هذا الثائل مدلة الشريف فك 
أجرة في صلاح الثمرة فهي من رأس الثمرة على جميع الشركاءء والزّكاة 
فريك كل الشركاء: 

وقال اخوورةة إن فيه الروكاف.وعلنى ساحب: العال الخراجياء أن 
الأجرة عليه دونها. وخرّجه أبو سعيد على قول من يقول: إِنْ الزكاة في 
الذمة ولسست بمتولة الث يلك اذلة غرم عليها كل الشركاء 

واتفقوا جميعاً على أن النصاب يكمل بها؛ وأمًا ما أخذه العمال عثذ 
الجداد بأنفسهم : 


)١(‏ في الأصل: الرابع» والصواب ما أثبتنا. 


فإن كانت لهم سنّة ثابتة بغير شرط بينهم» ولا تخرج مَخْرجٍ الأجرة 
فعليه الزكاة في حصّته من ذلك؛ إذ ليس على الزكاة سئة. 

وإن خرجت مخرج الأجرة ففيه الخلاف المُتقدّم في الأجير. 

وأمَا الشّائف''' فعلى صاحب /77/ الزرع زكاة أجرته؛ لأنه 
استحقّها قبل محل الرّكاة. 

وأمّا أجرة الحاملين للحبّ من الجنور”" إلى البيت: فإن كان قبل 
الكيل لعذر كالخوف من عدوّء أو مطرء ففيها الخلاف السَّابِق؛ لأنه لم 
يُمكنه الإخراج» فهي أجرة على شيء لابدَّ منه. وأمًا بعد الكيل فإن الأجرة 
من ماله وحدهء ولا يلزم الزكاة منها شيء. 

وقيل: في زارع زرع في قرية وأهله بقرية أخرى فأخرجوا زكاته 
وحَملوه بكراء: إن في الزكاة حصتها من الكراءء والله أعلم. 

المسألة الثالثة 

في غلة الأرض إذا لّم تكن ملكاً لأحد من المسلمين 

ذل كاقف وتنا ارعاية" اومالا الممهدير عرب وصيلكا 
لمشرلة: 

فإن كاتف ملكا لعشرك فل زكاة فيا لكنه له توعد عن المشرك 
60 لشائف: هو الحارس الذي يراقب الزرع ويطرد عنه الطيور والحيوانات. ويستعمل فِي ذَلِكَ 
لمقلاع أو الطبول أو الصور المخيفة. انظر: إرشاد الإخوان» 18. وغيره. 
(0) الْجَنُور: هُو الموضع الذي يُداس فيه الحبٌ ويدقٌ» ويكون مستوياً صلباً عير مشاب 
بحصيات ولا رمل. 


() الصافية والصوافى: الأملاك والأراضى التى لا يعرف لها مالك ولا وارث» فتجعلها 
لدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. وسيأتى معناها فى خاتمة هَذِه المسألة. 





كتاب الزكاة ع / 5 ” 


زكاة إلا إذا كانت من الأروض التي تجب فيها الزكاة فاشتراها الذّمّي فقد 

تقدّم أنْ فيها الزكاة» وأنها تشرط عليه عند البيع . 

وأمًا الوقف: فإمًا أن يكون وقفاً على الفقراء والمساكين أو سبيل الله 
أو انق السبيل .على وجه الاطللاق» أو لسييل من شبل اللا شارك وقعالى د 
كالذي يوقف للفضائل المخصوصة. وإمّا أن يكون لقوم معروفين 
كالرّمُوم”'' ونّحوها. فإن كان الأول فلا زكاة فيه عندنا اتّفاقاً إذا زرعها 
/ أهلها المستحقون لها من الفقراء أو غيرهم. وإن زرعها غيرهم 
على سبيل القّعَادَة*'' أو غيرها من المعاني الجائزة» ففي ثُمرته الزكاة إن 
بلغت النصاب؛ لأنْ الزكاة حينئذ في الثمرة لا في الموقوف» وهي ملك 

وقال مالك: يؤخذ من الحوائط المحتبسة صدقة» احتبست في سبيل 
الله أو على قوم بأعيانهم» وبه قال الشافعي إذا بلغت النصاب. ولعلّهم 
أخذوا بعموم الحديث: «فِي ما سَفَتِ السَّمَاءُ العُشْر.. إلخ»» ونحن 
نخصّص هذا العموم بقوله تعالى: #حُذْ مِنَ أَمَوَِمَ صَدَكَة74", 
الموقوف ابسن يمال لهي 

وبقوله ككلِِ: «أمِرْتٌ أن آحُدَّهَا مِنْ أَغْيِيَائِكُمْ وَأَجْعَلَهَا في فُمَرَائِكُنْا 
والآأخذ من الموقوف ليس بآخذ من غنيء بل إذا كان الرّارع فقيراء أو 
)01 لع لجسا الام وح لبد رد ع ل و 


لفثة معيئة من قوم أو قبيلة أو أشخاص نلا يضرف فبها ال 957 وستأتي الإشارة إلى 


هذا المعنى فيما بعد. 
(0) القَعَادّة: هى استئجار النخل وغيرها لسنين. 
(*) سورة التوبة» الآية: .١٠١‏ 
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كانت الأرض قد أوقفت على الفقراء فإِنْ الآخذ منه يكون قد أخذها من 
فقير لا من غني . 

وإن كان الوقف على ناس مُخصوصين (وهو المعروف بالرم عندنا 
أهل المشرق)؛ فقيل: عليهم الزكاة مطلقاًء ونقله ابن المنذر عن أبي 
عبيد» وبه قال أبو سعيد قياساً على ثبوتِها في المشاع» لكن قيّد وجوبُها 
بالمتعبّدين» وعلى هذا فيحمل بعضهم على بعضء فإذا بلغ الكل التتصاب 
زكّي» ولو أصاب كل واحد منهم مكوكاً مثلاً؛ لأنهم في معنى /74؟/ 
الشركاء» وإن اقتسموه: فظاهر كلام أبي سعيد أنه لا يحمل بعضهم على 
بعض» وإِنما تجب على من أصاب التصاب منهم . 

وَقيل: لا يحمل بعضهم على بعض ولو لم يقتسمواء فلا تَجب 
عليهم حتى يصيب كل واحد منهم قدر النُصاب. وهذا على قول من لا 
برف اسيل بالشركان سوه 

وَفِيل: لا زكاة عليهع في ثسرة التخل» وإثما الزكاة غلبهم في 
الحبوب؛ وذلك لأنْ النخل في حكم الموقوف» وليست الزراعة كذلك؛ 
لأنَ الرّرع ملك لهم دون الأرضء فالتّخل بمنزلة الأرض لا بمنزلة الرّرع . 

لا يقال: إن كان الدخل بمنرلة الأرضن فالثهرة يمنؤلة الزرع فلا يتم 
الفرق؛ لأنّا نقول: إنهم لم يوجبوها في نفس الرّرع» وإنْما أوجبوها في 
تُمرته» فهي ثُمرة لمملوك بخلاف غلَة التخل فإنْها ثُمرة لموقوف. 

وإن قيل: إن الشارع لم يعتبر هذا الفرق في الآموال الدملوكة بل 
ألغاه» فيلزمه إلغاؤه أيضا في الموقوفات. 


بيان ذلك: أنه اعتبر الفرق بين المسقي بالعلاج وغيره من الزروع 


كتاب الزكاة 4 .53> 
والتّخيل» فأوجب في الأول نصف العشر مطلقاً» وفي الثاني العشر؛ 
فيستفاد من ذلك أن الزرع كغلّة النخل» وأنّ قصبه كعراجين الثمرة» فليست 
الغلة للقصب وإِنّما هي للأرض . 

حك با جنا :لا وذل على لقان | لق قرع بال ونيد على عفان 
القضبى +4 /١‏ كالعراجية: 

ومن الظاهر البيّن أنْ القصبة مُخالقة للعرجونء فإنْها أوّلَ ما تنشأ 
بعنسها ثم تحمل القمرة» ون الحرجرن من أزل م5 تكو :فيه الثمرة جل 
تسبقه في الخروجء» فهو تابع لّهاء والثّمرة في الزرع تابعة للزرع كتبعية 
الثمرة للتخل» والله أعلم. 

وإن كان الرّارع من غير أهل الرّمٌ: فإمًا أن يزرع غن رأي منهم أو 
بلا رأيهم. فإن زرع عن رأيهم فحكمه حكمهم., ويخرج في زراعته 
الخلاف السّابق. والظاهر أن عليه الزكاة؛ لأنه ليس من أهل الرّم. وإن 
زرع من غير رأيهم فقد اختلف فيه : 

قال مُحمد بن مَحبوب: أرى عليه الصدقة» زاد أبو جابر في روايته 
عنه: أنّها تَجبء ولو لم تبلغ ثلاثمائة صاع إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم 
الصدقة؛ لأنَّ الرّرع لهم . 

وقال أبو علي : لا تؤخذ منه الصدقة؛ وذلك لأنه غاصب» وهو 
الظاهر؛ لأنه إذا كان الزرع لأهل الرّم فلا معنى لوجوبها على الرَّارع» بل 
ولا يجوز له التتصرف فيه ولا إخراجها منه» وإِنْما عليه أن يردّه إلى أهله. 

والمنحة من أهل الرّم إِنّما تكون من الجباة» أو مِمَّن جعلوه وكيلاً 
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ومن أوقف غلّة مال له لقضاء دينه» والمال تخل يرجع بعد قضاء 
الدين إلى الواورث: 

فقيل: فيه الزكاة مدّة الوقف. وذلك على قول /55١7/‏ من يَجعلها 
شبريكا. 

وَقيل: لا زكاة فيهاء وذلك على رأي من يّجعلها في الذَّمّة؛ لأنّه قد 
مات» وذهبت ذمته. 

ويبحث: بأن الوارث قام مقامه.ء حيث كان المال له بعد الفراغ من 
اللو 

ويجاب بأنْ المال مشغول بالدين» وأنَ الملك فيه لم يتم» والله 
أعلم . 

وأمًا مال المسجد والمدرسة» ومال السبيل» فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ 
ما بلغ؛ لأنه لله تعالى» والرّكاة أيضا من حقوق الله. ولا يجب حي الله 
في حقٌّ الله. 

وكذلك الصّوافِي» إذا زرعت لِجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها 
لأنهم أهلها. قال بعضهم: ولا أعلم في ذلك اختلافا. 

وأمًا إن زرعت لغير ذلك» كالذي يطلبها من الإمام فيزرعها لنفسه. 
فقيل: لا زكاة فيها لأنها مال الله. وَقِيل: إن بلغت النّصاب ففيها الرّكاة» 
وذلك لأن الزّرع للزارع . 

واختلفوا أيضاً في عمّال الصَّوافِي: 

فقال بعضهم: لا زكاة عليهم أيضاً؛ لأنّها مال الله. وقال آخرون: 
بل عليهم الزكاة. 


ثم اختلفوا: فقال بعضهم: لا زكاة عليهم حتى يحصل لكل واحد 
تون عجري : 

وقال بعضهم: إذا حصل عند الكل ثلاثون جرياً - وهو التصاب - 
أخذ من كل واحد منهم حصّته من الزكاة. وقِيل: الصّوافِي كلها بمنزلة 
قطعة واحدة» فإذا / /١57‏ بلغ في الضّافية التصاب أخذ من العمال مما 
قل أو كثر الزكاة: 

وهذه الأقوال كلها خارجة على القول بأنْ العامل شريك» وذلك في 
ما إذا عمل بجزء منهاء والله أعلم. 

واختلفوا أيضاً في الصافية إذا قايض بها الإمام أو باعها بيعاً جائزاً 
على رأي من أجاز ذلك للإمام : 

فقيل: إنها تكون على أصلها الأول» ولا زكاة فيها كما كانت قبل 
ذلك. 

وَقِيل: تجب فيها الزكاة؛ لأنّه قد صم انتقانُها. قال العلامة 

قلت: ولا مُخرج عنه إن أثبتنا الانتقال؛ لأنّها تصير ملكاًء والرّكاة 
فى الأموال المملوكة ثابعة بالضوضن:. 

ولَعَلَّ القول الأول مبني على منع الانتقال أصلاًء أو أنهم جعلوها 
كأرض الخراج يلزم فيها الخراج وإن صارت إلى مسلم كما تقدّم. 

3 اقول شن الأموان الموكوةة ركانعاة انسا هدوح سن جز الله 


أعلن: 
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آ تت لل ااا ا ا ا 


خاتّمة 
في حقيقة الصوافي: ما هي؟ 

قال أبو مُحمّد: اختلف أصحابئا في الصّوافِي التي في أيدي 
المسلمين بعُمان؛ فذكر ابن جعفر أنَّ بعض الفقهاء قال: إِنّها كانت أموالاً 
للمجوس فلمًا ظهر الإسلام خُيّروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدعومًا. 

وقال بعض: إِنْها أموال وجدت في أيدي السلطان. ومعنى هذا 
القول: أن خاليها لا يدرئ إلا أنها وجدت كذللة. وقال من قال / 7/84 
إنها أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وخرجواء وهذا قول من 
يقول: إنها حرام . 

والراع لق ا عناود انمه ها وم انها امراك .وعدت قن ابد 
سلطان العدل وسلطان الجورء كلما ذهب سلطان أخذها السّلطان الذي 
بعدهء فأخذوها وجعلوها فيئاًء وهو عين القول الثاني . 

قال أبو مُحمد: والأصحٌ عندنا أنها أموال كانت لقوم من أهل 
الكتاب؛ فقيل: إِنْهم كانوا نصارى فبعث إليهم أبو بكر عامله أن يسلموا أو 
يأذنوا بحرب من الله ورسوله» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أو 
لوا عن أموالهم ويجعلوها فيئاً للمسلمين» فعجزوا عن المُحاربة» 
وخافوا أن يأتِي القتل على آخرهم» وامتنعوا عن الإسلام» واعتصموا 
بالكفرء وأنفوا من إعطاء الجزية على الصَّغار منهم» فافتدوا بأموالهم. 
واختاروا تركها بدلاً مِمّا دعوا إليه الحق. 

قال وهذا يؤيد قول من قال إنها كانت للمخوصس» فلما ظهر 
الإسلام خيّروا بين أن يسلموا أو يُخرجوا ويدعوها. 


كتاب الزكاة 4 عم؟ 


قلت: وكونها كانت للمجوس أظهر؛ لأنّ عُمان كانت في أيديهم 
قبل العرب» وإذا قدّرنا أنها كانت لأهل الكتاب فينبغي أن يكونوا يهوداً لا 
نصارى؛ لأنْ بقية منهم كانت في تمان في الزمان الأول» ولا يوجد 
/ 55:5/ أحد من النصارى فيها. 


ويُمكن أنّهم كانوا نصارى فذهبواء لكن الظاهر الأول» وبه صرّح 
الأثرء فلا ينبغى العدول عنه إلا بدليل؛ لأن أهل عُمان أخبر بأحوالها . 


وما ذكره من الشيب فى خروجهم لا يدل على خلاف الآثر بل 
يؤيّدهء ويشرح أصله. وهذا الكلام في ما خصّ باسم الضافية» أمّا بيت 
المال فإنه يعم الضَافية وغيرها من الأموال المجهول ربّهاء سواء كان سبب 
الجهالة ظلم الجبابرة وغصبهم كما في أموال بني نبهان» أو انقراض أهلها 
وذهابهم بالكلية» كما قيل في بدبد"'' والباطنة . 


وما كان أصله مُجهولاً فلا ينبغي للغنِيَ أن يقربه؛ لأنْ مَحلّه الفقراءء 
وإن حكم به الإمام في بيت المال عملاً بقول من رأى ذلك فحكمه حكم 
بيت المال» ولكن تَنَرّه الغنِ عنه أولى على كل حال. 


وقال مَحبوب بن الرّحيل ذه في التي أخذها الملوك ظلماً : إِنّهِ لا 
ينبغي الدخول فيها ولا في قبضهاء وترد إلى من أخذت منه. قال: وإن 
كانت مجهولة لا يدري من أين أخذت ولا ها سببها تركت فى يدا من هي 
في يده. وقال أبو المؤثر مثل ذلك. 


)١(‏ بدبد: من المناطق القريبة من محافظة مسقط اليوم» وهي نقطة الافتراق بين المنطقة 
الداخلية والمنطقة الشرقية. 
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وأمًا الضّوافِي ففي حال الظهور''' أمرها إلى الإمامء يأمر فيها 
وينهى. قال مُحبوب بن الرحيل: هي للمسلمين غامة» ويلي قسمها 
الإمام؛ يصنع فيها ما يرى من الحق والعدل» والقسمة للفقير والغْنِي وابن 

السبيل» وغير ذلك /48؟7/ عق أبواب: المعرؤقة. 

وقال موسى بن أبي جابر: هي لأصحاب السّيوف» كأنه يقول لِحماة 
البلاة» 

وقال أبو المؤثر: الصَّوافِي من الفيء» وقسمها كما قال الله تعالى : 
«انَآ أله لنَّهُ عل وُوله- مِنّ أَخْلِ لتر هه ولول وَلِذِى الْمرَكَ وَالْبتني وَالْمسَكينٍ 
وَأَبْنِ لير 

وإن لم يكن إمام: فقيل: هي للفقراء من أهل الدعوة بمنزلة الرّكاة. 
وَقيل: للفقراء والأغنياء من أهل الدعوة. وَقِيل: للأغنياء والفقراء من 
المسلميق: وقيل: لجميع أهل الإقراز» ما لم يكوتوا غاضبين لها» ولا 

متغلّبين عليها بالأثرة لهم دون من يستحقها من غيرهم. 

وليس لأهل الذمة فيها حقّ أصلاًء ولا ينتفعون منها بشيء من تراب 
وغيره إِلَا بأمر الإمام . 
وَقِيل: ما لم يكن فيه مضرّة فجائز أن ينتفعوا بمثل التّراب . 

)١(‏ الظهور: أعلى مسلك سياسي اجتماعي من مسالك الدين الآربعة (الدفاع» الشراعء 
الكتمان) عند الإياضية» وهو: إعلان الإمامة المستقلة يختارون فيه إمامهم بشرط أن 
يحكمهم بالقرآن والسنة وسيرة الراشدين» فينفذون حقوق الله وحقوق العباد من: إقامة 
الحدودء وصلاة الجمعة» وجمع الزكاة والجزية» ومحاربة الأعداء من مشركين وبغاةء 


ولا يمكن القيام بأي من هذه الالتزامات بدون سلطة الإمام. انظر: اطفيش القطب: شرح 
عقيدة التوحيدء ص .١950‏ النامي: دراسات عن الإباضية» 717 /ا/ا7. 


(؟) سورة الحشرء الآية: لا. 
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قال الأزهر ين على: برأيث أب ياكل مخ بقل الصافية قبل ظهور 
العدل. فلمًا ظهر العدل اشتري له منها فأكل. قال: وقد رأينا بعض 
المسلمية يُحَبٌ أن يأخد منها ولا يأخذ من الضدقة. 
وقال هاشم بن غيلان: إن كانت الصوافي في أيدي التجبابرة 
00 000 اك 50 
واحتجت إليها فكل منها برخا"'' فإِنّها مال المسلمين. وروي ذلك عن 
بشير بن المنذرء وهو المعروف باسم الشيخ عند الإطلاق في الآثار 
المشرقية . 
وستأتي بقية أحكام الصوافي إن شاء الله /17؟/ تعالى في 
00 5 يس 5 
موضعها"""+ زالله المؤفق والهادي: إلى سوا الطريق. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: بُرْجاًء جمع بَرِجٌّ: إذا اتسع أمره في الأكل والشرب. 
(؟) ذكر الشيخ كثيراً من الأحكام في هذا الباب؛ فعاجلته المنية ولم يوفق لإتمام ما تبقى بعد 
ذلك. 





شرط الزكاة في التجارة 
روج > 


أي: شرط وجوبهاء ولذا قال في البيت الآتي: (وشرطه)؛ وقد دل 
على الميدزوت وريد الكانيي رظناف نه كاذك كدرو اك اونا شن القبار 
احتاج إِلَى شروط إخراجها من التجارة أيضاًء فقال: 
وشَّرظَهُ أن ينوي | لمَنْجَرًا وبال لنْصَاب يد كتشرّن فأفقكا 
ويَبِقَى حَنَّى يَكمُل الحَولُ ولا يَضْرٌ نْقصَانَإذَامَاكَمُلا 

بعت 1 أن الشرط :ووب الزكاة في التجارة : 

أن ينوي بذلك الشيء التجارة» فإن اشترى السلعة ولَّم ينو بها ذلك 
فإنما هي متاع البيت» وإن باعها بأضعاف مضاعفة فلا زكاة فيها بنفسها. 

وأن ينّجر بقدر الُصاب من الذهب والفضةء فإن اتّجر بما دون ذلك 
فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. 
نقص قبل تمامه ثم ثَمّ بعد النقصان فإنه يستأنف الحول مذ يوم التّمام 
الأخن. 

وإن تم الحول على التّصابء ثم نقص بعد ذلك» ثم رجع قبل أن 
يتم الحول الثاني» فإنه يزكيه على تمام حوله» ولا يضرّه النقصان الطارئ 
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بعد تُمام الحول الأول» وهو معنى قوله: (ولا يضر نقصان إذا ما كَملا). 

اه أبو إسحاق ثلاث خضال: أحدها: أن يكون فى ملك خر 
موحّد. وثانيها : إمكان الدفع. وثالثها: ألا يصرفها إلى غير التجارة. 

وإنما تركتها لِما قدّمت ذكره من الشروط في وجوب الزكاة جملة» 
وزكاة التّجارة نوع منهاء وقد التزمتٌ ترك التكرار. 

وأما الشرط الأخير فإنّه داخل تحت تّمام الحول؛ لأنَّهُ إذا حوّل 
السّلعة عن التجارة قبل الحول لم يحصل تَمام الحول عليها . 

ثم إِنْ انعقاد الحول إِنْما يكون عند الشّروع في التجارة إذا كان 
النصاب تامّاء وإن كان ناقصاً فمن حين يتم النصاب لا قبل ذلك . 

وعند الشافعية: الحول من وقت الشراء؛ وذلك أنهم ذكروا في وقت 
اعتبار الحول والتصاب ثلاثة وجوه: 
ما قبله عليه . 

وثانيها : أنه يعتبر في أوله وآخره دون وسطه. وعلى هذا فإن نقص 
في وسط الحول ثم رجع فعليه الزكاة. 

وثالثها: أنه يعتبر في جَميع الحول. حتى لو نقصت قيمته عن 
النصاب في لحظة انقطع الحولء فإن كَمّل بعد ذلك ابتدأ الحول من 


يومئذ» وهو ظاهر المذهب عندناء لكن بشرط أن يكون في الحول الأول 
دون ما بعذه» وقد تقدّم بسط هذه المعال كلياكء 
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واعلم أنه /7417/ لا يضر تقرير الحول ولا النصاب إذا بادل بين 
السلع للتجارة» أو بادل بالسلعة ذهباً أو فضة؛ لأن ذلك كلّه تجارة» وذلك 
أَنْ التجارة: تقليب المال بالمعاوضة على غرض الربح. وقِيل: مال 
التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة مُحضة» 


والله أعلم . 


ا ذكر موانع الزكاة 


جمع مانعة» وهي الخصلة التي ترفع وجوبّها عن المكلّف. فإنه لَمَا 
ذكر ما يوجبها احتاج أن يذكر ما يمنعهاء فلذا قال: 
ويَمتَعَن وُجوبّها دَبِنٌ حضَّرٌ وكان كَالتصَابٍ فِي ذَاكَ الَدَرْ 
والقضت اند قات مَهِما وُجِدَا من قَبْلٍ أن يَسْطيعَ إِنْيَانَ الأا 

أي : يُمنع وجوب الرّكاة الدّين الحاضرء وهو الحالٌ على صاحب 
المال إذا كان ذللقه الذين بقن التصاب فإله يكوة مسعيلكا لماله: 

والرّكاة مبنية على اليسر وإلزام المديون الرّكاة مع هذا الحال عين 
العسرء فإن كان الدّين غير حاضرء أو كان قليلا لا يبلغ النصاب فلا يُمنع 
الأكاق لآنه لا ينان السو فى ولق للق 

وكذلك يُمنع وجوبّها الغصب والذهابء فإنه إذا عُصب ماله الذي 
فيه الزّكاة أو غلته. أو ذهب بجائحة من قبل أن يُمكنه إخراجها فلا غرم 
عليه للزكاة؛ لأنه لم يُقضّر في أدائتها. /١19/‏ 

وأيضاً : فقد حيل بينه وبين ماله» والزكاة إِنّما تَجب في المال» وإذا 
منع المال أو ذهب ارتفعت الرّكاة. 

واشتراط أن يكون الدّين قدر التصاب صرّح به أبو إسحاق في 
التجارة خاصة» ولَّم أجده لغيره. 





ويلزمه أيضاً أن يكون ذلك في زكاة الذهب والفضّة؛ لأنّ الكل 
بمعنى واحدء ولهذا تركت القيد في النظم . 

وإذا'ثيت ذلكفى الفجارة لزم أن يثيت. في غيرها مق الأجناس» 
على رأي من جعل الدّين مسقطا للرّكاة. َم كان الموعوة هن الأضحخات 
رفع ذلك في الذهب والفضة والتّجارة ناسب أن يقيّد بهاء وبسط القول 

المسألةالأولى 
في رفع الزكاة بالدّين 

وقد اختلفوا في ذَلِكَ : 

فقال قوم منهم ححماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وربيعة -: لا 
ترفع بالدّين» بل عليه أن يزكّي كل ما في يده» وهو قول بعض أصحابنا ؛ 
وذلك. لآن الذيخ والزكاة حتان: هذا حق لك وهعذا حن للساده وكل نمنهما 
مسؤول عنه بعينه . 

ولآن الركاة فى المالسيمترلة الشخريف ورهن أولى من الشووم» ]ةذ 
بالإجماع أنه لا حقّ للغرماء في نصيب شريكه من الناسء» فينبغي أن تكون 
مثله . 

وقال آخرون: إِنَّ الدّين /١0١/‏ يرفع الرّكاة. وهو قول أكثر 
أضحاننا واككر ترهنا» وشية ابن النبلى إلى سليماة نو يمار وقطاء وه 
أبي رباح» والحسن البصريء» وإبراهيم النخعي» وميمون بن مهران» 
وسفيان الثوري» والليث بن سعدء وابن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبي 


ثور وغيرهم. 
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ثم اختلف أرباب هذا القول : 


فمنهم من قال: إِنَّ الدّين رافع للرّكاة مطلقاً كان من جنسها أو من 
غيره» وهو ظاهر قول سليمان بن يسار ومن بعده. فإِنّهم قالوا في من عنده 
عال وغلعة قدو ها لحي نيه الزكاة وعلية هين الذية فكلهة إلوالا كاه 
عليه . 

وقال آخرون: إن الدّين يرفع زكاة الدهب والقفة دوت القمار 
والمواشي . 

والظاهر أن التّجارة كالذهب والفضة؛ لأن الكل جنس واحدء وهو 
قول أكثر أصحابنا. وبه قال مالك والأوزاعي إذا استديلاك: الدوة المال: 


وحفظ أبو صفرة عن الفقهاء في رجل عليه ألف درهمء وله ألف 
درهم» وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهمء أنه لا زكاة في الألف الذي 
في يده؛ لأنَ عليه ألف درهم. 

وأمًا أصحاب الرأي فإنهم يوجبون الصدقة في ما أخرجت الأرض» 
وإن كان /١5؟/‏ على صاحبها دين يُحيط بماله» ويُسقطون الصّدقة عن 
سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي إذا كان على مالكه دين يحيط 
بماله. 


نْمّ اختلف أصحابنا: فقال الأكثر: إن الدّين مُسقط لزكاة الذهب 
والفضّة كانت مضروبة أم حُليَاً. وكتب إمام المسلمين غسان بن عبد الله مين 
إلى عبد الله بن شاذان”'' في امرأة احتجّت في رفع زكاة حليّها بأنْ عليها 


- عبد الله بن شاذان (ق13ه): لعله أخ لراشد بن شاذان بن غسان الهنائي في أواخر القرن‎ )١( 


ديناً: أن الحليّ ليس بمنزلة الدّراهم فخذ منها زكاة الحلي ولا تنظر في 

ثم اختلفوا من جهة أخرى في من عنده ورق وعليه دين حال لا يريد 
أن يقضيه منه: 

فقال علي يخ عورة: إن عليه أن يركيه. وروي مستم عن أبي 
عفمان: أنه لم ير غليه. شيئا» وكذلك ووى. تخالد بن سعوة. 

وقال مُحمّد بن مُحبوب: إن كان الدّين مُحيطأً بالورق أو الدنانير 
وأراد أن يقضي دينه في تلك السّنة من ذلك المال فلا زكاة عليه. وإن كان 
لا يريد أن يقضيه في تلك السنة أخذت منه الزكاة. 


قال آبو جابر: ولغل هذا الذاي أكفرع قال .ونه اعد من أخد مد 


وعند هؤلاء: أن عن ترك الزكاة يريد بها قضاء ذينه في سنته فمضت 
السّنة ولّم يقضء فإِنَ عليه زكاة تلك السّنة؛ لأنّه إِنَما تزول عنه بالأداء في 
سنتهء حتى قال أبو سعيد في من استفاد في تلك /7507/ السنة فائدة 
وأتلفها: إِنْ زكاة الفائدة تلزمه إذا كان التأخير من سوء فعله في نفسهء 
وتضييعه ما وجب عليه . 

ولّم أجد لهم فيها قولاً غير هذاء والظاهر أنه يَخْرّج فيها وجه آخرء 
وهو 

أنه لا زكاة عليه إذا نوى القضاء ولّم يفعله. إذ بنيّة القضاء ارتفع 


- الثاني اليجري: ويظهر أَنّهُ من علماء وأعيان عمان فى عهد غسان اليحمدي (199- 
/ااه). 
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#22552 سسسب بلبيم م 227272727272798 ل 
وجوب الرّكاة» والواجب إذا ارتفع لا يرجع إلا بسبب غير الأول». فهو 
نظير ما قالوه في من صلى قصراً دون الفرسخين على ثّْة السّفر فبدا له 
فرجع قبل أن يصل إلى حد السفر. 

ولعلّهم لم يذكروا هذا الوجه هاهنا ؛ لثلا يتساهل النّاس بالرّكاة» فَإِنّ 
للمماطل أن يقول: أردتٌ القضاء في سنتي فلم يُمكنّي ذلك لعذر حصل لِي» 
فحينئذ تكون له الحجّة على المسلمين وهو فى نفسه مُماطل» فسدّوا هذا 
الباب واستعملوا الحزم» حيث أخذوا بالتتحديد المذكورء فإنه لو كان في 
إرادته صادقاً لقضى قبل السّنة» فقد أعطوه من المُهلة ما لا يبقى معه فى 
العادة عذر. ولِلّهِ درّهم ما أقوى نظرهم» وأذكى فهمهمء وأغزر علمهم. 

نم اختلفوا أيضاً: في ما إذا لَّم يكن الدَّين مُحيطاً بالمال» بل بقي 
منه شيء : 

فقال بعضهم: إذا بقي أربعون درهّماً أو قيمتها ففيه الزّكاة» وهو 
مقدار ما يزكٌى بعد النصاب. 

وقال آخرون: / 7557/ إذا لم يبق مائتا درهم من بعد الدّين فلا زكاة 
فيهء وهؤلاء ألغوا التُصاب الأول حيث أكله الدّين» واشترطوا فى وجوبها 
أن يبقى نصاباً تامّاً؛ لأنّ من شرط الوجوب عندهم حصول التّصاب مع 
تخام الملك» ولو يق المنك فى التصات الأول نيف كان الذين له 

والأؤلؤن لم يشترطوا ذلك :فجعلوا التصاب مع الذين سبياً 
للوجوب» لكنهم قدموا قضاء الدّين على أداء الزّكاة» وأوجبوها فى ما بقى 
حيث ارتفع الشّاغل للذّمة. 


نّم اختلفوا في من أدان على زرع مّخصوص : 

فقالت طائفة: يقضي دينه ويزكّي ما بقي إذا كان في ما يبقى الرّكاة» 
وتنعه اين القذى إلى فيك اللادية قفر رايع كباس > «وجياعة هرم الفقياء:. 
ووجهه: أن الدّين أحقّ بالرّراعة؛ لأنه إنما أعطوه لأجلهاء فهو بمنزلة 
الرّهن . 

وقال ابن حنبل: يزكّى إِلّا في ما أنفق على ثُمرته خاصّة. ووجهه: 
أن ما أنفقه على غير الرّراعة يكون في حكم الدّين المُطلق». بخلاف ما 
أنفقه عليهاء فهو نظير ما قاله الصبحي في ما تقدَّم في زكاة السّكر الذي 
يزرع للتجارة . 

وليس لأصحابنا في الأثر القديم قول بأنه يحطظّ عنه ما غرمه قبل 
الدراك» وأوجبت طائفة في ذلك الرّكاة» ولَّم / /١55‏ تسقط عنه شيئاً مِمّا 
أدان عليه» ونسبه ابن المنذر إلى مالك بن أنس» والأوزاعي» وابن أبي 
ليلى» والحسن بن صالحء وهو أنسب بقول من لا يسقط الزكاة بالدين» أو 
يسقطها عن الذهب والفضة دون الثمارء كما هو مذهب أكثر الأصحاب. 
وقد تقدم ذلك أيضاً عن مالك والأوزاعي. 

يوجد عن جابر بن زيد عن ابن عباس : في الرجل يستقرض» وينفق 
على أهله» وعلى تُمرته. أنه يبدأ بما استقرض فيؤدّيه» ثم يزكّي ما بقي . 

وقال ابن عمر: يقضي ما استقرض على الثمرة من الثمرة» 5 
ما بقي منها. وسئل عن هذا المعنى أبو سعيد فأجاب بأنه لم يعلمه مؤكّداً 
فخ قول أمخانا+خين أله لأ يك عتده لمعيينق: 


أحدهما: أنهم قالوا بسقوط زكاة العين للدّين. وإذا ثبت ذلك فلا 
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يبعد أن يقال به في الثّمار. وأيضاً: لأن المعنى واحدء وما أدانه للثّمرة 
مما لا تقوم إلا به فهو أقرب من غيره. 

وثانيهما : أنه يوجد أن العيال ترفع لهم التّفقة من المال لما يستقبل 
إلى سنة» ولا تؤخذ منه الرّكاة. وإذا ثبت هذا فلم يبعد طرح ما استهلكوه 
د 

وأقول: إِنَ المُسلمين أخذوا العلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس» 
وضبره مق الصحارة» كما ناد عن هذا الظريق فير متبول. عفد الكل لد 
يحتاج في تثبيته إلى استخراجء وإِنّما احتاج إليه أبو سعيد حيث لم يصح 
التّقل عنده ‏ جزاه الله عن الإسلام خيراً -. 

فهذه ججملة الأقوال في هذه المسألة» ومرجعها إلى اعتبار شيئين : 
هل حقّ العباد مقدّم على الزّكاة أو لا؟ . 

فمن جعله مُقدّماً» اعتبر اليسر في مشروعية الرّكاة. واعتبر بعض 
أصحابنا كوتها في الذّمة كالدّين» وأنّه إذا تقدّمها وجوب الدّين أشغل 
الك فكان اولن لكره الأسى إلى شفل الدمة. 

ومن جعل الركاة مقدمة» اعتير أذ الواجبات كد تكزرء وأن الكاة 
عبادة في المال. والدّين حنّ في الذّمةء وأنّ الرّكاة حنّ لله والذين حقّ 
للعباد» والحقوق لا يسقط بعضها بعضاء وهو مناسب لقول من جعلها 
شريكا كما تقدم. 

نّم إن القائلين بإسقاطها بالدّين اختلفوا على نحو ما تقدّم : 

فمنهم من جعل الإسقاط في التّقدين إذا كان مضروبين؛ لأنّهما ثُمن 
الأشياءء وأنْ الدّين بهما يقضى لا بغيرهماء فمن عليه ألف درهم لا 


من أسقطها في الدراهم والدنانير فقط. ومنهم من جعل الذهب والفضة 
كلها عدبا وانددا ؛ لأنها قلقت نيا للأشياء» وعو قول الأكثر. 

وفيه : أن القضاء بها لا يصح إلا برضى الغريم» وإن لم يرض حكم 
له بحقّه دراهم أو دنانير وهو وجه قول الإمام غسان بن عبد الله - رحمة 
الله غلية .ب 

ومنهم من لم يعتبر هذا كله بل أسقطها من الثمار والمواشي 
وغيرها. وهو قول بعض قومنا كما تقدّم. ولكن لم يبعده أبو سعيد. 

ووجهه: أن الدّين بعد الحكم بالتّفليس يصير في المال» وقبل 
التفليس يقفى منه أيضا قل تحيد عند فيه خيلة الاعقاراث: 

وأمّا الحبّة لمن لم يُسقطها بالدّين من الكتاب والسنة» فهو: 

قوله تعالى+ قيضا ارلا يما 4391" وتسو هن الآباتك 
والأحاديث الموجبة للرّكاة. وأنّ السَنّة قد شرطت فيها شروطاً ولّم تذكر 

وأمًا حجّة الآخرين: لقول عثمان في مّحضر من الصّحابة: «هذا 
شهر زكاتكمء فمن كان عليه دين فليؤدٌ دينه حتّى تخلص أمواله فيؤذي منها 
الرّكاة»» ولم ينكر عليه أحد. ومن طريق الزهري عن السّائب بن يزيد عن 
عقمان أنه خطينا على :مكبر رسول الله عله يقول: لا كساقة)اء قالوا: 
فكان هذا إِجماعاً حيث لم ينكره أحدء على أنه قد روي القول بإسقاطها 
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بالذية عن ادن عبادن وادة عم وانفياً: فإِنْ ملكه ناقص حيث كان 
للغريم أن يأخذه إذا ظفر بجنس حقّه. فصار كَمَالٍ المكاتب. 

نيذه المعاتى كليا مغضهة للذدلة الثالة على وضوي: الذكاة فين 
الجملة» وقاضية بأنّ فراغ الذّمّة من الدّين شرط لوجوبهاء كحصول 
التصاب وتمام الحول. 

وعورض المنقول عن عثمان بوجهين: 

أحدهما: أن راوي ذلك قال: يشبه أن يكون عثمان إِنّْما أمر بقضاء 
الدّين قبل حلول الصّدقة في المال. وقوله: «هذا شهر زكاتكم). أي: 
الذي إذا مضى حلت زكاتكم . 

وثانيهما: أن كلام عثمان قد روي من طريق آخر بلفظ غير الأوّل» 
وذلك قوله: «من كان عليه دين فليقضه وأدّوا زكاة بقية أموالكم». 

قالوا: فقوله «زكّوا ما بقي من أموالكم» دليل على وجوب الرّكاة 
عليه قبل ذلك . 

والجواب عن الأوّل: أن قول «يشبه..إلخ» صريح في أنّه قال ذلك 

والجواب عن الثاني: أن قول عثمان: «وزكّوا ما بقى من أموالكم) 
لا يدل على أن الدّين لا يسقط الرّكاة؛ لأنّه أمر بزكاة الباقي» وهو الذي 

فإن كان الباقى قدر النّصاب فلا إشكال فيه» وإن كان دون ذلك فقد 
أسقط الدّين الرّكاة عمًا فوقه. والله أعلم. 
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0 الأول: يشترط في الدّين المُسقِط للزّكاة 

أن يكون له مُطالب من جهة العباد فلا يُسقطها دين النّذر والكمارة. 

واختلفوا فى ادي الرّكاة حال بقاء النصاب عنده» كما تقدم ذلك فى 

إنْ بعضهم قال: إذا ردّ إليه المال فعليه زكاة كل سنة خلتء إلا 
تدارا التعاة الى وضييق فيه لالد عق للنقواء :فيه إلن أن ينعن هيد 
النصاب» 0 لا زكاة فيه بعد ذلك . 

وإن بعضهم قال: عليه زكاة كلّ سنة مضتء ولو كان في ذلك 
استهلاك الجميع . 

فعلى القول الأول: يكون دين الزكاة م تبشطا .وله مقط على القول 
الثاني. وفي بعض كتب الحنفية: أن زفر يوجبها بعد استهلاك المال أيضاً . 

وأنه قبل لأبي يوسف: ما حبّتك على زفر؟ فقال: ما حجتِي على 
رجل يوجب في مائتي درهم أرحماقة درهم؟!. 

ومراده: إذا كان لرجل مائتا درهم وحال عليها تّمانون حولاً؛ فَإِنَ 
زكاتها في كلّ سنة حمسة دراهم؛ فتكون في الثمانين عاماً أربعمائة» والدّين 
مبنئٌ على الحسوة وهذه زكاة وجبت فى غير شىء. وإيجاب هذا مناف 
لتقديرات الشرع حيث قذّر النصاب. وفصّل بين المَسفي بالعلاج وغيره. 

وكذلك اختلفوا فى الدّين يكون فى للمسجدء أو يلزمه من الخمسء 
أو مِمّا جعله للمساكين» أو ما عليه من وصيّة وارثه» أو من الانتصال: 
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فإنَ بعضهم قال: يسقط الرّكاة بمنزلة الدّين الذي له مطالب من 
العباد. 

وقال بعضهم: لا يُسقطها؛ لأن الدّين الذي للعباد يزكّي عنه صاحبه. 
ولا زكاة في ما كان للو» أو للمسجدء أو للمساكين أو نحو ذلك. 

ورجّح الأوّل بقياس المصطفى وَْةٍ دَيْنَ الله على دَيْنَ العباد؛ حين 
قال للْتِي سألته أن تَحجٌ عن أبيها فقال: /أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبِيكِ ذَيْنٌ 
فَقَضَيْيهِ » أَكُنْتِ قَاضِيَةٌ عَنْه؟) قالت: نعم. فقال: «هَذَا كَذَلِكَى والله أعلم . 
التنبيه الثاني: [أن يكون الدين حالاً] 

اشترط أصحاينا ‏ رجمهم الله تعالى ‏ في إسقاط الرّكاة بالدّين أن 
يكون الدّين حالَاً قبل وجوب الرّكاة» فلو حلّ بعدها بشهر فلا يرفع له بل 
تؤخل زكاته. 

مثاله: أن يكون شهر زكاته رمضانء» وعليه دين يَحَلَ في شوال» 
فهذا تؤخذ منه الزّكاة تامّة» ما لم يتقدّم وجوب الدّين على وجوب الرّكاة. 
وهو رأي سعيد بن مُحرزء ويروى أيضاً عن الوضاح بن عقبة. 

وفي موضع آخر عن سعيد بن مُحرز: إن طرح له المُصدّق بقدر الدّين 
لم يأنّم. وإن وجبا في وقت واحد فلا يسقطها أيضاًء بل يُرْكي جَميع 
المال» ويقضي الدين من بعد ذلك» وقو واي شعية بق تحرز أيضا . 

ووجهه: أن الوجوب قد وقع في وقت واحدء فليس أحدهما أولى 
بالعال هن الآخر ولأ فرق هعس الحنقئة بين الذيق الفوخل والحال» عل 
الجميع عندهم مسقط . 

غير أنْهم اختلفوا في ما إذا طرأ الدّين خلال الحول: فعند مُحمّد 
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يَمنع وجوب الرّكاة كهلاك التَصاب كلّهء وعند أبي يوسف لا يمنعء 
كنقصان التصاب أثناء الحول» وأصحابنا ‏ رجمهم الله تعالى ‏ لا يعتبرون 
وقت طروه وإِنْما يعتبرون وقت وجوبه فقط كما تقدّمء والله أعلم. 
0 التنبيه الثالث: [في رفع الزكاة بالدين] 

اشترط بعض أصحابنا في رفع الرّكاة بالدّين الحال من العين أن يريد 
المديان قضاءه منهاء وهو قول علي بن عزرة. واشترط ابن مَحبوب أن 
يريد قضاءه في سنته . 

وقد«تقدم أن عهمان وغيره لم يشعرطظوااشيعا من قلك+ قبل لأبى 
سعيد: ما حدّ سنته؟ قال: إلى حول السّنة من وقته» وإن لم يُمكنه القضاء 
فى ستفده ولو يفرك الله حتى عضت الثعة فعليه زكانهاه ولدافق الثنة 
الثانية ها له في الأولى: 

وقال أبو الحسن في وصيّ الهالك ووارثه: إن 5 يقضوا ديئه إلى 
سنة ثُمْ قالوا في الحول الثاني: إِنّهم يقضوئّه في هذه السنة. أيضاً أنّهم 
لا يُصدَّقون هاهناء وتقع التّهمة» وتؤخذ منها الصّدقة» وكذلك مال الحىّ. 
قال: وكان بعضهم يُحلفه في أوّل سنة يَحتحٌ فيها بقضائه. 

وقال أبو سعيد في من عليه دين ليتيم مائتا درهم وعنده مائتا درهمء 
أراد أن يقضي اليتيم متى ما قدر على من يقبض حق اليتيم: إنه لا زكاة 
عليه في هذه الدّراهم ما دامت نيّته ذلك. 

ولا غاية له على قول من قال: ترفع الزّكاة بالدين. 


قيل له: فإن لم يد من يقنض حق العيم ختى مضت الشنة بحل 
غليه فبها زكاة؟ قال لأ زكاة غليه على هذا القول: 
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قيل له: فما الفرق بين حقّ البالغ واليتيم؟ قال: هذا يقدر على أداء 
ما عليه من الدّين إلى البالغ فلم يفعل لتوانيه» والآخر معذورء فافترق 
معناهماء والله أعلم. 





0 التنبيه الرابع: [كيف يكون الدين؟] 

لا فرق بين أن يكون الدّين بطريق الكفالة أو الأصالة» فإنّ الكل دين 
على قول من يسقطها بالدذين» فلا زكاة على المديان إن كان سبب دينه 
حناية أ قرضا + أو شواء» أو كفالة عن الغو 

والحنفية يُسقطون الرّكاة عن الكفيل وأصله بالدّين الواحد الذي 
وقعت فيه الكفالة». وهو ظاهر على قواعد المذهب. وإن لم أجده 


ووجهه: أن الدّين قد تعلق بذمّة الأصيل والكفيل» فأشغل كل 
واحدة من الذَّمّتينء وأنّه وإن كان للكفيل مطالبة الأصيل فإِنّما هو في حكم 
من عليه دين وله مثله؛ لأنْ الأصيل والكفيل كل واحد منهما مطالب به. 

ثُمّ وجدتٌ مسألة الكفيل في الإيضاحء وقال فيها: إِنْ الحميل لا 
يسقط ما وجب عليه ما دام الذي عليه الدّين موسراء وإن كان الحميل 
بمنزلة المديان؟ لقوله 8 : «الرَّعِيمُ ضَامِنٌ)”''» ولكنه لا يسقط ما وجب 
عليه؛ أن له الرّجوع على الذي عليه أصل الحقٌّ. 

وَإِك كان الذي علية أصل الحق تفلسأ أسقط ما وجب عليه» من 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. ورواه أحمد.ء عن أبي أمامة بلفظ: «الزعيم غارم)» رة257749 


ا ؟. والبيهقى ف الكبرى» كتاب الضمان» باب وجوب الحق بالفحمان:: ::: 
ر5/ا١١1٠ء»‏ عبد الرزاق» مثلهء رلا5/ا5 21 .١77/8‏ 
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0 لا يرجع على المعسير بشيء » والمعير كالمّعدوم؛ أن الله عدر 
بقوله : #وّإن كنت ذُو عُْرَوْ مََظِرَ إل مَتْسَرَةَ37 , 

وكذلك أيضاً إن أخذ حميلاً على حميل فإنّه ما دام المُحمول عليه 
فزسرا له تحط عن أحد» قإن افلس أسيقط الحعيل الأكل» ولا يحل 
الحميل الآخر شيئاً؛ لأنّه يرجع على الحميل الأوّل» وإنّما لم يحط 


الحميل الآخر ما دام المديان موسراًء وإن لم يكن له بحميل؛ لأنّه يرجع 
غلية إذا أذى خلية: 


وإ أعشر الكتميل الآؤل والتحكول عليه اسقط الصسميل الأهر 
وكذلك إن أذ على المديان حَمِيلَيْنَ أو ثلاثة فى مكان واحد أو فى أمكنة 
شتى » فإنْه لا يَحَط أحد ما دام السفير وهاه موسر ؛ لأنّ لهم الرّجوع 
عليه كما قدّمناء فإذا أفلس أسقط كل واحد منهم ما ثابة على الر ووس . 

وكذلك انها إن د وليه يها .اقرط علريها ماحب الذي 
حتييا فو مكيبا و ولا ملعبما عو غاكريياء» ومري كينا عن لعدضييا 
فإِنّهما لا يسقطانء ما دام المّحمولٌ عليه موسراًء فإذا أعسر أسقط كل 
واكك لمقييا هنا تار 

وكذلك إن مات بعد ذلك أحَذّهنا أو غاب» فإنه لا يسقط الباق إل 
ما نابه يرجع على الغائب بسهمه» وعلى ورثة المَيّت يما نابه. 

وإن أعسر أحدهُما مع إعسار المَحمّول عليه فإِن الآخر يحط جَميع 
الدينء والأصل في هذه المَسَائِل كلها واحدء وهو أن كلّ موضع يرجع فيه 
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الحميل على غيره فإِنْه لا يَحظ ولو لزمه إعطاء الدّين» كذا قال رحمة الله 
فلن 

والظاهر المُتبادّر ما قدّمتٌ ذكرهء وإن كان ماله أكثر من الذين زكى 
المُفاضل إذا بلغ نصاباً لفراغه عن الدّين. وقِيل: يزكيه إذا بلغ أربعين 
درهّماً كما تقدّم والله أعلم . 





!0 التنبيه الخامس: في من عليه دين وله عدّة أموال 

من دراهم ودنانير» وعروض التجارة» وسوائم من الإبل» ومن 
البقر» والغنم : 

فإن كان الذين يستغرق الجَميع فلا زكاة عليه على رأي من أسقطها 
لكان بالترت: 

وإن كان لم يستغرق صَرّف إلى الأيسر منها قضاءً» فيصرف أوَّلاً إلى 
الدّراهم والدنانير» إذ القضاء منهما أيسر؛ لأنّه لا يُحتاج إلى بيعهاء ولأنّه 
لذ قداق المضاه سيقيما؟ فلانهنا لقضاء الحوائج وقضاء الذي منهما» 
ولأنَ للقاضي أن يقضي الدّين منهما جبراًء وكذا الغريم أن يأخذ منهما إذا 

فإن قضل الذين متههاء أو لم يكن لمنهما شيء صرف إلى 
العروضء لأنها عُرِضَت للبيع» بخلاف السّوائم فإنها للنّسل والدر والقنية. 

فإن لم يكن له عروضء أو فضل الدّين عنها صرف إلى السّوائمء 
فإن كانت السّوائم أجناساً صرف إلى أقلها زكاة نظراً للفقراء. 


وإن كان له أربعون شاة وحَمسٌ من الإبل يُخيّر لاستوائهما في 
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الواجب. وَقِيل: يصرف إلى الغنمء. لتجب الرّكاة في الإبل في العام 
القابل» وهذا الترتيب عند الحنفيّة . 

وهو مبنى على قول أصحاب الراق المتقدّم في صدر المسألة» فإنهم 
يسقطوتها بالدّين من جَميع الأموال إلا الثّمار. (والمُراد بأصحاب الرأي 
عند الإطلاق أصحاب أبى حنيفة من أهل العراق) . 

وهذا التّرتيب سائغ في المذهب أيضاً إن قلنا: إِنْها تسقط بالدين من 
جَميع الأموال» لكن تبقى الثّمارء فنقول فيها : إِنَ الدّين يصرف إليها بعد 
عروض التّجارة وقبل الماشية؛ لأنها اتخذت للقنية» فهي عند البادي بمنزلة 
الأصول عند الحَضَر+ وليست الثمار كذلك» فإن الانتفاع واقع بنفس 
الشّمرة» وأمّا المنفعة في المّواشي في ما يتولّد منها غالباً . 

وإن قلنا: إن الدّين يسقط زكاة العين فقطء لم نتجاوز به الذهب 
والشفية. 

وإن قلنا : إِنّهِ يُسقِظ زكاة الجنس لم نتعدٌ به جنس ذلك الشَّيء . 

مثاله: من عليه تَمرٌ أو جنطة من قرض أو سلف فإنه يُخْرِجُ ذلك من 
ثّمرته» فإن فضل عنها فلا يتعدّى بها إلى غيرهاء بل يقضيه من ججملة ماله 
ويسقط له زكاة الجنس دون غيره» والله أعلم . 

المسألة الثانية 
فى الخصب 

وهو: إما أن يكون فى أصل المال» أو فى غلته. فإن غصب أصل 

المال فلا زكاة على المّغصوب قولاً واحداً؛ لأنّه مُمنوع عن ماله» فأيّ 
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شيء يزكّي؟ بل إذا لم يكن له غير ذلك المال استحقٌ الصٌدقة؛ لأنّه فقير» 
وإذاكان عال«التكميوث ما عالارفن ذفياء 

وفى ثبوت الرّكاة فى نفس المال المغصوب اختلاف: 

قيل: على الغاصب أن يزكّي ذلك من مالهء وهذا على قول من 
عل الذكاة ف النسةء فإنه لما غعصب المال صار قافنا لجملة حقوقه» 
ومن ذلك الرّكاة» فلزمه أداؤهاء وليس له أن يخرجها من المال نفسه؛ 
لأنه مال الغير. 

وَقيل: في المال نفسه الرّكاة» وهذا على قول من يَجعلها شريكاً . 

وعليه فللإمام أو الفقراء عند عدمه أن يأخذوها من المال» وليس 
المغصوب إلى أهله إن علم» وإلا حكم فيه بما يقضيه العدل في نظره. 

وصورة المسألة إِنَّما تكون في موضع قد أدركت فيه الغلّة قبل أن 
يصِح الغصب عند الإمام ثم ضح يعد ذلك» وقبل أخذ الرّكاة, فهاهنا 
يتأتى أخذ الرّكاة من المغصوب للإمام . 

وإن غصبت التخيل وهي كثرة تَجب في ثُمرتها الزّكاة وغاب عن 
صاحبها علم ما حصد منهاء ثم رجع إليه منها تَمر: فقيل : عليه زكاة ما 
رجع إليه إذا لم يشك أنْها بلغت التَصاب. 

ويَخرّجِ فيها قول آخرء وهو: أنّه لا زكاة عليه إِلّا إذا بلغ ذلك 
المردود إليه النصاب» فأمًا إذا لم يبلغ فلا يكمّل بنصاب المغخصوب» 
ونظيره ما مر في الباقي بعد الدذين. 
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وإن غصيت الغلكه اما أن تغخصت كلها أن يحفيها: 

فإن غصبت كلهاء فإمًا أن تغصب قبل الحصاد أو بعده: 

فإن عُصِبت قبل الحصاد فلا زكاة فيها قولاً واحداً؛ لأنّه لم يُمكنه 
إخراج الرّكاة قبل ذلك» فلم يلزمه الأداء» حتّى على قول من جعل الإدراك 
سبباً للوجوب فإنّهِ يْوَسّع له في التأخير إلى الحصاد وإلى ججمعها في 
المصطاح. ومن فعل ما يسعه من غير أن يكون في ذلك مضيّعا فلا ضمان 
عليه . 

وفي حفظ أبي صفرة في رجل جَمع زرعه ونقّاه. وكال بعضهء وجاء 
سلطان جائر فأخذه كلّهء ما كال وما لم يكلء فإنّه تلزمه زكاة ما كال» ولا 
شي عليه فن.ها لى يكل : 

قلت له: سلطان جائر وثب على ثمرة رجل فيها زكاة فباعها 
وأخذها؟ قال: لا زكاة عليه فى ذلك . 

قلت: فإن باعها هو وأخذ السّلطان دراهم؟ فقال: عليه زكاة تلك 
الثّمِرة إذا باغها هو أو وكيلة إذا كان قد كالهاء وعرف ما يجب علية من 
الصّدقة . 

قلت: فإن باعها رجل مِمّن يعينه بلا رأيه فأخذه من قبل السّلطان؟ 
قال: لا زكاة عليه. 

وقيل في رجل غُصبت تَمرثّه نُمّ أعطي إيّاهاء روعت لبه كيلا 
ثُمْ سلّمها إليهم فكالها مجبوراً أو مُختاراً ثم أخذت منه فإنّ زكاتها تلزمة؛ 
لأله قن كالها وسلمها إلى الخاضت. 

فإن قلنا إن الرّكاة في الذمّة فقد تعلّقت بذمّته» ولزمه إخراجها. وإن 
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قلنا: إِنْها شريك فقد سلّم حصّة شريكه إلى الجبّار وعليه ضمان ذلك» 
والثقيّة لا تكون بالفعل فى مثل هذا . 

وإن كان ثُمرته في الجئّور ثُمّ مضى يلتمس من يَحملها فاجتاحها 
سلطان أو تحوهة فقيل : عليه زكاته ؛ لأنه قد كاله عات هعرسم 

وَقِيل: لا زكاة عليه إذا لم يقصّرء وهي بمّنزلة الأمانة عنده. وهذا 
على تولكية متجلها #تريكا د ونان الشريك اما تاهيه ل كه 

والأول على قول من جعلها في الذَّمّة؛ لأنها تكون على قوله بعد 
وجوبها كالدّين» وهو معنى قول من يقول: إنْها ضمانة . 

ومن جزم عليه السّلطان جزماً في ماله فلا زكاة في ما ذهب به 
السلطانء كذا قال بعض العلماء. 

قيل له: أرأيت إن كان ذا مال كثير ففدى ثُمرته بدراهم» أو قوّم عليه 
السّلطان جزمه بدراهم. قال: كلّ شيء ذهب به السّلطان من ثمرة أو 
دراهم فلا زكاة عليه فيه. فإن أعطاه ثُمرةَ فلا زكاة فيهاء وإن أعطاه دراهم 
بالثمرة فلا زكاة في تلك الثّمرة التي فداها بالدّراهمء وإِنّما الزّكاة في ما 

وإن حرق زرعه في الجنورء وغرم له قيمته دراهم: فقيل: لا زكاة 
عليه في الدّراهم. وإن غرم له حبٌ تجب فيه الرّكاة بنفسه» أو بالحمل 
على غيره فعليه الزّكاة. 

وَقِيل: فيه الرّكاة مطلقاًء كان الغرم حبَّاً أو دراهم. وإن حرق قبل 
الدّراك فلا زكاة فيه مطلقاً. أعطاه حبّاً أم دراهم . 
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وإن سرق الحبٌ من الجنور فلم يبق منه إلا اليسير» فإن لم يبلغ 
الباقي في النصاب ففي وجوب زكاته خلاف» وإن بلغ النصاب زكاه. 
وإن سرقت الدّراهم كلها قبل وقت زكاتِها فلا شيء فيهاء وإن 
سرقت بعد محل زكاتها فقيل: عليه زكاتها كلها . 


وإن غصب بعض الثمرة: فإمًا أن يغصب قبل تمييز الرّكاة منها أو 


فإن غصب قبل التمييز: فإمّا أن يغصب عين الثمرة أو قيمتها : 

فإن غصب عينها فلا زكاة في ما أخذ الغاصب قولاً واحداًء وإن 
غصب قيمتها كما إذا فدى ثمرته بدراهم» فهاهنا وقع الخلاف بين أبي 
المؤثر ونبهان. 

قال أبو الحواري: كان من قول أبي المؤثر إذا خرص السّلطان على 
رجل ثُمرته دراهم» أو دنانير» فباع ضاحب الثمرة» وأذى إلى الشلطان ما 
الذي جزمه عليه من الدراهم والدنانير: فكان أبو المؤثر يقول: إن بقي من 
الثمرة في يد صاحبها شيء منها فإِنّما عليه زكاة ما بقي في يده من ثُمرته 
من بعد الخرص . 

فناظرناه في ذلك فاحتجٌ بقول من قال من الفقهاء في من كان له ثُمرة 
من حبٌ أو تمرء فأخذ زكاتّها سلطان غير عادل فإِنْما على صاحب الثّمرة 
افج كروما يكن قن ومن امرشيع بصنا الجك رسف 

وقد قال بعض الفقهاء من المسلمين: وكان أبو المؤثر يَحتجّ بهذا 
القول في أمر السّلطان» وهو قول معروف موجود في آثار المسلمين 
العلماء. 
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وكا أبق غيه :الله قعات يقول:ذلق ؛ إن على ساعب الثمرة الكاة 
من جَميع ذلك» ولا عذر له في ما أخذ السّلطان إذا كان قد خرصها على 
صاحبها دراهم أو دنانير فباع صاحب الثّمرة ثُمرته» وأدّاها إلى السّلطان. 


وكان نبهان يقول: عليه الرّكاة في الجميع» ولا عذر له في ذلك إذا 
كان صاحب الثمرة هو الذي يلي تبعها ويدفعها إلى السّلطان. 


وإن كان السّلطان هو الذي يصرفها ويتبعهاء فلا زكاة على صاحب 
الثمرة. وكان من حجَّة نبهان في ذلك بقول من قال من الفقهاء في من كان 
له ئّمرة من حبٌٍ أو تَمرِء وكالّهء وعرف كيله ثُمّ جاء السَيلُ فاحتمله» فقد 
امن #المن النقهاء : إن عليه الزّكاة في ما حمل السّيل»ء وأخذ السّارق 
إذا كان قد غلم كيله: 

وإن لّم يكن صاحب الثّمرة كالّهاء ولا علم كيلها حتّى احتملها 
السّيل» أو أتت عليها آفة فذهبت بهاء فلا زكاة عليه في ذلك. وهذا قول 
معروف موجود عن الفقهاءء. وكان نبهان يقول هكذاء ويتعجب من قول 
أفي المؤثرء 


قال أب الحواري* 3 إِنى دخلت على تبهان يوما» وني يذه كتات 
يقرؤه من آثار المُسلمين وقال لِي: هاهنا ما قال أبو المؤثر في أمر الرّكاة. 

وقد وجدنا ما قال أبو المؤثر في آثار المسلمين» ولّم أعلم أن نبهان 
رجع عن قولهء ولا أن أبا المؤثر رجع عن قوله» وكلاهما على الحقٌّ إن 
شاء الله . 


إلأانى اقول إن غلية : الزهاة إذا كان سواعي التبرة فو الذي 


باعهاء ودفعها إلى السّلطان» ومن أخذ بقول أبي المؤثر فهو واسع له إن 
شاء الله . 

وإن كان الغصب بعد التّمييز : فإمّا أن يغصب حقّ صاحب المال أو 
حقّ الرّكاة. 

فإن غصب صاحب المال فلا غرم على الرّكاة قولاً واحداًء وإن 
غصب الرّكاة: 

فإمّا أن تغصب قبل أن يُمكنه تسليمها إلى أهلهاء وإمّا أن تغخصب 
بعد ذلك . 

فإن غصب قبل الإمكان كالذي لم يدرك لها أهلاً يستحقّوتها حتّى 
غصبت منه» فال أبو تعين واب تحمل لأا زكاة غلى آريانها : 

وقال الأكثر من أصحابنا: إذا كيلت الثمرة فقد وجبت الرّكاة على 
أربابهاء وإن لم يفرّطوا في تأخير الرّكاة. قال أبو مُحمد: والنّظر يوجب 
أن لا زكاة عليهم؛ لأنْهم أمناء لشركائهم من الفقراء» ولا ضمان عليهم إِلَّا 
بِالتَعدَي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخيرء ومثل ذلك أيضاً قال أبو 
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وهو كما ترى مبنِيَ على قول من جعلها شريكاء وقول الأكثر مبنِيٌ 
على قول من جعلها في الذْمّة كالدين. 

وإن غصبت بعد ما أمكنه الدّفع إلى أهلها فهو ضامن لها قولاً 
واحخدا ؛: لأثه خسها عع أهلها وهو قافر على تسليمها. 

فاق قلعا» نينا في االركة فظاهر . حو]ق :قلما + إنيا كروك فقن يمن 
سهم شريكه بغير داع» وإن أخذها السّلطان غصبا ثم دفعها إلى الفقراء 


كتاب الزكاة 7 58 
وهو كاره ثُمّ رضي بعد ذلك بما فعل السّلطانء فقيل: يبرأ من الرّكاة على 
قول من يرى أنها شريك . 

وقال أبو مُحمّد: لا يبرأ ولا يزول عنه الضّمانء قال: فإن قيل : 
وم 5 فون هه اللقوان اقل صاروك إلن الفقراة؟ اجيثه يآله لا بوتت 
علي الحتان و اها سعدا على اعزها ياه كان عليه افوا نهنا لصا جيه ء 
ولة نعود اذتكون لماحنها خمانيا والفزهن [اثلرهنة. 

هذا كلامه. وهو مناقض لما تقدّم عنه في ما غصب. فإِنْ هذا مبنِيّ 
على أنّها ضمانة في الذّمّة والأوّل على أنّها شريك كما صرّح به في ما 
تقدّم؛ وتعليله بأنّ السّلطان ضامن لرب المال لا يصحٌ إِلّا على قول من 
جعلها في الذَمّة . 

ما على قول الآخر فينبغي أن يكون الصّمان على السّلطان للفقراء 
لا لرب المال؛ وهو ظاهر كما ترى. ولَّعَلَّ أبا مُحمّد تغيّر اجتهاده» فقال 
مرّة بهذا وتارة بهذاء كما هو حال المجتهدين في كثير من الأحوال. 

وإن أخذها الفقراء من غير أمرهء فإمًا أن يأخذوها على سبيل 
الغصب والتلصّصء وإمّا أن يأخذوها على سبيل الإدلال على صاحبها . 

فإن أخذوها على الوجه الأول: فقيل: لا يُجزئه ذلك» حتى قال 
بعضهم: لا أعلم فيه اختلافاً . 

وإن أخذوها على الوجه الثاني: فقيل: يُجزئه مطلقاً؛ لأنّه حقٌّ وصل 
أله وهذا على قول غم ععليا شريقا ‏ وقيل :ل تعره مسظلقا ذلا 
يزول فرضها إِلَا بالقصد إلى إخراجها؛ لأنها في ضمانته» وهي من جملة 
عبادته» ولأنها مال الله تعالى» ولأنه ولي إنفادّها عند عدم الإمام فيصرفها 


581 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


جحية كدا وسةا فى ضكها عن شاد ولكنه ل عن قللف كان فاع لينة: 

وهذا كما ترى مبني على قول من جعلها ضمانة في الذَّمّة. وَقِيل: إن 
رضي » وآتمّ لهم أجزأه. وإذا لم يرهن لى يجز. 
برضاهء فإن رضي كان إنفاذاً صحيحاًء وإلا فهو مردود إليه» فهو بمنزلة 
الشّيء المشروط تمامه على وجود غيره. 

فإن وجد ذلك الغير تم الشَّء وإِلّا فسدء وهذا القول أيضاً مِبنِيٌ 
على قول من جعلها ضمانة في الذّمّة» لكن خالف ما قبله بهذا الاعتبار» 
فإنه جعل الرّكاة كالدّين» فلو قضى إنسان ديتك من مالك عن غير أمرك إلا 
حفن الإدلال فإندية ذلك إن وضيت» وغلبه رذه إليك إن لم ترص 
والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
في المال إذا ذهب أو ضاع 

وهو إمًا أن يضيع قبل وجوب الرّكاة فيه أو بعده؛ فإن ضاع قبل 
وجوبها فلا زكاة عليه قولاً واحداً؛ لأنَّ الوجوب لم يتعلق بذمّته. وإن 
ضاع بعد الوجوب: 

فَإمّا أن يُمكنه الأداء فيقصّرء أو لا يُمكنه: فإن لم يُمكنه ذلك» فلا 
ضمان عليه في الرّكاة» على نحو ما تقدّم فيمن غصب ماله. قال أبو 
سعيد: ولا أعلم فيه اختلافاً . 


وإن ضاع بعد إمكان الأداء: فإِمًا أن يضيع قبل تمييز الزّكاة أو بعده: 
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فإن ضاع قبل ذلك: فقيل: يضمن الرّكاة» وتكون ديناً عليه؛ ونسبه ابن 
المنذر إلى جماعة ؛ منهم مالك» والشافعى» وابن حنبل . 

وفرّق مالك بين زكاة المواشي» وبين سائر الأموالء فقال: في 
الماشية لا تَجب فيها الرّكاة» وإن حال الحول حبّى يَجَىء المصدّق» وإن 
تلفت قبل مُجيئه فلا شىء عليه. 

تلاس سعد 5 فرق و المالقدة وقبوهاء :| 5 قله إن الماقة 
لا تكون زكاتًها إِلّا من عينهاء إذ لا يُجبر على دفع غير جنسها عنها . 

قال: وإن كان منتظراً للجابي من طرف السّلطان العادل» فلا يبين 
ِي فِي ذلك ضمانء إذ لا يجوز الدّفع إلا إليه. 

وقال أبو زياد فيمن تلفت غلته قبل الحصاد أو بعده لكن قبل أن 
تكال: إنه لأ همان علبه فن الكاة إذا كان يريك خضادها وعو مشغول 

وأمّا إذا كان على قدرة من حصادهاء أو كيلهاء ولَّم يحل بينه وبين 
أداء الزّكاة أمرٌ شاقٌ» فقيل: عليه في ذلك الرّكاة» وليس له أن يُمنع حقٌّ 
الله . 

قال: وذلك على 'قول من يقول : إله«-ضامة للوكاة؟ وإن الزكاة لبسثت 
بشريك. وعلى قول من يقول: إنّها شريكء فما لم يكل ذلك ويأخذه 
يقول: إِنه لا ضمان عليه فى الرّكاة. 

وإن مبّز الرّكاة ثم ضاعت من غير تضييع منه»ء بل جاءثها نار 
فأحرقتهاء أو سيل فحملها: فقيل: لا ضمان عليه في ذلك» وهو قول 
الربيع» ونسبه ابن المنذر إلى الحسن البصريء وقتادة. وقبل: إِنْه ضامن 
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لها حنّى يضعها مواضعهاء ونسبه ابن المُنذر إلى الزّهري» والحكمء 
وحماد» وسفيان الثوري» وابن حنبل » وأبى عبيك . 


على أنْها ضمانة. 

وال حالقة إق اأعرهها عن حعليا فب التهقه أ نقطته أذاها 
مُجرئة عنه» وإن أخرجها بعد ذلك بآيّام ثم سقطت أو سرقت ضمتها. 
وهذا أيضاً مبني على أنّها شريك» لكن جعل التأخير نوعاً من التقصير. 
وأوّل التفصيل ظاهر في ما إذا لم يَجد لها آخذاًء والله أعلم. 

ع 6ه 
خاتّمة فيها تنبيهان 

الأول: في ما إذا بقي من المال شيء بعد الضياع 

إذا بقي من المال شيء بعد الضّياع فإنه: إِمّا أن يبقى مقدار 
النصاب» أو دونه: 


فإن بشى داري ففية الثكاة قرولا واحدا . 


وإن كان الباقي دونه وكان المال يبلغ النصاب لو بقي: فقيل: لا 
زكاة فيه إذ لم يتحقّق وجوبُها بالتصاب. فإنّه لا عبرة بنصاب لم يقدر 
غلية, 


وَقِيل: فيه الرّكاة اعتباراً بذلك النتصاب» وعلى هذا فقيل: تجب فى 


قليل الباقى وكفينه» لأنها بكرلة الشريق في المالعرولا تعض آخد 
الشركاء بالباقي. 
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فلو بقيت عشرة دراهم مثلا وجب فيها ربع درهم» وهو في الثمار 
أظهر. 

وَقِب : إن بقي أربعون دَزعها أخرج منها درهّماء أو عشرة أصوع من 
الثمار أخرج منها ضنافا : ولا شىء فى ما دون ذلك» وهذا على قول من 
لا يعتبر الكسور فى الرّكاة» والله أعلم . 





!0 التنبيه الثاني: في من دفع زكاته إلى ثقة أو أمين 

ليجعلها في مَحلّها فتلفت قبل ذلك: فإن كان القابض أميئاً لإمام أو 
نائبه أو لجماعة المُسلمين» أو رسولاً منهم إليه» فلا ضمان عليه فيها. 

أمَا على قول من جعلها شريكاً فظاهر؛ لأنه لم يضيّعها. 

وأمّا على قول من جعلها في الذّمّة؛ فلأن القابض في منزلة من 

وكذلك إذا تولى إنفاذ زكاته حيث لا إمام» فقال لإنسان: أرسل إلى 
من يقبضها لك ففعل» فإنها إن تلفت عند رسوله فلا ضمان على الدّافع؛ 
أن الرسول بمنزلة المرسل » فحين قبضها الرسول ضاوت كلكا للمرسل. 

وإن كان القابض رسولاً لصاحب المال إلى الإمام» أو إلى والي 
المُسلمين» أو إلى الفقراء» فإنّه يضمئها إن تلفت قبل وصولها إلى أهلها ؛ 
لأنها لم تَخرّج عن ملكه؛ لأنْ رسوله بمنزلته . 

وَقيل: إن أمّنها ثقة ليدفعها إلى أهلهاء فضاعت من يله: إِنّْه لا 
ضمان عليه. وهذا ظاهر على قول من جعلها شريكاً؛ لأنه لم يُضيّم سهم 
شريكةه حيرف أمته الثقة. 


ل 


وإذ كته كانيا أ وكشيو لالتحال فالطاهي الو هباب على كاد 
القولين: أمّا على القول إنها ضمانة فظاهر. وآمًا على القول الثاتى فلجعله 
سهم شريكه عند خائن» أو سن لا يدري حاله» وذلك تضييع منهء والله 


أعلم . 
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من كتاب الزكاة: 
في مقدار ما يجب ! خراجه من المال 








6 البات الثاتق 1 





وهو المُعبّر عنه: بالرّكاة والصّدقة. وفي زكاة المواشي: جَمع 
ماشية» وهو وصف للذَابّة من الحيوان المخصوصء. سمّيت بذلك لغلبة 
المشي عليها في طلب الرّعي» وهو يتناول الإبل والغنم. وبعضهم يَجعل 
البقر من الماشية» والمراد به هاهنا الكل» ويسمّى الجميع نعَما (بفتح 
الثون والعين المهملة). 

وحكى ابن سيّده أن إسكاتها لغة» وفي المصباح: التّعم: المال 
الرّاعي» وهو جّمع لا واحد له من لفظه» وأكثر ما يقع على الإبل. 

قال أبو عبيد: العم الجمال فقطء ويؤنث ويذكّرء جمعه نَعمّانء 
مثل : خم وعياكن . 

وَقِيل: النّعم: الإبل خاصّة» والأنعام ذوات الخف, والظلف؛ وهي 
الإبل» والبقرء والغنم. 

وَقِيبل: تطلق الأنعام على هذه الثلاثة» فإذا انفردت الإبل فهي نعمء 
وإ اتقردت البقر والعد لم تيدم تحما. 

في غيره: سُمّيت نعماً لكثرة نِعَم الله فيها على خلقه؛ لأنّها تتَخذ 
للتّماء غالباً؛ لكثرة منافعها. وإِنّما جَمع الحالين في ترجّمة واحدة؛ لأنْ 
المُراد بمقدار ما يَخْرّج من جَميع الأموال» كانت ثُماراً أو عيناً أو ماشية. 
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وقد تعيّن الخارج من كل واحد من التوعين بمقدار ممنضبط؛ 
كالغشر»:ونضف العتفر» وزبع الحشر» .ولم يتعيّن في الماشية إلا يذكر 
جَميع درجاتهاء فلم يتيسّر له الانضباط إِلَا بذكر جَميعها؛ فلذا ذكرها 
كليا» فقال: 
مُخْرِجٌ إِما عُْشْراأَوْتْصْمَهُ أَوْرُئِعَهُأَوْحَيَوَانْ وَضْفُهُ 
فَالعْشْرٌ فِي الرَّرْع وَفِي النمَارٍ إِنْسُقِيَتْ بالسَّيْلِ وَالألْهَارٍ 
ونِصمه فِيهَا إِذًَا مَاسُقِيَتْ بالنضح والخرع روجو قد بدت 
وَرْئْعُه في فِضَّة وَدْمهَبٍ وَمَشْجَرٍ وَفِي المُوَاشِيِ لحن 

فقوله: (أو نصفه) الضّمير عائد إلى العشر. وكذلك توعد 
قوله: (أو ربعه)؛ لأنَ الواجب إخراجّه عشّر الشّيءء أو نصف عشره» أو 
دبع عشره. 

وقوله: (أو حيوان وصفه) إشارة إلى ما يَخرجٍ من المواشي» فإن 
الخارج منها حيوان لم يقدّر بعشر ولا غيره. وقوله: (وصفه) مبتداً 
مَحذوف الخبر» والمعنى: «وصفه معلوم» أو وصفه كذا وكذا» على حسب 
ما سيأتي. وقوله: (وفي المواشي أوجب) متعلّق بالأبيات الآتية . 

والمعنى : أن الواجب إخراجه من المال للرّكاة بعد حصول النصاب 
ووجود الشّروط أربعة أنواع؛ لأنه إِمّا عشرء أو نصف عشرء أو ربع عشرء 
أو حيوان موصوف بالصّفات الآتية في مَحلّها . 

فأمًا العْشْر فإِنّه يجب في ثمرة الرّروع» وثّمرة التخيل المُسقاة 
بالسّيل» أو بالأنهارء أو ما كان بمعناها من كل ما لا يَحتاج إلى المؤونة» 
وكذلك البعل: وهو التّخل الذي لا يَحتاج إلى السّقي أصلاً . وأمّا نصفٌ 
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العُشر فإِنّه يكون في الرّروع والثمار» إن سُّقِيَت بالتضح. والترح» وشبهه 
من كل ما يّحتاج إلى المؤونة والعلاج. 

والمراد بالنضح: ما كان بالرّاجرة ونّحوها. والمراد بالتّرح: ما نزح 
بالأيدي في الدّلاء الصّغار أو نحوها. 

وأمّا ربع العشر فإنه يجب في الذهبء والفضّة» والتّجارة. ويدخل 
تحت الذهب والفضّة الرّكاز؛ لأنّه نوع منهماء وقد صرّح به أبو إسحاق 


رحمة الله عليه -. 


والدليل على وجوب ربع العشر في الذهب والفضّة حديث أبي بكر 
في الكتاب الذي كتبه لأنس لما وججهه إلى البحرين قال: «وَفِي الرَقَةِ رُبِعٌ 
الغشرء قإن لم تكن إلا تميق وماقة كليدل فبها شية إلا أن يشاك م3 


والرّقة (بكسر الراء وتخفيف القاف): الدّراهم المضروبة» أصله 
ورق» وهو الفضّة» خذِف منه الواو وعوّض عنها الثّاء» كما فى عدة ودية. 


وله اتعصر هلها غود اللكب لذآنيا الغاليه فى أيدي الثاس .على 
أنه قد وقع الإجماع من الأمّة على أن الذهب ربع العشر أيضاً . 


وفي حديث أبي هريرة: «أنَّ في الرّكاز الخُمس)”"'. وقد تقدّم أنه 
الكو المذفون يكون ذلك من الذهب ومن القضّة. .وقد روي أله عله سكل 


)١(‏ أخرجه الزيلعى: نصب الراية» وقال: كتاب أبى بكر الصديق ونه لأنس بن مالك رواه 
البخاري في صحيحه وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر ذل 
كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين» ؟/ 5”. وسيذكر مُجزءا عن البخاري وغيره» 


(؟) سبق تخريجه في حديث: «العجمَاء جُرْحُهًا جبَار. . . وَفِي الرَّكَازِ الْخْمُس). 
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عنه فقال: «الذَّمَبُ الَذِي خََلَقَهُ الله فِي الأرزض يَوْمَّ خُلِمَتْء وَدَفِينُ أَمْلٍ 
الجاهلًة) . 


وأمًا العْشْرَ ونصفه في الثّمارء فلأحاديث جاءت عن رَسول الله كَل. 
فعن ابن عمر عن النّبِي يكل أنه قال: «فِي ما سَقَتٍِ السَّمَاءُ وَالعْيُونُ أو كَانَ 
رن فشر وما سي المح يت الفره. 

وفي حديث الزهري عن أبي بكر مُحمّد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده أن رَسول الله َكِةِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
ولتم و بدتكمع قن اف شتف النكاة زر كار يها | شاد فده 
الغقر ذا بل حَمْسَةَ أَوْسْقِ وَمَا سّقِيَ بالرّشًا أَوْ بِالدَّالِيَة َفِيه نِضْفُ العْشْرِ 
إِذا بَلَعّ حَمْسَةَ أَوْسُق)”". وفي حديث جابر: في ف لاد وَالغيم 
ا 0 

وفي كتاب الأموال للقاسم بن سلام: أنه يَكِةِ كتب إلى معاذ بن جبل 
رعو والييوه ان فخا شقف الوا رشق طن افك و وويعا نون 
بالعَربِ”") (والدالة) نت العف , 

والبعل: النخل الذي يشرب بعروقه من غير سقي سَماءٍ ولا غيرها. 

والعَثّري (بفتح العين والمُثلثة المفتوحة المخففة» وقيل: بالتشديد 
وغلّطء وقيل: بإسكانها وضعّف): هو من التّخْل الذي يشرب بعروقه من 


2000 رواه ابن حبان في صحيحهء بسنده وجزء من لفظهء ر25689 .60١/١5‏ والبيهقي» مثله» 
رلاءة هلا 69/5. 

(؟) في الأصل: العزب» والصواب ما أثبتنا. 

(9) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب, كتاب الزكاة والصدقة» باب (55) في النصاب» 
ر1””. وابن أبي شيبة» عن معاذ بلفظه. ر 231٠١8٠١‏ 5/5ل/ا”. 
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المطر يجتمع في حفيرة. وَقِيل: هو العذى؛ وهو الرّرع الذي لا يسقيه إِلَا 
ماء المطر. وَقِيل: ما يزرع في الأرض تكون رطبة أبدا لقريها من المَّاء 
فنسب إلى العثرة . 

وأمًا الغيل: فكل ماء جار بماء العيون والأنهار وغيرهاء والفتح مثل 
الغيل» وإِنْما سمي فتحا لتشقّق أنهاره في الأرض» وفتح أفواهها للشّرب . 

وما سقي بالنضح : هو ما سقي ببعير أو ثورء أى غير ذللقدهة كر أى 
التي يستقى عليهاء والواحد ناضح» ويسمّى هذا الحيوان سانية. والعّرتٌ : 
هو الدّلو للبعير التاضح. وأمًا الدّالية: فهي الدّلاء الصَّعْارء وإِنّما نتقص 
المسقي بهذه لما فيه من المؤونة على أهله» والله أعلم . 
!5 تنبيه: في ما سقي بهذا وبهذا 

خلاف بين الفقهاء: فمنهم من قال: إِنه يزكي على ما أسّس عليه. 
فإن أسّس على النْهر أخذ منه العشرء أو على النّضح فنصف العشر. 
والتأسيس: الغرس للخل وإلقاء البذر للرّرع . 

وهؤلاء اعتبروا الأصل الذي أسّس عليه» ثُمْ لا ينظرون ما وقع بعد 
ذلك» وحجّتهم ظاهر الحديث وهو قوله: «فِي ما سَقَتٍِ السَّمَاءُ وَالعْيُون 
بصيغة الماضيء فإِنّهِ لم يقل: في ما تسقي السماء ‏ بصيغة المضارع - 
حتى يفيد التجديد. 

وفيه أن المراق وما فى نقوله: :ا سدق 1ل2خا2) الثيرة» والمعي» أن 
الثّمرة المتولّدة عن سقي السّماء والعيون فيها العشرء وليس المراد بها 
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أصول الثّمرة» ألا ترى أنه إن لّم تثمر لا يؤخذ منها شيء إجماعاً . 

ومنهم من قال : يزكى على :ما أدرك» فإن أدركت الثمرة وعي تسقئ 
بالتّهر وئّحوه فالعشرهء وإِلّا فنصفه. وبه قال أبو على وأبو الحواري» 
واختاره أبو سعيد» ونسبه أبو زياد إلى أبي عبد الله . 

ووجهه: أن الزّكاة ل تبه ال بعد الإدراك, فلو بيع أو تلفت الغلّة 
قبل الإدراك لم يكن على البائع فيه زكاة إججماعاً. وكذلك التّالف. فعلم 
أنه لا زكاة قبل الإدراك» فلا ينبغي النظر إلى الأحوال الكائنة قبله. 

ومنهم من قال: يزكّى على أكثر أحواله» فإن كان الأكثر سقيه بالتهر 
فالعشرء أو الأكثر النضح فنصفهء وهو قول أبي عبد الله في ما يوجد عنهء 
ونسبه ابن المنذر إلى عطاء ابن أن رباح» وسفبان.. قال أبو المؤثر: وبهذا 
القول نأخذ. ووجهه: الحمل على أغلب أحواله وإلغاء الأقل. 

ومنهم من قال بالمحاصصة؛ وذلك أن تُحسب المذّة التي سُقِيت فيها 
بالرّجرء والمدّة الَتِي سُّقيت فيها بالتّهر فتُقسم الزّكاة على ذلك» وهو معنى 
قول مالك: إن كان نصفاً ونصفاً أخرج لنصفه العُشر»ء ولنصفه الآخر نصف 
الحقن: 

وقال الشافعى : القياس أن .ينظر إلى ما غاش بالشقتئن » فإن كان 
عاش بهما نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر. 

وهؤلاء جمعوا بين الأدلة واعتبروا كل واحد متها فى موضعه: 
وكلام الشافعي عين ما قبله» لولا زيادة الشّرط في قوله: (إن عاش»)» فإنه 
اعتبر في هذا الشّرط ما تقوم به حياة الأصل . 


فلو كانت نَخل في أرض لا تموت إن لم نسقء فإن سُقِيَت بالرّجر 
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زادت غلّتها مثلاً. فقضيّة قول الشَافعي أنّها لا نُحاصص في هذا الموضع 
لقيام الأصل بدون السّقيء ويلزم من ذلك أن يكون فيها العْشْرء وهذه 
القضية موجودة في غالب تخل الباطنة. 

لكن قال مُحمد بن إبراهيم في جوابه لمعاذ بن الحسن: إذا كانت لا 
تحمل إلا بالرّجر لَّم تكن الرّكاة فيها العشرء وإِنّما يلزم فيها العشر إذا 
كانت تحمل بغير زجر. 

ومن قشل آخلة على الاجر لم رفم عدها التفى + افانا الثمزة الع 
سُقِيّت بالرّجر ففيها نصف العشر قولاً واحداًء وأمًا باقي الثّمار فإنّها تزكى 
العشر» لآنيا قد امدت عن المولة : 

وسأل أبو مروان سليمان بن الحكم أبا علي عن أهل الباطنة: يسقون 
إذا حضروا نخلهم قدر شهرين أو نحو ذلك» ثُمّ يرجعون إلى منازلهم وهي 
بحالها تحمل وتنبت» حتى يَحضّروا وقد عرفت التخل بألوانهاء 1 
يراجعونها بالسّقي. ومنهم من يعطي نخله تزرع لأجل السّقيء ومنهم من 
يزرع صيفاً ويسقي النخل إلى أن يَحصدء وإنّ كثيراً منها لو تركث لم 
تفص . 

فقال في جوابه: أمّا من سقى نخله في المحضر وقد عرفت بألوانهاء 
أو أدركت» تذلك لا تبره مخ الصدقة الكاملة لهذه الهثة الي قد أدركت 
ولا للمقبلة؛ لأنْ سقي القيظ لا ينقص العشر في ما نرى. 

وكذلك لآ تقول إن سقى الضيف يبطل العشرمن التخل إلا أن 
تعلم أنّها أثمرت من ذلك السّقي . 


وأمًا من أعطى نتخله تزرع لحال السّقي فهو عندنا بمنزلة الذي يسقي 


لنفسهء وإن كان دراكها على السّقى فإنَّ فيها نصف العشر. 

فإذ كان إنما سق دمنا : اوافيظا + شرع الحسر فنا ا أن يكون 
دراكها على الشقىي» أو تعله آن بالشقى الذي سقيعه قبل ذلك دلت 
والمريهن 

وحاصله: أنه اعتبر فى الثمرة ما يعتبر فى الرّراغة»+ وأنْها إن كانث 
تثمر بغير السقي فالعشر تام» ولو سقيت في بعض السنة بالرّجر. 

وإن كانت لآ تحمل إلا بالتجر قتصك العشر: 

ون كاقف ان قر كن كوليع» الكديا ل شرافه الى ترسيث لجل 
الثقىي» قنكيها خا يما أدر فك تمر نيا 

هذا حاصل كلامه ‏ رحمة الله عليه ولا تدس ما تقدّم من الخلاف 
فإنه شامل للنخل وغيرهء وأنّ فتوى الفقهاء أنما تكون بحسب ما يظهر لهم 
من الأقوال» والله أعلم . 


بيان ما يُخرج من الماشية 
وهي: الإبلء والبقرء والغنم 


أوّلاً: الكلام على الابل والبقر 


8 م م اه 
0 


وكا تين تناه 


2 03 ل 8 3 
ومائة إحدى وعِشرين اضطحِت 
2 ببس ه086 ع > هه ثم 4 3 


وَاجعل بكر أْبصِنَ وَحَِدَثْ 
نب بَيْنَ المُرِيِضَتَينِ 2 : مما ذُكِرًَا 
مع مم الخجِلافي الام واننعحاة 


م 5 ذا 


لي امقر سان وى مين عار 
5 قَرِدْلَهَاسَاةوَمَدَا مَاغْتَمِدٌ 
نت مَحَاضٍ كَرْضْهَا عَتّى تصِل 
بِنْتُ لَبُونِ سِنْهَا مَعَهُمْ رُكنْ 
عم كن تعوقيوز نينا 
وإنْ عَلّى السّبْعِينَ عَدّمَا اْتَفَعْ 
إخدى وَيَسْهِبِنَ كِحِفَتَانِ 


- 


فِيهًا لَبُونَاتٌ نَلَاثٌ قد وَجَبْ 


وَمِثْلٌ حَُكُمِهَا اجعَلَنَ البَقَّرًا 
مَعْنَاهَمًا فى السكر واله رَادِ 
في بَقَرمَعَ السَّدَاسِيٌ يَدَل 


86 مم اه - وره 
مه - إن ل - 
جذعة فافهم لِيلك اللنكتة 
0_0 29 أ مه - 
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قولهة (إق إبلا خمسا) أى» [ق كاقت المواقى إيلا+.وكان عذها 


- 


ين 

وقوله: (فشاةً) (بالنصب): مفعول لفعل مَحذوف؛ يفسّره (أوجب) 
فى اغن اينات الوققدمة» والتقوور :إن كافك المواشى إبلذ يلقت ميا 
فى عدّها فأوجب فيها شاة. 


وقوله: (ودُكر) (بالبناء للفاعل) أي: الشَّارع» كما في الحديث 


وقوله: (شاتين) مفعول لذكر. 

وقوله: (ثلاث شوهات) جَمع شاة» جرى فيها على اصطلاح العامة 
من أهل البلاد» ولا تُجمع العربيّة على ذلك» وكأنَ هذا الاصطلاح العامّي 
نظر إلى الأصل؛ فإِنّ أصل 31كه قاع بعذقها اليا الأحيةة: وانكعت 
الهاء التي هي العلامة التي تنقلب تاءً في الإدراج. 

وقبل في الجمع : شياه» كما قالوا: ماء ومياه» والأصل ماهة. وقال 
ابن سييلة :- جمعة ذافه أضله» شاة» وشياة» وشواه (بكسرعنا): وإشاوه» 
وشوي» وشية كعنب» وشيّة كسيّد» والثلاثة الأخيرة اسم للجمعء ولا 
يُجمع بالألف والثّاء؛ كان جنساً أو مسمّى به. 

فأمّا شِيّة فعلى التّوفية» وقد يجوز أن يكون فعلاً» ثُمّ وقع الإعلال 
بالإسكانء ثُمّ وقع البدل للخفّة . 

وأمّا شوي: فيجوز أن يكون أصله شوية على التوفية» ثُمّ وقع البدل 
المجاتيةةة لآ ثقلها واؤانوياءه رهما حرفا لاه ولشاكلة الياء الباك ألا 
قري اذ لياع قد أبولك هو لياه فل ها مكاة سيوف حو قو اليم فاق قن اق : 
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وقد يجوز أن يكون شوي على الحذف في الواحد والزيادة في 
الجمع؛ فيكون من باب لآل في التعبير» إلا أن شوياً مغير بالرّيادة» ولآل 
بالحلف: 

واقالظةة: فته ا نيوو ةا مولع الوار ياة لاتكيسان الواق 
ومجاورتها الياء. قلتة: وأمًا شوهات فلقلب الألف واوا ورد الهاء 
الأصلية» كما فعل ذلك فن التصخير» فقيل : شؤيهة؟ وزيادة الألف .والثاء 
ثلاثين) أي: سنا وثلاثين» حذف العاطف للعلم به. وقوله: (زكن) أي : 

وقوله: (جذع) أي: جذعة؛. حذف التاء للعلم بهاء إذ من المعلوم 
أن الفريضة فى اليل إلما توخذ من الإناث دون الذكوو. 
السبعين) . 

وقوله: (اصطجب) (بالبناء للفاعل): وهو ضمير العددء والتقدير: 
إذا اصطحب هذا العدد مائة. 

وقوله: (بنت مُخاض) بالجرّ؛ لأنه مضاف إليه» والمضاف بدل فى 
آخر البيت الذي قبله. 

والعصن» إذا كاتك الآبل حميا ونيا شاك كان بلغت غشرا 
ففيها شاتان» وإن بلغت حمس عشرة ففيها ثلاث شياه» فإن بلغت عشرين 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين» فإذا بلغت حمسأ وعشرين ففيها بنت 
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آذآ الل ا 


مَخاضِء وإن بلغت سنا وثلاثين ففيها ابنت لبون» وإن بلغت سبَّاً وأربعين 
ففيها حقّة» وإن بلغت إحدى وستّين ففيها جذعة» وإن بلغت سنا وسبعين 
ففيها ابنتا لبون» وإن بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان» وإن بلغت إحدى 
وعشرين وهاثة ففيها ثلاث بئات لبوك» وإن بلغت هاثة وثلاتين ففيها ابنتا 
لبون وحقة . 

على هذا القباس كلما وادت عن اناي كل ازبعين ابطالبرة 
وف كل شمسين .حقة» ولا شيء فى.ما بين الفريضتين : 

وكذا القول في زكاة البقرء فإِنْ في كل حمس منها شاة حتّى تصل 
تحمساً وعشرين ففيها جذعة من البقرء وهي في سنّ بنت مَخاض من 
الإبل» وإن بلغت ستّاً وثلاثين ففيها ثنيّة من البقر؛ وهي في سنّ بنت لبون 
من الإبل» وإن بلغت سا وأربعين ففيها رباعية من البقرء وعي في سن 
الحقّة من الإبل» وإن بلغت سنا وأربعين ففيها رباعيّة من البقرء وهي في 
سنّ الحقّة من الإبل» وإن بلغت إحدى وستّين ففيها سداسيّة من البقرء 
وهي في سنّ الجذعة من الإبل» وإن بلغت سنًاً وسبعين ففيها ثنيتان» وإن 
بلغت إحدى وتسعين ففيها رباعيتان» وإن بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها 
ثلاث ثناياء وإن بلغت مائة وثلاثين ففيها ثنيتان ورباعية. 

وعلى هذا النّحو كلما زادت عشر ففي كل أربعين ثنيّة» وفي كل 
حَمسين رباعيّة» وهو معنى قولي: (مع اختلاف الاسم واتحاد معناهما. . 
إلخ)» فإنه لا فرق بين زكاة الإبل والبقرء لا في قدر التصاب» ولا في قدر 
الخارج منها إلا في التّسمية. 

وذلك أنه تسكى يفت سنة من الإبل بدت محان» وسكي في البقو 
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وبنت ثلاث من الإبل تُسمّى حِقَّة وهي من البقر رباعيّة» وبنت أربع من 
الإبل تسمّى جذعة» وهي من البقر سداسيّة» فقد اتفق المعنى واختلف 
الاسمء والله أعلم . 

وفي المقام مسائل : 

المسألةالأولى 
في زكاة الابل 

اعلم أن أمر التصاب وتقدير الخارج في الرّكاة شيء لا يدرى إلا 
بالتوقيف من الشارع؛ لأنه مِمّا لا تصل العقول إليه لخفاء الحكمة فيهء 
ولتعذر الاطلاع على علّته. فهو عبادة لا يعقل معناهاء فتمام المعرفة فيها 
الوقوف على أصلها من السَّنْةء وذلك في أحاديثء» ونها : 

ما عفاء عرق آنين أن آيا كر كص له هذا الكداب للابوعيه إلن 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ هذه فريضة الصّدقة الْتِّي فرض 
رَسول الله يَلِةِ على المسلمينء والْتِي أمر الله بها رسوله» فمن سّيِْلها من 
المسلمين عَلَى وجهها فليّعطهاء ومن سيل فوقها فلا يعط. في أربع 
وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة» فإذا بلغت 
خمساً وعشرين إلى حمس بوثلاثين ثنيها .بدت متخاضن أنفى+ فإذا بلغت سذا 
وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت سنا وأربعين 
إلى سثّين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس 
وسبعين ففيها جذعة» فإذا بلغت سنّاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» 
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل» 


فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خَمسين 
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حقّة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
لوال كاذ ولكه خمييا فقوي قناةه ومن بلخم حمة هو الأنن عطدقة 
الجذعة وليست عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقةء ويجعل 
سعدا اناق إن" اكيس لمن أن عشويى ورقها هين بلعك عند عند 11 
الحقّة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة» ويعطيه 
المعيدق غعروة عرقهما أن شاو اومن يلف عناده عد ننه ردك البو 
وليست عنده حقّة وعنده حقة فإِنْها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين 
ذوكها اومشافيب وعن ولغس مروقك ردها لون او ابسفة عله رفنده ريك 
مَخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين. 
ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده» وعنده بنت لبون فإنها تقبل 
منه» ويعطيه المصدّق عشرين درهّماً أو شاتين. فإن لم تكن عنئذه بنت 
مَخاض على وجههاء وعنده ابن لبون فإنّهِ يقبل منه وليس معه شيء)"'' . 
8 ذكر زكاة الغنم والرّقة» وسيأتي الكلام عليهما وعلى البقر أيضاً 8 
مواضعه إن شاء الله . 

وفي الإيضاح: أن التبى كله كعب كداباً في زكاة الإبل : اسم الله 
الرحمن الرضعين» هذه فريضة الصددقة الف فرديها رسِولَ اله كله علي 
المسلمية: ...» فذكر نحو ما تقدّم من كتاب أبي بكر إلى قوله: 7 
زَادَت عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ في كُلَ أربَعِينَ بنت لَبُونِء وَفِي حَمِسِينَ حِقَّة 
ؤذاف فيه رد ا أن د ابن لَبُونِ ذَكَراً لعا 65 كين 
قال الشيخ عامر: وهذه رواية عن نافع أنها نسخة عمر ذل ْ 


220 سبق تخريجه في حديث: «وَفِي الرَقَّةِ ربع م العْشْرِ أفإن ل تكن إلا سمي »٠‏ وغيره فلينظر. 
099 رواه البخاري» عن أبي بكر لأنس بلفظ قريب» باب زكاة الغنم» ركامكلف 00 . وابن 
ماجهء مثله. باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سنء رء ١لمل‏ ١لولاة.‏ 





كتاب الزكاة ع الكن 





0 الأول: في تفسير أسنان الابل 

أما بنت المخاض: فهي التي تمت لها سنة ودخلت في الثّانية. 
تيف يلك لكأن أتها كرون جساهل : :والمضاض التدوامل عن التوق» ولا 
والنعد ليا شق النطبا» و وعد نيا ملقو وإتيا أ ميقت إلى المسخاضي لاز 
أمَها تكون في نوق حوامل تجاورهن تضع حَملها معهن . 

دقبل > لآ انها ضبارت كشافا ءاي عامل بأخرى» شثيت يذلك 
لأنْ المخاض وجع الولادة» فيكون التّقدير ذات مَخاض . 

وأثابنت اللبون+ قبي البى ليا سعان ودخلت. فى الثالثة شقيت 
بذلك لأنّ أمّها تكون ذات لبن ترضع به أخرى غالباً . 

وأمّا الجقّة (بكسر الحاء وتشديد القاف): فهي التي لها ثلاث سنين» 
ودخلت: في الزابعة شكيت يذلك لآنها اسسحتت أن تركب» وتحيل 
ويطرقها الجمل . 

وأمَا الجَذَْعَةٌ (بفتح الجيم والذّال المعجمة): الَتِي لها أربع سنين 
ودخلت في الخامسة. سْمَيّت بذلك لأنها سقطت أسناتهاء والجذع 
السّقوط. وقِيل: لتكامل أسنانها. وَقِيل: يقال للإبل في السنة الخامسة 
أجذع؛ وجَدّع: اسم له في زمن ليس [له] سن ينبت ولا يسقط»ء والأنثى 
جذعة . 

هذا تفسير الأسّماء الواقعة في الحديث المُتقدّم» والعرب قد خصّت 
الإبل بأسْماء إلى السّنة العاشرة» وسنذكر باقيها لأجل الفائدة وهي: 
النَنِىَّء والرّباع» والسّديس» والبازل» والمخلّف. 
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جح ااال ات فا 0ك 


نأا الل (بفشم المقلفة» وكسر الثوق» وتشديد اليله): بوالأنى فت 
فيوها لم مين مك ودع فى الشاهة: شتى يذلك لأند فى هذا الس 
تسقط ثنيّتُه غالبا والثّنايا : مُقدّم الأضراس . 

وأما الرّباع (بفتح المهملة» وتخفيف المُوحّدة)» وفي إعراب عينه 
المهملة وجهان؛ إجراء الحركات عليها كالصّحيح وكالمنقوص» والأقى 
رَباعِيّة : فهو ما تَمْ له ست سنين ودخل في السّابعة» سمي بذلك لأنه في 
هذا اشن سقط غالا رباعيلة» بوهى الشخ الى هين النته والتاب:. 

وأمّا السّديس: فهو ما له سبع سنين ودخل في الثامنة» سمي بذلك 
لآثه قن هذا السّن يلفى غاناً الشة القن يعد الرباعية : 

وأنا الباول: تهوعا كل ف التاسفة» وييهرى نه الذكر والان: 
سمي بذلك لأنْ نابه في هذا السَّنّ يبزل؛ أي يطلع ويظهر. ويقال: فطر 
نابه إذا دخل فى التّاسعة فهو فاطرء وهى فاطر أيضاً . 

ونا المكات نور سا معن تن العاشرة مني يذلاك الآ لق 
الأسنان وراءه» إذ ما يعد التّاسعة سنٌ يَسمُىء» ولكن يقال: بازل عام 
وبازل عامين» ومُخلّف عام ومُخْلّف عامين» كذا عند الفقهاء» ولّم نَجد 
المخلف في كتب اللغة» بل أقصى الأسْماء عندهم إلى بازل» ثم يقال بعد 


هه 


وَقيل: يقال له: بازل» وبازل عامين» إلى حمسين سنينء فإذا 
تجاوزها فهو عودء والأنثى عودة» فإذا هرم فهو قحر والأنثى ناب 


كتاب الزكاة ٠‏ 
22999893 سسسب بص )© |22322333300000 سيم 


فائدة: في أسنان الغنم والبقر 

الجذعة من الغنم : التي لها سنة ودخلت في الثّانية» والذكن جذع . 
الخامسة» كما تقدّم فهو جذع. 

وقال ابن الأعرابي: الأجذاع وقت وليس يسن + فالعناق: تُجذع 
جذعة» ومن الضّأن: إذا كان من شابئين يجذع لسئّة أشهر إلى سبعة» وإذا 
كان من هرمين أجذِع من ثمانية إلى عشرة. والديع؛ من ذوات الظلف» 
والحافر: ما دخل في السّنة الثالثة» وفي الخفت في السّنة السّادسة. 

وق الل هن الختم : الذاخل في السَنة الثايةه من كان اد كقاء 

و 5 هو من المعز ما دخل فى الثانية» ومن البقر فى الثالثة . 

وقال ابن الأغرابي فى الفرسن إذا اسعمة الثالقة وول في الرابعة 
يُكنَى + والرّباع هن الغدم: ما كان في السّنة الرابعة . ومن البقر.وذي الحافر: 
ما كان في السّنة الخامسة. ومن الخف: ما كان في السّابعة كما تقدّم. 

وق ا مو اد 
مهما الكتادينة نصاله؛ ود الاك يقال ا 000 
وضالع ثلاثة أعوام وهكذا - بوؤلة العان فى الثنة الأولى ستى عملا 
(بفتح الحاء والميم). وخورنا : وول الس كد ود , وولد البقرة 
تبيعاً وعجلاً. وَقِيل: الحَمّل الجذع. والعناق (بالفتح): الأنثى من ولد 
الفعق قبن [مكماليا الول » بوالدكر عدي ١‏ 
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آذآ لل ااال ا ا 


والتّبيع : وللدالبقر# فى الشط الأوليى» والاس قيعةء شك يذلك 
لأنه يتبع أمَّه. وَقيل: ما طعن في الثانية. والمسنّ: ما طعن في الثالثة» 
والله أعلم . 
! التنبيه الثاني: [في المواضع الْتِي اختلف فيها من زكاة الابل] 

جَميع ما تقدّم من صفة زكاة الإبل مجمع عليه من جَميع الأمّة إلا 
موضعين : 

احدكناء أن الجمهور قالوا بظاهر الحديث فى خمس وعشرين منها 
بنت مَخاض. ونقل عن علي أن فيها حمس شياه» وفي ست وعشرين بنت 

وردّ: بأنَ ذلك لم يصح عن علي» وحكى ابن المنذر الإجماع على 
وقال سفيان الثّوري: هذا غلط وقع من رجال عليء أمّا علي فإِنّهِ أفقَهُ من 
أن يقول: ذلك» فإن فيه موالاة ببة الواجيئن والأقصى ببتيماء وهو خلاق 
أصول الرّكاة. 

ثم اختلفوا في تعيين إخراج الغنم في ما دون حمس وعشرين: 

فقيل: واجب ولا يصمح أن يبدّل بغيره» فلو أخرج عنها بعيراً لم 
يُجزئه؛ لظاهر الحديث المتقدم» وهو قول مالك وأخمد. 

وقال الشافعي والجمهور: يجزئه؛ أنه عو هه كمس رفقرية 
فنا ذوتها أولى» ولآن الأفل أن يحب عن خنس الغال» وإنها غدل عله 
رفقا بالمالك» فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه وهو الصّحيح عندى 2 
إلا إن كانت قيمة البعير أدنى من أربع شياه فلا يصح؛ لأدة دون ضهن 


كتاب الزكاة 7 ا 


الأعلى. والجائز إنما هو دفع الأعلى عن الأدنى. وقال بعض قومنا: 
بجزئ وإن كان أذ شمة. والضَحبح الأول 

وثانيهما: في الإبل تزيد على عشرين ومائة» وقد تقدّم أنها إن بلغت 
إحدى وعشرين ففيها ثلاث بناتٍ لبونٍ إلى تسع وعشرين ومائة» وبه قال 
الشافعي». وإسحاق» فاق ثورء» نكو شن عباريم 8 (إلى أن تبلغ ثلاثين 
ومائة»). والمعنى واحد. قال أبو إسحاق وغيزة من أصحابنا : فإن زادت 
واحدة ففيها ابندا لبون وحثّة» ثم على هذا القباس كلما زادث عشراً : ففي 

وقال. محمد بن إسحاق - صاحب كتات المغازى -» واين حثبل ؛ 

وحكى عن عبد الملك , ان ا 
هؤلاء. 
شاةً» وفي عشر شاتان» وفي حَمسّة عشر ثلاث شياء» وفي عشرينٌ أربع 
شياوء فإذا بلغت مائة وتحمسين ففيها حقّتان وبنت ممُخاض حتّى تبلغ 
كمسين ومافة :25 فيينا فلانك سقاتق». فإن زادت استانقت الفرافظى كما 
استأنفت في أُوَلِهاء قال ابن المنذر: هذا قول إبراهيم النخعي . 

وقال خثاة بن أن سليمان: فى خمسة وعشرية وماثة حثتان ويتت 
مَخخاض . 

وقالت الحنفية: إذا زاد على ماثة وعشرين تستأئف الفريضة» فيكون 
في الخُّمس شاة كالأوّل إلى مائة وتحمس وأربعين ففيها حقّتان وبنت 
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مَخاض» إلى مائة وتحمسين ففيها ثلاث حقائق» ثُمّ تستأنف الفريضة فيكون 
في الخمس شاةٌ كالأوّل إلى مائة وححمس وسبعين ففيها ثلاث حِقاق وبنت 
مَخاض»ء وفي مائة وستّ وثُمانين ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي مائة وستّ 
وتشفيق أرب عطاق إلى مالي له شيعائق الفريقية أبذا + كما اتتولفك 
وحن المافة و اميت 

والحجّة لنا ما في كتاب أبي بكر المتقدّم. وفيه: «فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خَمسين حقة)» وهو 
صريع بل تم .في بها فلناف. 

واستدلّت الحنفيّة بكتاب رسول الله كَكهِ إلى عمرو بن حزم فكان فيه : 
(إِذًا بَلَعْت إِحْدَّى وَيَسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّئَانِ إِلَى أَنْ تَبْلْعَ عِشْرِينَ وَمَائَة. . . فَإِذَا 
كَانَث أكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ قَفِي كُلَ حَمْسِينَ حِمَّة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنْت لَبُونِء كُمَا 
فَضْلَ فَإِنَهُ يُعَادُإِلَى أَوَّلٍِ فَرَائْضٍ الإبل» قَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ حَمْسٌ وَعَشْرِينَ 
قَفِيهِ العَنمُء فَفِي كل حَمْسِ 1 

قالوا#وهذا الحنية ميشه ابن حت قالوا مهنا مقرل عن 
افق عبان وغلى بن أبي طالب وكفى بهما قدوة وهما أفقه الصّحابة» وعلىٌ 
كان عاملاً. فكان أعلم بحال الرّكاة. قالوا: ودليلكم الذي رويتموه قد 
عملنا بمُوجبهء فإننا أوجبنا في أربعين بنت لبون» وفي تحمسين حقّة. 
قالوا: ولا يتعرّض حديثكم لنفي الواجب عمًّا دون ذلك» وحديثنا دال 
لذيورت الصَّدقة في ما دونه» فنحن نوجبها به حيث سلم من المعارض . 
قالوا: ونحمل الرّيادة في ما رويتموه على الرّيادة الكثيرة جَمعا بين 


)١(‏ رواه البيهقى فى الكبرى» بمعناه» باب إبانة قوله: «وفى كل أربعين ابنة لبون...)» 
رة]علاء .4١/5‏ 
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الأخبارء ألا ترى إلى ما يرويه الزّهري عن سالِم عن أبيه أنه قال: «كان 
رَسول الله يك قد كتب الصّدقة ولّم يُخرجها إلى عمّاله حبّى تُوفيء ثم 
أخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتّى تُوفيء ثم أخرجها عمر فعمل بها 
حتّى تُوفّيء ثم أخرجها عثمان فعمل بهاء ثم أخرجها علي فعمل بهاء 
فكان فيها في إحدى الروايات: «في إحدى وتسعين حقّتان إلى عشرين 
ومائة» فإذا كثرث الإبل: قفي كل خَمسين حقة» وفي كل أربعين بنت 
لبون. ..») الحديث). 

قالوا واد الر اعد لذ قال قرس قالوا: رارضا فزياةة الراسده 
على مائة وعشرين إن كان لها حصّة من الواجب فهو مُخالف لحديئكم؛ 
لآنهيقيت في كل أريعين يقح لبون وأنكى جعلتهؤة فى كل أربعين وثلف: 
وإن لَّم يكن لها حصّة من الواجب فهو مُخالف لأصول الرّكاة؛ لأنَّ ما لا 
وكون لاع هن لواحب ليقت بيه لواحب 


والجواب: أن حديثكم الذي استدللتم به رواه الطحاوي عن 
سليمان بن شعيب: حدثنا الخصيب بن ناصح وعن أبي بكرة حدثنا أبو 
عمرو الضرير قال: حدثنا حَماد بن سلمة قال: ليك لشيس ب و 
اكتب لِي كتابّ أبي بكر بن مُحمد بن عمرو بن حزم» فكتب لِي في ورقة 
ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن مُحمّد بن عمرو بن حزمء 
وأخبرني أن النبئ يَكِلَةِ كتبه لِجذه عمرو بن حزم في ذكر ما يُخرّج من 
فرائض الإبلء» فكان فيه: «أَنّهَا إِذَا بَلَعَّت يِسْعِينَ فَفِيهَا جِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلَمَ 
)22 قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي(١1ه):‏ وال صحابي من دهاة العرب 


ذوي الرأي والمكيدة في الحرب والنجدة. كان يحمل راية الأنصار مع النبي ييه صحب 
علياً في خلافته فاستعمله عَلَّى مصر. له ١5‏ حديثاً. انظر: الأعلام, 7505/8. 
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فنرية وكاكةة ع ‏ لتسى رامين يا سر 


7 
َو 


نه يعَادُ إِلَى أَوّلٍ بعد قَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ حَمْس وَعِشْرِينَ قَفِيهِ في 
كل حَمْس ذَوْدٍ شَاةُ' "ب وأخوصة البيهقي في السّننء وقال: هو مُنقطعء 
وقيس أخذه عن كتاب «الأسُْماع»» وكذلك ب وه كات 
«الأسُماع»» وقيس وحَمّاد وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية 
الحفاظ من كتاب عمروء وحَمّاد ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا 
يَحتجون بما يُخالف فيه» ويتجتبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد وأمثاله. 

وأمَا قولكم إِنَ ابن مسعود وعليّاً أفقه من غيرهما: فغير مسلّم؛ لأنَ 
في الصّحابة من كان أفقه منهما أيضاً بشهادة رَسول الله يَكهِ في معاذ بن 
جبل أَنَهُ: «أَعْلَمُهُم بِالْحَلّالٍ والحرام»”” 

أمَا قولكم: إِنَ عليّاً كان عاملاً فهو أعلم بأمور الرّكاة من غيره. 
فجوابه: أن أبا بكر وه كان وزيراًء وهو أكثر اطلاعاً على أحوال 
النبي كله من غيره» ونّحن تحتجٌ بكتابه. 

وأمّا قولكم: إن وهنا ساكت خة نا قرق المانة والعشروى» وأن 
حديثئكم به ناطق» وآأنه لا تَعارُضَ بين ساكت وناطق .فجحوابه. لانسلم 
ذلك. بقل تقول را سديهنا مظنا كاطن وه ال (إذا ؤادث على عِشْرينٌ 
وَمَاكة. . . إلخ». فإنْ ظاهره ما ذكرناء وأنّ استئناف الفريضة فيه خلاف 
هذا الظاهر. 

ما قولكم: إِنّه حصل لكم الجمع بين الحديثين. فجوابه: أن ذلك 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «(إِذَا بَلَعَت إِحْدَى وَيِسْعِينَ. ..» عن البيهقي في السئن الكبرى. 


099 رواه الترمذي» عن أنس بلفظه من حديث طويل» باب مناقب معاذ وزيد.. .ع راولان 
ه/ 0" وابن ٠‏ ماجهء مثله» باب مناقب خياب» رئة١ك» 60/١‏ . 
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ّم يَحصّل إِلَّا في بعض الصّورء وكلامنا في الحالة التي يُمكن فيها الجمع 
نود لاماي 

وأمًا قولكم: إِنَّ حديثنا تحمول على خال الكثرة) وآأن الكثرة لم 
تتحقّق بزيادة الواحدة. فجوابه: أنْ الحديث قد دل على أن زيادتها كثيرة» 
فذلك القدر كثير. 

وأمًا قولكم: إِنَّ زيادة الواحدة إن كان له حصّة من الواجب. 
إلخ. فجوابه: أن أمر الزّكاة شيء لا يعقل معناه» فهو نظير الرّكعات في 
الصّلاة» فلو ذهبنا نعلل المقادير ذ في الزّكاة لالكتر كن كتير فين المواطن. 
وما هناك إلا التسليم والإذعان. وقد اقل لغاة أذ رادت على شري 
ومائة... إلخ» ومن المعلوم أن زيادة الواحدة زيادة قطعاء والله أعلم. 


00 التنبيه الثالث: [في النزول والصعود من السن الواجب] 

دل قوله: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده 
جذعة + وعيده حتة فإنيا تتكل نه الحثة» وتعع مغها شاتيق إن امعسرنا 
لد أو عشريق درهما .د إلها على خواز التزول والضعوة من السن 
الواجب هكد نقده إلن سيق اخر يليه وعلى أن خثر كز مرت يشاتين أو 
عشرين ذرهماء وهو قول الشافعي وأخمد وأصحاب الحديث. وعن 
الثوري: عشرة»ء وهي رواية عن إسحاقء وعلى أن المعطي مُخيّر بين 
الدراهم والشاتين» وهذا على تقدير قيمة الشاة ذلك اليوم» ولا بذ من 
مراعاة القيمة في كل زمان. 

والخيرة في الصعوة والتزول: من السْقٌ الواجب إلى المالك؟ لأنه 
شرع تخفيفاً له» ففوّض الأمر إلى اختياره. 


١ 3‏ ؟ 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


وإن لم يَجد واحداً من الشّاء أو الدّراهم: فقيل: له أن يشتري أيّهما 
شاء على الأصح عند الشافعية. وَقِيل: يتعيّن شراء بنت مَخاض» وهو قول 
مالك. وأخمد. وعن مالك: يِلرَّمِ ربٌ المال شراء ذلك السّنّ بغير جبران. 
قال الخظابي : يُشبه أن يكون الشّارع جعل الشّاتين أو العشرين درهّماً 
تقديراً فى الجبران؛ لثلا يكل الأمر إلى اجتهاد السّاعى؛ لأنه يأخذها على 
المياى حيث لا حاكمء ولا مقوّم غالباً» فضبطه بشيء يرفع التّنازع 
كالضًاع في المصراة» والعرّة في الجنين . 

ومن لم يَجد بنت مَخاض فإنّه يدفع مكاتها ابن لبون ذكراً. كما جاء 
في الحديث المتقدّم» ولَّم يذكر معه زيادة بشيء» فابن اللبون على هذا 
بمنزلة بنت مَخاض» والله أعلم . 
97 التنبيه الرابع: في الابل وغيرها يحول عليها الحول قبل أن تُخرج 

منها الصّدقة 

قال ابن المنذر: واختلفوا في حمس من الإبل حال عليها حولان: 

فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عبيد عنه»ء وبه قال أبو عبيد» 
وأخمد بن حنبل» والشافعى فى ما حكاه أهل العراق عنه. وقال بمصر: 
فيها قولان: 

أحدهما كما قال هؤلاء. والآخر: أن عليه شاة. 

وقال أبو ثور: في عشر من الإبل حال عليها حولان عليه أربع من 
الغنم. وحكي ذلك عن الشافعي. وحكي عن الكوفي أنه قال: عليه في 
الأول شاتان».وفى الشنة الثانية شاةء 


وقال الشافعي : خسن وعشروينخ عق الأبل حال عليها حولان يؤدذى 


كتاب الزكاة 7 م 
8525ل م 2709ل ال-2 
بنت مَخاض في السنة الأولى» وفي الثّانية أربعاً من الغنم» وحكى ذلك 
عن الكوفي . 

والمذهب عندنا : أن الفريضة لا تنحظ عنها بتعدّد السّنين» بقل تجب 
على الخين من الإلاى_ الشنة شاة؛ وف الشتدن شادان: كنا ذال عالك 
ومن واففه. 

فلو حالت عشر سنين وجب فيها عشر شياه» ولم يعلم أبو سعيد ذَل 
في هذا المعنى خلافاً عن الأصحابء غير أنَّه لم يبعّد معنّى ما قاله 
الشافعى بمصر ؛ لدخول النقصان بوجوب ذلك عليه . 

وهذا إثما هو حيكث لم تجب الركاة من نفس المال» بل من غير 
جسةء كما فى الخمس من الأبل . أما إذا كانت الفريضة من جسن المال 
كما في الخمس والعشرين من الإبل أيضاً فإنَ فريضتها بنت مَخْاض» وهي 
من جنسها» وبها يكمل العدد وينقص . 

فإذا لم يُخرجها في سنة حتّى حال عليها الحول الثاني؛ فإن الخلاف 

فعلى قول من يّجعلها دَيناً في ذِمّته يجب عنها بنتا مُخاضء» فإن 
حالت الشنة الثالكة فقلاك وهكذا؛ لأن الح فى ذتسسه والفريقة بغينهاء 
والنال على خاله: 

وغلى قول مو تمعليا افرركا لالجا سردت تقاف هده نزتنة 
الأرلق» ثم يلرمه بعد للك أن تخرع آريم قياف ذلك إذا لم يكن تنام 
الخمس والعشرين إلا بفريضة الصدقة: وذلك أن شريكه الى هى. الصّدقة 
ليس فيها صدقة» فنقص بها العدد» ولّم توجب الشركة حكماًء والله أعلم. 


: ا 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


المسألة الثانية 
في زكاة البقر 
وهي : فُريضة بإجماع الأمّة. ودليلها من السَّنّة: حديث أي ذر ضبان 
فال + 'اوَالْذي تنيى بكدو» - أن وَالْذِي لا إِله خَيْرُة أو كما خلت- عا من 
رَجُل تَكُونُ لَهُ إل أ بَمَرٌ أو عَنَمْ لا يُوَدّي حَقّهَا إِلّا تي بها يَْمَّ القِيَامَة 
اط قا تكون واشعقة زه واعنافها: ولنتلقة يفرونها + كلما اوت 
ااه راذنا عتى ينضى بِيْنَّ الناس». 
وقال أبو حُميد: قال النَبيَ بلِِ: «لأَغْرِكنَ ما جَاءَ الله رَجُلَّ بِبَقَرَةِ لَهَا 
فورع ارم العافي ان قر لكر 
ولّم يثبت في نصابهاء ولا في تعيين الخارج منها حديث صحيح 
اثتفاقا ؛ فلهذا اختلفت الفقهاء في تقدير ذلك : 
فذهب أصحابنا إلى : أنْها كالإبل في التّصاب وقدر الفريضة؛ ففي 
الحّمس شاة» وفي العَشر شاتان» وهكذا إلى حمس وعشرينء فإذا انتهت 
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خمسا وعشرين ففيها جذعة من البقرء وهي في سن بنت مُخاض من 
الالرإزعاله لشي حل صل ذا لاقن فإن وصلتها ففيها ثنية من 
البقرء وهي في سنّ بنت لبون من الإبل. 

وكذا القول في باقي المراتب» حذو الثعل بالنعل» هذا هو المشهور 
عتدناء. ولس ابين المشارقة فيه غدلاف»ونقل فى كسب النذريي” عن 


إدل4ق رواه البخاري» عن أبي حميد بلفظه. نان زكاة البقر» رلو”5كلف ام وابن حجر: 
تغليق التعليق» مثله باب زكاة البقر» ا 

(0) لم نعرف أي كتاب نقصد» والحيهه أن هذا القول أخذ من باب زكاة الأنعام من مدونة 
أبي غانم الخراساني. 





كتاب الزكاة ع7 ام 


الرّبييع وابن عبد العزيز: أنه إن كان لرجل أربعون بقرة» أو إحدى وأربعون 
بقرة» فلا زكاة عليه حتّى تبلغ ستّين» وإنما يزكّي زكاة أربعين فقط حنّى 
تبلغ ستّين» فإذا زادت واحدة فجذعة. 


وعن ابن عبّاد: أنه إن حال على إحدى وأربعين حول ففيها بقرة 
مُسِنّة وربع عشرها والرّائد إلى ستّين بحسابه» أمّا أربعون فقط فكالربيع. 


وقال أكثر قومنا: إِنْ في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة» وفي كل 
أربعين مُسِنّْة. فقال ابن المنذر: ومِمّن قال بهذا القول إبراهيم النخعي» 
والحسن البصري» والشعبي» ومالك بخ أنس » والليث بن سعد» وسفيان 
الثوري» والشافعي» وعبد الملك بن الماجشون» وإسحاق, وأبو ثورء 


ويعقوب. ومُحمّدء وأبو عبيد. 


وقال ابن الحسكب وآبو قلابة : إن في كل خسن شاة» .وف عشر 
شاتان» وفي حَمسّة عشر ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي حمس 
وعشرين بقرة إلى حمس وسبعين» فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة» 
فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة. 

هذا وفي رواية عن أبي قلابة أنه قال: في كل حمس شاة حتّى تبلغ 
ثلاثين ففيها تبيع. وقال حَمَاد بن أبي سليمان: إِنْ في الثلاثين جذعاً. أو 
جذعة. وفي الأربعين مُسِنَّة» فإذا بلغت حَمسين فبحساب ذلك. 


وقال الحكم بن عيينة كذلك» إلا أنه قال: في تحمسين مُسِنّة. وقال 
التَعمان في ما زاد من قوله وقال: في تحمس وأربعين مُسِنْة وثمن» وفي 
حَمسين مُسئْة وربع» وكذلك ما زاد»ء قل أو كثر. 


إدادنا 7 معارج الآمال ه الجزء السابع 

وكان إبراهيم يقول: في ثلاثين بقرة تبيع» وفي أربعية مسنّةء» وفي 
حَمسين مسئة وربع» وفي ستّين تبيعان. 

وقال أهل الظاهر: لا زكاة في أقل من حَمسين من البقر. وادّعوا فيه 
الإجماع من حيث إِنّه لم يقل أحد بعدم وجوب الزكاة في الخمسين» 
والخلاف في ما دون ذلك» فهم زعمهم على أمر مُجمع عليه؛ وغيرهم في 

وقال آخرون: في حمس من البقر شاة» وفي العشر شاتان» وفي 
تحمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي حمس وعشرين 
بقرة إلى حمس وتسعين.» فإذا زادت واحلة ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين» 
فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بقرة مُسنئّة . 

اعتبروه بالإبل وقالوا: هو قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله. 
ورد بوجهين : 

أحدمُما: أن الاعتبار في الإبل غير هذا الاعتبار. 

وثانيهما : أنه لم يصح عن عمر ما نقلوه من التفصيل. 

فهذه أقوال الفقهاء الموافقين والممّخالفينء, ولا أعرف لأكثرها 
وجهاًء وإِنْما كثرت الآراء لعدم النّص الصّريح» فاجتهد كلّ قوم منهم 
فقالوا بما ظهر لَّهمء ولهذا ترجم له ابن المنذر بلفظ : التفريع» ففي ذلك 
إشارة إلى ما ذكرناه من عدم النص الصّريح . 

وإن يكن قد روى الحديث الآتى في احتجاج القوم فإِنّْه إِنْما رواه 
بلفظ : «روينا»» ومن قاعدته في الصّحيح أن يقول: «ثبت عن رَسول الله كلل 
كذا وكذا»). 


كتاب الزكاة 
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ا اا ل ا ل 
والبحدية6 كانه تعالى اك الكدائية الأرواج من الأنعام» فقال: ##يّت 
المسآن نين وي الْمَعْرٍ أن اي مم قال: #وَمِنَ الْابلٍ أَنَْيْنِ وَصَه البِمَرِ 
ا" يبنا عن هذا ا جعل البقر كالإبل كما أنَّ الضأن 
كا لقع 

وقد اقترنا ضاي عي اي واس وذلك قوله: «مَا مِنْ رَجْلٍ 
تَكُونْ لَهُ إبل أؤ بَقَرّ أؤ غَنَمْ لا يُوَدّي حَقَّهًا . الل الوا ْ 

وأيضاً ففي جامع أبي مُحمّد رواية عن النبِيّ كَل أنه قال: «فِي حَمْس 
مِنَ الإبل شَاةٌء وَفِي حَمْس مِنَ البَقَر شَاةٌّ وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاة. ففي هذا 
التصرريع اشع ام البقر والابل ف سيدا الأمر ف العاف فيجين أن سدويا 
فى المقي: 

وأيضاً فقد ثبت بالسّئّة استواؤهُما في الهدي ولَّم يُخالف فيه أحدء 
فبعجنب أن يسقويا في الكاة أيضا. ويدل على استوائهما ف الودي: تجرئ 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

وفي حديث آخر قال: «اشْتَرَكْنًا َع رَسولٍ اللو كك في التمج وَالعَجرَة 
متا 0 سارك حر الشعرك في البكرة ها 3 00-7 
الجزور؟ فقال: ما هي إلا من | : ا اق في الحكم. وَقِيل: 
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.157 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١44‏ 

(» رواه الربيع» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» باب (8) في الهدي والجزاء والفدية» 
ره”5. ومسلمء باب الاشتراك في الهدى وإجزاء البقرة والبدنة.. ..» ر17148. ؟400/7. 





واحتج المُخالفون ب نحدية حعاةة أن فرك الك نه نا وجي إل 
اليَمَنِ أَمرَهُ أن يَأْحُذَ مِن كل ثَلَائِينَ م ون القر نيعا أو قيعة» ريق كن ١‏ 
و )0 
مسنه) 
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اربعينٌ 


زاد في رواية: قالوا: فقالوا: الأوقاص؟ فقال: ما أمرني فيها 
عشيء» :وسأسال"" رسول الله كله إذا قدمعتك عليه فلما :قدم .على 
رَسول الله بك سأله عن الأوقاص» فقال: الَيْسَ فِيهَا شَئ2)”" . 

قال ابن حجر: وزعم ابن بظال أن حديث معاذ المرفوع ل في 


كل لاني بَرة تيبعاً. وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنْة؟ صحيح متصل » 0 


ان 


قال: وفى كلامه نظرء أمَّا حديث معاذ فأخرجه أصحاب السّنن. 
وقال التّرمذي: حسن» وأخرجه الحاكم في المستدرك. وفي الحكم 
ففي الموظّأ : من طريق طاووس عن معاذ تَحوهء وطاووس عن معاذ منقطع 
أيقا + وفن الاب عن على عيذ" أبن كاوه قال ؟ وأنا فول «إنمكلة فى 
كتاب الصّدقة لأبي بكرا فوهم منه؛ لآن ذكن القن لوريكم كن شي ء نين 


)١(‏ رواه أبو داود»ء عن معاذ بلفظهء باب في زكاة السائمة» ر18915. .٠١١/7‏ والنسائي» 
مثله» باب زكاة البقرء ر”5ة5؟)» 75/60. 

(0) في الأصل: وسألء» والصواب ما أثبتنا. 

0 رواه الدارقطني؛ عن ابن عباس بلفظه من حديث طويل» باب ليس في الخضروات زكاة» 
ر؟١7.‏ 199. والبيهقي في الكبرى» مثله» باب كيف فرض صلقة البقرء ر80٠لا2‏ 44/5. 

(5) في الأصل: عنء ويظهر أَنَهُ سهو. 


1 الأول: في أنواع البقر 
قيل: إن أنواعه ثلاثة:. العرات+ والجاموسن» والدريائية: 


وفي القاموس: الدّربانية جنس من البقر ترق أظلافها وجلودهاء 


والبقر يشمل الكل» فيكون حكمها واحد في قدر النصاب 
والواضني» 


وعند التغدلاظ تعب فخ بعشها إل عضن لتكميل النصابي» نم 
تؤخذ الرّكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر من بعض . 

وإن لم يكن يؤخذ أعلى الأدنّى وأدنى الأعلى» كذا قيل وهو ظاهر. 
فقول أبي مُحمّد: أججمع الناس على وجوب الصّدقة في الجواميس 
وإلحاقها بالبقر في حكم الصّدقة» واسم البقر واقع عليها ليس بجيّد؛ لأن 
أوّله يشعر أن الجواميس ليس من جنس البقرء وإن صرح في آخر كلامه 
بأنَ الاسم واقع عليه أيضاً . 

ومثله قول ابن المنذر حيث نقل الإجماع أنْ الجواميس بمنزلة البقر. 

فآنا فول مق قال إتاخلك لايقم يقرا فاقشرق جامعوسا ل 
يتحنث» وكذا قولهم إذا حلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجاموس لا 
1 1 

فوجهه: أنْ مبنى الأبمان على العرف. وفي العادة أن أوهام الثاس 
لا تسبق إليهء والله أعلم . 


| التنبيه الثاني: في الوقص 

وهو: ما بين الفريضتين» وقد دل حديث أبي بكر في كتابه المتقدم 
الهلا فى فت يوفع طارروس ألا سداة بن عضيل الى 'برتهى الرتر كقال :الى 
يأمرني فيه النْبِيَ كَل بشيء» وقد تقدّم في الحديث السّابق أنه سأل التبي َكل 
عنها فقال: ابس فيها شن 

وأوجب أبو حنيفة في ما زاد على الأربعين من البقر حصّته من 
الفريضة. فعلى مذهبه يجب في الواحدة الرّائدة على الأربعين ربع عشر 
مُيسنّْة» أو ثلث عشر التَّبيع» وفي الثنتين نصف عشر مُسِنّة أو ثلثا عشر تبيع» 
وفي الثّلاث ثلاثة أرباع مُسِنّة أو عشر تبيع . 

كذا روى أبو يوسف عنه» وروى [ابن] الحسن عن أبي حنيفة: أنه 
لا يجب في الرّيادة شيء حتّى تبلغ حَمسين» ففيها مُسِنّة وربع مُسِنْة» أو 
الكااليع” 

وكان ابن عبّاد ‏ منّا ‏ يقول: في إحدى وأربعين بقرة إذا حال عليها 
الحول ففيها مُسِنّة وربع عشر مُسنة» وما زاد فيحساب ذلك إلى أن تبلغ 

وقال أبو يوسف ومُحمّد: لا شيء في الرّيادة حتّى تبلغ ستّين. وهو 
رواية عن أبي حنيفة» وهو قول مالك» والشافعي. 

فعلى الرّوايتين الأوليين يكون أبو حنيفة قد أوجب في الأوقاص زكاة 
كابن عباد. 

ورد بوجهين : 

أحدهّما: حديث معاذ المتقدم. وثانيهما: أنْ الأصل في الرّكاة أن 


كتاب الزكاة ع حص 


يكون بيخ كل واجبين وقض» لأن توالى الواجيات غير مشروع فيهاء 
لاسيما فن ما يؤذي إلى التشقيض .فى المواشئ: 

وأجيب عن الأوّل: بأنْ اجتماع معاذ برّسول الله كَلِِ بعد قدومه من 
البدق لى يفيك ولكق تيك قد قبل المراديه الشعان ]ذا كاتف وحدهاء 
فلا يلزم حجّة مع الاحتثمال. 

وجيب عن الفاتي» يآن ذلك الأصل معارقن بأصل مكلهه وهو 
المال سبب للوجوبء ونصب التصاب بالرّأي لا يَجوزء وكذلك إخلاؤه 
عن الواجب بعد تَحقق سببه. 

وردّ: بأنْ إيجاب الكسور خلاف القياس . 

راعيت: أن إيجاب الكسور أهون من نصب التصاب بالرّأي؛ لأن 
إثبات التقدير وإخلاء المال عن الواجب بالرّأي مُمتنع؛ ولأنّ الاحتياط في 
الجادانت الأبجاب أيقا فكات أون: 

قلنا: الأصل براءة الذمة. فلا تشغل إلا بدليل من جهة الشارع. 
فإسقاط الرّكاة عن الأوقاص إثما هو باستصحاب الأصل لا بالرّأي» بل 
الؤاى باشيعاب الك في الماله حييع 98 ديل يضرع به والاحتياط إ* 
بشت واجبا في المال» وإثما هو مُجرّد جزمء فغاية ما فيه أنَّ الأخذ به 
آولى فقطء فين موضع الوجوب. والله أعلم . 
فائدة: الوقص ما بين الفريضتين 

منهم من يفتح قافهء ومنهم من يسكنهاء والشَّنقَ بمعنى الوقص . 
وَقيل: الوّقّص في البقر والغنم خاصّة» والشّئق في الإبل خاصّة» وهو 
المنقول عن الأصمعيّ. وغيره: يَجعلهما سواء لما بين الفريضتين. 
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للا ا ا 


ومنهم من يستعمله لما دون النصاب» ويقال فيه: وَكن (بالشية 
الفهملة)؛ والمشيون الأول قال أبو محقد: الشفق قا بين الشريضعن» 
رفيو نا زاددمن الأن .على كيس إلى العكتر» ونا زاه على العشر إلن 
الخمسة عشر فإنّه لا يؤخذ منه شيء» والله أعلم. 
المسألة الثالثة 
فى زكاة العوامل 
جمع عاملة من الإبل والبقر في الحرث والسّقيء وفي معناه 
الحوامل. 
وَقِيل: اسم العوامل صادق على الحوامل والمثيرة أيضاً . والمثيرة : 
ع الى شير الأرفن. 
وَقِيل : إن العوامل يُختصٌ بالبقرء ويُّلحق بها الإبل قياساً . 
وقد اختلفوا في وجوب الرّكاة فيها : 
ومكحول» وقتادة. ورجحه أو معيل كانه . 
وقال اخرون هنا وكثير من قومنا: لا زكاة فيها: ونسيه ابخ المتدر 
إلى جماعة من الفقهاءء وإلى معاذ بن جبل» وعلي بن أبي طالبء 
وجابر بن عبد الله» وبه قال الشافعي» وابن حنبل » وأصحاب الرائ: 
واختاره أبو مُحمّد في موضع من كتابه. واحتجٌ عليه بما سيأتي عنه. 
وقال آخرون من أصحابنا: إذا حصل في عملها الرّكاة فلا زكاة 
فيهاء وإن لم تَجب فيما تعمل الرّكاة ففيها الرّكاة. 


كتاب الزكاة ع7 رفص 


وهذا القول خف جدّاً؛ لأنَ زكاة كل واحد من الحرث والمواشي 
على حدة» فإذا وجبت في صنف لا تسقط من الصّنف الآخر. ثُمّ وجدثُ 
هذا المعنى بعينه عن أبي سعيد كَنَهُه بعد أن صرّح أن هذا القول لا يصحٌ 
عنده» فالحمد لله على الموافقة. 
فيحُول على أثْمانها الحول» ويكون له مال تجب فيه الرّكاة فتّحمَلٌ عليه. 

ثمّ اختلفوا في المعلوفة: وهي التي تقنى في البيوت لحاجة العيالٍ أو 
للرّكوب عند الحاجة» وهي غير العوامل: فقيل: فيها الزّكاة» وهي أقرب 
إلى الوجوب من العوامل . 

وَقبل : لأ زكاة فيا لأنها لسك ساتية: 

والحاصل: أن الإجماع إِنّما هو على زكاة السّائمة والخلاف في ما 
عداها. 

قال أبو مُحمّد: أمّا ما اقَتَنِي واستعمل فلا أرى فيه الرّكاة» ورجّح 
في موضع آخر وجوب الرّكاة في السّائمة وغيرها. 

احتج القائلون بوجوب الرّكاة في العوامل وغيرها بقوله يَيْة: «في 


حمس مين الإبل شَاقٌ وَفى حمس فين افو شَاقٌ وَفى أولعدة كناة شَاقك 
وبما تقدم من الأحاديث من كتاب أبي بكر وغيره) فإِنْ ظاهرها يوجب 


الرّكاة في الجميع» ولّم يَخْصٌّ سائمة من غيرها . 


فالمسقط للصّدقة من غير السائمة مُحتاج إلى دليل» وذكر السّائمة في 
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لط رن لست لاش لات 


بعض الرّوايات لا ينفي وجوب الصّدقة في غيرها؛ لأنّْ الجمع ببن الخبَرين 
أولى من إسقاط أحدهما. 


احتجٌ أرباب القول الثاني بحديث الرّبيع عن أبي عبيدة عن جابر بن 
زيد عن ابن عباس عن النْبِيَ ل أنّه قال: «لَيْسَ فِي الجَارّةٍ وَلّا في الكْسْعَةٍ 
وَلَا فِي النْحََةٍ وَلَا فِي الجَبْهَةِ صَدَفَةُ). قال الربيع: الجارّة: الإبل تُجرّ 
بالذمام» وتذهب وترجع بقوت أهل البيت. والعْسْعّة: الحمير. والنّخة: 
الرّقيق. والجبهة: الخيل. قال الربيع: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من 
هذا صدقة ها لمكن العا 


قال أبو ستة: ومثل الإبل الجارّة البقرٌ العوامل؛ فإِنّْه لا فرق بينهما 
في الخلاف في وجوب الزّكاة وعدم وجوبها. 


قلت: ورد فى حديث رواه أبو داود عن الحارث الأعور عن علي 
- قال زهير أحسبه مرويّاً عن النْبي يله - قال: «وَلَِيْسَ عَلَى العَوَامِلٍ 
ش27 . وقد روي حديث مضعف: النسّ فى المجيرة ضد صَدَقَة ”2 فيل : 


والضّحيح أنه موقوف». (والمثيرة : فى الى تبر الأوقى): 


وفي جامع أبي مُحمّد: قال النْبِئُ كَلِةِ: «في سَائِمَةٍ العَنّم رَكَاةٌ وَفِي 
كنس (بة) الكبل 77101517" وهذا بوي فيظة الزواية اتفال «البس فى 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث: الَيْسَ فى الْحخَضْرَوَاتِ صَدَقَةً. .. وَلَا فى الْعَرَامِل صَدَقَدًا. 

ال رواء الدار قطى + ضن جاوز ملتقه انب بير البقليطن يونا علد فى الرعاد عل الديظيقء 
وم ارقت واين أبن قيلت عن حجان موك نام بوردك قفي ارو وى وأعرهه الررلس / 
فالوقه الوق د زبلا شمف نيه رليك ا : 

نواه البحارفي عو أس ممحداف واباجزكاة لقم رمام 6 مالا قرزا بو دار قلت 
باب في زكاة السائمة)» رلاكهك2 5/لا9. 
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0 


القَنُوبَة صَدَقَدٌء ولا فى الآبل التجَارة صَدَقة9"؟.. قال: والقعوبة: الى على 
ظهرها الأقتاب. والجارّة: التي تُجَرٌ بأزمّتها . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله: اليس في الإبل 
العوامل صدقةء ولا فى الإبل القِطار”" ولا فى القتوبة صدقة». 

قال أبنو تهكة: وغددى أن ذكر الشاكهة سقط الزكاة فى غير 
الشائمة؛ أن قن ذكر الشائمة ؤياذة يبان ول" تسئط الأنادة إلذ شها عع 
لا يصح إسقاطه. 

وناقضه في موضع آخر من كتابه» فقال: ذكر السّائمة لا ينفي وجوب 
الصٌدقة في غير السّائمة؛ لأنّ الأخذ بِالحْبَرَيْنَ أولى من إسقاط أحدهما. 
قال: والمسقط للصّدقة من غير السّائمة محتاج إلى دليل. 

ففي كلامه الأوّل استدلال بمفهوم الصفةء وفي كلامه الثاني منع 
الاستد لإ“ل نه. 

وقد وقع الخلاف فيه عند الأصوليين»: ومذهب الأصحاب وكثير من 
غره ١‏ لون كل ولعلهم خا وفك النامة عن اسواها اله 
اه جوانة لساك نأو المجرى سرف الاغليو ين الاأحوال: اد تكو 
ذلك مِمَا يبطل الاستدلال به. فالأولى الاعتماد على ما تقدّم من حديث 
الرسبع غن أي غبيدة عن جابر بن ؤبد» فإنه صحبح الإستاد» يل لذكر في 
القواعد أنه مستفيض . 


)١(‏ لم نجد من ذكر الشطر الأولء أمّا الشرط الثاني فرواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» 
باب (/01) ما عفى عن زكاتهء ر884. 


(؟) الققطار والقطارة: أن تشد الإبل على نسق» واحدا خلف واحد. انظر: النهاية» قطر. 
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ااا ا اي ا ا 
قال أو مقة: والعيعب لاصغابنا كيك عدلواهع هذا الحديف 
الضَّحيح على كلام القواعد» مع أن العام والخاص لا يتعارضان. 
قلت لم يعدلوا عنه كلهم بل بعضهم.ء ولعَّل العاملين بغيره لم 
يلغهم الخبر». والله أغلي» 


7 
0 
7 


كتاب الزكاة 3 وردنا 
#7 7ب 208 لس 





م نه أخذ في : 


بيان زكاة الغنم 


فقال: 
فِي الأَرْبَعِينَ الشَّاةَ شَاةٌ فِي العَتَمْ وَمَاكَةٍإخدى وَعِشْرين لَرْمْ 
شَانَانِ نم مائَتَانِمَعَهَا وَاحِدَةٌثَلَاتُ سُومَاتٍِلَهَا 
وَأَرْئَعُ مِنَ الشَّيَاولَرِمَتُ فِي أَرْبَع مِنَ المِنِينَ عِْمَتْ 
وَاججعَل لِكُلَمِائَوِتَزِيدٌُ شَاةَوَمَذًَا أَصْلّهَاالمُفِيدُ 

قوله: (في الأربعين الشَّاة): بفتح الشّاة على أنها تمييز» وإِنّْما عرّفه 
ضرورة على حدٌ قول الشاعر: 

وطبتٌ النفسٌ يا قيس عن عمر 

وأجاز الكوفيون تعريفه اختياراً» ويّجوز جرّه على البدل من أربعين» 
وذلك أن تجعل اللام للجنس فيكون بدل كل من بعضء على رأي من 
أجازه على حدّ قوله تعالى : طَولَِكَ يَدَعْْنَ لَه ولا يظَمُونَ سينا ** جَدّتِ 
عَدَنِك"' 2 وقول الشّاعر: 
رَحِمَ اللهُ أعظمًادَمَنُومَا بسَجِستانَ طلحَة الطلحَاتٍ 

فإنَّ: جَنَاتِ عَذْنٍِْ في الآية بَدل مِن الجنّة» و«طلحة» في البيت بدل 


0500 سورة مريم» الآيتان: ده لامك 
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وقوله: (شاةٌ) بالرّفع على أنه مبتدأ خبّره الجار والمجرور قبله. 

وقوله: (في الغنم) أي: من الغنم. وقوله: (ومائة) بالجرّ عطفاً على 
الأربعين. والمعنى: وفي مائة وإحدى وعشرين تلزم شاتان. 

ومعنى الأبيات: أنْ زكاة الغنم لا تَجب في ما دون أربعين شاة» 
وهو مبلغ التصاب؛ لِحديث ابن عباس أن النْبَِ َلِةِ قال: «لَيْسَ فِي ما دُونَ 


عو ا ع ا ا ا 0 
أربعينَ شاة صَدقة» . 


ويدل على ذلك أيضا ما سياتي من كتاب أبي بكر وغيره آفإذا 
بلغت أربعين وحال عليها حول ففيها شاة إِلَى مائة وعشرين» فإذا زادت 
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة على ذلك ففيها ثللاث 
شياه إلى كلاثماتة إلا واحدة خإذا كملت مائة فقي كل ماقة شاف فيلزم 
الثلاث المائة ثلاث شياهء وفي أربعمائة أربعٌ شياه» وفي الخمس حَمسٌء 
وكذلك كل مائة تزيد إِنْما يلزم فيها شاة واحدة». 

وهذا أصلها المفيد لضبطهاء فلو كانت آلافاً مؤلفة لا تختلف عن 
هذا التتقعيد'''» فيكون لوجوب ثلاث الشّياه سببان: 

أحدهما: زيادة الواحدة على المائتين. وثانيهما: بلوغ الغنم 


تفيل إن للتااكاهي نواهدا مهي الأول هيت اللتسيية يوالها إذا 
بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياهء ثُمْ لا شيء في الرّائد حتّى تبلغ 
أربعمائة» وحيئئذ ففيها أربع شياه فقطء فيكون لأربع الشّياه سببان : 


.).. سبق تخريجه فى حديث: ١لَيْسَ فى ما دُون حمس أَوَاقٍ صَدَقَة.‎ )١( 
(؟) فى الأصل: التعقيدء ولعل الصواب ما أثبتنا.‎ 
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أحدمُّما: بلوغ الغنم ثلاثمائة وواحدة. وثانيهما: بلوغُها أربعماثة. 

فالقدر الواجب واحد والسّببان مختلفان. 

والأؤّل ظاهر ما حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخخظّابء» قال: 
وهكذا قال الشافعي» وإسحاق بن راهويهء وأبو ثور» والتعمان. 

والثاني قول الحسن ؛ بن صالحء ٠‏ والنخعي . 

وعن عاذ بن جبل > أن الشاء إذا بلعث عاتفين لم يقرئها حتى تبلغ 
أربعين ومائتي شاةء فإذا بلغت أربعين ومائتي شاة أخذ منها ثلاث شما 
فإذا بلغت ثلاثمائة لم يقربُها عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلاثماثة» فإذا 
بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه . 

قال ابن المنذر: يثبت هذا عن معاذ؛ لأنَ الشَّعبِي روى عنه وهو 
لم يلقه. 

والدّليل على هذا التّفصيل ما في كتاب أبي بكر لأنس لَمّا وجّهه إلى 
البحريق قال: توفي صددقة الغتم في سائمدها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
وماقة شاق فإذا زادت على عشرين ومافة إلى عاتثين ففيها شاتانء فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة 
ففي كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاة واحدة 
فليس فيها صدقة, إِلَا أن يشاء ربّها» هذا كلامه» وقد قال في أوّل 
الكتاب: «هذه فريضة الصّدقة الْتِي فرض رسول الله كَلهِ على المُسلمين» 
والَتي أمر الله بها رسوله». 

وفي الإيضاح: عن ابن عمر قال: أعهد إِلَىَ عمر ونه كتاب 
النبي عله : البمن فن كا دو أي كاه شَيْةٌ قَإِذًا لها سي تنا 
كاكانة ذه ذكر تحر ساطلم من كناب أبن بكر . 
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ومنشأ اختلافهم في وجوب الأربع من ثلاثمائة وشاة قوله: «فإذا 
زادت عَلَى ثلاثمائة» فإِنُْهم اختلفوا في معنى الرّيادة : 

فمنهم من قال: المراد بها أن تبلغ أربعمائة» فحينئذ تكون فيها أربع 
شياه» ونسب إلى عامّة أهل العلم. ومنهم من قال: إذا زادت على 
الثلاثمائة ولو واحدة ففيها أربع شياهء وقد تقدّم ذكر ذلك» والله أعلم . 


10 الأول: في معنّى الغنم 

وهو: اسم جنس يطلق على الضَّأن والمعزء وقد تُجمع على أغنام» 
على معنى قطعانات من الغنم. ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن 
الأنباري . 

وقال الأزهري: الغنم الشّاءء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح 
على فلان غنمان؛ أي قطيعان من الغنم» كل قطيع منفرد بمرعى وراع. 

والشأن : خاض بذوات الوق منها. والمعة: حاص بذلوات 
الشعرة وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه. وحكمهما في الصّدقة 
واحد. قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم عن أن 
المعز والضأن يُجمعان في الصّدقة» والله أعلم. 





0 التنبيه الثاني: في المعز والضأن إذا اجتمعا 
اختلفوا في المعز والضّأن إذا اجتمعا من أيّهما تُخرج الصّدقة؟ 
فقيل: تؤخذ من أكثر العّددين» ونسب إِلَى عكرمة» وبه قال مالك بن 


عاب لكا يه كرض 
227 سسب بل م تا 33333333330 لس 
أنس» وإسحاق بن راهويهء قالا: وإن استويا أخذ من أي العددين شاء. 


وقال الشافعى : القياس أن يؤخذ من كل صنف حصّته» واستحسنه 

واختص قومنا بوجوه استخرجوها: 

أحدها: أنه يتعّن الإخراج من نوع غنم صاحب الغنم المزكى . 

وثانيها: ينبغي الإخراج من غالب غنم البلدء ونقل نص عن 
الشافعي : فإن اسعويا بحر بيتهها : 

وثالثها - وهو الأصحٌ عندهم -: أنه يُخرج ما شباء هن التوعين » ولا 

وَقيل: لا يجوز العدول غن .غم البلذ: 

واختار أصحابنا الأنصاف في هذا وغيره» فإن كان نصفين صدع 
الغنم نصفين؛ فيختار ربٌ المال نصفاء ثم يَختار من النّصف الآخر شاةء 


0 
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ثم يختار المصدّق شاة, أيّا كانت من الضّأن أو المعز وذلك حقّه . 

وقيّد أبو سعيد هذا المعنى بما إذا لم يكن في قيمتها تفاضل» قال: 
وإن كان فى قيمتها #فاضل اغدان ضاحي المال التصق بعد الضدع» ثم 
تكتان عالامن المضن وشاامين الشان» نك تشعان التصدق قاسو المعر 
وثناة مخ الضآن» قبكون له تفنف هذه وتصف هذه 'ويرة أدهما غلن 
الآخر ها كنقان عله مه القيمة .والأ ياغيا وقمما الثم بينهما . 

فإن كان أخدهها أكثر من الاخرء كما إذا كانت المع ثلاثين 
والضّأن عشراً فله ثلاثة أرباع شاة وربع جاعدة. 


لخرض 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


وإن كانت المعز أربعين والضّأن عشرين فله ثلثا شاة من المعز وثلث 
شاة من الضّأن . 

وهذا وجه من الحقٌء وفيها الإنصاف بين صاحب المال والمزكيء 
ولكن فيه مشقّة التجرّيء وهو عين ما قاله الشافعي أَوَلاَء والله أعلم. 
التنبيه الثالث: في الفصلان والحملان 

منّى تُعَد مع أمّهاتها للرّكاة؟ في ذَلِكَ أقوال: 

أحدها: أنه يَعْذَّ كلّ مولود في ليلته فصاعداً. ولو نتج ليلة آوى 
المصدق: 

وقانيها: لا ين إلا ماخلط الشجر مق اللبن. 

وثالثها : أنه لا يَعْدَ إلا ما قطع الوادي راعياً على أثر أمّه . 

قال أبو علي: ما قطع الوادي عُدَّ وَِن لَّمِ يرع ؛ فهو قول رابع. 

قيل له: فإن لَم يُرسِله أهله مع الغنم؟ قال: إذا كان في حدّ من يقطع 
الوادي عد في أمّهاته . 

نّم اختلفوا في معنى قطع الوادي : 

فقيل: هو ما جاوز الوادي عرضاًء كان فيه مَاء أو لا. وَقِيل: إذا 
جاوزه وفيه ماء يجري. وقِيل: معناه أن يجوز على الغنم الصّيف ويدخل 
التقرول:: فهو كتابة عن هذا ابره 

والفشهور الأدل» والقول الخامين لأ يعد إلا ما اسعفق عن أنه 
قال أبو سعيد: ولا أعلم فوق هذا الحال شيئاً . 


وذكر في النيل وشرحه قولين آخرين: 


كتاب الزكاة 4 لباه 


اد فهاة انا ]تا نتف سنفيا؛ ى مذ ولدت» وعليه فلا 
تُحسب ما دون الجذعة من الغنم. 

ل اللي ار ل قال القطب: 
وذكر حفن التصلفين أن اسم الذاة لآ يتطلق إلا على الى استكنك عن 
قبرهاء وذكر بعض البعاخرية أن الشاة ما كدر وها ضفي كالأسان للكيير 
وعدن 

وعلى التفسيرين فهو داخل تحت الأقوال المتقدّمة وإن اختلفت 
عباركوة اللهى ١١١!‏ الككرة جم انا مده عرب يفاق على ف 
مخصوص كما يفهم من عبارة التّيلء فيكون قولاً مستقلاً. 

بسيفة قجيلة ثرا لسع ةد و التدالات: لسعو الى مدل قم 
الوادي تكون عشرة. 

ومرجعها إلى اعتبارين : 

أحدمُما: أن الشارع أوجب في ججملة الغنم الرّكاة» ولَّم يَفصِل لنا 
بين صغير وكبير» فهي واجبة في هذا الجنس على كل حال» وهذا وجه من 
ايعان لخر مكلف لا سيّما وقد ورد أنه بَكِةِ قال: «يعدّ صِعَارهًا 
ا د السَخَالُ وَالعَجَاجِيلَ0”''. قال الشّيخ عامر: واختلافهم يدل 
على أن هذا الحديف غير مثقق عليه 

وثانبهها أن هاه عيئثة عن السدره كما” ندل على ذلك التعراط 
النصاب والحولء وأنْ وجويّها في الصَغار مُناف لهذا اليسر»ء ولا دليل 


.8/54 الشطر الأول رواه عبد الرزاق» عن عمر بلفظ قريب من حديث طويل» ر51794.‎ )١( 
ولم نجد الشطر الثاني.‎ 
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على ثبوتها في نفس الصَّغارء والدليل الإجمالي بين بالقياس. 

دم اختلفت أنظار هؤلاء في الحدّ الذي لا يكون منافياً لحكمة 
مشروعيّة الزّكاة» فوقع لكل واحد منهم معنّى فَحَدَّ به» ولهذا قال أبو علي 
- ولله درّه -: الذي يقع عليه وهْمّنا أنّه ما قطع الوادي راعياً . 

ففي هذا الكلام الإشارة إلى أنْ تلك التّحديدات بنفس ما وقع في 
الأفهام» وإِنما عبّر بالوهم مبالغة في التَبَرّوْ من ادّعاء الدّليل الشّرعي ‏ رحمة 
الله عليه -. 

وإذا غرفت معتى الاعسازيق الكشفت لك أصل ما عؤلوا عليه 

وكلام الإيضاح يدلّ على أنَ أصل اختلافهم اختلافهم في ما يطلق 
عليه اسم الشّاة» فإنه قال: ولذلك رجع كل إلى ما دل عليه اسم الشّاة 
عنده»؛ مع أن بعضهم قال في قوله ته : «لَيْسَ فِي الحُسْعَةٍ صَدَقَةً: إِنْ 
الكّسعة صغار الغنم. 





507 التنبيه الرابع: في الماشية لّم تبلغ التُصاب ثُمْ توالدت 

قبل مَجيء المصدّق بيوم فوجدها تامّة التصاب: 

فقيل: عليه الصّدقة» وهو قول مالك». وبعض أصحابنا. قال هذا 
البعض منًا: إذا خرج للصّدقة في وقتها فوسل المال السب احاهاه وا 
يسأل عنها منّى اجتمعت» حتّى قيل: يأخذها ولو صم أنه لم يَحُل عليه 
الحوله: 
وقال ارون : الس لمذلك حتى نشول علي الناقية بعك النميابي 


كتاب الزكاة مج معام 


الحول» بإقرار ربّ المال» أو بصحّة تثبت ذلكء» وبه قال الشافعي» وابن 
حنبل: وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وأصحاب الرّأي. قال ابن المنذر: 
وبه نقول. 

ووجه القول الأوّل حديث: «لا يُقَرّقُ بَيْنَ مُجْتّمِع)”'2» فإنَّ المتمسّك 
بظاهره إِنّْما تعلّق بنفس الاجتماع . 

ووطة القو ل العاتى كبك التراط النمر ل بعد التضنابيه وان اعد 
قبله أحذ قبل الوجوت». واله أعلد, 


!1 التنبيه الخامس: في الفصلان والحملان إذا انفردت عن أَمُهاتِها 

هل فيها زكاة على حول أمّهاتها؟ وذلك كما إذا ماتت الأمّهات» أو 
ذهبت بجائحة» أو باعها قبل تمام الحول. أو أعطاها غيره» أو نحو ذلك 
من الوجوه» نّم بقيت أولادها فى عدد النصاب؟ فيها الخلاف المتقدّم فى 
عدّها مع أمّهاتِها في الرّكاة: 

فعلى قول من يَعدّها مطلقاً لزمت فيها الرّكاة مُطلقا. وعلى قول من 
لاضدها حل #بسق عو أنيانا قله وكاء فنها أيضا : 

وقد نقل ابن المنذر عن التّعمان ومُحمّد: أنه لا زكاة فيها. قال: 
نَحو هذا خرّج سائر الأقوال» فإنّه لا يعد مع الأمّهات شيء منها إلا 
والرّكاة فيه واجبة» إذ لا معتّى لِعَدَ غير الواجب في الواجبء والله أعلم. 


.1.. سبق تخريجه في حديث: ولا يُجْمَع سن مَتَقَرَّق.‎ )١( 


الخردنا 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


0 التنبيه السادس: فيما يؤخن من الفصلان والحملان إذا انفردت 

على رأي من أوجب الرّكاة فيها : 
والأوزاعى» وإسحاق» والشافعى» ويعقوب» ورجٌّحه الشيخ عامر. قال 
أبو سعيد: فإن قال قائل: تؤخذ من أفضلها لم يبعد عندي» وإن قال 
قائل: من أوسطها لم يبعد أيضاًء وإن قال قائل: بالإجراء منها على القدر 

وقال آخرون: لا يؤخذ من الصّغار شىء» بل عليه أن يأتى بالفريضة 
من الغنم؛ لأنْ الصّغار لا تؤخذ في الرّكاة. 

وإذا وجبت هاهنا الزّكاة تعيّن أخذ ما يُجزئ في الزّكاة» وهو الثنيّة 
فصاعداً من الغنم» وقال مالك : عليه أن ل بجذعة» أو ثنِيّة من الغنم . 

ودليل القول الأول: قول أبي بكر في مَحضر من الصّحابة: «واللّه لو 
منعوني عَناقاً كانوا يؤدّونَها إلى رَسول الله كَلِةِ لقاتلهم على منعها». 
والعناق (بفتح المهملة): الى من وله المعر لو يعة لها سنة» وهي 
السّخلة» ففيه دليل أنّهم كانوا يؤدّون إلى رَسول الله كك العَناق أيضاًء وإذا 
قف اناه ما عن العفان وى 

وأجيب : أن المراذ أنهم يؤدُون عنها ما يلزم أداؤى , وذو نهنا 

وَقِيل: المراد بالعناق في هذا الحديث البجَذعة من الغنم . 

وكلا القولين خلاف الظاهر: أمّا الأول فإنَ كلام أبي بكر يدل على 
أنهم كانوا يؤدّون العَناق» لا أنْهم يؤدّون عنها فقط . 


كتاب الزكاة ع فسن 


وأمًا الثاني فإنَ إطلاق اسم العَناق على الجذعة غير معروف عندهم» 
ولا يقال: إِنْه مَجاز؛ لأنا نقول: إِنْ الأعلام لا تستعار. 

والجواب الظاهر أن أبا بكر لم يُرد حقيقة القول» وإِنَّما أراد المبالغة 
في تقليل الحقٌّ الممنوع كما ورد في رواية: «واللّه لو منعوني عقالاً». وإذا 
ثبت أن المراد المُبالغة فقط سقط الاستدلال بهء والله أعلم. 


0! التنبيه السابع: في ما ينهى الساعي عن أخذه في الصّدقة 

وفي كتاب أبي بكر لأنس قال: ولا يُخرج في الصّدقة عَرِمَةٌ ولا 
ذات عُوارِء ولاقل الذأعا كاه المصدف. 

وجاء في حديث آخر أنه كَكةِ كان يقول: «أخرجُوا الإكاكين أوشط 
أنوَالِكُمْ فَإِن الله وك لَمْ يَسْأَلكُمْ حَيْرَهَاء وَلَمْ يَأمرْكُمْ بشَرّهَاء وَلَكِنْ مَنْ 
تَطوَّعَ حَيْراً قَبِلنَاهُ مِنْهُ وَأَجْرُهُ عَلَى الله تَعَالَى. ..». ويقول: «ذَاقَ طَعْمَ 
اكحبان مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ وَشَهِدَ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ وَأَعْطَى رَكَاةً مَالِهِ 
طَيْبَةَ بها نفسةة رَافِدَةَ عَلَيِْ كُل عَامٍ ا 3أالدرة ذه 
المَرِيضَةَ و للضي : ل دوا مِنْ أَرْبَاب لشاف وعد وو رن 

وَلَا أكُولَهَ وَلَا فَخْلاَء وَلَا شَارِفاًء وَلَا ذَاتَ هُرَالِ وَلَا ذَاتَ غَوَر)7" . 

وكان عمر يقول لسّعاتِه : «لا تأخذوا حرزات الثاس ولا الحافل»). 
فهذا جملة ما وجدثه في هذا المعنى» وسأذكر لك تفسيره: 
أمَا الهٌرمة (بكسر الرّاء): فهي التي أضرٌ بها كِبَّرُ السّن. 
)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» عن عبد الله بن معاوية الغاضري بمعناه» باب لا يأخذ الساعي 


قيما باخد فريضا ولا معماء رلا 26 /. والطبراني في الصغير»ء مثله رة286» 
#1 والديلفي فى الترعوسنة ملس و التا 0 
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وما ذات غُوَار (بفتح العين وتضم): فهي صاحبة عيب ونقص» 
وإنّما عطف هذا على ما قبله؛ لأن الهرّم ليس بعيب في اللغة» وإن كان 
مَعيبا في الشّرع. وأمًا التّيس: فهو فحل الغنم. 

وقد اختلفوا فى علّة النّهى عن أخذه: 


فقيل: لأنْ المالك يَقصد منه الفحولة؛ فيتضرّر بإخراجه: ويؤيّد 
الاستثناء الواقع بعده. وٌقِيل: لنتنه» وفساد لحمهء فهو مرغوب عنه. 
وَقِيل: لأنَ الواجب هي الأنثى. وقد قيل: إِنّْه إذا كانت كلّ الماشية» أو 
بعضها إثانا له عق الذكر إلة فى موضعين وردك بيما الشلة: 

أتحلهاة كنل ايع اللبون عن خمس يعشرية فخ الأرا مكان بدت 
المخاض عند عدمهاء وهو متفق عليه. 

وثانيهما: مختلف فيه» وهو عند قومنا أخذ التّبيع من ثلاثين من 
البقر. 

وأما إت كانت ماشخه كليا ذكورا فوعة الذكر: 

وقال محمد بن أبي غسان: وجدنا فى كدي امقر لا يجوز 
للشاعى أن ياعد الكراز (وعو: كشن تحمل عليه الزاعي زاده). 

وأمّا الذرنة: فهى الجرباء. 

وأمًا المريضة: فهي التي بها نوع من المرض . 

وأمًا اللئيمة: فهى العجفاء؛ أي المهزولة. 


)١(‏ في الأصل: الغرب» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


كتاب الزكاة _ و 


وأمّا السّخلة: فهي التي تتبّع أمّها وهي ترضع . قاله الرّبيع كن . 

وأشار بعض قومنا إلى جواز أخذ الصّغيرة من الغنم في الصّدقة إذا 
وأق الشاعي ذلف؟ لأن الصفيرة لا عي لبينا سوق سكو الوه دن 
أولى أن تؤخذ من الهّرمة. 

وأمّا الرّبّى (بضم الرّاءء وتشديد الباء الموحدة والقصر): فهي 
الحديثة العهد بالنّتاجح» شاة كانت» أو ناقة» أو بقرة» ويطلق عليها هذا 
الاسم. قال الأزهري: إلى خحمسة عشر يوماً من ولاديّها. والجوهري: 
إلى شيويق: روفي المضباع: الذكن + الشاة الى وفعت بعديا . وقال 
الأموم تعن ' المي تر وللافا وقيل «اع لني لحتس اف البيف لبها : 
وَقيل: هي من المّعز خاصّة. وقال ججماعة: من المعز والصضّأنء وربّما 
أطلق على الإبل. 

وقال أبو المؤثر: لا يجوز لصاحب الصّدقة أن يأخذ الربّى» وهي 
المرضعة الْتِي ترضع سَخْلَّها؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذها وَسَحَلَّهاء ولا 
يَجورٌ له أن يأخذها من سخلهاء فالعلّة عنده منع التفريق بين الأمّهات 
والأولاد. 


وعد ساني ذذاك ع اتبيه قله إن ليك نراقي فال 
والولهّى هي التي يُفرّق بينها وبين ولدها . 

وآمًا الأكولة: فهي المسئّنة للأكل. وفيل: هي الشاة تسمن وتعزل 
لتستريحء وليست بسائمة» فهي من كرائم الأموال. 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


وأمّا الشارف: فهي الهّرمة من الأنعام. وَقيل: هذا الاسم مُختصٌ 
بالهرمة من الإبل فقط . 

وأمًا ذات الهزال: فهي المهزولة. 

وأمّا ذات العور: فهي الْتِي لا تبصر بإحدى عينيها . 

وأمّا حرزات الثاس : فهي الخيار. 

وأمّا الحافل: فهي ذات الضرع العظيم. 


والحاصل أنه مأمور بالتّوسط بين الحالين» فلا يؤخذ من الكرائم 
فقط إِلَّا أن يشاء ربٌّ المال باختياره» ولا من الدّون فقط؛ لأنّْ ذلك خبيث 
قل عد عرض 


بالنظر إلى ما فوقهء وقد قال تعالى: ولا تَيمَمُوأ الْحِيتَ منه تَنفِفُونَ ولسثم 
قجني إل أن تتيشا جيه" فوعل الرسط من ذلك 


6 


1 


فإة لمكن ١]‏ كريم أو لماعل هن الكراتم كرية »ونين الفام 


قال الأهرئ" إذا جاه المسندق قثن القياد لافقا ثلث عيادة وثلك 
اوشاطو .و لسقواوى و أهذا الوم ترهن الرسط 

وعن عبد الله بن معاوية مرفوعاً: اثلاث مَنْ فَعَلَهُنَّ قم فْقَدْ طعِمَ طَغْمَ 
الإيمّان: مَنْ عَبَدَ الله وَحَْدَهُ وَأَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَعْطَى رَكَاةً مَالِهِ طَيْبَة 
بها نَمْسهُء وَافِدَةَ عَلَيْهِ كُلّ عَامء وَلَا يُعْطِي الهَرِمَة ل 
المَرِيضَةء وَلَا الشَرِمَةَ اللَّقِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَط أَمْوَالِكُمْ فَإِنَ الله لَمْ 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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ا كدر و : قن كع ران سسيها ههه ليون 
ع ل شد حا عات الود بالمه ره ارد بيك لبود هه زتها 
يؤخذ بنت لبون وسطء وكذا غيرها من الأسنان؛ لقوله كَكِهِ: (إَِّاكُم وَكَرَائِم 
مُوَالِهُم)”" . 

وقال مالك: إن رأئ المصذق أن ذات العَوارِء ونّيسّ الخد 
والهّرِمَّة أفضل أجيز له أخذّها. وكذلك قال الشافعي» ولّم يُبِعّده أبو 
سعيك . 


وم 


34 


"ملت 


ووجهه: أن تحمل النْهي على الإرشاد إلى الأصلح للفقراء في أمر 
الرّكاة» وتّجعل المصدّق بمنزلة الوكيل» فينظر ما هو الأصلح لَّهم. 

واختلفوا في ما إذا كانت كلّها مهازيل» أو ذات عيب: 

فقال مالك. والشافعي» ويعقوب: إذا كانت كلها جرباء أخذت منها 
واحدة). وكذلك قال محقده ]الا أله ثال؟ يوعد أنضلها, 

وَقِيل: لا يؤخذ إلا الصّحيح المأمور به في السّنّة دون المنهي عنه. 

وصحّح القطب أن تعطى الصّدقة منها. 

وقال مالك والشافعي: إن كانت الفريضة صحيحة أخذها. 

وَقيْل : إن كانت ماشيعه كلها هراضا أجراته عريضة متورسطة» ولو كان 
بعضها صحيحاً وبعضها مريّض . 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «أَخْرِجُوا الرَّكَاةَ مِنْ أوْسَطٍ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ الله عَنَّ وَجَلَ. . 
(؟) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه من حديث معاذ الطويل» باب ا عنقي 


الأغنياء وترد فى الفقراععء ره55 23 ار 46 6 ؟/ :6 / . ومسلمء » مثله » باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» ر19. .50/١‏ 
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وإن كان الصّحيح قدر الواجب فأكثر لَّم تُجز المريضة إن كان 
الواتعي معو اذا بو ادا : 

فإن كان اثنتين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض» كشاتين في 
مائتين: فهل يجوز أن يُخرج صحيحة ومريضة؟ وجهان: صحّح الجواز. 
ليين فبهما مشحة إلذ واتحدة: فقيل : يجزئه صحيحة ومريضة. 

وَقَبِ : يجب صحيحتان» وإن أخذ السّاعي شاة من غنم صحاح ثم 
استبان له أنّها ذات عَوارء فإنّه يردّها إلى صاحبهاء إلا إذا كانت يوم 
أخذها سالمة فليس له أن يردّها. 

إن أسقطت أو ولدث "قبل أن تصل يده فقيل : يرذهاء وقبل : يرذ 
الولد فقط. والصحيح عندي الأوّل لأنها رَبَى. وإن حملت عند الرّسول 
فلا بأس., والله أعلم. 
90 التنبيه الثامن: في صفة ما يؤخد في صدقة الغنم 

وذلك أن السّاعي يَخرجٍ في شهر معلوم على رأس سنة منذ جرت 
أحكام المسلمين في البلدء فيأخذ من ججميع ما مرّ عليه من المواشي الْتِي 

وق : لا يأخذ إلا مِمّا صحّ معه أنه قد حال في ملك صاحبه. 
والقولان قد تقد تقدقاة؛ 

وإن مر على من لا تَجب عليه الزكاة فليس له أن يرجع إلى وقت 
خروجه من قابل. 


كتاب الزكاة 7 عم 

ويأخذ من الغنم من الثَّنيّة فصاعداً. وهي ما دخل في السّنة الثالثة» 
ولا يأخذ ما دون ذلك للنْهي المُتقدّم عن أخذ السّخلة. 

وقال ابن عمر: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصّدقة. 

وقال مالك بن أنس: لا يجوز إلا الجذع والتَّنِيء وبه قال أبو عبيدء 
وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال إبراهيم: لا يأخذ الجذعة في صدقة الغنم» وبه قال أصحاب 
الواقء 

قال انو سعيكد: ل نعل دوق الثمة تماهدا؛ كما لا يجوز في 
الأضحية عن المتعة» والهدي اللازم دون ذلك» قال: ولو قيل بجواز 
الجذع السّمين القارح من الضَّأن لأشبه معنّى الجوازء إِلَا أن المعمول به 
الآوّلء وعليه الفتوى. 

وقال في الإيضاح : إِنما يعطى من ذوات الأسنان الثّنية من الضّأن 
إلى ما فوق ذلك, والرّباعية من المعز إلى ما فوق ذلك. وإن أعطى 
الجذعة من الضّأنء والثْنيّة من المعز فلا بأس. قال: وهو أقل ما يُجزئ 
في الضحايا . 

وهذا من قوله يدل على أن الضأن في بلادهم أفضل من المعزء وهو 
في بلادنا على العكس من ذلك . 

وفي شرح النيل : قال عمر لعامله: «خذ العَناق» وهو الأنثى من ولد 
المعزء والثْنيّة والجذعة». قال القطب: وهذا ترخيصء فإنهم نضّوا على أنه 
لا يعطي من المعز إلا الرّباعيّة» ورتخحصوا في الثنيّة» والعَناق أصغر منها. 


قلتٌ: لعل وجه تفويض ذلك إلى العامل على شرط نظر الصّلاح 
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للزّكاة كما تقدّم عن بعضهمء فإنْه قد يكون الصّغير أفضل من الكبير . 

وشرطوا أن تكون حيّةء فلو أعطاه مذبوحة لم يجز؛ لأنّه إذا كان 
الحئ المعيب لا يؤخذ فيهاء فكيف بالمذبوح؟ 

وَقيل: تُجزئ إن لَّم تنقص قيمتها بالذّبح؛ لأنه أعطى ما يصدق 
عليها اسم الشاة. وهو قول حكاه القطب في شرح النيل. 

وأنت خبير أنه لا يُجزئ ما يصدق عليه الاسم لما تقدّم من النهي 
عن أخذ أشياء. وهي أولى باسم الشّاة من المذبوحة. 

ولا تُجزئ الدّنانير والدّراهم في زكاة الغنم. ورتّحص أن يُجزئه ذلك 
إن لم تكن غنمه حاضرة:» أو لم يكن فيها ما يُجزئه» ورخخص ولو حاضرة» 
أي وفيها ما يُجزئ. ورخخص أن يُجزئه غير المسكك. ورخص أن يُجزئه 
العروض والحيوان من جنس ما لم تَجب فيه كذا في شرح الثيل عن 
الديوان: 

ومنشأ الخلاف: هل العين في هذا مُحتومة لا يجوز مُجاوزتُها للقص 
عليها أو غير مُحتومة؟ 

وإنما شوعت من العين اتسين على ساحب المال؟ لكلا يشق عليه 
الإخراج من غير ماله. 

نُمّ القائلون بهذا اختلفوا : 

فمنهم من أقصر على إخراج القيمة؛ لِما تقدّم في كتاب أبي بكر في 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقّة» 
فإنْها تقبل منه الحقّة» ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين 
درهّماً ... إلخ. فإنّه صرّح بالقيمة عوض العين. 


كتاب الزكاة 
225559575 7_7 :]705 سس 


ومنهم من أجاز غير القيمة من الذهب والفضة؛ لأنهما خلقا ثمنين 
للأشياء. ومنهم: من أجاز إخراجها من غير ذلكء» لما سيأتي أنْ معاذ كان 
يقبل العروض عن الرّكاة والماشية» وغيرها فى هذا سواء. 

وأمّا المرخص في القيمة إذا غابت الغنم فكأنه يرى الترخيص 
طلقا ودس الترطل ييز النا هون القماه] شي في الشوورة فاون 
الكلام إن شاء الله تعالى في إخراج العروض وغيره عن الزّكاة في مسائل 
إنفاذ الرّكاة. 

ومن أجاز أخذ القيمة هاهنا أجاز الناقصة إذا سلم جبران النقصء 
وكذلك المذبوحة إذا تقضت قيمتها وآذئ نا تجير ذلك والله أعلم . 


! التنبيه التاسع: في ما إذا لم يوجد السُن الذي يجب إخراجّه من 
المال 

وقد اختلفوا في ذَلِك : 

- قعاقة قول. أصحابنا - على ها ذكر أبو سعيد وق أنه يوخل الس 
الذي يوجد عندهء ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة السّنَّ الذي يأخذ. 

إن كان الذيئ.عنده أفضل رذ على المصدق ها بين القمفين» وخر 
قول حَمّاد بن أبي سليمان» ويدلٌ عليه ما في كتاب أبي بكر المتقدم . 

- وقال إبراهيم النخعي والشافعي : إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم 
عغشرين درهماً أو شاتين».وإذا أخلا سنا دون سن ردوا غليه عشرين درهماً 
أى باثي 


له 


وحن نقول: إِنْه نصّ في الإبل لا في مطلق المواشي» فالعشرة 
الدّراهم هنالك عوض عن عين الشَّاةء» والعوض هاهنا إِنّما هو عن نقصان 
سنّها أو زيادته: :فلا بحسل .ذلك القدرء ث2 إن التعديد المنذكور إنّما ملو 
تقدير للقيمة في زمانهم الأوّل ليس بتعيّن للفريضة» فتجب مراعاة القيمة 
على اختلاف الآزمان والأحوال. 

- وفيها قول ثالث وهو: أن يرد عليهم عشرة دراهم أو شاتين. قال 
ابن المنذر: روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال سفيان 
الثوري» وأبو عبيدة. ولا يظهر هذاء بل ولا يصحّ إِلّا في موضعين: 

أحدهما: أن يكون ذلك في الإبل أو البقر دون الغنم . 

وثانيهما: أن يكون في وقت قيمة الشّاة فيه حمسة دراهمء» فإن 
أرادوا ذلك فالخلل إِنّما كان من الثاقل» حيث لم يذكر القيدين» وإلا فلا 
يظهر وجهه. 

- وفيها قول رابع وهو: أن يأخذ قيمة السّن الذي كتب عليه. وهو 
قول مكحول والأوزاعي. 

ويلزم أيضاً القائلين بجواز إخراج القيمة من أصحابنا؛ لأنّهم إذا 
رخصوا فيه عند الإمكان فهو في حال الضّرورة أرخص . 

- وفيها قول خامس وهو: أنه يلزم ربّ المال أن يشتري الذي يجب 
عليه للمصدّق» وهو قول مالك بن أنس . وقد تقدّم نظيره في ما يؤخذ في 
زكاة الفصلان والحملان» وأنْ بعض أصحابنا قال بوجوب إخراج الفريضة 
عنها ولو لم توجد فيهاء فيلزمهم هاهنا مثل ما قالوه هنالك» والله أعلم . 


كتاب الزكاة 7 ا 
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0 التنبيه العاشر: في تفريق الغنم لأخذن الصٌّدقة 

ولك أن الشاغي ووت العال يتشيان العدى تفنيو» بخدار رت 
الخدم اف "انوع ل الععار الشاعن مق التفكفه الداقى 3ف در يرت 
الى عاتواك الخاعي شاف البرك الحم عار حا مسترت . 

وَقِيل: بل الخيار أوَّلا في الصف الباقي لربٌ المال ثم السّاعيء 
وذلك لتلا يقع في كرائم الأموال» ولا في لثامهاء فربٌ المال يُختار لنفسه 
الكريدمة من الصف الباقي: والشاعى يفرٌ من اللثيمة. 

وإِنّما جعلوا هذا في التصف الباقي؛ لأنْ صاحب المال يَختار 
النصف الذي فيه كرائم ماله» فيعزله على حدة» وربّما يبقى من الكرائم في 
التصف الباق + مجعلا له آن يكاز فناة نه الشاعى ساة» وعكذا حت ده 
الفريضة . 

وَقيل: يدخل في الغنم بغير القسمة فيصاح فيها فتصدع فرقتين» ثم 
الخيار على ما تقدم . 

وفي الإشراف: أن عمر بن الخطّاب لقي سعداً فقال له: إذا صدّقتم 
العاشية مانسوها 5ن 2 تخعار رت القع التلهه وتتعارمن الخدضي» 
الباقيين. 

وصره سر ية افيد العزية انه قال: كان التصدق من الثلثك 
الأوسطء وبه قال الزّهري» والقاسم . 

وقال الحكم بن عبينة» وسفيان الثوري: تفرق فرقتين. 

وقال الشافس > تحب غلى وت المال الرفاءه«ية قال ابن المدو. 


ونقول: قال أبو سعيد: يَحلو في نفسي هذا القول وإن كنت لم 
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١-2‏ ا ا ا ا 


أعلمه من قول أصحابنا. قال: ولو كانت الرّكاة إِنْما هي جزء من المال 
لّما جاز إِلَا القسم بالنظر. 

ومعئّى قوله: «أنّه لو وجبت القسمة لما أجزأ فيها ما تقدّم من قسم 
المال صنفين. . . إلخ»» بل يجب إمعان النّظر في إخراج القدرء وإذا لم 
تفن الكننان تاها علينا ان القن الصعوم لكوي نولو ندوة كيم 
فإذا أحضرها ربّ المال سالمة قُبلّت منهء والله أعلم. 


(9! التنبيه الحادي عشر: في الشركة في الماشية 

ذلك أن تكرن الماقية بين عالكين فضاعدا + محيف له عد تصيب 
كل واحد منهم من نصيب الآخرء كماشية ورثها قوم وابتاعوها معأ فهي 
شائعة بينهم» وتسمّى هذه الشركة خلطة الأعيان» وخلطة الشَّيوع. 

فأكثر القول عندنا: أن حكم هذا المال حكم مال واحدء فيسنَيِمٌ 
الشَّرِيك بسهم شريكهء ويؤدّي كل واحد منهما عَلى قدر حصّته قل أو كثرء 
وهو المفهوم من قوله كَلَِّ: «لِيْسَ فِي ما ذُونَ أَرْبَعِينَ شَاةَ شَيْء). 

فالمفهوم منه الإطلاق. سواء كانت لمالك واحَدٍ أو كاه شت 

وأيضا: فحديث: ١لا‏ يُجَمَءْ بين متفرق وَل يعرف بين مجتمِع تكاس 
القدكةة وال على لوت اعفار الشركة فن البكاة. ْ 

وقال أبو بكر الموصلي: لآ تحب الزكاة فلن واحن مديها «حتى 
يَملك أربعين شاة» كانت الشركة خلطة أو مشاعة. 

قال أبو مُحمّد: هكذا عن الشّيخ أبي مالك كله وهو مذهب 
الحنفية» ونسب أيضاً إلى مالك» وبالأوّل قال الشافعي. 


كتاب الزكاة د 8 
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وامكدل ارزانيه لشي انا الفا معدي اتن اا ب ا 
التخل امل ون الي نا ايد للق انبا يي الى لون لديف 
عندهم مقيّد بمفهوم إطلاق الحديث الأول. 

وأيضاً: فالشّركة لا تؤثّر في إيجاب الحجّ. فكذا الرّكاة؛ لأنّها لا 
تفيده غنىَ» كما لا تفيده استطاعة . 

وأيضا "قاذ الأصل ولد انك كن قاذون ختس زوق ناه 
وحكم الشركة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به. 

والجواب عن الأوّل: أن لفظ الرّجل لقب لا مفهوم له عند ججمهور 
الأضوايية؛ فلا ,يقد المطلق . 

والحواب عن الكاتى* أن القباس غبن هسلم؟ لأن كل واحدامق 
الحج والثكاة عادة مسشلة: ولكل أسباب وموجبات وموانع». لا يشبه 

والجواب الثالث: لا نسلّم بأنَ الرّكاة محصور في ذلك الحديث» 
بل نقول: إِنّْه أصل وغيره أيضاً أصل» ولا تنافي بين الأصلين؛ لجعل كل 


وقل تبكافى حديت الس عن كتاب أبئ بكر «ولا يجمع بين 


)١(‏ أخرجه الزيلعي: نصب الراية» وقال: كتاب أبي بكر الصديق وَيينه لأنس بن مالك رواه 
البخاري في صحيحه وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر ذلله 
كتب له هذا الكتاب لها رسف إلى البحرين» .70/١‏ وقد ذكر مجِرْءا عن البخاري وغيره 
فيما مضى» وهو أغلب أحاديث هذا الكتاب. 
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متفرق » ولا يفرق بين مُجتمع خشية الصّدقة»)2 فهذا يدل على ثبوت شىء 
في الاجتماع لا يثبت حال الافتراق» والله أعلم. 


! فائدة: [لا يُجمع بين متفرّقء ولا يفرّق بين مجتمع] 
قال فى الإشراف: ثبت أن النْبى لله قال بعد ذكره صدقات الإبل 


2 


- 
وا لقعو ع 6 عن 3 


والغنم: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَمَرّقِه وَلا يُمَرَق بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْيَةَ الصَدَفَةا. 
وثبت ذلك عن عمرء نروك مقلم عن على من أن طاليه وعباد اله ين 
عمر. 

واختلفوا في معنى قوله هذا على أقوال استحسنها أبو سعيد: 

أحذها: قول مالك ين أتبن 6 قإنه كان يقول: إلما تعتد. ذلك 
أصحاب المواشيء» فيطرق الغنم ولكل واحد منهم أربعون وقد وجبت 
عليهم الصٌّدقة» فإذا طرقهم المُصدّق جمعوها لثلا يكون عليهم فيها إلا 
شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وبه قال الأوزاعي» وبمعناه قال التّوري» 
حكى ذلك ابن المنذر في إشرافه . 

وحكى غيره أن مالكاً قال في الموطأ: معنّى هذا الحديث أن يكون 
التفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة» ووجبت فيها الزّكاة» فيجمعوتها 
حتّى لا جب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. أو تكون للخليطين مائتا 
شاة وشاتان» فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرّقونها حتّى لا يكون على 
كلّ واحد إِلّا شاة واحدة. ومعتّى الحكايتين واحد. 

والقول الثاني للشّافعي» وهو: أن على الذي يُحبِي الصّدقة وأرباب 
الأموال لا يفرّقون بين ثلاث وعشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم. 


ولا يُجمع بين متفرّق رجل له مائة والآخر مائة وشاة» فإذا تركا على 


5 
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افتراقيها كانت فها شاتان» عإذا بعت ففها ثلاث قياف ورجاكة ليها 
أزبعون شاة ذفإذا اتعرقت خلا شي «نبياء والششية خشية الوالى أن تقن 
الصّدفة» وخشية رت المال أن تكثر الصّدقة . فهو عغنده خطاب لرت المال 
من جهة» وللساعي من جهة. فأمر كلّ واحد أن لا يُحدث شيئاً من الجمع 
والتفرّق خشية الصّدقة. 

فربٌ المال يَحْشى أن تكثر الصّدقة؛ فيجمع أو يفرّق لتقل» والسّاعي 
يَخْشى أن تقل الصّدقة فيجمع أو يفرّق لتكثر. 

فمعنّى قوله : «حَشْيَةَ الصَّدَقَة) 35 خشيية أن تكش الصدقةء أو كعشية 
أن تقل الصّدقة» فلمًا كان مُحتيلاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما 
يأولى من الاغر افخيل عليهينا فعا لكق الذئ يظير أن عتمله على 
المالك أظين» 

وحمله على الجانبين هو المعنى الذي اعتمده صاحب الإيضاح 
داونحية الله غليهء.ء. وكذلك قال آبو ثون» توابو غيل 

والقول الثالث لأبي حنيفة قال: لا يفرّق بين مُجتمع» يكون لرجل 
عشرون وماثة شاة ففيها شاة» فإذا فرّقت أربعين ففيها ثلاث شياه. 

وقوله: ١لا‏ يُجْمَعٌْ بَيْنَ مُتَمَرّقَ) فالرّجلان بينهما أربعون شاة» فإذا 
اجتمعت كان فيها شاة» وإن افترقت لَّم يكن فيها شاة. 

وذك ابن الولية حن أن بكر الموصلي قال لا يفرق بين تيه 
ولا يُجمع بين مفترق حَدَارَ الصَّدقة. قال: المجتمع هو المشاعء والمفترق 


وهذا القول لم يعرض على أبي سعيدء غير أن قائله وناقله إمامان 
في المذهب. 

وقال ابن حنبل: من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة 
مثلاً بالكوفة» ومثلها بالبصرة: أنّها لا تضمٌ باعتبار كونها ملك رجل 
واحدء وتؤخذ منها الرّكاة لبلوغها التّصاب؛ لأنه لا يُجمع بين متفرّق ولا 
يفرّق بين مُجتمع . 

وخالفه الجمهورء فقالوا: يُجمع على صاحب المال أمواله ولو 
كانت في بلدان شتّى» ويخرج منها الرّكاة» والله أعلم. 
9! التنبيه الثاني عشر: في الخلطة 

والمراد بها خلطة الجوار» ويعبّر عنها بخلطة الأوصاف: وهي أن 
يكون مال كلّ واحد معيّناً متميّزاً عن مال غيره» ولكن يُجاوره مُجاورة 
المال. وهي أعمٌ من خلطة الشَّيوع المعبّر عنها بالشّركة في ما تقدّم. 

ولواهتدنا بعس الجقارقة _ وعس الناسية ودر ايد وأصيحاب 
الحديث أثرٌ في الزّكاة كالشّركة» فتوجبها مرّة» وتقللها أو تكثّرها أخرى. 

فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم» لكل واحد منهما عشرون 
فخلطها معاً ففيها شاة» ولو انفرد نصيب كل واحد منهما لَم يجب فيه 
شيءء فهذا مثال أثرها في الوجوب . 

وأمًّا التقليل فكما لو كان بين ثلاثة نفر مائكة وعشرون ففيها شاة على 
ججميعهم» ولو انفرد كلّ بنصيبه لوجب على كل واحد منهم شاة. 

وأمّا تكثيرها فكما لو خلط مائة شاة وشاة» وجب على كل واحد 
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شاة ونصف. ولو انفردا لزمه شاة فقط. قال ابن جريج : قلت لعطاء: ناس 
حُلّطاء لّهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة. قلت: فلواحد تسع وثلاثون 
شاة» وللآخر شاة؟ قال: عليهم شاة. 

وقال أبو بكر الموصلي: لا تَجب الرّكاة على واحد منهما حتىئ 
يخلك أربعيخ شاة) كاتنت الشركة خلطة أو مشاعة. 

قال أبو مُحمّد: هكذا عن الشّيخ أبي مالك كدَنْهُ. وقد تقدّم عن أبي 
بكر الموصلي غير هذه الحكاية ذكرها أبو الوليد» وبه قال الثوري» 
ومالك . 

وقال المغاربة من أصحابناء وأبو حنفية: لا أثر لِخُلطة الجوار في 
الرّكاة» وَإِنْما الأثر لخلطة الشّيوع» وهي الشركة المتقدّمة. 

والحجّة لنا: ما في حديث أنس عن كتاب أبي بكر وهو قوله: «وما 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسّويّة»؛ فإنه ذكر بعد قوله: «ولا 
يُجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مُجتمع خشية الصّدقة». قالوا: والمراد 
بالخلطة الشركة . 

وعن ابن جريج قال: أخبرني فهرو بخ ذيتار عن 'طاووس قال إذا 
كان الخليطان يعلمان أموالّهما لم يُجمع مانّهما في الصٌدقة. قال ابن 
جريج : فذكرته لعطاء فقال: اك 0035 

قال ايخ المتذر: هذه غفلة» ]د له يتجوز أن يتراجعا بالسوية والمال 
بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه. 

وقال أبو سعيد مثل ذلك؛ لأن الرّكاة إذا أخذت من المشاع لا 
يتصوّر فيها مرادة ولا ضمان؛ لأنها حيثما أخذت فهي من رأس المال. 
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وقال:غيروة إن الشريك لأ يعرف فيخ ماله وقد قال إنهها 
يتراجعان بينهما بالسّويّة. وقال ابن جرير: بأنه لو كان تفريقهما مثل جَمعها 
في الحكم لبطلت فائدة الحديثء وإنّما نَهى عن أمر لو فعله كانت فيه 
فائدة قبل النْهي . 

ولو كان كما قال أبو حنيفة لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسَويّة 
20 را ل ال 0 
ا الل و لماه ابرواتاك تر لوو باو 0 


َه و 2 د ولبيدة 4 ابه أعلم . 
وهاهنا ثلاثة أمون: 


50 الأمر الأول: في صفة الخلطة وشروطها 

وهي عند الأكثر منّا: ما جَمعه المّاء والمرعى والمحلب. وَقيل: ما 
جَمعه المّاء والمرعى. وقِيل: ما جَمعه المحلب. قال ابن حجر: وفي 
جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر: 
«ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسّويّة». قلت لعبيد الله: ما يعني 
بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحداًء والرّاعي واحداًء والدّلو واحداً. 

وقال يَحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك بن أنسء والأوزاعي: إذا 
كان الرّاعي والفحل والمراح واحداً فهما خليطان. 

وقال الشافعي: إذا راحاء وسرحاء وسقيا معاًء واختلطت 
فحولّهماء فإنّْهِما يكونان خليطين» قال أبو سعيد: حسن ما قال. 


)١(‏ سورة صء الآية: 5؟ 
(0) سورة صء الآية: 77. 





كتاب الزكاة ا ممم 


77222723_؟_؟_7؟77ى#7 جاب 015 وح 


واختلف مالك بن أنس والشافعي والأوزاعي في المراح : 
فقال الشّافعي: إذا افترقا في خصلة من هذه الخصال لم يكونا 
وقال مالك : إن فرّقهما المبيت» هذه فرقة وهذه فرقة» فهما خلطاء. 


وزاد بعض قومنا شرطا آخر وهو: اتّحاد المرعى» وهو المرتع الذي 
ترعى فيه» وهو داخل تحت ما تقدم. وزاد بعضهم اتحاد المكان الذي 
توقف فيه عند إرادة السّقيء واتّحاد الممرٌ عند الذهاب إلى المسرح. ومُّما 
داخلان أيضاً في ما تقدّم. 

واشترط بعضهم اتّحاد الرّاعي» ومعناه: ألا يَختصٌ غنم أحدهما 
براعء ولا بأس بتعدّد الرّعاة لّهما قفها : وهو ظاهر. 

وكذلك اشترطوا اتحاد الفحل» ومعناه: أن تكون الفحول مرسلة بين 
داشعيناء ا تحتل احدهما بالتحل » سواء كانت التحرل كليا عديد 5 
أو مملوكة لأحدهما 93 مستعارة. ومن قال منهم بعدم اشتراط الفحل 
اشترطوا أن يكون الإنزاء في محل واحد. 

ومن الشروط المختلّف فيها: اتّحاد المحلب؛ أي الموضع الذي 
تحلب فيه لا بد منه عند بعضهمء فلو حلب هذا ماشيته في أهلهء وذاك 
ماشيته فى أهله فلا خلطة. 

ومن الشروط المختلف فيها: اتحاد الحالب» وهو الشخص الذي 
يحلّب» يمعى آله لا يتفرد أحدهما بعالب يمتنع من حلب ماشية الآخر. 


اشترطه بعض قومناء وصحح بعضهم عدم اشتراطه . 


ومِنهًا: اتحاد الإناء الذي تُحلب فيهء معي أنه لا ينفرد أحدهما 
بمحالب مُمنوعة من الآخر. اشترطه بعض قومناء وصحّح بعضهم عدم 
اشتراظه. 

وعلى القول باشتراطه : هل يشترط خلط اللبّن؟ وجهان: أضحشهما: 
لا. والثاني : يشترط » ويتسامّحون في قسمته كما يَخلط المسافرون زادهم 
نم يأكلون» وفيهم الرّهيد والرغيب. 

ومنها نيّة الخلطة: هل تشترط؟ وجهان» أصحّهما لا تشترط . 

ويّجري الوجهان في ما لو افترقت الماشية في شيء مِمّا يشترط 
الاجتماع بنفسهاء أو فرّقها الرّاعي ولَّم يعلم المالكان إِلَّا بعد طول 
الزّمان. هل تنقطع الخلطة أم لا؟ 

أمَا لو فرّقاها هُما أو أحدمُما قصداً في شيء من ذلك فتنقطع 
الخلطة وآمًا اللفريق البسير هن غير قضيد قلا يوثت. لك لو أظلها علية 
فأقرّاها على تفرّقها ارتفعت الخلطة» ومهما ارتفعت فعلى من نصيبه نصاب 
زكاة الانفراد إذا ثَمّ الول من يوم الملك. لا من يوم ارتفاعهاء ذكر هذه 
الشتروط كلها يعض 'قوهنا : 

وبعضها داخل تحت ما تقدّم من وصف الخلطةء وبعضها غير 
داخل» لكنه سائغ على قواعد المذهبء. واعتبار المشترطين المبالغة في 
الاختلاط حتّى لا يُمتاز أحدهما بشىء دون الآخرء فإِنّ الامتياز يفصل بين 
الماليقة بوذللة عند عو ثر قن الخلظة» إة الخرضن مها حمل المالين نال" 
واحداً. وإذا اختصٌ أحدمُما بوصف لم يتم شرط الخلطة. 

ومن الشروط المتّفق عليها: أن يكونا جميعاً من أهل الرّكاة: فلا 
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حكم للخلطة مع الذَّمّيء بل إن كان نصيب المسلم نصاباً زكّاه زكاة 
الاتفراة» وإلا فلا شيع عليه: 

وأمًا المجنون» والمعتوه» والأعجمء والصّبيّ : فلا خلطة لَهم؛ ان 
أمر الخلظة إثما يكون عن اختبار اثيالك» ولا اخثبار لأحد من هؤلام 
وليس لوكيلهم أن يخلط لهمو: 

وَقِيل: إذا كان اليتيم في حجر المخالط من والدة أن متحقيبيةة أ 
حو هذا جازت الخلطة؟ لقوله تعالى : عزون لظو 3 134 

فقد ثبت بنص هذه الآية جواز الخلطة لليتامى في حقٌّ القائمين 
عليهم. وهي مطلقة في كل خلطة. فلا تقيّد بشيء دون شيء. 

وهل يشترط في الخلطة حولان الحول مذ يوم اختلطا أو لا؟ 
قولان: 

ذهب الشافعى إلى اشتراط ذلك» فلا يكونان عنده خليطين حتى 

ولّم يشترطه مالك. فقال في الرّجلين يَخلطان ماشيتهما قبل الحول 
بشهرين أو ثلاث يزكيان زكاة الخلط» وقد تقدّم نظير هذا الاختلاف. 

وإن افترقا قبل وصول السّاعي فلا يُجمعان بعد الافتراق» ولو كان 
قد حال عليهما قبل ذلك حول؛ لثلا يُجمع بين مفترق» والله أعلم. 
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0 الأمر الثاني: في إخراج الزكّاة في مال الخليطين 

وذلك أن أخذها منه قد يقتضي التّراجع بينهماء وقد يقتضي رجوع 
أحدهما على صاحبه دون الآخر؛ لأنْ السّاعي تارةً يُمكنه أن يأخذ من 
نصيب كل واحد منهما ما يَخْصّه وتارةً لا يُمكنه. 

فإن لم يُمكنه فله أن يأخذ فرض الجميع من نصيب أيّهما شاء»ء وإن 
لم يجد سنّ الفروض إِلَّا في نصيب أحدهما أخذه. 

أمًّا إذا أمكنهء فوجهان: أصحّهما _وبه قال ابن أبي هريرة 
والجمهور ‏ يأخذ من جنب المال ما اتفق ولا حجر عليه» بل لو أخذ من 
مال كل واحد ما يَخصّه ثبت التّراجع؛ لأنْ المالين بمنزلة مال واحد. 

وَقيل: إن كانت غنماهما سواءء وأوجبهما شاتان» فأخذ من غنم 
كل واحد شاة» وكانت قيمة الشاتين مُختلفة» لم يرجع واحد منهما على 
صاحبه بشيء؛ لأنّه لّم يؤخذ منه إِلَّا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة. 

وإذا أخذ السّاعي من أحدهما القيمة في الرّكاة» أو أخذ من السّخال 
كبيرة» لزمهما أن يتراجعا؛ لأنه مُجتهد في ذلك» وإذا اجتمع في ملك 
الواتعد ماقية مخعلطة وغير مخدلطة هن حضيها بآن ملك تيع شاة خالط 
بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوارء أو شيوع.» وانفرد بالأربعين» 
فكيف يزكيان؟ قولان: 

- استظهر بعضهم أنْ الخلطة خلطة ملك» فكل ما في ملكه يثبت فيه 
حكم الخلطة» فعلى هذه الصّورة عليهما شاة» ثلاثة أرباعها على صاحب 
الستّين وربعها على صاحب العشرين . 

- والقول الثاني: أن الخلطة خلطة عين» فيقصر حكمها على 
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المخلوط: فعلى صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف» وفي صاحب 
الستّين أوجه: 

أحدها: يلزمه شاة. والثاني: ثلاثة أرباع شاة» كما لو خالط 
بالجميع. والثالث: خحمسة أسداس شاة ونصف سدسء يَخصٌ الأربعين 
منها ثلثانء كأنه انفرد يجميع الستّين» ويَخصٌ العشرين ربع شاةء كأنه 
خالط بالجميع. والرابع: شاة وسدسء يَخصٌ الأربعين ثلثان» والعشرين 
نصف . والخامس : شاة ونصفء» كأنه انفرد بأربعين وخالطه بعشرين . 

أمَا إذا خلط عشرين بعشرين لغيره» ولكل واحد منهما أربعون 
منفردة» ففي واجبها القولان: إن قلنا: خلطة ملك فعليهما شاة» على كل 
واحد منهما نصف؛ لأنْ الجميع مائة وعشرون. 

وإن قلنا: خلطة عين فسبعة أوجه: 

أحدها: على كلّ شاة تغليباً للانفراد. 

والثاني: على كل واحد ثلاثة أرباع نا 

والثالث: على كل واحد نصف شاة. 

والرابع : غلى كل :واخد خمسة أسداسض ونضصفه سدس 

والخامس: خحَمسة أسداس . 

والسّادس : على كل واحد شاة وسدس . 

والسّابع : على كل واحد شاة ونصف. 

ولا فرق بين هاتين المسألتين» :بين أن يكون الأربعون المتفردة في 
بلد الماشية المختلطة أم في غيره. 
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أن 


وإن كان رجلان» مع كل واحد منهما أربعون شاة غير ن أحدهما 
خلط شاة من شائه في غنم صاحبه» فعلى كل واحد منهما شاة لملك 
التضاب» غير أن ضاحن الشّاة المخلوظة يُحاصض صاحب الأربعين بما 

وَقيل : لا يحاصصه في شيء مِمّا لزمه؛ لأنّه لم يدخل عليه ضررء 
حيق كان الزانكي عله شاة بالأريسية الى ملكا 

وفيه أَنّه يلزم على هذا ألا يكون للخلطة أثرء وكلامنا هاهنا مبنِيٌ 
على القول بتأثيرها . 

وإن كان لأحدهما تسعة وثلاثون» فضمٌ إليه صاحب الأربعين شاة: 
يلزم صاحب الأربعين شاة لحصول التصاب» ويلزم الآخر شاة للخلطة 
الَتِي بلغت التصابء فإنه لا يُفْرّقَ بين مُجِتَمِعء ويأخذ من عند صاحب 
الأربعين حصّة شاته وهو عشر ربع شاة. 

وَقيل: يلزمه شاة إلا ربع عشرها؛ لأنه لم يَملك إِلَا تسعة وثلاثين» 
وإنما وجب عليه ذلك بالخلطة» لا بملك التّصاب» فعليه أن يزكّى ملكه 
فقط. 

وقال أبو علي في رجل له أربعون شاة ولآخر عنده عشرون شاة: إن 
الصدقة على صاحب الأربعين؛ لأنها قد وجبت عليه في غنمه حتّى يتم 
لكل واحد منهما أربعون» ثم يكون على كل واحد شاة. 

وفيه ما في الذي قبله إِلَا أن يقال إنه مب على القول بأنّه لا يجب 
بالخلطة شيء ما لم يكن له قدر التّصابء كما قال أبو بكر الموصلي» 


والله أعلم . 
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0 الأمرالثالث: في صفة إخراجها من المشاع 

وذلك أنه متّى اجتمع مالك واحد نصاب لزمته الرّكاة» سواء اجتمع 
له بالأجزاء أو بغير الأجزاء» أو بعضها بالأجزاء وبعضها بغير الأجزاء 
قولة واتهدا: 

وكذلك إذا نَم النّصاب في بجميع المال الذي اشتركوا فيه» ولو لم 
يبلغ سهم كل واحد منهم التُصاب» على قول الأكثرء لما تقدّم من الدّليل 
على ذلك.. 

وقد اختلف القائلون بأنْ خلطة الجوار لا تؤثّْر في الرّكاة» بل المؤثر 
خلطة الشيوع فقطء وهي الشركة المخصوصة: فمنهم من اشترط أن تكون 
الشركة واحدة» كالشيخ عامر في إيضاحه» وتبعه عبد العزيز في الثيل. 

ومنهم من اشترط ذلك» بل أوجبها بنفس الشركة . 

مثاله : أن تكون بينهم أربعون شاة كلها الهافا أى أكاواثا أى أوياعا أو 
تحو ذلك» ولبعضهم ثلثها كلهاء ولبعضهم مدقا ولبعضهم نصفها» أو 
نحو ذلك» فهذه هى الشركة الواحدة. 

وأمًا غير الواحدة: فمثل أن تكون بعض الأربعين بينهم أنصافاًء 
وبعضهم بينهم أسداساًء وبعضهم بينهم أثلاثاً أو عشرون أثلاثاً» وعشرون 
أنصافاء يدون أن قمث هذه العشرون من هذه العشرية: 

فالضورة الآولى تلترهريها الزكاةء ولو لم يَملك كل واحد منهم 
الضاب هلان واي الأكتر. 

وفي الضّورة الثانية خلاف بين من لم يشترط بلوغ النصاب لكل 
واحد مخ الشريكين . 
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وعلى هذا فمتّى اجتمع لمالك واحد نصاب كانت عليه الزّكاة سواء 
اجتمع له بالأجزاء»ء أو بغير الأجزاء» أو بعضها بالأجزاء وبعضها بغير 
الأجزاءء إذا كانت الشركة واحدة. 

وإن اجتمع له من كلا الوجهين الأجزاء وغير الأجزاء نظر: 

فإن كانت الرّكاة تجب من جهة على بعض النصاب» ومن جهة على 
كلّهء فإنه يضم بعضه إلى بعض ويزكّيه زكاة مال واحد. 

وإن وجبت من كلا الوجهين إلا أن زكاة اخوهينا أكثر مق زكاة 
الأخره فال يركيه ركاة المال المضافه النة» سوك قلف الزكاة او كتريف:. 

فمثال الوجه الأول: أن يكون لرجل واحد أربعون شاة» فإِنْ عليه 
الزّكاة؛ لأنه اجتمع له النُصاب بالأجزاء. وكذلك إن ا* شترك مع رجل 
عشرين شاة وله على حدة ثلاثون» نه يزكي » لأنه قد اجتمع له النصاب» 
بعضه بالأجزاء وبعضه بغير الأجزاء. 

ومثال الوجه الثاني: أن يشترك في أربعين شاة مع رجل» أو ترجليهة 
أو أكثر من ذلك» فإنه يؤدّي الرّكاة؛ لأنه اجتمع له مع شركائه نصاب» 
وكانت عليهم الرّكاة. 

وإن اذ ا انود أَنَمّ معهء وفيهم من لم يتم 
معه» فإنه يؤدّي مع من نَم مع ولس غليه فن مق لم ينم محة شيم إل أن 
جمع جميع ماله فوجده نصاباً . 

يفال ذليك: لو اث شترك مع رجل أربعين شاة وله فيهن ربعهنء. 
واشتركا مع آخر أربعين شاة وله فيهن ربعهن» واشترك مع آخر عشرة؛ فإنه 
يؤدي مع من أتم معه وليس عليه مع صاحب العشرة على العشرة شيء؛ 
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لأنه لو جَمع ماله كله لم يتم أربعين» ويكون له في هذا وقت ووقتان» 
واكل مق ذلك 

فإن استفاد من الغنم ما يتم به أربعين» فإنه يرجع إلى وقته الأوّل 
فيؤدّي فيه صدقة غنمه كلها . 

وقال بعضهم: إِنَّما يعطي صدقتها عند الوقت الذي استقبله» ويعطي 
على ما مضى من السّنة على الغنم الْتِي يعطي عليها في الأوقات الْتِي 
تركها . 

ومثال الوجه الثالث: أن يشترك مع رجل ثمانية وسبعين شاة» فأخذ 
لَهِنَ الوقتء ثُمّ استفاد لنفسه شاة واحدة» فإنّه يضم إليها ماله مع الشّرِيك 
فيؤدّي عليهنّ شاة؛ لأنّه قد اجتمع له نصابء ولو لم يضم يؤدّي على 
بعض ويترك بعضاً . 

وكذلك أيضاً لو اشترك مع رجل ثمائين شاة» بينهما نصفين فإنّ 
عليهما شاة واحدة بينهماء وإن استفاد لنفسه ثلاث شياه» فليجمع ماله من 
الغنم» وليؤدٌ عليهنَ شاة كاملة؛ لثلّا يؤدّي على بعض ويترك بعضاً . 

وإن اشترك مع رجل في ثمانين شاة فليس عليه أن يؤدّي غير نصف 
الشّاة» ولو كان في نصيبه أربعون؛ لأنْ حكم المال المشترك حكم المال 
الواتخد :غير المقع كه . 

وإن كان لأولاده الأطفال غنمٌ؛ وله هو أخرى لم يخلطوا بعضهما 
ببعض» ولو اجتمعت وجب فيها التصاب. 

فقيل: تحمل غنم أطفاله على غنمه» ويزكّي الكلء ولو لّم تكن 
شكةولة علطة. 


وَقيل: لا يحمل. 

وسبب الخلاف: هل مال طفله بمنزلة ماله أو لا؟ قولان: وقد تقدّم 
الكلام في حمل أموال الأولاد على أبيهم في الرّكاة فما قيل هنالك ثابت 
هاهنا . 

وإن اشترك رجلان في أربعين شاة» سهم أحدهما للتجارة والآخر 
للكسب. فإنْه يستتمٌ صاحب الكسب مع صاحب التّجارة» فيزكّي عن نصيبه 
نصف شاة» ولا يستتمٌ صاحب التّجارة مع صاحب الكسب؛ لأنْ زكاة 
صاحب التّجارة زكاة الصّامت الذي جعله في التجارة. 

ول شعن قن الدع والنشة الشريك مم تين لتريكده إلا هن 
قول من قال: يؤدّي صاحب التجارة على ماله من الغنم» ويؤدّي على ما 
جعل فيها من الذهب والورق» فإنّهِ يستتمٌّ مع صاحب الكسب على هذا 
القول: 

وغالب هذا الفصل مأخوذ من الإيضاح مع تصرّف وحذفء. والعلم 
عند الله تعالى. 
!0 التنبيه الثالث عشر: في أخن الوقت لزكاة الماشية 

وقد تقدّم غير مرّة أن نمام الحول شرط لوجوب الرّكاة فيها بعد 
التصابء كالذّهب والفضّة للتجارة» وأنّ الأحكام الْمتعلّقة بدوران الحول 
مشتركة بين هذه الأشياءء وقد تقدّم كثير منها في زكاة التّجارة والفائدة. 

ونذكر هاهنا بعض الفروع المتعلّقة بالماشية فمن ذلك: 

إن أخذت الوقت لأربعين شاة فتلفن كلّهِنَ أو بعضهنَ» وبقي نسلهِنّ 
قبل تمام الحول: 
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فقيل: انتقض وقته. وَقِيل: لا ينتقض» والخلاف مبنِيَ على الخلاف 
في النسل» هل يُحسب مع الأمّهات أم لا؟ وقد تقدّم الكلام في ذلك» 
وكذلك إن أخذ الوقت لأربعين شاة» اباد عش خرف تلك هد 
الأولى عدد ما استفادء هل ينتقض وقته أم لا؟ فيه الخلاف المتقدّم» وهذا 
فى السنة الأولى» وأمًا فى السّنة الثانية وما بعدها فلا يضرٌ مثل هذا. 

وإن أغذ الوقت لأربعية شاة؛ مأعطن سهماً غنها الرّجل-فإن وقده 
تايف لأن الشريلة: متت بنصيب شريكه. 

وإن قصد إلى بعض منها دون البعض؛ فأعطى سهما منه لغيره: 

فقيل: انتقض وقته؛ لألدالم يملك أربعيق شاة» لا وحدهء ولا مع 
شريكه» وهو مال مُختلف» وهذا غلى رأي من لا يرى لخلطة الجوار 
را 

مرخ اصط لو عقرة عدي أو اكد هكذاه ار شييانن عشرة هكدا 
ولم يقصد معيّناء فوقته ثابت على قول من يُجوّز العطيّة كذلك. 

ولا يوقت المعطى له لذلكء ولا يؤدّى عنه؛ لأنه يحتاج إلى أن 
يسمّي له الغنم الذي أعطاه بعضهاء والنُصيب الذي جعله له كنصف وثلث 
عشوء. وقيل : يونت ويؤدّي» والنسل للمعطي. وقِيل: للمعطى له. 

وإن كان للمعطى - بفتح الطاء ‏ وقتّ لغنم آخرء أو تَمّ له النصاب 
بهذه العطية فإن له وقتهع ويعطي ع هذه العطية وغيرها. 

وإن اشترك رجلان في أربعين شاة» فأعطى واحد منهما سهمه كله 
لشريك قبل الوقت» فإن المعظى له يستائف: الوقف؟ لثأنه لو أغطى على 
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وقتها الأوّل لكان أعطى على ماله ملكه أقل الحول» والحول مشروط في 
هل وتخواةة: 

وكذلك إن مات أحد فورثه شريكه انتقض وقته. 

وقل: ل" يمتدى الرقث فى العا لفن مع : 

فعلى القول الأوّل: لا يعطي من انتقل إليه ذلك على ما مضى» بل 
إذا دان الحول من وفت الاتشال زكى على الكل ؛ 
الوقت الأول» وهو وقت الشركة» ويدوم عليه . 

وإن ورثه شريكه مع غيره ثبت الوقت؛ لأنْ الوارث معه كح أعطاه 

دعن اعطى كينا مداق #تصت أ اقل اى أكتر هق شههه لشريكة 
تيت وتنيها على راى. وقبل + يسقفن وفك الفريك» وضؤبة القطتب 
الأوّل. 

وإن أعطى شيئا مسمّى لكن ليس من ججميع الغنم» بل من ثلثهاء أو 
ربعهاء أو نحو ذلك» فهذه من الشركة المختلفة. 

وقد مرّ فيها خلاف؛ لأنهما يكونان مشتركين مثلاً: أنصافاً في 
نحو ذلك . 

وإن أعطى له سهمه من شاة معيّنة له في أربعين شاة إلا ذلك السّهم 
انتقض وقتهما إذ لم يشتركا نصاباً بل أقل» ولّم يَملكه المعطى له وحده. 
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وان أعظى واعد مديها منيية كله لغب شريكه فر كك جاحية كادرت؟ 
لآن المحطى له يحترلة امعط 

وإن أخذ الوقت لأربعين شاة» فتلفت له واحدة منهنّ قبل الحول 
انتقض وقته . 

وإن وجدها قبل الوقت أو بعده لم ينتقض؛ لأنَ ملكه لم ينتقل 

وإن لم يَجدها إِلّا بعد ما تَلمَّت الغنم كلّها بعد تَمام الوقتء فإِنَ 
زليه أن يوذق انه لأندسلات اللاي ضرالا كاهاذ : وكذلاك إن خمنيت 
مهل روعت الديعة ذلك بعيياء الاهلن فرك حجن قال إن انس منها 
استانف الوقت إذا رجعت» وجعلها بمنزلة المال المعدوم. 

وإن أخذ الوقت لأربعين شاة فتَلمَت واحدة منهنّ» أو أكثر في غنم 

وإن تلف من تلك الغنم العى تلفق بي اذا فتساط لمفسيه: 
ويعطي عند تَمام وقته» ولو لم يبق منها إلا واحدة» حتّى يكون على براءة 
35 كاد مدل الدقة 

وإن أخرجها من ملكه قبل تَمام الوقتء. أو أخرج بعضها من وجوه 
الأملاك فإن وقته ينتقض» ولو رجعت إليه بوجه من وجوه الإملاك. 

وهذا كلّه قبل استقرار الوقت بتمام الحول. فأمًا إذا استقرّ الوقت» 
ونَمٌ له الحول فذهب شيء منها أو أغلبهاء ثم رجع النصاب قبل وقت 
الزّكاة» فإنه يزكي ولا يضرّه ذلك التقصان. 
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وبالجُملة فالأحكام المتعلّقة بالحول المتقدّمة في أحكام التجارة 
والفائدة» كلها ثابتة هاهناء والله أعلم. 





!0 التنبيه الرّابع عشر: في من أخرج زكاة الماشية قبل وقتها 

ذلك كالذيى أخذ الوقت لأربعين شاة تشكعت حتى مضق أكثر 
السّنةء فرأى حاجة الفقراءء فأعطى عليهنٌ شاة» فإنه يُجزئه ذلك عن 
زكاتها . 

وإن تلفت غنمه كلّها قبل أن يتم عليها الحول إِلَّا ثلاثة» فهل هذه 
القلاثة أصل للفائدة أو لا؟. قال بعضهم: تكون أصلاً للفائدة . 

وقال بعضهم: لا تكون أصلاً للفائدة إلا ما أدَى عليه في الوقت. 

فعلى هذا القول إِنْما هو كالمتطوّع في إعطائه الرّكاة قبل أن تَجب 
عليه» وتلفّت بعد ذلك غنمّه قبل أن تجب فيها الرّكاة» ولذلك لم تكن 
القلاث الباقية أصلاً للفائدة. 

وعلى القول الأول تكون أصلاً؛ لأنّه قد أدَى عنهاء وهو بمنزلة 
المزكي في الوقت؛ لأنْ الشّرع جوّز له ذلك» كذا في الإيضاح . 

ولَعَلَّ الثُلاث الشياه عندهم في هذا الموضع بمنزلة بقاء ربعي 
درهّماًء أو قدرها في زكاة الذهبء. والفضة. والتجارة» فإنّه قد تقدّم أن 
نعفين العلماء امحرط فى ؤقاة الباقن بعد ذهاب المال المزك أن يكو 
أرغين ورعما » وآله لأوكاة عليه إذا نقضت عن ذلك:. 
قال في الإيضاح: وكذلك م إن أذ الوقت لأوتعين شاةة 


فمكدت حتى امضى من السنة سثة أشهن» أو أكثر» فرأى الحاجة فى فقراء 
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المبالميخ» فأعطاهو شاة ثم جاء وقد يماثة وعشرين شاةه فإنه لين :عليه 
شيء» وقد أجزأته التي أعطاها أوّلَ مرّة؛ لأنَ الشّرع جوّز إعطاءها . 

وإن بلغ وقته بمائة وإحدى وعشرين شاة» فعليه أن يؤدّي شاة أخرى 
على ما زاد؛ لأنّ التي أعطى إِنّما أعطاها على الأربعين أوّل مرة. 

وإن أعطى أوّلاً على مائة وإحدى وعشرين» فجاء وقته بمائة 
وعشرين فعلية شاة أخرق؟ لأنْ الواجي غلية شاتان» فأفطن واتحدة وقية 
5-0 

وإن نقصت من المائة والعشرين كان ما تلف مِمّا يقابل الْتِي أعطى 
الم تنقض عن الأرزبعين» فإن نقضت عن الأربعين فليس عليه شئء. 
وَقيل: ليس عليه غير الْتِى أعطى أوّلاً على مائة وإحدى وعشرين. 

ويُمكن لمن يَحتجٌ لهذا القول أن يقول: وإنّما لم يلزمه شاتان؛ لأنّه 
لم يَملك مائة وإحدى وعشرين عند نمام الوقتء وإِنّما ملك عند تَّمام 
الوقت ما تلزمه عليه شاة واحدة» وقد جوّز له الشرع فأدّاها قبل الوقت» 
والله أعلم . 
9! التنبيه الخامس عشر: في زكاة الفائدة من المواشي 

وقد تقدّم الكلام على مطلق الفائدة» ونذكر في هذا الفصل ما يتعلّق 
منها بالمواشي وإن كان الحكم واحداًء فمن ذلك : 

أنّ من جاء وقته على أربعين شاة ولّم يعط عنها شيئاً حتّى استفاد 
إحدى وتجانيق شاك افإن عليه أن يؤدذئ شاتين ؟ لأن حكم الفائدة حكم 
المال'الوازدة عليه 


وإن أعطى عليها نصف شاة ثم استفاد الفائدة قبل أن يعطي التتصف 
الآخر فإنه يعطى على الفائدة كلهاء ويعطى النْصف الباقى عليه؛ لأنْه مال 
لّم يؤدَ عنه زكاته كلها . 

وَقيل: تقسم الفائدة على ما أعطى وعلى ما بقي» فليحظ من الفائدة 
شتر ها اتاجدها اعطى إن كان هيما فصقي أو كلقا أو روما على اقر 
ما أعطى من الرّكاة» ثم يُعطى على الباقي» وما نابه من الفائدة. 

وقال بعضهم: ليس عليه في الفائدة شيء بعد ما أعطى بعضاً . 

ومن استفاد أريغية شاة شسكدت عدده أريعية سنة ولّم يود زكاتّهاء 
فإنه يؤدّيها كلّها في الرّكاة؛ لأنْ عليه في كل سنة شاة في ذمُته . 

وَقبِ تسن غلية إلا شاة واحهدةة تهذا كي قرول من شعليا 
شريكاًء وقد تقدّم نظير ذلك في زكاة الإبل. 

فإث اشعناه أكثر فر أوبعية نا :فيكلت صيده سنن : 
وتكون الزكاة في ذمته . 


وعلى القول الثاني يَحُطَ من ذلك ما وجب عليه من الصّدقة لكل 


ومن له أربعون شاة» وتركها سنة ولّم يؤدٌ عنها الزّكاة حتّى بلغت في 
الشخة العانبة ساقة وإعدى وعشرين» 'وفئ القالعة تلؤتماقة» وف الذابعة 
5 وفي الخامسة السيناتة» رد وزة عدي لكان فى اللمين 
الماضية كلّهاء م تاب بعد ذلك: 
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فإن بعضهم قال: يعطي على كل سنة حمس شياهء فهؤلاء جعلوا 
حكم الفائدة حكم المال الواردة عليه» ولو مضى الوقت» ما لم يؤدٌ عنه. 

وقال بعض: يعطي على السّنة الخامسة حمس شياهء وعلى الرّابعة 
أريعاً» وعلق القالة ثلاث + وعلى القائنة اثفين» .وعلن الأول واهدة. وهذا 
غلئ قول هن قال لأ تحمل الفاكذة على الحال: الواوذة علية بعد ها مضى 
الوقت» بل تُعتبّر لحولهاء والله أعلم. وهذه الفروع كلّها من الإيضاح. 

# # * 
خاتّمة 
[في تساوي أحكام الأنعام من الزكاة] 

اعلم أنَّ أحكام الأنعام كلّها واحدة إِلّا في التتصاب وقدر الخارج من 
الفرض؛ فإِنْ الإبل والبقر مُختصّة في هذا بحكم» واختصّت الغنم بحكم 
آخرء وما عدا ذلك فهي متّفقة الأحكام. 

فجميع ما ذكرناه في هله التّنبيهات جار أيضاً في الإبل والبقرء 
وكذلك ما قذمنا ذكره في الإبل والبقر من حكم:الأوقاض وغيرها جار 
أيضاً في الغنم» من غير فرق في شيء من ذلك كله . 

وَإِنْما ذكرنا بعض الأحكام في ما مرّء وذكرنا غالبها في هذا الموضع 
موافقة حال» ولأن أكثر الفروع إِنْما فرّعت في زكاة الغنم؛ لكثرة وجودها 
في أيدي الناس» فكثرت فيها الوقائع» فجرت فيها الفتاوى» وقل وجود 
الإبل والبقر فقلّت الفتوى فيهماء حتّى إِنْهِ لم يتّفق في زكاة البقر على 
حديث صحيح» والله أعلم . 
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في زكاة الذهب والفضة 











في زكاة الذهب والفضة 


أُخَر ذكرّه عن زكاة المواشي لِما تقدّم هنالك من الاحتياج إلى ذكرها 
في تفصيل المقدار الخارج من المال. وقدّم الذهب على الفضّة لكونه 
أغلن قدراء واغلى قبمة وعو رفس المعادن المطيوفة كليا» قطليه فن 
تكوينها فتقصر بها الآفات والعوارضء» وهو لا يطلب غير رتبته . 

تال ذاوف الاتظاقن + راجوؤوه العائق برص لخ جبال الحيه: 
وأطراف الهند. وأوسطه المصري» وأردؤه الأنطاكى . 

قال: ويبقى إلى آخر الدّهر من غير تطرّق تغيّر. وقِيل: التدى يُفسِد 
لونه» فال تخالة القمح 7 5006 وأمًا الفضة فأجوذها الكائن بجزيرة رض 
وأرمينية» وأردؤها الكائن بالحبشة. 

وهى تشتمل على ذهبيّة فى باطنهاء كما قيل: إِنْ الذهب باطنه فضّةء 
قاله داود الأنطاكى . 
التأنيث لغة أهل الحجازء وبها نزل القرآنء وقد يؤنّث بالهاءء فيقال: 
ذهبه. 

وقال الأزهري: الذهب مدكرالة تجوز تأنيقة إلا أن تجعل جهنا 
لذهبه. والجمع أذهاب» مثل سبب وأسباب» وذهبان: مثل رغفان» كذا 
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وس الدهية والفضة : التقديخ والنض» وَيَخْصٌ اللي والحيى» 
والفضة بالرّقة. 

وأصل التّقد: الإعطاء» ثُمْ أطلق على المُنقود من باب إطلاق 

وَقيل: النقد ضد العرض والذين؛ فيشمل المضروب وغيره ٠‏ وَقيل : 
لفون المظيروت هن لدعب الك كاف 

وأمّا النْضُء فعلى لغة أهل الحجاز: اسم للدّراهم والذنانيرء 
وكذلكف أيكاالناف, 

قال اس عفاي | جا مسوت 813 :15 العو نم هيدا يذ التكان متاعا + 
لأنه يقال: «ما نضٌ بيدي منه شيء» أي: ما حصل» و«خذ ما نض من 
الذين) أي : ما تيسر» وهو يستنضى حفّه ؛ اقم بسكيو لزنا بعل انوي 

وأمَا العين: فهو في الأصل اسم لِما ضرب من الدّنانير» وقد يقال 
لخيرة» عون أيضا : وتطلق الغيه على النقة. يقال اشقرية بالتيفة أو 
بالغين» وتجمع العية لغير المضروب على عيون وا قال ابن 
السكيت: وربّما قالت العرب فى جمعها: أغيان» وهو قليل. 

ولا تجمع إذا كانت بمعنى المضروب إِلَا على أعيان» يقال: هي 
دراهمك بأعيانهاء وهم إخوثك بأعيانهم . 

وأمًا الوَّرق (بكسر الرّاء» والإسكان للتخفيف): الفضّة المضروبة. 

و منهم من يقول: الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مقدروية: قال 
الغاراني: الوّرِق المال من الذراهم» ويجمع أوراق. والرّقة كعدة مثل 
الوَرِقء والله أعلم. قال: 
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6ن 
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مِنْ مِاكَتَيْنِ وِرْمَماً في الفضَّدٍ 

وَبَعْدَمَا فِي كُل أَرْبَعِينَ مذ 

عِشْرُونَ بتار كَفِيهَا يِضْمَهُ 

تَجَعَل دِيتاراً مَكَانَ عَشَرَةْ 
٠‏ 


[وَءَ 2 رَدِبد ار( ذى أرد 2 31 
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: حمس دَرَاهِم لدَىا لتذ؟ كيَةٍ 
- و ماس اله 5 4 2 5 هه 
يَلرّم درهم إلى أقصّى العدد 
--- 5 2 2 رية 5 م و 
وعشرة في أربع وكشفه 
مِنْ فِضةَرَاهِما مَشْتَهرَة 
كا بد تباض اليف 
عع م اه عر م8 ا ا ا م 
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يعني: أن التصاب في الفضّة إِنْما يكون بحصول مائئّي درهم» فإذا 
تمت عند المُسلم الحرّ مائتا درهم» وحال عليها الحول لَِمَت فيها حمسة 
دراهم. 

فإن زادت على مائتين لزمه في كل أربعين درهّماً درهم واحدء وليس 
عليه شيء في ما دون الأربعين. وهكذا يزكّى ماله كله عن كل أربعين 
ذرهها درهمء حثى ينتهي عدد دراهمهء. فيلزمه عن المائتين وأربعين درهماً 
ستّة دراهم»ء وعن مائتين وتمائية سبعة دراهم». وعن ثلاثمائة وعشرين 
ثمانية دراهم» ولا غاية لذلك» لكن على رأس الحول فقط؛ لِما تقدّم أنه 
شرط وجوبها في الثقدين. 

وأما التَصاب من الذّهب: فهو عشرون ديناراً. فإذا بلغ ذهبه هذا 
القدرء وحال عليه الحول لزمه نصف دينارء فإذا زادت أربعة دنانير ففيها 
عُشْر دينار ونصف دينارء فإذا زادت أربعة دنانير أخر ففيها حُمُس دينار 
ونصف دينار. 


وكشف هذا أن تجعل الدّينار مكان عشرة من الدّراهم» فالعشرون 
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الدينار بمنزلة مائتى دهم وجب فيها نصف دينار بمنزلة خمسة دراهم» فإن 
ال ا ميس ا ات ين وجب فيها 

وهكذا يلزم في كل أربعة دثانير عشر دينارء وهذا معتّى قوله: 
(وعشره في أربع وكشفه). وَإِنّما حذف الثّاء من أربع مع أن المراد أربعة 
ذتاتير» لأن ذك عاط واعب اللا شيك يذكر المعدوةه كان قدق ذه 

تهنا كز واحوضق الفكّة والزهي على الآ عند جمهورناء 
وعليه العمل» وبه الفتوى» وبه جزم أبو إسحاق» فاجعل الجنسين بمنزلة 

مثال ذلك: أن يجتمع مع إنسان واحد عشرة مثاقيل من الذهب ومائة 
درهمء فإنه يحب عليه إذا حال الحول أن يزكّي كمن عنده مائتا درهم أو 
عشترون دارا : 

المسألةالأولى 
فى حكم زكاة التُقدين 

وهي: واجبة إِجُْماعاً . والدليل على وجوبها قبل الاجتماع الكتابُ 

والسنة : 


أنَا الكتاب: فقوله تعالى : وَألي يكنرونت الدَّهَب وَالْفِصَةَ وآ 


فقو ف سيل الله ري عنب الي وقول قعاك > لك ون 
مَوِفِمَ صَدَفَةٌ طْهْرَهُحَ وركيم يبا » ومن المعلوم أنّ الذهب والفضّة مال. 
وآما اسن د ابرر يوس يه 1 قال قاد هاي قيار 
وَِقِ هلم يود ركان إل 0 كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صْمحَتْ لَهُ صَفمَائِحَ مِنْ نَارٍ 
قَيُحْمَى عَلَيّْهَا في نَارٍِ جَهَنَه جهنم ثم يحوَى يها خييلة وجا طهر ه حَنَّى يَحْكُمَ 
لق ادي رق 007 ينا 


وفي سنن أبي داودا الب عر رج يب ا 1 
امرأةَ أتت رَسول الله يكهِ ومعها ابنة لّهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهبء فقال لهنا+ «اتنظيق زكاة هذا؟» قالك+ لأ قال :-«أيشرك أن 
ا 7" مِنْ نَارِ؟». قال: فخلعتهما فألقتهما 
إلى النْبَِ كه وقالت: هما لله ويك ولرسوله. 

وعن أمٌّ سلمة قالت كنك اليبس اوقناحا عو أفية لقلت: يا 


سن 


86 ا د ا مالم 6250 


رَسول الله أكنز هو؟ فقال: «مَا بَلَعَ أن تَودّى رَكَائَُ فَرْكيَ فَلَيِْسَ بكنزِ» 

وعن عائشة قالت: دخلت على رسول الله يله فرأى في يدي فتَحَات 
من وَرِق» فكال ما عدا تاغافةة؟افتلس: نمقي أقزني تلفاينا 
تشول اه قانن «اتوتية زكات ةك نلوة اذه أو ها خداء اله قال 
«(هُوَّ) حَسْبّكِ مِنَ انار . 


6 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب إثم مانع الزكاة» ر/2941 ؟5140/7. وأحمدء 
مثلف رلاههلل. 557/”5. 

(9') سئن أبى داودء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلى. را65١»‏ ؟/40. 

ع 5-5 داودء كتاب الزكاة» باب الكنز ما فووو اه لحل ع رفكهكف ؟16/5. 

(5) رواه أبو داودء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة العا رمكهوكف ؟/16. 





نّم اختلف النّاس بعد إجماعهم على وجويها في التّقدين: هل تجب 
في الحلي أم لا؟ 

فذهب أصحابنا وكثير من قومنا إلى وجوبها في الحلي أيضاً . 

واستدلّوا بما تقدّم من الدّليل على وجوبها في الكل. ثم إنّ في 
حديك الشرأة ذات السّوارين» وأمّ سلمة» وعائشة» نضًا على وجوبها في 
الحلي. 

والقول بوجوبها منقول عن عمر بن الخطابء, وعبد الله بن عمرء 
وابن عباس» وابن مسعودء ومن التابعين جابر بن زيد» وسعيد بن 
العستي هو وتفيوتن شيرع ابه شرية وتجاهد ونقل أبفا عن خطات 
وعبد الله بن أسيدء وميمون بن مهرانء والزّهري» وسفيان الثوريء 
وأصحاب الزافي: 

وفي بعض كتب الحنفيّة أنّهم يوجبوتها في حلي النّساء. ولعلّهم 
اقتصروا على مورد الأحاديث المتقدّمة. ولا وجه للقصرء فإنها موافقة 
حال. 

وخالف بعض الناس في ذلكء» وافترقوا على مذاهب: 

فمنهم من قال: ليس في الحليّ زكاة» وبه قال مالك بن أنس وابن 
حنبل» ونسب إلى جماعة من الفقهاء قبلهم . 

قال ابن المنذر: وكان الشافعي يقول هذا بالعراق» ثُمْ وقف عنه 
بمصرء وقال: هذا ما أستخير الله فيه. 

وفصّل أصحابه من بعده بين الحليّ المحظور؛ كأواني الذهب 
والفضّة» ومراكب الذهب للرّجالء» وبين المباح» فأوجبوها في الأوّل» 
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وقالوا في المباح بقولين» أظهرمُما عندهم: أنها لا تَجب؛ كالعوامل من 
الإبل والبقرء. والثاني: تجب4؟ لأن زكاة النقد تناط يجوهره. واستكتى 
بعضهم ما لو مات عن حلي مباحء ولَم يُعلم به وارثه إلا بعد الحولء فإنَّه 
تجب زكاته؛ لأنَ الوارث لم ينو إمساكه استعمال مباح. 

وكال عضن الناس دير فى الحلع ضام وإاحدا. وقال التحسه 
البضرق: أذكاته عاريه. .ويه قال.غبد الله بخ عيثة » وقناوة + وقال ابن حفيل 
مرّة هكذاء. ومرة لا زكاة فيه. 

قال ابن المنلن : الزّكاة واجبة فيه لظاهر الكتاب والسئة. 

قال الخطّابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبهاء والأثر 
يؤيده والاحتياط. 

قلت: .ولا دلبل لمن أسقطها إلا القيامن على العوامل هن البقر 
والإبل» وهذا القياس خفي لخفاء علته كما ترى» فلا يُخصّص العموم. 
ولا يعارض الأحاد. 

على أنه معارض بقياس أقوى منهء وذلك أن الرّكاة في التقدين إِنْما 
وجبت لعينهما لا للتمّل» كما هو شأنها في الأنعام والتّمار» فظهر الفرق 

وأمّا القول بأدائها سنة واحدة فلا وجه له؛ لأنه لأا وجب فى أوٌّلْ 
الأمر فلا يسقط إلا بدليل» ولا تعلق لهم بأنّ الامتثال يحصل بالفعل مرّة 
واحدة؛ لأنّ ذلك في ما كلم يدل دليل على وجوب التكرار والدوام» وأنّ 
تكرار الزكاة في كل عام مِمَا جاءت به الأدلة المجمع عليها. 

وأمّا القول بأنْ زكاته عاريثه فإنه راجع إلى القول بأنّه لا زكاة فيه؛ 


لأنْ العارية ليست بزكاة فى الحقيقة» وإن أوجبها هذا القائتل؛ وذلك أنه 
عمل ف املع نا كي الأكاةه .وهو إطارقم» وكتاعا ركاذ شبيها ليا 
بالحقٌّ الواجب في جنس الذهب والفضّة» ولا دليل على وجوب إعارة 
الحلىّ إِلّا العمومات الواردة في قضاء حاجة المسلمء كقوله تعالى : 
يوك الْماعوت 174" . 
فأمًا دليل خاصّ فلا نعلمه» فلا معنّى لِجعل إعارته زكاته؛ لأنَ 
الحقوق ثابتة فيه وفي غيره» فإذا صم أن تكون قضاء حاجته زكاة له صحٌ 
اذ كرون كر شوم ننضى يه الأري ركاة أيقاء 
وهذا إن أريد به الزّكاة المعروفة شرعاً باطلٌ؛ لأنّها لم تثبت إلا في 
مواضع مٌخصوصة. وإن أريد به التجوّز المشار إليه في ما سبقء والله 
أعلم . 
المسألة الثانية 
فى تصاب الذهب والفضة 
وهو: شرط فيهما إجماعاًء فلا تَجب الرّكاة في ما دونه؛ وهو مائتا 
درهم في الفضة»ء وعشرود ينار قن الذعت: 


والدليل :علي للك غندية السينةة للد وى االو خنيى ١‏ داق 


بز اليه 


همه 


1 8 5 د 5 موافع نو الو و ع 0 ليه 2 

صَدقَة - والاوقية أربعون درهما -» وَلبّسَ فى ما دون عشرينَ مثقالا صَدفَة» 
ا 7 ع و و جا قاد ام هد 86 3 5 0007 5 0 س2 5 م 
وَليِسَّ فى ما دون خمسّة ذودٍ صَدقة - يعنى خمسة أبعرة -» وَلِيسَ فى ما 


ف 7 جر لير اام ا 2 
دول اربعينَ شاة صدقه) . 


)١(‏ سورة الماعونء الآية: ل. 
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وفي حديث أبي سعيد 1 سعيد الخدري قال : قال رَسول الله َيِه : اسفن 


مَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةه قال ابن المنذر: وأجمع أهل العا على 
القول بهذا الحديث. 

وعن علي قال : قال رَسول الله كيد : «قَذْ عَفَوْتُ عَنِ الحَيْلٍ وَا لر 
قَهَانَوا صَدَقَةٌ الر نط قن كل ارسي دِرْعَماً دِرْهَمء 0 وَمَاكَة 
شَيْة0 فَإذَا بَلَعْت مَائَيْنِ قَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَامَ!''. 

رع الاعري مي عراي رما «قَإِذًا كَانَتْ لَك مَاتَنَا دِرهُم 
انر سوه توب اكت دراه وليل فليك :1 


- 32 


الدفيةت : حتى تكون للك تمش ون ؤيكاراء َإِذَا كَانَ لَكَا ء 
وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلٌ فَفِيِهَا يِضْفٌ دِيئَارِء قُمَا زَّادَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَه. قال: فلا 
أخزي» أعلغ يقول+ «فبحساب ذلك)ة أو وفعه إلى الشيم و01 

وقال صرد بن أبي المنازل”': سَمعتٌ حبيباً المالكي”*' يقول: قال 
رجل لعمران بن الحصين: يا أبا نجيد””'» إِنْكم لتحدّثوننا بأحاديث ما نُجد 
لها أصلاً ذ في القرآن» فغضب عمران وقال للرّجل : أوجدتم «في كُل أَربَعِينَ 


556 
عَِشْرُوَنَ ديتاراً 


0. 
0 


.٠١١/7 .1١8ا/ل5ر رواه أبو داود» عن على بلفظهء كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة»‎ )١( 
والترمذي» كلد امع طالحداء كن 3147 لقن والر رق رع قت ار‎ 

لل بروان ألو نانظ 4 وتوم انظ بات الى 0143 البداقماها لقان قر ممت و السوق د با 
بانوكيان" افصو نفدل الى اسمقه ذا نمال صلم الحرلية اواك ار اي 7 

(7) صرد بن أبى المنازل (ق1ه): من أهل البصرة يروى عن حبيب بن أبي فضالة عن عمران بن 
حصين. روى عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري. ابن حبان: الثقات» رلالاكم كرللاة. 

2 حبيب بن أبي فضالة المالكي» أبو داود (ق١ه):‏ تابعي بصري. روى عن عمران بن 
حصين »2 وألسن: وعنه روى: زياد بن أبي مسلم وسلام بن مسكين» وصرد البصري. انظر: 
الثقات.» ر5؟”5” 2.7 50/5 .١‏ 

)2 في الأصل : يحيد» وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سئن أبي داود. 





دِرْمَماً دِرْمَمٌ»» ومن كل كذا وكذا شاةً [شاة]» ومن كلّ كذا وكذا بعيراً كذا 
وكذاء أوجدتب هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم هذا؟ 
أخذتّموه عنّاء وأخذناه عن نبئ الله كَل وذكر شيئاً نحو هذا""' . 

وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود بن علي: لا شيء في 
الذهب حتّى يبلغ أربعين دينارا : ففيها ربع عشرها دينار. وهو مردود بما 
تقدّم من الأحاديثء, والله أعلم . 


5 الأوٌل: في تفسير الأوقية وما بعدها 
آنا الأوقيّة (بضنة الهمزة وتشديد الياء التحتانية) : فهي أربعون 
درهّماً بالاتفاق» كما في حديث الربيع» وهو عرفهم في الرّمان الأوّل. 
وأمًا اليوم فاده عندهم وزن عشرة دراهم وح ة أسباع درهم 
وخو أسكان وثلثا أستار» وهذا هو اصطلاح الأطباء في الأوقيّة . 
فقيل : إِنْه ثلثا مثقال من الفضّة. وَقِيل: عشرة الدّراهم سبعة مثاقيل. 
فعلى الأوّل يكون التصاب في الفضّة مائة مثقال وثلاثة وثلاثون 
كقالة وكلة مكقا ل على ما قاله ناصر بن حميس» وفق الذي يعمل بده 
وصححح أبو نبهان تخريجه على ذلك الرأي . 
)١(‏ رواه أبو داودء بسنده ولفظهء باب ما تجب فيه الزكاة» ر١21511‏ 45/7. والطبراني في 
الكبير» رلائ؛ه» 1/1 
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وعيلى «القول الغاتى © يكون: الثمياى فى القخة حاثة برزاريعية كنال . 
قاله الصّبحي وحبيب بن سالمء وتسيد انها إلى كاير برع تخسن قال 
الصّبحى : ولا أعلم في ذلك اختلافاً . 

وَقِيل: لمعتبر في الدّراهم كل عشرة توزن بوزن سبعة مثاقيل. قال 
بعضهم : لم يختلف قدر المثقال في الجاهليّة ولا في الإسلام. 

وأنا الفضة فالمراد دراهم الإسلام» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
ذهباًء وأنّه اجتمع أهل العصر الأول على هذا التقدير. 

قبل: كان في زمن بني أميّة . وقبل: في زمن عمر بن الخطاب. قال 
فجمع العلماءء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 

قال: وهذا يلزم منه أن يكون يَكِةِ أحال بنصاب الرّكاة على أمر 
مُجهول» وهو مشكل . 

والصّواب أن معتى ما ثقل من ذلك أله لم يكن شيء منها من ضرب 
الإسلام» وكانت مُختلفة في الوزن بالتسبة إلى العددء فعشرة مثلاً وزن 
فقرة» بعشرة وين نماقة. 

واتفق الرّأي على أن ينقش بكتابة عرييّة ويصير وزثها وزناً واحداً . 

وَقيل: كانت الدّراهم قبل عهد عمر ونه مختلفة : 

صتف: منها كل عشرة دراهم عشرة مثاقيل , كل درهم مثقال. وصنئف 
منها كل عشرة خَمسة مثاقيل» كل درهم نصف مثقال. وضصئف متها كل 
عشرة سنّة مثاقيل» وكل درهم ثلاثة أخماس مثقال. 
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١-5‏ ا ا ا 


فطلبهم عمر في الخراج بأكبر الدّراهم» وهم التمسوا منه التَخفيف» 
له وزن السبعة. 

وإئما فعلوا ذلك يوجوة: 

أحدها: أنك إذا جمعت أعداد الأصناف الثلاثة ‏ يعنى من كل 
صنف عشرة دراهم . صار الكل إحدى وعشرين مثقالاً» فإذا أخذت ثلث 
ذلك كان سبعة مثاقيل. فشاور عمر الصّحابة» فاجتمع رأيهم على هذاء 
فبئّى عليه أحكام الرّكاة» والخراج» ونصاب الشّرقة» وتقدير الدَّيّاتء 
والمهر في التكاح . 

وذكر بعض قومنا الإجماع في أنْ كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. 
ولعله يشير إلى ما وقع من الصّحابة في زمن عمر. 

وأمًا الدّينار: فهو المثقال بالإجماعء. وفي الإيضاح: أنْ المثقال 
عندهم وزن ثلاثة قراريط من الفضّة» والقيراط وزن ثلاثين حبّة من الشعير. 

قال وهذا فى غير :الميكك نم القبره وأخا السيكاتك فإن ود 

قال أبو ستة: وفي كلام الوضع ما يُخالف هذا حيث قال: والمثقال 
تلذنة قرارميطظ» :والقي اخل كاذلون تل والذيدار أرسعة وفهروة قبراطا ء 
والقيراط أربع حبّات . 

قال والحاصل أن قبراط القضّة وزنه ثلاثون ححية» وقبراظ الذهب 
وزنه أربع حبّات. قال: وفي كلامه كه إشكال؛ لأنّه يقضي أن الدّينار 
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أكبز فق اليغقال؛ آنه تجعل الذيقار سثًا وسعين حئة + والمعقال تسعية 

قال: والظاهر ما عليه كلام الإيضاح. فإِنْ الثار تأكل الوسخ فينقص 
الذيئار غخ المثقال. 

قلتٌ: بل الظاهر جعلّهما سواء؛ لإلجماعهم أنّ الدّينار مثقال. 

وفي المصباح: أن الذينار إحدى وسبعون شعيرة ونصف شعيرة 
وو و وناك على ل الذانق: نمال مداه بر سينا د 


وإن قيل: الذائق الى حتاك فالذيناى ثماك وستون واونعة أسباع 


قيراطاً وسّبع قيراط . 

ووزنه ثلاث حبّات وثلاثة أرباع خمس حبّة أو ثمن حبّة. 

وهي من الشّعير المتوسّط الذي لم يقشرء بل قطع طرفي الحبة منه ما 
كل وطال. 

وإِنْما كان القيراط ما ذكر؛ لأنّه ثلاثة أثمان الدّائق الذي هو سدس 
درهم» وهو ثماني شعيرات وخُمسا شعيرة على الأرجح . 

وذلك هو الدّرهم الإسلامي: وهو سنّة عشر قيراطاً» وزد عليه ثلاثة 
أسباع من الحبّء وهى إحدى وعشرون حبّة وثلاثة ألخماس حبّة» فيكون 
الدينار الشّرعي الذي هو مثقال اثنين وسبعين حبّة» ويكون التصاب آلفا 


وأربعمائة حبّة وأربعين حبّة. 
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وإنْما زيد على الدّرهم ثلاثة أسباع من الحبّء ولا إشكال في 
اختلاف القيراط؛ لأنه أمر اصطلاحىء وإِنْما الإشكال فى تقدير الدّينار 
والمثقال بحبّ الشّعيرء فإنه قد وقع فيه الاختلاف في هذه التقديرات. 

وقد تقدّم أن المثقال لم يَخْتَلِف في جاهليّة ولا إسلام. 

ويكمل أنبيقال* إن حت الشعير تختلف باختلاق البلدان» وقد 
وقع تقدير كل قوم بما رأوه الأوسط من الشّعير في بلادهم . 

لكن فيه أن يقال:* الى كان حك القغير تكتلنا على ماذقوت لها 
أخالوا إلبه تقدير الذيغار والمفقال؟ لآن التقدير إلما يكون علن شي 
محدود معروف لا يزيد ولا ينقص. 

والجواب: أن هذا ا محدود معروف عند المقدّرين» فمرجع كل 
قوم إلى شعير بلادهمء. والله أعلم بوجه ذلك . 
التنبيه الثاني: في بيان الوزن الذي يقدّر به الدّرهم والدّينار 

وهو وزن مككة خاصّة في الرّمان الأوّل في عصر النْبوّة» وهو التقدير 
الذي ثقل إلينا . 

والدّليل على ذلك: حديث النسائي بإسناد صحيح: «المِكَيالُ مِكيّالٌ 
(أهل) المَدِيئَةِ وَالِوَرْنَْ وَرْنْ (أهل) مك70" . 


229 رواه النسائى» عن ابن عمر بلفظه. باب كم الصاعء راكدت ه/غ6. وأبو داودء بلفظ 
فيه تقديم وتأخيرء باب في قول النبي كَل المكيال مكيال المدينة. 774٠‏ ”155/7. 
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وخالقف ابن حبيب الآندتيي "9 تالفرديقولهة إن كر أمل يلد 
يتعاملون بدراهمهم . 


وشيرها من راهم ايلاد ال 0 
بالعدد [لا بكالوزن”"» والله أعلم. 


التنبيه الثالث: يشترط في التُصاب من الذّهب والفضة 

أن يكون خالصاً من التّحاس والغشنّء فإنّه لا زكاة في التحاس» ولا 
الغثنٌ. وإن قاوم سعره سعر الصّحيح الخالص فلا يعد نصاباً حتّى يكون 
الخالص منه في قدر النصاب المذكورء ويحسّب الرّديء من الثوعين مع 
الصّحيح ما لَّم يَخْرجٍ عن حدّ كونه ذهباً أو فضّة. 

ونقل عن أبي حنيفة: أن الدّراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضع 
إليه قيمة الغشٌّ من نُحاس مثلاً لبلغ نصاباً فإن الرّكاة تَجب فيه» وحكاه 
التمفيي لومي ال عاسب الشافعية . 

وفي كلام بعض الحنفيّة : إذا كان الغالب على الوّرِق فضّة فهو فضّةء 
ولا يكون عكسه فضة,ء وهو أن يكون الغالب عليه الغش. وإنثما هو 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان ١1!/5(‏ -78ه)ء 
وقد سبقت ترجمته. 1 ْ 

(؟) فى الأصل: المرسىء والتصويب من نيل الأوطارء .١590/5‏ وقال: «وذهب إليه أيضاً 
الكوين سن الظافرى كنا فى لحري ! 

(*) الزيادة من المرجع السابق. 

(4) لا ندري أيهم يقصد الشيخ» ولعله: إسماعيل بن إبراهيم بن محمد السرخسي (5١5ه):‏ 
مقرئ فقيه أديب» له: مناقب الشافعي. انظر: الآعلام» "01/1١‏ 





لا 00000 رن 2525252525297 ست لاض لكت لات 


عروض؛ لأنْ الدّراهم لا تخلو عن قليل غشء, وتخلو عن الكثيرء فجعلنا 
الغلبة فاصلة» وهو أن يزيد غلى الصف اعتباراً للحقيقة , 

ثُمّ إن كان الغالب فيه الفضّة تجب فيه الرّكاة كيفما كان؛ لأنّه فضّة. 
وإن كان الغالب فيه الغش نظر: فإن نواه للتّجارة تعتَبّر قيمته مطلقاًء وإن 
لم ينوه للتنّجارة نظر. 

ا ا و 0 
وحدهاء أو بالضّمٌ إلى غيرها؛ لأنْ عين الفضّة لا يشترط فيها نيّة التّجارة 
ولا القيمة. 

وإن لم تتخلّص منه فضّة فلا شيء عليه؛ لأنّ الفضّة فيه قد هلكت» 
إذ لم ينتفع بها لا حالاً ولا مالاًء فبقيت العبرة للغشٌ وهو عروض» 
فتشتَرّط فيه نيّة التّجارة» فصارت كالثياب المموّهة بماء الذهب. قال: 
وعلى هذا التّفصيل الذهب المغشوش 

ويوجد في مذهبنا قول نصاب الحلئ: أنه ما دام الأكثر فضّة فهو 
مَحمول على الفضّة حتّى يصير إلى حكم التنّحاس» أو غيره من المعادن» 
حكاه أبو نبهان. 

وسثل الرّاملي عن من ملك مِن اللاريات”'' المغشوشة نصاباً تامأ من 
العدد والوزن : تلزمة الركاة؟ 


4 


قال: وأرجو أن فبيا قزلا: نه إذا خرج غشَّها ولّم يبق نصاباً اما لم 
تجبه فيه الزكاة: 


)١(‏ اللاريات: جمع لارية: وهي من أسماء النقود العمانية القديمة فِي القرن الحادي عشرء 
ويساوي أكثر من دِرهّمين. وَلَعَلَ أصلها فارسي نسبة إِلَى مدينة لارة بإيران. 





كتاب الزكاة م 50١‏ 
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قال أبو تبهان: القول ياثه ل تحست ال الشافي: هر الأكثر 
كلك ولا لبا عتن خي" لأن الثكاة إلمنا فرفنت في الذهعب 
والفضّة لا في التحاس» فلا معنّى لإدخال غيرها فيهاء ومن ألزم ذلك 
فعليه إقامة الدليل» والله أعلم. 





!1 التنبيه الرّابع: يشترط في وجوب الزكاة 

كمال التَصاب على حسب ما تقدّم» فلو نَقُصت حبّة عن التَصاب لم 
تحن الأكاة خراذفا عض 

وعن عطاء وطاؤوس_ والؤهري: أن من عنذه أقل من عشرين ديثاراً 
تسوى مائتّي درهمء [فَ]إِنَ الزّكاة لازمة فيها. وبالغ العلامة الصَبحي في 
إنكار مثل هذا القول. وحكى الإجماع على خلافه. 

وكذلك يشترط وجود جوهر الذّهبء أو الفضّة غير مستهلك في 
غيره. فلو مزج قليل فضة بنحاس نظر : 

فإن كانت يُمكن إخراجها منه بالحيلة وجبت فيها الرّكاة إن بلغت 
التصاب وحدهاء أو بالضّمٌ إلى غيرها. وإن لم يُمكن إخراججها فلا شيء 
فيها ؛ لأنْها مستهلكة بالتحاس . 

وكذلك القول في الفضّة المغرية بالذهب: إن كان يُمكن إخراجه قُدّر 
بالدّينار» وإن لَم يُمكن كان حكمه حكم الفضّة. 

وأمًا تقصيب الذهب والفضّة الذي يكون في التَّياب فذكروا في زكاته 
خلافاً : 


يا 


واختار ناصر بن ميس وجوب الرّكاة إن أمكن الإخراج» وعدمها 
إن لم يمكن: 

قلتٌ: وهذان الوجهان هما متعلّق الخلاف الأوّل. فإنّ القائل 
بالوجوب يلحظ وجود العين» وإمكان الإخراج والانتفاع» والقائل بالعكس 
نظر إلى الاستهلاك» والتفصيل الذي اختاره الشّيخ حسن؛ لأنه قد يمكن 
الإخراج في بعض المواضع دون بعضء والله أعلم. 
!0 التنبيه الخامس: في زكاة الزّائد على قدر النُصاب 

وهو إمّا أن يكون قدر أربعين درمّماً من الفضّة وأربعة دنانير من 
الذهب» وإمًا أن يكون دون ذلك 

فإن كان قدر أربعين درهماً ففيه درهم إجماعاً» أو أربعة دنانير ففيه 
عُشر دينار بإلجماع أيضاً. وإن كان دون ذلك ففيه خلاف : 

ذهب ججمهور أصحابنا إلى أنه ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين درهّماً 
أو أربعة دنانير» وهو قول أبي عبيدة» والرّبيع» والعامّة من فقهائنا. ونسب 
إلىبالحسن البضرفق» وعغطاء» وابن الفستب» وطاووس: والشّعبي»ء 
ومكحول. وعمرو بن دينار» والزّهري» وأبي حنيفة» وغيرهم. 

وَقِيل: فيه الزّكاة وإن قل» وهو قول عليء. وابن عمرء والنخعي» 
ومالك» وابن أبي ليلى» والثوري» والشافعي» وأبي عبيد» وغيرهمء وبه 
قال ابن عباد كله . 

قال القطب: وعليه يجري ما نفعل من تزكية الريالات بلا وزن 
بالدّراهم» ولا معرفة كم فيها من درهمء وكذا الأدوار وغيرهاء قال: 
والصّحيح الأوّل. وقال الشيخ عامر: لسنا نأخذ في هذا بقول ابن عبّاد. 


كتاب الزكاة 
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والحجّة لأرباب القول الأوّل: قوله كَكِةِ لمعاذ: (إِذَا رَادَ عَلَى 
المَائَيْنِ َفِي الأَربَعِينَ وِرْهَماً درم . 

وعن علي قال: قال رَسول الله َك : ١«قَدْ‏ عَفْوْتُ عَنٍ الخَيْلٍ وَالرَقِيقٍ 
قَهَانُوا صَدَقَةَ الرّقَهَه مِنْ كُلَ أَرْبَعِينَ دِرْمَماً دِرْهَمٌُء وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمَائَة 
شي قَإِذَا بَلَعَتْ ماك َيْنِ َفِيهًا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ) . قال الشيخ غعافي: وأما نا 
زاد على العشرين مثقالاً فلم أحفظ فيه خبّراً عن الرسول 4ل في أثر 
أصحابنا . 


ولعلّهم حَملوا ذلك على ها ساء فى دبي عاذ ولذلك عدوا 
أزبعة متاقيل بإزاء أربعين دزرهماً على ما كانت قيمعة قديما» ولآن الذعتب 


0 
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قال القطي: ولكل اب غثاه يقول: إن هذا الحديك إلما ور هورة 
بيان الحساب» وإظهار كمّية الرّكاة اللازمة في الأربعين وهي درهمء وأمًا 
غير الأربعين فلم يذكر زكاتهاء فتخرج بمقداره» فربع الأربعين فيه ربع 
دزرهم وهكذا. 

ويقول: إن ما ورد من أنه له زكاة فى الأوقاصء والافتاق ا ورد 
في الأنعام والحبوب. 

وأمّا حجّة القول الثانى فأشياء : 

مِنهًا: حديث أن امرأة قد دخلت على رَسول الله يَكَِةِ وفي يدها سوار 
من ذهب فيه سبعون مثقالاً» فقالت: أخرج الفريضة منهء فأخرج مثقالاً 
وثلاثة أرباع المثقال» فتراه زكّى الوقص 
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ومِنهًا: ما جاء في حديث الأعور عن علي عن النْبِيَ كَل بعد أن ذكر 
تضيات الذهن» قال: «قَمَا زَّادَ فبِحِسَابٍ ذَلِكَ). 

ومنهًا : دليل الخطاب من قوله 42 : «لَيْسَ فِي مَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ 
دكا وعفووسة أن جا راد عل ذلك هه الكد ف كل أى كثر: 

والجحوات عق الأؤل: أثه لو ثبت ذلك عن رُشول الله كلة لها 
اختلفوا فيه» لكنّ الحديث لم يثبت عندهم. 

وعن الثاني : أن الأغور قال بعدها ذكر الحديف: دلا أدري علخ 
قال: فبحساب ذلكء» أو رفعه إلى النبي 156 . 

والجواب عن الثّالث: أنْ حديث معاذ وغيره مِمّا تقدَّم أقوى من 
دليل الخطاب» والله أعلم. 

المسألة [الثالثة] 

في حمل كل واحد من الدهب والفضة على الآخر 

وقد اختلف النّاس في ذَلِكٌ : 

فقال أصحابنا: يُحمل كل واحد منهما على الآخرء ويستكمل به 
النصاب عند عجز كل واحد منهما عن النُصاب» وهو المنقول عن أبي 
غيئدة + والربيع» ؤاين المدلو إلى العفج البصري» وفعادةه وبالكة 
والأوزاعي: والثوري» وأصحاب الرأي. 

وقال آخرون: لا تجب الرّكاة في الذهب والفضّة حيبّى يَملك من كل 
واحد منهما ما تجب فيه الزّكاة» وهو قول ابن أبي ليلى» والحسن بن 
صالِح» وشريكء والشّافعي» وابن حنبل» وأبي عبيد» وأبي ثورء وبه قال 
ابن عباد من أصحابنا المصريّين. 


كتاب الزكاة 
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قال ابن عباد: وهو بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة 
أبقرة» قال: فلا يضاف بعض هذه الأموال إلى بعض . 

والحجَّة لنا: اتفاقهما فى المنفعة» ولأنهما رؤوس الأموال» وقيمة 

ولهذه العلّة قاس أبو عبيدة كن ضمٌ الجنطة إلى الشّعير في استكمال 
الثقيناك: وجعل ذلك جمد لة الدعن بزالقكة» حيف كان كا وحن منيها 
بالآخر رباًء مع قوله كْهِ: «إِذَا الختلف الجِنْسَانٍِ فَبِيعُوا اانا 

فيؤخذ من مَجموع ذلك أن الذهب والفضّة جنس واحد؛ إذ لو كانا 
جنسين ما كان أحدهمُما بالآخر رباًء والله أعلم. 


0 الأوٌّل: في صفة الحمل 

وقد حصره الشّيخ عامر صفة الحمل في ثلاث صور؛ لأنه إِمّا أن 
يكون كل واحد منهما غير قاصر عن النّصابء وإمّا أن يكون كل واحد 
منهما قاصراً عن النصاب» وإما أن يكون القاصر أحدهٌّما فقط. 

فأمًا الصّورة الأولى: وهي ما بلغا فيها النصاب» فمثل الذي عنده 
عشرون مثقالاً ومائتا درهم فإنَّ هذا يعطي على كل فريضة ما نابّهاء ولا 
يكسر أحدهما إلى الآخر لعدم الحاجة إلى ذلك. 


00: 





آذ ااا ا 


وقيل: لضاخت المال أن يعطى مق أثهما شاء هن الكل ؛ لأنينها 

وعند الكل فالآولى أن يعطي من كل منابه للبركة. 

ومن جعلهما جنسين ‏ كابن عاةىن يلف ال يجيز إخراج هذا عن 
هذا إِلّا إن أجاز إخراج غير الجنس . 

وأمّا الصّورة الثانية: وهى ما قصر كل واحد منهما عن النُصاب» 
فإنه يصرف أحدهما إلى صاحبه لاتّحاد الوقت» ولإخراج الرّكاة. 

مثال ذلك: أن يكون عنده عشرة مثاقيل ذهباً ومائة درهم فضّة» أو 
خسنا غشر عنقا لذ ها وخيرة ديعما نضة بون أكيه ذتلف 4 فإنه فى 
هذا كله يأخذ الوقت ويصرف إلى أيّهما يصلح للرّكاة عند حلول الوقت» 
كذا قال الشيخ عامر. 

وذكر أب نفد فن العبالة أتوال : 

أحدها: يُحمل الأقلّ منهما على الأكثرء وحكاه ابن المنذر عن 

وتانبياة تعمل الذعي غلن النمة. 

وثالئها: يحمل على الأوفر من ذلك للرّكاة. قيل له: فالذي يقول 
الأول كبتبيكوة؟ قال4 إذا كان عديه تاتون رهما وعشرة دنانين: 
قبمة كا دنان عمية مشر عم القضة على الدهية: 

وقال مالك: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم فعليه الرّكاة» فإن 
كانت تسعة دنانير قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليها. 


كتاب الزكاة م ا 
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قال: وإِنْما ينظر في هذا إلى العدد»ء يقابل دينار بعشرة دراهم على 
ما كان في الرّمان الأول. قال: فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة 
دراهم وجبت فيها الزّكاة» يؤخذ من الفضة ربع عشرها. 

ولّم يعلم أبو سعيد من قول الأصحاب الحمل على العدد. قال: 
وَإِنّما يحملون ذلك بالقيمة على الصّرف» فتنظر قبمة الذهب بالفضّة» ثم 
تضم على الفضةء فإن بلغ الكل مائتي درهم وجبت فيه الزّكاة يؤدذي عن 
الفضّة فضّةء وعن الذهب ذهباً. 

وَقيل: يؤدّي من الجنس الذي خمل عليه الآخرء وهو في هذا 
الموضع الفضة. 

قال الشيخ عامر: وأقل ما يصرف إليه من الفضّة ثلاثة دراهم» كما 
لا يكون له أصلاً للرّكاة إلا ثلاثة دراهم فصاعداً . 

وقال بعضهم: أقل ذلك درهمء. وما كان دون الذرهم فلا حكم له 

قال الشيخ عامر: وهذا يُمكن أن يكون منهم استحساناً؛ لأَنَّ هذه 
المسألة اجتهادية اختلف الناس فيها . 

قال: ومثال ذَلِكَ: أن يكون عنده تسعة عشر مثقالاً وثلاثة دراهم, 
أو درهم في قول بعضهم. فإنه إن كان في الكل صرف مائتي درهم أخذ 
الوقت؛ وآذئ :وقت الأداء 

وكذلك اختلفوا في الذهب: فمنهم من قال: يصرف إلى القليل منه 
والكثير. ومنهم من قال: لا يصرف إلا إلى ثلاثة دنانير» كما لا يكون له 
أضبلذ الؤاملؤثة دتاثير قصاعداً» كنا قدمنا فن الفضة: 
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وعقال. ذلك: أن يكوة عند عافة وثلاثة دتائير عن الذهيه أى آقا 
من ذلك» في قول بعضهم في صرفهم ما تتم فيه مائتا درهم فإنه يأخذ 
الوقث كما قدمنا. 

وذكر في شرح اليل قولاً: إنه لا زكاة في ذلك حيّى يكون عنده من 
الوع الآخر ما يقابل ما نقصء فإِنْ الدّينار في مقابلة عشرة دراهم» ولَّم 
ينسبه إلى قائله» وهو عين ما قاله مالك . 

وعندي أنّه الحقّء وإن لم يعلمه أبو سعيد كلله» إذ لولا ذلك 
لوجبت الرّكاة في أقلّ من التّصاب المحدود شرعاً إذا كانت القيمة غالية» 
وهم قد أجمعوا أنه لا زكاة في ما دون عشرين دينارأ» ولو غلبت قيمة 
الذهب» ويلع ما بلحت فذلك هو النصاب: 

نم اخهاروا آله لا ركاة فى ما ؤاه على العشريق حتّى يبلغ الراقد 

وما ذكروه في هذا الفصل مُخالف لهذا المعنّى؛ لأنهم أوجبوا فيه 
الزكاة سقس القمة: 

وأمًا الصّورة الثالئة: وهي أن يكون أحد التوعين تام النصاب» 
والآخر قاصراً فإنّه في هذا الموضع يأخذ الوقت عندهم» ويُحمل التّاقص 
على التَامَ إذا كان التّاقص قدر أربعين درمّماً من الفضّةء أو أربعة دنانير من 

وأمًا إن كان دون ذلك كالّذي عنده فكوون كيدارا وكلاكون درهماء 
أو مائتا درهم وثلاثة دنانير» فإنهم اختلفوا في حَمله : 


قال بعضهم: ليس عليه في الثلاثين درمّماً شيءٌ حتّى تبلغ أربعين» 


كتاب الزكاة 0 44 
72-2 |||[ 2 8 #6 0ك 


لم يؤذى عليها رهما وكذلك أيضاً لبس .عليه شيء في الثللاثة الدثاتين بعد 
المائتين حتّى تكون أربعة دنانير . 

قال القطب: هذا القول قاله من لا يوجب زكاة الوقص إن لم يتم 
وبعض من يوجبهاء وإنما قال به بعض من يوجبها؛ لأن الوقص هنا زاد 
على غير نوعه الحقيقي. 

والعلّة عند الشيخ عامر أنه لَّمَا كان استكمال التّصاب قد تعلّقت به 
فريضة الزّكاة باتفاق وجب ألا يكسر إلى فريضة غير متّفق عليها . 

وإذاال كسس السدعين اللمات لويكير أنضا التاصر عه 
التّصابء ولكنّه يعتبر اعتبار الدّائد على المائثين من الفضّة؛ لأنّ الذهب 
والفضة جنس واحد. 

وقال بعضهم: يضرف الثلاثين درهماً إلى العشرين دينارا» ويؤذى 
فعا إة كان نبا صرقة أرجعة دتاتين) نولك لان الستدق عليه اص 
للمختّلف فيه. وكذلك أيضاً من له مائتا درهم وثلاثة دنانير على هذا 
الحال. 

وقال بعضهم: ينظر الأصلح إلى الرّكاة فيفعله توفيراً للرّكاة. 
وخروجها عن الشبهة» وهو ضرب من الاحتياط . 

قال الشّيخ عامر: الفضّة أصل للذهب؛ لأنّ الذهب يجري مَجرى 
السّلائع؛ لأنّه يزيد في القيمة وينقص. وإذا ثبت ذلك كان صرف الذهب 
إلى الفضّة أقوى من صرف الفضّة إلى الذهبء والله أعلم. 
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لح ااا ات 10 


التنبيه الثاني: في أخن الزكّاة من الحلي 

وقد تقدّم الكلام في وجوبها فيهء والفرض في هذا الموضع بيان 
صفة إخراجها منه» وقد ذكر في الإيضاح ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يزكّي على ما جعل فيه من ذهب أو فضة. 

واستشكل بأنه لا يبقى كما هو بل ينقص بالاستعمال. 

واعيك باذ العراد درق على معدل قدا لم قتع التتع + 
فإذا تبيّن أو اعثُّر فوجد ناقصاً رَكَى على الموجود فيه. 

وثانيها : أنه يزكّى على وزنه فيوزن كلّ سنة. وصحًحه القطب؛ لأنْ 
#55 الدسي والفكة لذاقهما. 

قال: لكن ربّما لا يَجد وزنه لكونه منقوشاً في لباس» أو سلاح» أو 
مصحف » أو غيرهاء وقد يشكل بما يُخالطه من غيره كنحاس . 

قال: ويجاب بأنه إن قل ما خالطه كالقدر الذي لا تخلو منه للفضّة 
مثلاً» فلا خير لقلّته؛ وجريه جرَّيّان الثّقرة'"' أو قربه منها. وإن كَثْرَ وخرج 
عمًا اعتيد فإنّه حينئذ يزكي بما فيه من ذهب وفضة:ء إلا بما خالطه؛ فيكون 
جقاوالية ار ينكد عونا دونيا انه 

والقول الثالث: أنه يزكّي على قيمته» ولو زادت على ما جعل فيه أو 
نقصت. وجعله القطب في العدل يلي ما قبله . 

وأقول: إنه أضعفها؛ لأنه يفضي إلى إيجاب الرّكاة في ما دون 
النصاب» واشتراطه ثابت بإجماع. 


)١(‏ التُّقْرة: قطعة الفضة المذابة. انظر: العين» نقر. 
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وكذلك يُفضي إلى إسقاطها بعد التصاب إذا جعل فيه ذلك ثُمّ نتقصت 
عن قيمته» ووجوبها بعد التنصاب ثابت بإجماع . 

قال الشّيخ عامر: وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض في ما 
يوجبه النظر؛ لأنهم اتفقوا على وجوب زكاة الحليّ» ولكنّهم اختلفوا من 
جهة أخرى . 
فركاة الحلع عنده عن فى الحفبتة زكاة الذهب والفضّة» فأوجب أن يعطى 
على ما جعل فية» غير أله تفعذن معرقة نا جعل فيه لخير عالكه الأول عين 
الانتقال. بوجوه الأملاك والانتقاصة أيضا. 

ولعّل من قال: يزنه كلّ سنة راعى هذا المعنّى غير أنه لم يراع معنّى 
آخرء وهو ما يكون فى الحلئ من الخّلط من غير الذهب والفضّة» وهذه 
اليزاعاة الى كذعيهم قال + تمظن كان انهه 

على أن حديث «المرأة التي دخلت على النَبِيَ يل وفي يدها سوار 
من ذهب فيه سبعون مثقالاً» فقالت له: أخرج الفريضة» فأخرج منه مثقالاً 
وثلاثة أرباع مثقال» يدل على أنْ زكاة الحُليَ على وزنه» أو على ما جعل 
فيه. انتهى كلام الشيخ عامرء والله أعلم. 
!1 التنبيه الثالث: فيمن لم يعرف وزن الحلي الذي معه 

فعليه أن يزنه َ يخرج من زكاته عَلَى يقين» وإن أخبره أحد مِمّن 
فق رقو لجرا كان أى كملركا لج اعقوله إذا امك عدن ها قال 


وذلك لأن الزكاة من حقوق الله تعالى» وقول العدل في حقوقه 


مقبول وحجةء وليس هو بمنزلة الشهادة على حقوق العباد. وفيه أَنْهُ حجة 
إن وافق الحقٌّ في إخبارهء وليس بحجة إن لم يوافق» وذمته مشغولة 
بأدائهاء وتردد الخبرين الحالين يفضي إلى بقاء الذمة على شغلها الأول؛ 
لأنه من شغلها على يقين ومن براءتها على شك. 

ويُجاب: بأن هذا الاحتمال بعيد لم يعتبره الشرع في التكليف» فإنه 
قد ثبت الدليل الشرعي عَلَى قبول خبر الواحد في حقوق الله كالهلال في 
رمضان وغيرهء مع احتمال أن يكون المخبر كاذباً في الباطن» لكن جعلت 
الحجة في ظاهر العدالة. 

وإن لم يجد من يخبره واستحاط هو بأكثر مِمَّا عليه أجزأه ذَلِكَ عن 
وزنه؛ لأنه قد حصل عَلَى ظن راجح واطمنانة قوية» والكل منهما حجة في 
أداء العبادات» والله أعلم . 


0 التنبيه الرابع: في إخراج الزكاة من المُرْيف 

وقد تقدّم الخلاف في اعتبار التصاب, وأنْ الصّحيح أنه لا يعتبر إلا 
الخالص» وهو أكثر القول. وإِنْ بعضهم قال باعتبار المُزِيّف في التتصاب 
حتى يَخرج من حدذ الفضة إلى حد النحاس . 

قال الشيخ عامر: ولعلّهم اعتبروا ما يقع عليه الاسم» ويكون بمنزلة 
التمر الرّديء والشّعير الرّديء» فإِنْ الرّكاة فى هذا واجبة بلا خلاف أعلمه. 

قلت؛ هذا القياس إِنّما يتم في ما إذا كانت الرّداءة في نفس الذهب 
والفضة دون ما إذا كانت لعارض كمخالطة التحاس. ومن قال بوجوب 
الزّكاة فيها أجاز أن يُخرج منها رديّاً مثلهاء وليس عليه عندهم غير ذلك. 
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وإن كانت الدذراهم مغشوشة وفيها من الفضة الخالصة قدر النُصاب 
فعليه أن يُخرج الواجب خالصاًء أو يُخرجٍ من المغشوش ما يعلم اشتماله 
خالصة أجزأه. وقد تطوّع بالفضل . 

ولو أخرج خحمسة مغشوشة عن مائتين ين خالصة لَم يُجزهء وهل له 
الاسترجاع؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا. والآخر: نعم. كما لو عجل الرّكاة فتلف ماله. 

وقيل له: ذا بيّن / #/ عند الدّفع أنه يُخْرجٍ عن هذا المالء والله 
أعلم . 
09 التنبيهالخامس: في إخراج الزكّاة من الدهب والفضة بالوزن 

والقيمة 

ولا فبك أن الكحر أن يكرن المؤذى قدن الواجب وزنا ولا يعر .فه 
القيمة» وكذا في حقّ الوجوب بتقدير التصاب يعتبّر أن يبلغ وزنها نصاباً 
ولا يعتبر فيه القيمة. 

ما الاعتبار بالوزن في حقٌ الوجوب فمجمع عليه» حتى لو كان معه 
ا وقيمتة مائتان لا تجسن فيه الكاة 

وأمًا 0 فهو قول أصحابناء وعليه أبو حنيفة» 
وأبو يوسف. وقال زفر: تعتبر القيمة. وقال مُحمّد: يعتبّر الأنفع للفقراء 
حتّى لو أدَى عن خحمسة دراهم جياد خمسة زيوفاً قيمتُها أربعة دراهم جياد 
جاز عندهما على كراهية . 


وقال محمد وزفر: لا يجوز حتى يؤذي الفضل» لأنْ زقر يععير 
القيمة» ومُحمّد يعتبر الأنفع» وهُما يعتبران الوزن. ولو أدّى أربعة جياداً 

وهي أقوال غير بعيدة من الصَّوابء ولّها في قول الأصحاب نظيرء 
وهو ما قالوه في زكاة الحل؛ فإنهم اختلفوا فيه : 

فمنهم من قال: كن بالوزن. ومنهم من قال: بالقيمة. ومنهم من 
قال: بما جعل فيه. 

وقد تقدّم لهم قول في حمل الذهب على الفضّة أنه يراعى الأصلح 
والأوفر للرّكاة. ولهم قول أيضا: بجواز إخراج القيمة» بل ويجوز إخراج 
العروض عن فرض الرّكاة. 

وما ذكره رجال الحنفيّة في هذه المسألة لا يَخْرّجَ عن حدّ هذه 
الأقوال» والله أعلم. 
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خاتمة 

قد تقدّم كثير من أحكام زكاة الذهب والفضّة» ومن ذلك وجويُها في 

المال الذي في ذمّة الغير وهو الدّين»ء ووجوبها في الفائدة الحادثة» ومتّى 

تمع ليها ومتّى لآ تحب وكذلك اشتراط الحول وأحكامه. وقد تقدّم 
جَميع ذلك سوط فى مواضعه» والله أعلم . 





لت 





في زكاة الفغطر 








الباب الرايع 





0 





ؤيقال: زكاة القطرة سمي يذلك؛ لأن وجويها بدخول القطر . 

يقال افا + زكاة النطرة (كسر القاءم وق اوها ذاه كازينا هد 
الفطرة الَْتِي هي المراده بقوله تعالى: #فِطَرَتَ أله أَلَتى فَطرٌ ألنَّاسَ 
وا لمعتى : أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس» وتنمية لعملهاء 
وهو معنّى قولهم: فطرة الأبدان. 

قال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النُفوس» مأخوذة من 
الفطرة الَيتَى هى أصل الخلقة . 

5 ع ااال ام ا : 20 1 

وقال وكيع بن الجراح : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو 
للصّلاة» تَجيّر نُقصان الصّوم كما يَجِبّر السّجود نُقصان الصّلاة. واستظهر 

قال: ويؤيّده قوله فى بعض طرق الحديث: «رَّكَاةٌ الفظر مِنْ 
ال "ورياك نيا أيق ميف النطرهاران الفهدقة عط راوها 
الى سورة الروم» الآية: 0 
(؟) وكيع بن الجراح ببن مليح الرؤاسي» أبو سفيان (9؟١‏ - 917١ه):‏ فقيه محدث العراق ثبت. 

ولد بالكوفة وأبوه ناظر بيت المال. أراده الرشيد لتوليته الكوفة فامتنع ورعاً. وكان يصوم 

الدهر. له: تفسير القرآن» والسئن» والمعرفة والتاريخ» والزهد. انظر: الأعلام» .1١7/8‏ 
سل رواه مسلمء عن ابن عمر بلفظه». باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» 

ر3:6/ث9» 0 والترمذي. مثله» باب ما جاء في صدقة الفطرء ركلااءء ا 
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الكقوبة ين الله شكتت يذلك+ لأنيا يظير مندق الزّغية ”فى فلك المخرية 
كالصّداق تظهر رغبة الرّجل فى المرأة. 

والقدماء من أصحاينا يَخْصّوتها باسم القرنان : وهو ما يتقرّب به إلى 
الله تعالى . ووجه التّسمية فيها ظاهر. 


وأوردت هذا الباب فى هذا الموضع لأبى إسحاق وغيره من 
المضفين : 

ومنهم من خالف هذا التّرتيب فذكره عقب الصّوم اعتباراً لترتيبه 
الطبيعي؛ إذ هي تكون عقب الصّومء ولكن ذكره هنا أولى إذ هي عبادة 
ماليّة . 

قال بعضهم : لصدقة الفطر مُناسبة بالرّكاة والصّوم: أمّا بالزّكاة فلأنها 
من الوظائف الماليّة مع انحطاط درجتها عن الرّكاة. 

وأما بالضّوم فباعتبار التّرتيب الوجوديء فإِنْ شرطها الفطرء وهو 

قال أبو سعيد: وهي عندي شبيهة بالرّكاة. وقال غيره: إِنما رجّح 
هذا الثرقي لثا كان التقعردضهر الثضاف الآ المقاف إلةه خهوها إذا 
كان مفيانا إلى قرط 

وقوله: «مضافاً إلى شرطه» يشير إلى أن هذه الإضافة من قبيل إضافة 
الشّيء إلى شرطه. كما في حَجّة الإسلام. 

وفيه قول آخر: إِنْه من قبيل إضافة الشَّيء إلى سببه» كما في حجٌ 
البيث: وضلاة الظير. وجعلوغا فى الأصول عبادة فيها معتى المونة؛ 
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لأنها وجيت يسبت الغير كما تجب مونته» ولذا لم تشفرط لها الحتقية 
كمال الأهليّة كما اشترطوا ذلك فى زكاة المال» فأوجبوها فى مال الصَبىٌ 
والنصدرة خلانا معنا 

وتقدّم أمام المقصود مسألتان: 

المسألةالأولى 
في الوقت الذي شرعت فيه زكاة الفطر 

قيل: إِنّها فرضت هي وصوم شهر رمضان في السّنة الثانية من 
الهجرة. أمّا رمضان ففى شعبان. وأمًا هى فقال غير واحد إِنْها فى السّنة 

وقال بعض الحفاظ : قبل العيد بيومين» وكان يَكِ تخطب قبل العيد 
بيومين يعلم النثاس زكاة الفطرء فيأمر بإخراج تلك الرّكاة قبل الخروج إلى 
ضلاة العيده وذلك يعد أن شرعت؟ لأن مشروعيتها تأخرت عر مشروغية 
خطبته» وكان فرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال» وكان فرض زكاة 
الأموال في السّنة الثانية أيضاً عند بعضهم. 

وَقِيل: إِنَ زكاة الفطر وجبت بموجب زكاة الأموال من نصوص 
الكتاب والسنة بعمومها فيها. 

واخهير :الأول ووذ لسك قسن نون تسد ره عباةة قال ؟ هنا 
رَسُولُ الله يل بصدَقَة الفطر قَبِلَ أن تَْرْكَ الركاةٌ» فَلَمًا َرَت قُلَم يَأْمْرنَا ولّم 
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ىيِ اكتفاء والأعر السائقة ولأجل ذلك قال: «وتَحنٌ 0 أ : 
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عن أبيه عن جدّه أن النْبِيَ كَلِةِ بعث منادياً في فجاج مكّة: ألا إن صَدَفَةَ 
الفظر واعذا على كل تله ذف و آن الكنه ذأ أو غبوه صفير ار 
كير إل ال 1 ْ 

وردّ: بأنّه لم يفرض قبل الهجرة بعد الإيمان إِلَا الصّلوات الخمس»ء 
وكلَّ الفروض فُرضت بعد الهجرة. 

واعترض: بأنّه فرض قيام الليلء وصلاة الرّكعتين بالغداةء 
والتكعين بالعشيع» على عا تتم فى أزل الجزء الشالرع3, 

راعكه أن المراة القروضى الموجودة الآن4 السكم” فرضها» وأما 
الحديث فيحتمل أن يكون كَلِةِ بعث المنادي إلى مكّة بعد وجويها في 
المدينة» بل هو الظاهر؛ لأنَ الإسلام إِنما ظهر بمكة بعد الفتح» فلا معنّى 
لبعث المنادي في قوم مشركين . 

ويُمكن أن يقال: إِنْما فعل ذلك ذَكِةٍ ليغيظ العدوٌ» وليعلم المُسلم 
منهم بفرضهاء وقد كان في مكّة قبل الهجرة مسلمون. 

والجواب: أن حاله يل قبل الهجرة تنافي هذا الإمكانء فإن كان 
(1) رواه النسائي» عن قيس بن سعد بلفظهء باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاق 

رلا0٠5”.»‏ 54/5. وابن ماجدء مثله» باب صدقة الفطرء ر21874 .080/١‏ 
(؟) رواه الترمذي» بسنده ولفظهء باب ما جاء في صدقة الفطرء 7175. 9/ 50. والدارقطني» 


مثله» كتاب زكاة الفط رعث3» 1 
ضف يكن 





كتاب الزكاة 0 ١١‏ 


ا بالإعراض والصّلح عنهم كما في قوله تعالى: #خذ الْمَيْوَ ومن بالدرف 
أعْرضَ عَنِ لهات 27*4. وأنَ المسلمين كانوا بمكة قليلين لا يُحتاجون في 
تعريف الأحكام إلى المنادي» فظهر وجه الاحتمال المذكور. 
ولئن ثبت بالئقل الصّحيحء ففيه دليل على استمرار وجوبها؛ لأن 
الفتح كان بعد مشروعيّة زكاة المال إجماعاًء وحينئذ فيشكل قول قيس بن 
سعد «فلمًا نزلت لم يأمرنا ولّم ينهنا» . 
ويجاب : بال أخير عَم علمء أن المنادي كان في مك3 وقيس في 
المدينة» فلا يدع إن اختفى عليه ذلك» والله أعلم . 
المسألة الثانية 
في الحكمة التي لأجلها شرعت زكاة الفطر 
والحكمة في ذلك شيئان: 
أحدهُما: طهر الصّوم من اللّغو والرّفث. 
والثاني : إغناء المساكين ليتفرّغوا للعبادة والشعائر الإسلاميّة في ذلك 
اليوم . 
والدليل على الأمرين : حديثك ابن عباس قال: ١فَرَضَْ‏ رَسُوَلَ الله يكل 
َك الفِظر طهر ليام مِنَ اللو وَالرَعَثِ وَطْمَةللمَسَاكِينِ»”©. 
أمَا اللّغو: وم لا يعني. وقيل: الباطل. وقيل: المراد به القبيح. 
والأوّل في معنّى الحديث أظهر . 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 199. 


(؟) رواه أبو داود, عن ابن ن عباس بلفظه. باب زكاة الفطرء ر4 له ١١١/5‏ . وابن ماجهء 
مثله باب صدقة الفطرء رلاكمتف 1/١‏ . 
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20 : جزء الساب 


وأمّا الرّفْتْ: فهو في الأصل ما يجري من الكلام ب بين الرّجل والمرأة 
تف اللضاف» امعس فى كن فرك لا تعقو بولا يلبق 

وأما قولهة اطقمة التشاكين)ا فيو ها يعظن السكين لياكله» بوذلك 
ليكون قوثّهم يوم العيد مهيّأء تسوية بين الفقير والعْنِيَ في وجدان القوت 


ذلك اليوم. 

قال أبو سعيد: وذلك لفضل يوم العيدء» ووجوب حقّهء وعظم قدره 
عند الله تعالى. 

وقد فيل: إِنّه لو أدّى الأغنياء ما وجب عليهم من الرّكاة لم يكن فقير 
ا 


وفسّر ذلك أبو سعيد بما إذا أدّى الأغنياء واقتصد الفقراء. قال 
ولكن لم ينصف الأغنياء في أدائهاء ولا الفقراء في إنفاقها. قال: وكل 
واحد منهم مقصّر في إصابة وجه العدل من ذلك إِلَا ما شاء الله من عباده» 
وهم عندي الأقلَّ فالأقل» ولَّم أر من يرجى منه الإنصاف في أدائها إِلَا أَنَمَ 
الله عليه ذلك وأدامه؛ ولا مقتصداً في إنفاق ما يأخذ منها إِلَّا وفتح الله له 
من ذلك ما يكاد يغنيه. 

وما ذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ ظاهر الصّواب عند أولي الألباب» 
ولئن نظرت في سر الزّكاة اتكشف لك المعنّى الذي لحظهء فإِنَ الشّرع امو 
بإنفاذ زكاة كل بلدة في فقرائهاء وقال كله : )) | 


يرث أن ادها عن أَغْيَائكة 
ولَّمّا كان الاشتغال يوم الفطر بشعار الإسلام مطلوباً شرعاًء أمر 


الأغنياء بإخراج نصيب من أموالهم إلى الفقراءء يغنيهم عن الكسب ذلك 
اليوم» بل وبعده إلى يومين أو ثلاث» وإِنّها لحكمة بالغة» والله أعلم. 


كتاب الزكاة 


م إْه أخذ في : 


بيان أحكام زكاة الفطر 


فقال: 
كع باتفتى يهن الأمُوال 


2 ع قر ا اع 3 9 59 د 6 
| 4 7 2 1 ع 1 
مه عن رع 8 و 3م 9 


3 ان ع 5 ل سر 2 9 0 
لكن بشرط أن يَكون ممَاذكر 
- 2-2 و 2 7 رام الم م6 4و 
- عو 2 7 َ د .هو ات 3 00 
وَالخَلفٌ فِى الرَّوْجَةٍ وَالأضل ذَمَبْ 
4 5 2 42 2-8 هر م 
لأنهافريضّة تلرّمها 
-- يه س اه د 5 8 0 


2 2 ع2 0 

أو نخووإذ كاأاة الفظر 
معو وس 5 ََ 2 3 
وَرَؤْيَةٍالهِلالٍمِن شُوالٍ 
--- 4 20 
و ماعو عو ماه 


مِنْ مَانِع َبْلَ الوّجُوبٍ المُقَجَرْ 
ركان قٌاوراً عَلَيوِتَلرَُ 
أَنْ للا وُجُوبَ وَهُوَ عِنِْي الممْتَحَب 
في مَالِهَا وَإِنْيَكْنْ يُظْهِمُهًَا 
تلرمة عنري ركاة الفظر 
تَلرّمُلَا بِالفَجرهِنْسَوَالٍ 


02 02 


صَاعِهِ ولا عححَب 


يعني : أنه يلزم إخراج صاع برا ونّحوه من الحبوب والأطعمة عن كل 
وإخراج ذلك هو عن أداء زكاة الفطر الْتِى أمر الشَارع بأدائها . 


وسبب لزومها شيئان: حصول الغنى من المال» ورؤية هلال شوال. 
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ا ا ا 


وزاك أن إمضاق » #الناء. وهو أن يكون عد الى انها لاكق اانه ب 1 
للوجوب لا سبب لهء فإِنْ الأداء يكون عن الحرٌ والعبد لا عن الحر 
وحده. 

وَإِنْما تلزم الرّجل عن نفسه وعبده ومن يلزمه عوله من أولاده وأقاربه 
إلا الزوجةء فإِنْهم اختلفوا في لزوم الإخراج عنها : 

ذهب أبو إسحاق في الأصل إلى القول بأنها لا تلزمهء وهو 
المستحبٌ عندي أيضاً؛ لأنْ ذلك فريضة في مالهاء ولو كان عليه إطعامها 
فليست الرّكاة تابعة للثفقة» ولا هي من جملتها . 

وإن غصب عبده.ء أو فقد ولدهء أو قريبه» أو أسر فلا يلزمه عنهم 
شيء من زكاة الفطرء وكذلك إذا أبق عبده. 

ن يشترط في رفعها شرطان: 

أحدمّما: أن يكون الغصب أو ما بعده من الموانع قبل تعلق 
الوجوب بالدّمّة» فلو غصب بعد طلوع الفجر وجب الإخراج عنه اثّفاقاً 
أو قبله بعد الهلال فعلى المختار عندي. 

والشرط الثاني: أن يكون المغصوب بحيث لا يقدر على أخذه. 
وكذلك الآبق. فأمًا إذا كان في مكان يقدر على رده منه» وهو بمكانه عالِم 
به فأخر من تلقاء نفسه» فهذا يلزمه أن يخْرِجٍ عن مغصوبهء أو آبقه؛ لأنه 
قادر على رذه فهو بمنزلة من كان عنله. 

وإن خرج العبد من ملكه بالبيع بعد رؤية الهلال وقبل الفجر لزمه 
- عندي - أن يُخرج عنه زكاة الفطر. وقال أبو إسحاق: لا يلزمه. 


والظاغر الآؤل؛ لآن سيت الوجوب إثما هو روية اليلل لآ الفصر. 


كتاب الزكاة ع د 


وقد قيل: إِنْ السَّببِ طلوع الفجرء وعليه فلا تلزمه» وإِنما تلزم 
المشتري. لكن جزم أبو إسحاق بالمعتى الأول ولم يذكر غيره. وغلى 
قياده يلزمه الإخراج كما صرّحت به في النظم . 

ومن ملك نصف عبد لزمه أن يُخرج نصف صاعء وعلى الشريك 
الصف الثانى . ولا عجب فى هذا فإن الوجوب إثما كان بسيب الملك» 
وقد اشتركوا في السّبب» فوجب أن يشتركوا في الأآداءء والله أعلم. 

المسألةالأولى 
في حكمها 

وقد اختلفوا فى ذَلِكَ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو لأضحانا المشارقة وجميور فقهاء الأمصار أنها 
فُرض باق غير منسوخ. لكن أصحابنا يعبّرون عنه بالسّنّة الواجبة» جرياً 
على اصطلاحهم في تسمية الثّابت من السّنّة سئّة» ولو كان فرضاً واجباً . 

والحنفيّة يعبّرون عنها بالواجب» جرياً على اصطلاحهم في الفرق 
بين الفرض والواجب. والمعنى في الكل متقارب. وحكى ابن المنذر على 
فرضيّتها إجماع عوامٌ أهل العلم» وقال إسحاق: هو كالإجماع منهم. 
ثابتة عن النْبئ يَلِةِ. وسأل أبا عبيدة سائل عن زكاة الفطر وعلى السّائل 
ثوبان غاليان» فقال له أبو عبيدة: اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دوتهماء 
أو قال: غيرهماء وأخرج زكاة الفطر. 
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الحبّة بعلمها لم يسعه جهلهاء ولا ترك العمل بها. 

وَكبل + إنهاعمدولة زكاة المال» وقال غيزه: أكقر القول: معنا أله لا 
يسع جهلها. وقِيل: يسع جهلها ما لم تقم عليه الحجّة بها ويعلمها. 

قال: ونحن نحبّ أنها لاحقة بالفرض» فمتّى جهلها ولم يُخرجهاء 
جهل ذلك. قال: وأمّا الهلاك فإن مات ولّم يوص مات هالكاًء وكذلك إن 
دان بخلافه فهو هالكء» أوصى أو لم يوص إذا مات دائناً بتركها. قال: 
وكذلك إن لقيته الحبَّة فلم يقبلها ولّم يقم بذلك كان هالكاً . 

القول الثاني : إِنّها كانت فرضاً فنُسخ» وهو قول إبراهيم بن علية» 
وأبي بكر كيسان الأصم'''» وعلى هذا فيكون فعلها نفلاً . 

وفي الإيضاح: عن الأثر: روي «أنّ النَبِيَ كَلْهِ أمر بزكاة الفطر من 
شهر رمضان قبل أن تفرض الرّكاة» . 

وقال قيس بن سعد بن عبادة: /أَمَرَنَا رَسُولُ الله كل بصدَقَةِ الفطر قَبلَ 
أن ل التكاة» كل نولت لم يأمرا ولم يَنْهَنَا » 1 "' 

والجواب: أنْ قول قيس هذا لا يدل على نسخ., بل غاية ما فيه 
أنه كَكِِ اكتفى بالأمر الأول ونزول فرض لا ينسخ الفرض الذي قبله. 
على أن فى إسناده راويا مجهولا. 


القول الثالث: إنها سئة من أوّل الأمر. وهو مذهب أصحابنا من 


)١(‏ عم 


كتاب الزكاة 
2222229575 77_77 21 70س 


أهل الجبل وأهل المغربء, ووافقهم على ذلك أهل العراق» وبعض 
المتأخّرين من أصحاب مالك». وبعض أصحاب دواد. 

ونقل الخلاف فيها عن بعض الصّحابة وغيرهم» وتبعهم ابن اللبان'") 
بو اله قر 

قال التووي: وهو قول شاد منكرء بل غلط صريح. وقال غيره: 
سبق ابن اللبان إلى هذا قول الأصمء وهو لا يعتدّ به في الإجماع . 


ونقل المالكيّة عن أشهب أنها سئّة مؤكّدة» وهو [قول] لبعض أهل 


س 


الظاهر. 
والحجّة لنا على وجوبها: حديث اإحودا «فَرَضَ رَسُوَلٌ الله عن 
رَكَاةَ الفطر صَاعاً مِنْ ؟ َمِرِأَوْ شاع عق شجير ...0 الحديث 


وقد تقدّم في حديث ابن عباس وَوْها : «فَرَضَ رَسُولَ الله كله زَكَاةَ 
وقال أنس : كان ررَسول الله عَِنِ يقول: ان اتفيان لخدن دن 
السناء وَالأَرْضٍ ب 3 م إل ِرَكَاةٍ ا 


سول الله 6 صاع ا كن اندرو سال أ قال 
كنك أغرجة قااعقة): 


.١5١/5 كك‎ /# )1١( 

(؟) رواهالبخاري. عن ابن عمر بلفظهء أبواب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء 
السو اده 0 ومسلم» مثلهء باب زكاة الفطرء ر2985 ”//ا/ا5”. 

() رواه الديلمى» عن عبد الله بن جرير بلفظه. ر١1٠9: .570/١‏ وأخرجه المنذري» الترغيب 
افيه 111 ا ْ 





الت 


كك 2022522255 3 رن 11 لست الات 


قال بعضهم: ويؤيّده تسميتها زكاة» وقوله في الحديضاة اقل كل 
خرَ وَعَبّدِ)ا والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيرهء 
ولدخولها في عموم قوله تعالى: #وَءَاوأ أَلْكدة*. فبيّن كَلِةٍ تفاصيل ذلك» 
ومن جملتها زكاة الفطر. 

وقال اله تغالي؛ د لقع م 37 # ".وتيت أنها دزلت فى زكاة 
الفطرء وثبت في الصّحيحين حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات. 

واستشكل بأنّ في الآية: #ودَكرٌ أسْمَ ريد عصَنَّ2"'”4. فيلزم وجوب 


ل 


واعيت: نأنة خرج بدليل عموم: اهن حمس لا ا القَو 
الو" 

أجاب القطب عن أدلّة الوجوب بأنْها محمولة على الحال الذي كان 
قبل النّسخ. وتأوّل بعض قومنا: «فَرضّ» في الحديث بمعنى: قدَّرء 
كقولهم: «فرض القاضي نفقة اليتيم». 

والحواب: أذ افع ل" بسك بشت ,«الاحتمال» وليس على ثبوته دليقل 
صريح ولا ظاهر. وق هه اساي تن الى لان عل 0ك 
لا سيّما وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبِيَ ككل بعث 
منادياً في فجاج مكة: «آلا إن صَدَكَةٌ الفطر وَاجِبَةٌ عَلّى كل مُسلم . . .إلخ1. 
)١(‏ سورة الأعلىء الآية: 6 
(6) سورة الأعلىء الآية: ه 


قث ذكرة ابن حجر: فتح الباري» را 5ةك3ق و والزرقاني: شرح الزرقاني» رمت 
. 
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7-2723 77؟_؟_7ىىت#7س ب 715 ببس 


قال القطب: وذلك بعد الفتح» والقائلون بنسخها يقولون: نسخت 
بفرض الزّكاة» ومن المعلوم أن فرض الزّكاة قبل الفتح بسنين. 

وأمًا تأوّل الفرض بالتقدير فضعيف مُخالف للظاهر» وادّعاء على 
النّص بالخروج عن المعهود فيه؛ لأنّهم لم يُختلفوا في قوله: لقْرصَةٌ 
يرت أيع76" أنّ معناه: إيجاب من الله وكذلك قولّهِم: فرض الصّلاة 


والرّكاة» وفَرّض الله طاعة الله ورسوله. 


واحتحٌ أصحابنا من أهل المغرب بحديث الأعرابي الذي جاء إلى 
النْبِي كَلِةِ يسأله عن الإسلام فوصفه له حتّى قال له: «والرّكاة»» قال: هل 
علىّ غيرها؟ قال: «لاء إِلّا أَنْ تَطوَّعَ». قالوا: ولّم يذكر زكاة الفطر في 
فراتض الإسلام» فهي داخلة تحت التَطوّع . 

قالوا: وكذلك ظاهر حديث الرّبيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد 
عن عائشة أمَّ المؤمنين قالت: «سَنَّ رَسُولٌ الله كَل رَكَاةَ الفظر عَلَى الخرٌ 
العو والدكو وا لانت بالضعيى القبيري "1 إلق غدل عنى انها 
سئّة لا فرض. 

والجواب عن الأوّل: أنها داخلة في حديث الأعرابي؛ لأنها زكاة» 
ولا يلزم ذكر أنواعها ذكر كل نوع بعينه» وقد اقتصر في الحديث على 
الإجُمال في جَميع الخصال. 

والجواب عن الثّانى: أن لفظ: «سنّ» لا ينافى الوجوب؛ إذ من 


3٠ سورة التوبة» الآية:‎ 6)1١( 
مسند الربيع» كتاب الزكاة والصدقة» باب (20) في النصاب» ر81.‎ )١( 
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الجعلرء من الث ماهو واجب إخماعاء ل إن فونه علي الخد 
وَالعَبد... إلخ) ظاهر فى معنّى الوجوب». والله أعلم . 
المسألة الثانية 
في أسباب الوجوب 
وهى: شيكئان» وعند أبى إسحاق ثلاثة» [وهى] : 





50 السبب الأولى: الغِنَى 

وقد اشترطه الأكثر مناء وبه جزم أبو سعيدء وأبو إسحاق وغيرهما. 
قال أبو سفيان: قال الربيع : إِنْما الصّدقات للفقراء ليست عليهم» فالفقير 
ليس عليه عن نفسهء وعن عياله زكاة شهر رمضان إذا كانوا مُحتاجين 
فقراء» وهو مقتضى مذهب الحنفية. 

وقال آخرون: بوجوبها على الفقير والعنِيَء ونسب إلى أبي هريرة» 
فأني العالية» وعامر الشعبي» وعطاء بق أن رباح» ومحمّد بن سيرين» 
وأبي ثورء وفالله بن انس 

وقد تقدّم أن أبا غبيدة أمر الشائل أن يبيع ثوبيه الجيّدين ويشتري 
دوتهماء ويُخرج زكاة الفطر. وقال أبو المؤثر: حفظنا أنه يُخرج الفطرة ما 
لم يتحمّلها بدين» أو يَضِير بعيال. 

قال: وأقول إن أخرج زكاة الفطر فخاف أن يضير بعياله بنقصان 
التثّمر عن مؤنتهم فلا أرى عليه إخراجاً . 

قيل لبعضهم : رجل يدركه الفطر وليس عنده ما يُخرجهاء وله زراعة 
لم تدركء وله مال وحيوان: أيلزمه أن يحمل ذلك بدين في زراعته» وغلّة 
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مالهء أو يبيع من ماله أم لا؟ قال: قد قيل إِنّه لا يلزمه أن يبيع من ماله 
زكاة القطي» ول قينا هن الخيوانه ولا عليه أن يسحثلها يدين ول يض 
بعياله . 

قلت وهذا خلاف ما مر عن أبى عبيدة ضيه » فإِنْ السّائل إلى 
الثوبيين أحوج منه إلى الحيوان ونّحوه من المال. 

وقال بعض أصحابنا وأصحاب الرّأي من قومنا: ليس على من يحل 
له الصَّدقة صدقة الفطر. وهو معنّى قولهم: ١لا‏ يأخذها من يُخرجها». 
المضفة 

ثم اختلف القائلون بالغِنّى في صفته: فقال بعض أصحابناء 
وعبد الله بن المبارك» ومالك» والشافعى: هو من فضل عن قوته لنفسه» 
وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته» نظراً إلى أن الغِنّى في هذا اليوم غير 
الغْنّى المُتعارف» وإِنّما هو مطلق اليسار؛ لقوله ككِِ: «اغْنُوهُمْ فِي هَذَا 
اليَؤْم)”"' . 

ولّم يذكر الشّافعي وأكثر أصحابه في ضبط اليسار والإعسار إِلَّا هذا 
القدر. واعتبر بعضهم كون الضّاع فاضلا عن مسكنه وعبده الذي يَحتاج 
إليه في خدمته . 

وحكى بعضهم وجهاً: أن عبد الخدمة لا يُباع في الفطرة» كما لا 
0020 رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظ قريب» جماع أبواب صدقة التطوع, باب التحريض على 


الصدقة» رمكهدلل :/ 76 . وابن عدي مثله» أسامي شتى ممن ابتداء أساميهم نون» 
الكامل في ضعماء الرجال» /ا/ مه. 





ره م معارج الآمال ه الجزء السابع 
وكالءانو حفيفة: له تحب ال على هن ملك ككينايا + اها قبمة 
نصاب» فاضل عن مسكنه »2 وأثاثه. وثيابه» وفرسه» وسلاحه» وعبده» ولا 
يشترط النّماء؛ إذ هو شرط في وجوب زكةة المال. قال ابن بريدة: لم يدل 
دليل على اغشبان النضات فيها» لآنينا زكاة بدنثة لا عاليّة. وقال 
العبدري”١؟:‏ لا يُحفظ هذا عن غير أبى حنيقة. 
وحكى ابن حزم عن سفيان الثوري أنّه قال: من كان له حمسون 


4 


فيناوا فيو ختقع وإِلّا فهو فقيرء قال: وقال غيره : درهما. 
ومنهم من ردّ ذلك إلى التعارف في معنّى الغنّى» قال أبو سعيد: إذا 
كان حاله فى التّعارف أنه عَنِيَ فلا أنظر فى ما يَحدث بماله بعد ذلك» 
ومنهم من قال: يُخرجها ما لم يضر بعياله إلى شهر. ومنهم من 
وقال ابو الحسن وغيره مق اصحاينا: تلزم من لا يضر بعياله في 
مؤنتهم وقوتهم إلى سنة. قال أبو الحسن: لأنما هي من الأغنياء للفقراء. 
قيل لأبى سعيد: فإذا كان معه ما يكفيه لسنته» ومعه فضل زكاة 
الفطرة: هل تلزمه في هذا الموضع بلا اختلاف؟ 
قال: هكذا عندي من بعد قضاء دينه» وتبعاته» وأداء ما يلزمه من 


)١(‏ رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي» أبو الحسن (078ه): إمام 
الهروي وغيره » وتوفي بهاء قال عنه السلفي: شيخ عالم ولكنه نازل الإسناد. له: التجريد 
للصحاح الستة. وكتاب في أخبار مكة. انظر: الزيلعي : تبيين الحقائق» ؟/. الأعلام» 
ا 
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حقوق الله» وحقوق عباده في سنته. بلا مخاطرة على نفسهء ولا على 
عياله على ما يتعارف أنه عَنِيَ . 

احتجٌ القائلون بوجوبها مُطلقاً بحديث أنس: كان رَسول الله كَل 
يقول: اشَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلّنّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأْضء وَلَا يُرْفَُ إِلّا برَكَاةٍ 
الفِظر). يديت ابغناس قال الرض .سول الله َه رَكَاةَ الفظر طهْرَ 
الصَّيّامِ مِنَّ | 5-5 0 


تسول اله 6: او ارقو ل ابيص العو تراد 


2 2 


عَبْدٍ» دو ال اه الاك كد الله وَأما لو شي 
أغطاة)؟ . ويدلٌ على ذلك إطلاق الأحاديث كلهاء فإِنْها لم تُخصّص غَيَا 


ووجه الاستدلال بحديث أنس: أن الرّفع كناية عن قبول العمل» 
وإذا توقف القبول على فعل شيء وجب إتيانه؛ لأن المطلوب في الكل 
رضى الله . 

ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس وهها: أن طهر الصّيام مطلوب 
من كلّ صائم. ومن لَّم يوجبها على الفقراء قالوا: في الحديث إيماءٌ إلى 
تفضيل الفقراء» فكانت أعمالّهم مُظهّرَة» وسيّاتُهم مغفورَةٌ من غير صدقة» 
وإشارة إلى أن أكثر وقوع اللّغو والرّفث إِنّما هو من الأغنياء» ولعلّهم 
يقولون مثل ذلك في رفع الأعمال. 


.١١5/5 2151١9ر رواه أبو داودى بسنده ولفظهء باب من روى نصف صاع من قمح.ء‎ )١( 


والبيهقي. مثله. باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاعء ر1ةةلل 
:ا . 
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الفقراء» غير أنَّ المشترطين للعَّنِيَ تأوّلوا قوله: «وَأَمَّا فَقِيركُمُ)» وصرفوه 
عن ظاهرهء فقالوا: سمّاه فقيراً بالإضافة إلى أكابر الأغنياء. 

احتجٌ القائلون بوجوبها على الغنِي فقط بقوله يكلِكِ: «لَا صَدَقَةَ إلا عن 
الرغتى ايقن اخولاك ل الراك انا الى برع منزا دك قاو اقرع 
الصَّدقة. قالوا: وجاء في الخبر: «اغْنُوهُم عَن المَسْأَلَةٍ في هَذَا اليَوْما» 
والإغناء إنما يكون من العَنِيَ . 

وقال الربيع: إِنْما الصّدقات للفقراء ليست عليهم. 

وقال ابن العربي المالكي: الفقير لا زكاة عليه ولا أمر النْبى عَلِل 
بأخذها منه» وإنْما أمر بإعطائها له. وحديث ثعلبة لا يعارض الأحاديث 
الصّحاحء ولا الأصول القطعية»ء وقد قال: ١لا‏ صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنّىء 
وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»» وإذا لَّم يكن هذا غنيّاً فلا تلزمه الصٌدقة. 
وإِنّما هو بالعموم الذي في قوله: «قَرَضَ رَسُولَ الله كَل رَكَاةَ الفِظر مِن 
رَمَضَانَ عَلَى النّاس)"''» إلا أنّا اعتبرنا القدرة على الضّاع؛ لما علم من 
القواعد العامّة» فآخرجنا عن ذلك العجز عنهء والله أعلم. 
!0 السبب الثاني: دخول الوقت 


فإِنَ دخوله سبب لتعلّق الوجوب بالدّمّة» كالرّوال سبب لوجوب 





220 رواه مسلمء عن ابن عمر بلفظه. باب زكاة الفطرء رعحملق» ااا والنسائى» مثله 
باب فرض زكاة رمضان عَلَّى المسلمين.. .» ر 5608 48/6. 
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وقد اختلف فى الوقت الذي هو سبب لوجوب زكاة الفطرة: 

فالذي جزم به أبو إسحاق وأفتّى بمقتضاه أبو الوليد وأبو سعيد هو: 
رؤية الهلال في ليلة شوال. وهو قول الثوري وأخمد وإسحاق والشافعي 
في الجديدء وإحدى الروايتين عن مالك . 

لكن وقع في العبارة المنقولة عنهم مكان رؤية الهلال غروب الشّمس 
ليلة الفطرء والمعنّى واحد. 

وافعلوا لذلك باتشوقث القطر مق بزمضاة :وانعدلر | عليه دروانة 
مالك عن نافع : «قَرَضَ رَسُولٌ الله كَكِةِ رّكاةً الفطر مِن رَمَضَانَ) . 

وَقِيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأنْ الليل ليس 
محلا للصّومء وإِنّْما يتبيّن الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجرء وهو 
قول أبى حنيفة» والليث» والشافعي في القديم» والرّواية الثانية عن مالك» 
وعليه بعض أصحابنا . 

ويقؤيه قؤل:ابن عمر فى حديث البات: وَاأْمَرَ بها أن تود قبل 
خُرُوجٍ النّاس إِلَى الضصّلاة)"'' . 

تآل العائزى :عقيل :إن الخلاف عيتى علي أن كول «القطر مق 
رمضان»: الفطر المعتاد في سائر الشهرء فيكون الوجوب بالغروب» أو 
الفطر الطارئ بعدء فيكون بطلوع الفجر. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف؛ لأنَ 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظهء أبواب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء 
ر؟5 23557 5 ومسلم» مثله» باب زكاة الفطرء» ركامف ع 





الإضافة إلى الفطر لا تدلٌ على وقت الوجوبء بل تقتضي إضافة هذه 
الزّكاة إلى الفطر من رمضانء وأمًا وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر. 

قلتٌُ: يدل عليه حكمة مشروعيّتها؛ لأنها طهرة للصّيام» كما في 
حديث ابن عباسء» وتعلّق رفع الصّيام بها كما في حديث أنس» فإنَ كل 
واحد من الظهرة والرّفع يطلبان للصّيام» فيجب أن يترقب وجوب المطهّر 
والرّافع على تَمام الصَّوم. 

ولا ينافي هذا ما جاء في وقت إخراجهاء واأنّهُ كَل أَمَرَ برَكَاةٍ الفطر 
قَبلَ روج النَّاسٍ إِلَى الصَلَاةٍ»» فإنَّ هذا وقت الأداء» والأوّل وقت 
الونجوت» .وقدديكون اللشيء.وقت يبدب بذضوله» بووقت يسحت آذاؤه فيه 
كما سادق صناؤة الور فى :الحث الشديه نرئه أمر بالإبراك فيا مع أذ 
وجوبّها بالرّوال إججماعاًء فكذلك زكاة الفطر وجوبُها بدخول ليلة شوال» 
ويستحبٌ تأخيرها إلى ما بعد طلوع الفجر من يوم الفطرء والله أعلم. 

وينبني على هذا الخلاف فروع: 

مِنهًا: من مات ليلة الفطر هل يُخرج عنه زكاة الفطر؟ فقيل: يُخرج 
عنه» وهى متتفى كلام أبي الوليدء وقيل: لآ تلؤمه إلآ إن طلع عليه 
الف 

وكذلك من باع عبداً ليلة الفطر فإِنَّ أبا الوليد يقول: فطرته على 
الباقوء وكذلك قال ابو شغيك أيضا + وفيل: على المشتري رعو هبي على 
رأي من جعل سبب الوجوب طلوع الفجر. 

وأمّا إن باعه في شهر رمضان فإِنْ فطرته على المشتري» وهو قول 
هاشمء ومسبّح» ولا نعلم فيه خلافاً . 
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125951595 _#_#_#سسجحيححجيجيجيببللببط| | 
00 نه بين قليد طرق وبه 0 ا 

قال أبو الوليد: أمّا أنا فقد أخرجث عنه. والمعنّى أنه تطوّع 
بالإخراج عنه. 

وفي المسألة لقومنا أقوال أخر: 

أحذها : أنها تجب بمجموع الوقتين» يعني غروب الشّمس وطلوع 
الفجرء وهذا القول في مذهب الشافعية خرّجه بعضهمء واستنكره الباقون. 

وثانيها : لبعض المالكية» قال: تجب بطلوع الشّمس يوم العيد. 

وثالثها : أنّها تَجب بغروب الشّمس ليلة الفطر وجوباً موسعاً آخره 
غروب الشّمس من يوم الفطرء وهذا القول يشبه معنّى ما تقدّم. 

ورابعٌها : أنها تَجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو التهار. 
حكاه ابن ل 0 
الصّلاة. 

فإن كان صاحب القول المتقدّم أراد بعلوٌ التهار بياض الشّمس اتحد 
مع قول ابن حزم. 

وإن أراد شيئاً غير ذلك فهو قول خامس.ء فإذا أضفتها إلى القولين 
الحتقدمين ضارت سيعة أقوال»: والله أعلم. 
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اه ١‏ جزء الساد 
السٌبب الثالث: الحرّية 

ذكرها أبو إسحاق ‏ رخمة الله غلية ب. 

وأقول: إِنَها ليست بسبب للوجوب وإنّما هي شرط لتعلّقه» فلا يتعلق 
المحرف الأ على هذ هالهر هو التخاطي بأداكيا عو ثثيية ,وعد غندة:. 


هذا خواقول الجمهور من الأئة حتّى قال اين قلا د لا نعلم فيه 


ذف : وسيقه ابن المنذر فحكى فيه الإجماعء واستثنى المكاتيية 
والمغخصوب» الاق والمشترى للتجارة» سيا تن اختلااف العلماء فيهم 
إذاشاء الل 


وقال داود: بوجوبها غلى العية عن تففهه» وانه قفن على الشكد أذ 
لمكن العيد يخ الأكسنات لها ؛ كما يجب عليه أن يمكنه من الصّلاة. 

وخالفه أصحابه وغيرهم من الثاس . وقال الشافعى: كينيع ا 
العبد ويتحمّله السيّد» كذا نقل عنه بعض الحنفيّة» وهو المحكيّ عن ابن 
حنبل» واختاره القاضى من الحنابلة. 

وقال في فتح الباري: هل تمي على السكد اكذاء» آأى تب حلي 
العبد ثُمّ يتحمّلها السيّد؟ وجهان للشافعية» وإلى الثاني نحا البخاري. 

اا ا خندية ث ابن عمر: 0 ا 


وأجيب : بأنْ «على) الى المعنيت رم افونا با اي ا 


كتاب الزكاة 
222222 7# 1 د 2222222222222 يئ 


واحتج الجمهور بشيئين» عقلي ونقلي : 

فأمًا العقلي فإنَ المقصود الأصليّ من التكليف أن يصرف المكلّف 
نفس منفعته لمالكه. وهو الرَبٌ ‏ سبحانه وتعالى - ابتلاءً له؛ لتظهر طاعته 
نمضيل 1011 9 يم ان اللاكنيت اوقد الوك لوي ذا تركضى كول 
المكلف لا يلزمه شرعاً صَرف تلك المنفعة الْتِي هي في ما نحن فيه فعل 
الإعطاءء وإنما يلزم شخصا آخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود 
التكليف في حنّ ذلك المكلف. وثبوت الفائدة بالتسبة إلى ذلك الآخر لا 
تتوقف على الإيجاب على الأوّل؛ لأن الذي له ولاية الإيجاد والإعدام 
لمكن اراق الحواة انان سي ليو لكا لد وي قولس ب ود ال 
مبطل لقول الشافعي بوجوبها على العبد ثم يتحمّلها السَيّد. 

وأمَا التقلى: فحديث أبي هريرة مرفوعاً : «لَيْسَ فِي العَبْدٍ صَدَفَةُ إل 
صَدَكة الفقلر)؟"*» وفي.رؤاية ل34 :لبن عَلَى العشلم في عَنْدِووَلا كرسة 
صَدَفَةَ إلا صَدَقَة الفظر وَالرَقيقَ)"". 

وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسه وإثما هي على 
سيّده» وهذا الدّليل مُبطِل لقول داود والشّافعي معاء والله أعلم. 


220 رواه مسلمء عن أبى هريرة مثله» باب لا زكاة عَلَى المسلم في عبده وفرسه» ركمفق 
99/7 والدارقطنى» مثلهى باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق» ركه 
ا . 

شف رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظه» باب صدقة الرقيق» ره99١١2 .1٠١8/7”‏ والدارقطني» 
بلفظ قريب» باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق» ره ا . 
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تنبيه: في اشتراط الاسلام لوجوب فطرة الأبدان 

وقد عُلِم من قولي في النظم: (عن كل من وحد صاع بر) أن التوحيد 
شرط وجوبهاء وقد قدّمنا لك في المقدّمة وشرحها أن الإسلام شرط لصححة 
جَميع العبادات» وزكاة الفطر نوع منها. 

وأيشا + ف كاة الفط .ظي # والكات لين من أغلياء. و الدراه انه ليش 
مطالب بإخراجهاء وأمًا العقوبة عليها في الآخر فعلى خلاف في تكليفه 
بالفروع » والأصحٌ أنّه مكلف بها كما تقدّم. 

وقال السبكي: يُحتمل أن هذا التكليف الخاص لم يشمّلهم؛ لقوله 
فى الحلايث: من المسْلمين). 

وأمَا فطرة المرتدٌ ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام» 
على حسب ما مر فى زكاة المال. 

نّم إن الكلام في زكاة الفطر مع المشرك ينحصر في ثلاثة أطراف : 

الظرف الأول وهو مُجمع عليه -: ألا يزكي عن نفسه لما تقدم. 

والظرفان الغاتى والثالث ممُختلف فيهما: 

فأمَا القلرف الثاني: فإذا كان للمشرك عبد مسلمٌ» أو قريب مسلم»ء 
أو مستولدة مسلمة ‏ المذهب عندنا ونسبه ابن المنذر إلى كل من يَحمَّظ عنه 
من أهل العلم ‏ فإنَّهُ لا صدقة على الذَمّي في العبد المُسلم . 

وعلّل ذلك ابو كيك حال الذْمّي مأخوذ ببيع عبيده المسلمين؛ فأمًا 
الذكران 'فإذا طليوا» واما الؤناف قفي أكفر القول إل ماغوة يذلك طليق أو 
لم يطلئن. قال ولس في العدل أن تجعل للمشركين على المؤمكين 


كتاب الزكاة ع7 6 


العبد عن نفسه إذا كان له مال. 
ما تقدّم من الخلاف عندهم في وجوبها ابتداءً» على المؤدّي أم على 
المواى عند له يحفل المؤدع: 
قال التووي: أصحّهما الوجوب» وصحًحه الرّافعي في المحرّر 
وغيره» وهو مقتضى البناء على مذهبهم. لكنْ الصّحيح ما تقدم . 
وأمًا الطرف الثالث: فهو أن يكون المؤدّي مُسلماء والمؤدّى عنه 
مُشركاًء كمسلم ملك عبداً ذمّيَاً» وكان قريبه الذي يُموُّنْه مشركاء هل يلزم 
المُسلم أن يؤدّي عنهم؟ فيه خلاف . 
والخلاف مع الأصحاب موجود في العبد الذَّمّيء ولّم يتكلّموا في 
القريب الذَّمّيء وهو مُطلّق عند قومناء وأهل المغرب من أصحابنا . 
والمعنّى فيهما واحد إلا على التعليل الذي ذكره أبو سعيد في عدم 
وجوبها عن العبد الذَّمَيء فإنّه علل ذلك بأنّ مُلكهم مُمنوع على المسلمء 
وهذا التَعليل في نهاية من الضّعف. فإِنْ المسلمين في زمن الصّحابة 
تملكوا العييد مين التشركين وامعك تموهوه وكقر ذلك فى ما ونديي» 
وناهيك ما يروى في السَيّر: ١أللهُ‏ يك تَملّكَ مِن يَهُودٍ بي قُرَيظة امرَأء 


ُسمّى ريْحانهء وأنّه كان حريصاً على إسلامها وهي تمتنع حتّى أَسلَّمَت بعد 
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حين» فُسُرَّ بذلك ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» فهاهو قد أبقاها في الملك قبل 

وقد أطمهة الأعيان أذ أبا لولوةه قاد حمر كان علها تصوايا» 
او ري وأنه غلام المغيرة بن شعبة» وأنْه أدسلة إليح المدينة لحسن 
السّبب الذي حَمله على قتله» ولّم ينكر أحد تَملّكَ المُغيرة له» لا عمر ولا 
غيرة. 

وإذا انتكشف لك ضعف هذا التّعليل» رجعنا إلى حكاية ما قيل من 
وجوبها عن الذَّمّىء وقد اختلف الئاس فى ذلك: 

ققال مالك والشاقى وأضييء ل عي :هو الدثن > وهو اقول عضن 
أصحابناء وحكاه ابن المُنذِر عن علي» وجابر بن عبد الله» وابن المسيّب»ء 
والحسن البصري» وغيرهم . 

وفال الأكقر هنا وأبو حفيقة بالوتحوت لأاطلذق الكؤاياسة ولان 


الوجوب على المولى» فلا يشترط فيه إسلام العبد كالرّكاة فى التجارة. 
وحكاه ابن المنذر عن عطاءع» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وسعيد بن 


جبير » والنخعى» والتوري»: وإسحاق» وأصحاب الرائء 
وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة» وعن عمرو بن المهاجر عن 


)١(‏ انظر: الحاكمء عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: ريحانة بنت زيد بن سمعون من بني 
النضير» وقال بعضهم: من بني قريظة» وكانت في النخل يقيل عندها كَلِةٍ أحياناء وكان 
ياه في شوال سنة أربع. ر1 587 - 274757 5/5 .. وانظر قصتها أيضا في: فتح الباري 
لابن حجرء .”8/١‏ 
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عمر بن عبد العزيز قال: سّمعته يقول: «يُوَدي الرَّجُلَ المُسَلِمُ عَنْ مَمْلوكهٍ 
النَصْرَانِي صَدَقَة الفظر)""" . 

وقال الأوزاعي : بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مَملوكه 
التتصراني صدقة الفطرء وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يُخرج صدقة 
الفطر عن أهل بيته كلهم». حرّهم وعبدهم» صغيرهم وكبيرهم» مسلمهم 
وكافرهم من الرقيق. 

وسئل الخراساني وأبو عبد الله عن رجل كان له عبد يهودي: أيُخرج 
عنه زكاة الفطر؟ قال الخراساني: ليس عندي فيها شيء. 

قال أبو عبد الله : يُخرج عن جَميع عبيده إلا عبيد التجارة. 


استدلال الأوّلون: بزيادة قوله: «مِنَ المُسُلِمِينَ» في حديث ابن 
عمر: «أنْ رَسُولَ الله كك فَرضّ رَكَاةَ الفِطر ضَاعاً مِنْ تَمرِء أو صَاعاً مِن 
شَعِيرٍ» عق كل خر وعبد) ذْكُرِ واللى مذ المسلفي ا 

قال بعض الحنفيّة: استدلالهم على مدّعاهم بهذه الزّيادة واضح لا 
غبار عليه . 


ونازع ابن حزم في هذا الاستدلال فقال: ليس فيها إسقاطها عن 
المسلم في الكافر من رقيقه ولا إيجابّها. قال: فلو لم يكن إِلّا هذا الخبّر 
لما وجبت علينا زكاة الفطر إِلّا على المسلم من رقيقنا فقطء ولكن وجدنا 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ صَدَكَةٌ إِلَا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عمر بلفظه. ما قالوا في العبد النصراني يعطى عنهء 
ر1/5١٠2‏ 599/5. 
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صَدَقفَة الفطر ء عَن الرّقِيق)» فأوجب ل صدقة الفطر عن الرّقيق 000 
فهي واجبة على السَيّد عن رقيقه لا على الرقيق 


وفعتن كلايه: أن الرواية الى فبيا'زيادة* اموق المشلمية 1 ذكرت 
بعض أفراد العام» فلا تعارضهء ولا تَخصَّهء إذ المشهور الصّحيح عند 
أهل الأصول أن ذكر بعض أفراد العام لا يَخضّه خلافاً لأني ثور. 


وأجاب العراقي أنه يخصٌ عموم حديث أبي هريرة بقوله في حديث 
غيرة: اق المسليينا» وقد 3 قرخ نذكر الششير: انس كه أراد المؤدف عند لذ 
المؤدي. 


ومعتّى كلامه: أنه ليس هذا ذكر بعض آفراد العامٌ» بل هو تشتخصيص 
للعام بمفهوم الضَفة في قوله ؛ ١(منّ‏ اللسلسة) ١‏ 


أجاب بعض الحنفيّة بقوله: نحن تمنع أوّلاً دلالة المفهوم» وثانياً : 
لو سلمناه لا نسلم أنه يخصٌ به العموم. 


وقال ابن الهمام: الإطلاق في العبد في الصّحيح يوجبها في الكافر 
والتّقيبد في الصّحيح أيضاً بقوله: ١مِنَ‏ المُسْلِمِينَ» لا يعارضه؛ لما عرف 
من عدم حمل المُطلَّق على المُقيّد في الأسباب؛ لأنه لآ تزاحم فيها؛ 
فيمكن العمل بهماء فيكون كل من المطلق والمقيّد سبباً. بخلاف ورودهما 
في حكم واحد. 
وكل من يقول بأنْ إفراد فرد من العام لا يوجب الشتخصيص» يلزمه 
أن يقول: إن تعلين حكم بمطلق َم تعليقه بعينه بمقيّد لا يوجب تقيبد ذلك 
المطلق بأدنى تأمل . 


كتاب الزكاة مج ممع 
محم ار ل 2 
نعم» إذا لَّم يُمكن العمل بهما صيرا إليه ضرورةً» فظهر من هذا 
التتحقيق أن القائلين بوجوبهما يتمسّكون بالأحاديث المطلقة» وأن القائلين 
بعدم وجوبها يقيّدون إطلاقها بالرّيادة؛ لأن الزيادة من الثقة مفولة. 
وأنْ القائلين بالوجوب يُمنعون التُقييد؛ لأنّه من باب تقييد السَّبب 
بالسّبب» [وآيَحتجّون بحديث نافع: «أَنْ ابن عمر كان يُخرج عن أهل بيته» 
حرهم وعبدهم» صغيرهم وكبيرهمء مسلمهم وكافرهم من الرقيق». قالوا: 
وابن عمر راوي الحديثء. وقد كان يُخرج عن عبله الكافر» وهو أعرف 
وأجِيبٌ: بأنه لو صحّ» يل على أنه كان يُخرجٍ عنهم تطوّعاء ولا 
المسألة الثالثة 
*«ِ 7 
هيمن الدب 
ازَكَاة الْظر صَاعاً ودالثر أو ضاعا او فى لله وَالحزٌ ادر 
ولاش الظغير الكيرء هد المتلميةع وأمر بها أن تُؤدَّى قَبلَ روج 
التان إِلَى الصَّلاةف فهذا الحديث وال على أنها تخرج عن كل مُسلمء 
ا 07 وا يصيرودريه . وقال 
50 ل 
وعن عطاء وربيعة والرّهري : أنْها لا تتجب على أهل البادية. 


وفي فتح الباري أن الرّهري وربيعة والليث قالوا: إنها تختصّ 


بالحاضرء وأنه ردّ عليهم بعموم قوله: «مِنَ المُسْلِمِينَ»؛ لأنه يتناول كل 
مسلم كان من أهل الحضر أو البادية. 

وكذلك إطلاق الحديث في الصّغير والكبير يرد ما قالوه من التّفاصيل 
في جانب الصغيرء فتجب على الرجل فطرة نفسه وعبيده الذين ملكهم 
وأولاده» صغاراً كانوا أو كباراً تَجب نفقتهم» وذلك كل قريب تجب عليه 
نفقته من الآباء والأمهات والأولاد. 

وبالجملة فالفطرة قد يؤدذْيها عن نفسهء وقد يؤديها عن غيره» 
وجهات التّحمل ثلاث: الملك» والتكاح» والقرابة» وكلها تقتضي وجوب 
سد ا رك يي 
لقوله كَيِة: «أَذُوا صَدَفَةَ الفظر عَمَّنْ تَمُو نَ” "م اليكو يشترط في ذلك 
أمورء» ويستثنى مثها صور: متها اكوم ومنها مُختلف فيه». وتجعل 
بسط ذلك إن شاء الله تعالى في أمور: 


07 الأمر الأوّل: في الفطرة عن الآباء وسائر الأقارب 

فأمّا الآباء: فإن كانوا موسرين لم تجب نفقتهم اثفاقاً. وإن كانوا 
معسرين بحيث تلزمه نفقتهم : فقيل: يؤدّي عنهم الفطرة . وَقيل: ليس عليه 
ذلك. 

وقال بعض قومنا: إذا اجتمع مع الإعسار الصَّغْرء أل الجدرةه أو 
الرّمانة وجبت نفقته. ومن تجرد فى حقّه الإعسار ففى نفقته قولان» وهذا 
عندهم في الآباء والأبناء. ومنهم من قطع بالوجوب في الآباء. 


220 رواه البيهقي» عن ابن عمر بمعناه» باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره...» رةلاألء 
5/5 . والدارقطنى» مثله» كتاب زكاة الفطرء ركك3ق» 5" 
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والقائلون بوجوبها عليه قالوا: يُخرجها عن أبيه وأبي أبيه وإن علا 
إذا كانا فقيرين» وأزواج أبيه الفقير الأربع» ودوحة واكلة لحدنة لأنه 
تلزمه نفقة أزواج أننة الأربعء وزوجة واحدة لجذه ولو كانت له أربع . 

قال بعض قومنا: إِنْ الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعاً على وجوب 
الإعفاف. 

قال: في وجوب فطرتها عليه وجهان؛ أصحّهما وجوبهاء وصححح 
بعضهم أنها لا تجبء وبه أقول؛ لما سيأتي في فطرة الرّوجة أنها لا تلزم 
الرّوجء وإذا لم تلزمه فطرة زوجته ‏ وإن على قول ‏ فما ظنّك بزوجة أبيه 
وجذه. 

والقائلون بوجوبها نظروا إلى وجوب التفقة» فإِنَ حكم الفطرة عندهم 
حكم التّفقة اتّفاقاً واختلافاً» وفرّعوا على ذلك ما لو كان الابن الكبير في 
نفقة أبيه» فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقطء لم تَجبٍ فطرته على الأب 
لسقوط نفقتهء ولا عن الابن لإعساره. وأمّا من عدا الأبناء والآباء من 
الأقارب كالإخوة والأعمام فلا تَجب فطرثهم وإن وجبت نفقتهم . 

وفى الأتر الى فل الاجل فطره ابح أضيه ورنما عليه أن بعيسة: 

ويخرج فيها قول بوجوبها تبعاً للتّفقة» ويدلٌ عليه ظاهر الحديث» 
ولم أجده مصرّحا. 

واختلف الشّافعية في وجوب نفقة القريب: هل تلاقي المؤدّى عنه ثُمّ 
يتحمّل عنه المؤدّي» أم تَجب على المؤدّي ابتداء؟ فيه عندهم خلاف: 


ثم الأكثرون منهم طردوا الخلاف في كل مؤدٌ عن غيره من الرُّوجء 
والسْيدة والقرينة. 

وقال آخرون: هذا الخلاف فى فطرة الرّوجة فقطء أمّا فطرة المملوك 
والقريب فتجب على المؤدّي ابتداء قطعاً؛ لأنّ المؤدّى عنه لا يصلح 
للإيجاب لعجزه. 

فلو كان الزوج مجر أو الرّوجة م أو حرة موسرة فطريقان: 
أصحّهما عندهم فيهما قولان» بناء على الأصل المذكور: إن قلنا: 
البعوب زاوالة الموتى ههه الوحت القطرة على الندة وسكن الأدلة 

والطريق القانى : تهبن على سبد الآمة ولا تهت علن الحرف 
والفرق كمال تسليم الحرّة نفسها بخلاف الأمة» والله أعلم. 
الأمرالثاني: في إخراج الفطرة من مال اليتيم 

وقد اختلفوا في إخراج الفطرة من مال اليتيم على نحو اختلافهم في 
إخراج الرّكاة من ماله : 

وقال مُحَمّد بن الحسة من اليحنفثة: لا تيجب عليه الفطرة؟ لأنها 
عبادة ولا تلزم الْصَبِىْ» واحتج له بعضهم بأنها شرعت طهرة للصّيام ‏ ولا 

وأجيب عن الأول: بأنها عبادة فيها معنّى المؤنة» بدليل أنها 
يتحملها عن الغير» وصارت كنفقة الأقارب. 


وعن الثاني : بأنّها شرعت طهرة للضّيام» وطعمة للمساكين» فإذا 
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ذهبت بعض الحكمة بقي البعض الآخرء فهي حقّ لله وللعباد»ء وسقوط 
أحد الحقين لا يسقط الحقّ الآخر. 

والمختار عند أصحابنا أن الوصيّ أو الوكيل يُخرجها عنه» وكذلك 
يُخرجها عن عبيده من ماله . 

وقيّد بعضهم الجواز بما إذا كان لداعال كيه غلعة: ومنهم من قال : 
ليس عليه إخراجها عنه. فإذا بلغ اليتيم دفع ماله إليه» وعرفه ذلك. وقيل 
لوالدة اليتيم إذا كان في حجرها وماله في يدها أن تُخرج زكاته من ماله 
وقيل لمحتسب مطلقاً . 

وعن أبي عبيدة: إن وسعها ماله يُخرجها من وَلِيَ أمرّهء وقيل: لا 
يُخرجها المحتسبء فإن / 577/ أخرجها فلا بأس عليه» ولا يلزمه غرمه؛ 
لآنه أخرج حقّ الله من موضعهء وجعله في أهلهء كان ذلك زكاة الفطر أو 
زكاة المال الواجبة فيه وإِنْما يعذّب الله على ترك الحقّ وتضييعه. ولا 
يعذب على إقامة الحقّ وأدائه إلى أهله» والله أعلم. 
9! الأمرالثالث: في الفطرة عن الأولاد 

والكلام يتعلّق فيه بثلاثة أطراف؛ لأنّه إِمّا أن يكون جنيناً» أو وليداًء 
أ الغا ؟ 

فإن كان بالغاً فحكمه حكم نفسهء لا يلزم أباه من قبله شيء إلا أن 
تلزمه نفقته لعجزهء ففيه الخلاف المتقدّم في إخراجها عن الأبوين. 

وفي شرح الثيل: عن الديوان: لا تخرج عن الولِن الذي أخذه 
بالتفقة» ولا عن الأبوين والأولاد. وقيل: يعطي عن بنيه وبناته البالغين إن 
كانوا في حجره. وقيل: لا يعطي عن بنته إذا بلغت ولو لم تتزوّج» ومن 
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قال: إِنّه يعطي عنها أتبع الفطرة بالتفقة؛ لأنْ عليه نفقتها قبل أن تتروّج . 

وإن كافولدا؛ فَإِمًا أن يكون له مال أو لم يكن : 

فإن كان له مال قَقِيلَ: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من 
أموالهمء وهو قول مالك» والشافعى» وأحمنج قاض روفن والجمهور 
من قومنا . 

قال أبو سعيدة قد قل + إن ققته»ه وكسوته» ومؤنته » وجميع ما يلزم 
فيه من ماله إلى أن ينفد ماله» ثُمَ على والده. 

وقال م محمد بن الحسر: من ا لحنفية : هي على الأب للا ولو كان 

وقال الحسن: من صالح : على الأب أن يؤذي من ماله عنهم» فإن 
أذى ذلك عنهم من أموالهم فهو ضامن. /177/ 

قال أبو سعيد: قيل إِنْ نفقته وجَميع ما يلزمه على والده وإن كان ذا 
مال» وإذا ثبت هذا ثم أخرجه من مال ولده فلا يتعرّى من الضّمان كما 
قال وإن لَّم يَخْرجٍ ذلك في قول أصحابنا. ومعتّى كلامه أنّهم لم يصرّحوا 
به» وإِلّا فهذا التخريج الذي ذكره على معتّى قولهم أيضاً . 

وجه الاختلاف: هل ما يلزم الأب من مؤنة الولد وما يُحتاج إليه 
حقٌّ ثابت عليه للولدء كان غنيّاً أو فقيراً» أم هو حقٌّ له لدفع الصّرورة 
فقط؟: 

فمن نظر إلى المعتّى الأوّل أوجب على الأب جميع ذلك» ومن نظر 
إلى المعنّى الثاني لم يوجبه إِلّا عند الحاجة» وهذا هو الظاهر. 


كتاب الزكاة 7 ١‏ 


775272727713؟_؟_!_7777_7 بجي 07 7 الى 


وإن لَّم يكن للولد مال وجب على أبيه أن يؤدّي عنه الفطرة قولاً 
واحداً؛ لظاهر الأحاديث المتقدمة. 

وخالف ابن حزم الظاهري فقال: هي في مال الصّغير إن كان له 
مال» فإن لم يكن له شيء سّقطت عنه ولا تَجب على أبيه. وحكى ابن 
المنذر الإجماع على خلافه. 

وزعم عكرمة أنه حقّ على كل مسلم أن يؤدّي عن أولاده؛ الحرّ 
منهم والعبد» والصّغير والكبير» يوم الفطر صاعاً من طعام عن كلّ إنسان 
عْكن يقدر على ذلك قمن ترك ذلك فقد ظلى نفسه: 

قال أبو سعيد: أمّا أولاد العبيد فعلى سيّدهم أن يُخرج عنهمء وأمًا 
الأحرار وعبيده الضَغير والكبير فعليه» وإن مات أبوه وبقي جده فإن كان 
للصَّبيَ مال فعلى الجدّ أن / 575/ يُخرجها من ماله قولاً واحداً . 

وإن لم يكن له مال ولزمت الجدّ نفقته قَقِيلَ: تلزمه أيضاً فطرته. 
والأكثر أنْها لا تلزمه عنه» وهو قول أصحاب الرأي» وأوجبها الشافعي 
وأبو ثور. 

وإن كان للصَّبِيَ عبيد فعلى الوالد أن يُخرجها من مال الصَّبِيَ» وإن 
لّم يكن له مال ففي وجوبها على الوالد خلاف» والأشبه عند أبي سعيد أن 
لا تلزمه؛ لأنْهم ليسوا ملكاً له. 

وأمًا الأمّ فْقِيلَ: عليها أن تؤدّي عن أولادها الصّغار الذين في 
حجرهاء وَقِيلَ: ليس عليها شيء وإن كانت غنية» وإِنما ذلك على أبيهم . 

ووعضه القتول الأول إطلؤاق قرله له «أذوا صَدَقفَةَ الفظر عَمَّنْ 


20 
تمونول)2. 
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وما الجنين فما دام في بطن أمّه فلا تَجب عنه زكاة الفطر اثفاقاً. 
وذكر ابن المتذر أن كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجب على 
الرّجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمَّهء قال: ومِمّن حفظنا ذلك 
عنه عطاء بن أبي رباح وأبو ثورء ومالك» وأصحاب الرأيء وكان ابن 
حنبل يستحبٌ ذلك ولا يوجبه. 

وقال ابن عبد البر فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر: لم يختلف قول 
مالك أنه لا يلزمه فيه شيء» قال: وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء» قال 
الضتيع : أشان إلى أذما ذكر عن مالك وفغيرة عن الاخراج عن من ولد 
في بقيّة يوم الفطر مَحمول على الاستحباب» وكذا ما حكاه عن اللَّيث 
/ 475 فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن على أبيه زكاة الفطر غنهء 
قال ابن عبد البر: وأحت ذلك للتضراني أن يسلم ذلك الوقت».ولا أزاه 
واجبا عليه . 

قال العراقي: فقد صرّح اللّيث بعدم وجوبه. ولو قيل بوجوبه لم يكن 
بعيداً؛ لأنّه يَمِتدّ وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطرء قياساً على الصّلاة 
يدوك وقت أذاثها , 

وقال ابن حزم الظاهري: بوجوبها على الجنين إذا كَمْلَ مائة وعشرين 
يوم في بطن أمّهِ قبل انصداع الفجر من ليلة الفطرء وعن ابن حنبل رواية 
أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين. 

استدلٌ ابن حزم الظاهري على قوله بالرّواية التي فيها ذكر الصَغيرء 
فقال: والحين يظلق عليه اسم ضغين» ثم اسغدل على التفضيل بحديت. ابن 
بره ماقي التسيسي م أحَدكُمْ في بن أَمْه الي تدا 1 
ون عَلََةَ مِكْلَ ذَلِكَء ثم يكون مُضْعَةَ مِدْلَ ذَلِكَء ثُمَّ يَبْعَتُ الله إِلَيْها ٠‏ وفيه : 
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لقع يلقم قبن الزوث اله لل #13 هيو قبل عا ذكرنا موابت فة متهم بعلي 
ميّت» وأمًا إذا كان حبّاً فكلّ حكم وجب على الصّغير فهو واجب عليه» 
ذكر من نوواية بكر بن عبد الله المزتى وقعادة+ أن عفمان كان يخطي 
صدقة الفطر عن الصّغير والكبير» وعن الحمل في بطن أمّه . 

وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطى زكاة الفطر عن الصَّغير 
والكبير حتّى الحَمل فى بطن أمّهء قال: وأبو قلابة / 577/ أدرك الصٌحابة 
وصحبهم وروى عنهم» وعن سليفاة بن .سان الوسكل عن الكيل. ابرتن 
عنه؟ قال: نعم» قال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف عن الصّحابة. 

قال العراقى: واستدلاله بما استدلٌ به على وجوب زكاة الفطر على 
الجنين فى بطن أمّه فى غاية العجبء وأمًا قوله: «على الصغير والكبير) 
فلا يفهمه عاقل منهم إِلّا الموجودين في الدّنياء أمّا المعدوم فلا نعلم أحداً 
تعالى كما قال 305 كال اللو "بور تنا يكل خوليا» ولسى 
بحملء وقد قال إمام الحرمين: لا خلاف في أنْ الحمل لا يعلمء وإِنّما 
الخلاف في أنه يعامل معاملة المعدوم» بمعنّى أنه يؤْخّر له ميراث لاحتمال 
وجوده» ولّم يختلف العلماء في أنْ الحمل لا يَملك شيئاً في بطن أمّه 
ولا يحكم على المعدوم حتّى يظهر وجوده. 

قال: وأمًا استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره فلا حبجة فيه؛ لأنَْ أثر 
عثمان منقطعء فإِنْ بكراًء وقتادة» روايتهما عن عثمان مرسلة» قال: 


."5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


3 : : 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 
لط رن لست لاش اكات 


وأمًا أثر أبي قلابة فمن الذين كان يعجبهم ذلك» وهو لو سَمَّى جَمعاً 
من الشحابة لما كان ذلك حخة: وأما سليمان بن يسار فلم يثبت عنه. فإنه 
من رواية رجل لم يسم عنهء فلم يثبت فيه خلاف لأحد من أهل العلم» بل 
قول أبي قلابة كان يعجبهم ظاهر في /571/ عدم وجوبهء ومن تبرع 
بصدقة عن حَمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فيه بأس» 

قال: وقد نقل الاتّفاق على عدم الوجوب قبل مُخالفة ابن حزم ثُمّ 
ذكر كلام ابن المنذر المتقدّم وكلام ابن عبد البرء ثم قال: ومع كون ابن 
حزم قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين فقد تناقض كلامهء فقال: 
إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنه إلا أن يكون له مال فيخرج 
عنه من ماله» فإن لم يكن له مال لم تَجب عليه حينئذ ولا بعد ذلك» فكيف 
لا يوجب زكاته على أبيه والولد حي موجودء ويوجبها وهو معدوم ولَّم 
يوجد؟ 

فإن قلتٌ: يُحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مال» قلتٌُ: كيف 
يُمكن أن يكون له مال وهو لا يصحٌ تمليكه» ولو مات من يرثه الحمل لم 
يَملكه وهو جنين» فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولد. اه كلام العراقي» 
والله أعلم . 
97 الأمر الرابع: في فطرة الزوجة 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن المرأة قبل أن تنكح أنْها تخرج 


زكاة الفطر عن نفسهاء وثبت أن رسول الله يك قال: ١صَدَقَتَهُ‏ عَلَى كل ذَكَرِ 


ا لد 
وامى . 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «أنَّ رَسُولَ الله كَل فَرضَ رَكَاةَ الفطر صَاعاً مِنْ تّمر...» 
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قال: واختلفوا فيما''' يجب عليه زكاة الفطر عنها قبل أن تنكح. 
فكان مالك بن و 5007 والشّافعي» واحتلاين حي ؟ وَأ 
ثوو يقولون: على زوحها أن يُخرِج عنها زكاة الفطرء وقال سفيان الثوري 
وأصحاب 00 اعد رض وان المندذر إلى اكرات وابن 
زكاة الفطر ولا عن خادمها. 


والقولان عند أصحابنا أيضاًء وقد اختلفت الرّواية عن أبي عبد الله 


مم 


فمنهم من روى عنه: أنه لم ير على الرّوجٍ ذلك. ومنهم من روى 
عنه وجوبها عليه. 

ولنا فيها قول ثالث: وهو أنه إن كانت فقيرة فعلى زوجها أن يخرج 
عنهاء وإن كانت غنيّة أخرجت عن نفسها. 


ا يي ٠‏ فتكون قد أدّت ما قد قيل إته عليهاء وأدّى 
هو عنها ما قد قيل إِنه عليه وهذا ‏ كما 0000 


نم اختلف القائلون : أنه يؤدّي عنها : فمنهم من قال : يؤدذي عنها ولو 
يا 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب: فيمن. 
اليف لعله: محمد بن أشرش (:ه) من المالكية: 0 ابن 0 يحدث عن سليمان بن 


00 
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تتح ا 00 لطضت اطض ةا نك 


وَقِيلَ: إن كن أبكاراً أدى عنهنٌ ولو لم يجلبهنء وإلّا فلا إِلّا إن 


مل 37 ولا يعطى عن أزواجه الإماءء وما لم يَجلب من أزواجه ولم 
يرجع حكمهن إليه . 

وَقِيلَ: إن قال لزوجته البالغة لا أعطى عنك أعطت من مالها . 

وعلل أبو سعيد القول بوجوبها عليه بثبوت عولها عليه» وأنها في 
ذلك كبنيه الصّغار وعبيده» فيلزمه لها من التّفقة مثل ما يلزم لهؤلاء» غنيّة 
كانت أو فقيرة. /579/ 

وعذل القول بعدم وجوبها عليه بثبوت التّعبد عليها في نفسهاء وأن 
ذلك خاضٌ عليها بدخوليها فى جُملة المكلفية» فإن كانت غيّة أخرجت 
عن نفسهاء وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها. قال أبو حنيفة: إِنْما لم تَجب 
عليه عنها لقصور الولاية والمؤنة؛ لأنه لا يلي عليها في غير حقوق 
اللوعة دك يمر باق خو الثرانكن #المداراق 

وقال ابن الضنقوة هك أن سول الله القال» اضدفة الفظر عل 
كل ذكر والتىاه ولم يصح عن النبي َلْةِ خبر يعارض هذا الخبر» وظاهر 
الحديث لا يجوز تركه» وليس فيه إجماع فيتبع . 

وعلل أو بيت القول الثانى#بيروال الكلقة حفياء توثبو ها من 
عياله» فهى كالأولاد الصَغار وعبيكله . 


وَقيل: يعطي عن نسائه بالغات أو طفلات»: مُودات أو 


)١(‏ المقصود بالمشركات هنا غير المسلمات ممن أباح الله نكاحهن من أهل الكتاب اليهوديات 
والنصرانيات؛ فلينتبه. 
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احتجٌ القائلون أنها لا تَجبٍ على الرّوج عن زوجته؛ وإنْما تَجب 
عليها بنفسهاء بحديث ابن عمر الذي أشار إليه ابن المنذر» وهو قوله كله : 
١عَلَى‏ الذَّكَرِ والاللن» إن طالعر» وحرتها علييا :و النغط نيا إلا 
بدليل؛ ولأنَ زكاة الفطر من ديوتهاء ولا يجب على الرُوجٍ أن يقضي شبعاً 
مخ دينياء 'والآن فرهن الضدكة عان علبيناولة يصق عا ترريحيا ١|‏ 
بدليل. ولأنْ المرضع تجب على الرّوجِ مؤنتها حال رضاعها ولا تَجب 
عليه صدقتها باثّفاق. وكذلك المطلقة الحامل يلزّمه مؤنتها ولا تَجَب 
(2/ هيدقة الفط عنياء 


وفيه أن يقال: لا نسلّم أن فطرة المطلقة لا تَجب باتّفاق» بل نقول: 
إن «اللكمراف. وقبها ضير كه ماني الناشاء الللاتعالى» و انقيا هن 
المرضع والمطلقة كالأجيرء والرّوجة ليست كذلك. 


وأمًا الحديث فإنْه متناول للصّغير والكبير والحرٌ والعبد» ومن 
المعلوم أن المؤدّي عن هؤلاء إِنّما هو من يموثهم»ء كما دلّ عليه قوله كَل : 
ااذيا القيدكة قهز كمو 13م والتيحه عض عو تبون «الأزل تسمل 
والثاني مبيّن. 

وأمّا جعل الفطرة من ديونهاء ففيه أن يقال: لا نسلّم أنّها من 
ديونهاء بل نقول: إنها عبادة وجبت على الرّوج بسببها . 

وأمّا كون الفرض عليها قبل التّزويج فظاهرء لكن نقول: إنْه انتقل 


خر ا عي 


بدليل» وهو قوله كَكة: «أذوا صَدَفَةَ الفطر عَنْ مَنْ تمونون». 


“. كك صلاله 1 اس 0 ا مك و 
ورد: بأنه كَكةٍ لم يقل عن من تمونونء. وإنما قال: «مِمنْ تمونون)ء. 


كآأآأت يسناج الافال 8 الجوه المابع 
ففي حديث الضّحاك بن عثمان”'' عن نافع عن ابن عمر أمر رَسول الله كلل 
بصدقة الفطر عن الصّغير والكبير» والحر والعبد مِمن تمونون» وفي حديث 
0-9 01077 
صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ أو عَبْدِ مِمّن تَمُونُونَ صَاعاً مِن شَعِيره أو صَاعاً مِنْ تَمرِء أو 
صَاعاً مِنْ زببب عن كل إِنْسَان): ففي الرّوايتين لفظ «من» دون «عن». 


واحيه 161 اد هده اللدظة وعن اه تر ونا سف قا 


والانقطاع وهو ظاهر. أمّا من طريق الضّحاك عن نافع عن ابن عمر فلا 
وجه لإسقاطها لثقة رواتها. 

قلت؛ إن سلمنا أنّها صحيحة فليس فيها دلالة على إخراج الرّوجة 
عن من يمونء بل فيه دلالة على دخولها فيهم؛ لقوله في أوّل الحديث : 


- 
ع 


«أمَرَ رَسُولٌ الله كله بِصَدَقَةِ الفِظر عَن الصَّغِيرِ وَالكَبِيرٍ.. إلخ»» فقوله: «مِن 
مَنْ تمونون» بيان لمن يُخرّج عنهم لا لمن فرض عليهم . 

قال علي بن عثمان من الحنفيّة ‏ وهو شيخ من شيوخ الحافظ 
العراقي ‏ ما نصّه: «وقوله يَكةِ في الصّحيح اعَلَّى الذَكَرٍ وَالْأَنْنَى) من 
حديث ابن عمر دليل على سقوط صدقة الرّوجة عن الرُوج ووجوبها عليها. 
فلا تسقط عنها إِلّا بدليل» ولأنه يلزمها الإخراج عن عبيدهاء فلآن يلزمها 
عن نفسها أولى». قال: «ويلزم الشافعي الإخراج عن أجيره» ورقيقه 
(1) الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي المدني القرشي (0٠18ه):‏ 


عالم بأخبار العرب وأيامها وأشعارها فى المدينة. كان من أكبر أصحاب مالك. توفى بمكة 
في إيابه من اليمن. انظر: الأعلام» .5١5/7‏ 
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229 سس سيبجبٌب8) | ثبب ست 
الكافر؛ لأنّه يمونهما». وهذه مناقشة أحببت ذكرها للاطلاع على ما فيهاء 
مع أنّي أقول: إِنّْها أدلة ظنية يعارض بعضها بعضاًء وذمة المرأة قبل 
التّرويج مشغولة بالوجوب إججماعاًء ولا ينحظ ما ثبت عنها بإلجماء إلا 

أما قوله عله : «عن من تَمونُونَ» فعامٌ بل مجمل يقبل التخصيص» 
ويّحتاج إلى البيان» وما ذكرناه من الإججماع على الوجوب قبل التزويج 
كاف للتشخصيص والتّبيين» فإن الأصل | **؟] الذي هو الوجوب المجمع 
عليه مستصحب حتّى يصحٌّ نقله بدليل واضحء وهذا هو المعنى الذي أشار 
إلبه ابن المنذر فيما تقدّمء والله أعلم. 


!(]! تنبيه: ينبني على القول بوجوب فطرتها عليه فروع؛ منها: خادمة 
المرأة 

فإن كانت تخدمها بأجرة فلا يجب عليها فطرتّهاء وإن كانت مَملوكة 
للرّوجة والرّوج ينفق عليها؛ لكون المرأة مِمَن يخدم: 

فقيل 3 تلزمه: فظرتيا + الأنه مت تبرنيا» وقد وخلت تلصف الحديك 
وهو ظاهر. 

وَقِيل: لا يعطي عن عبيد نسائه؛ لأن المرأة هي المخاطبة بذلك. 

وَقِيل: يعطي عن من يستخدم منهم . 

ولعلّ ذلك في مقابلة الخدمة» أو لأنه لا يستخدمهم غالبا إلا وهو 
يَمونهم» فجرى التعبير على الغالب. 


ومنها: المرأة الثّاشزة 

تسقط فطرتها عن الرّوجٍ قطعاً. إِلَا إذا نشزت وقت الوجوب فلا 
سقط قطرتها: 

وَكيل : تجبن القطرة عليها» لأنها بالتشور غخرحت عن مكان 
الحم 

وَعِنهَا : أن المطلقة الرّجعية تَجب فطرثها كنفقتها . وَقِيلَ: لا تجب. 

وصحًح القطب أن يعطي عنها؛ لأنه تلزمه نفقتها ما لم تتم عذتهاء 
وأما البائنة فإن كانت حائلاً فلا فطرة كما لآ نفقة» وإن كانت حاملة 
فطريقان: 

أَحَدُهُما : لا تجب علية» وحكى فيه بعضهم الاتفاق. 

والثانى: تجب كالتفقة» ورجّحه الغزالى وغيره من قومنا. 

ومنشا الخلذف غيل الأكثر من قوهيا أن وجوب القطرة مه خلن 
الخلاف في أن التفقة للحامل أم للحمل؟ 

إن فلن 17# بالا ذل حمف زد فاةة الآن الستيع 5 تست 
فطرته » والله أعلم . 

وَمِنْهًا : إن تبعت الرّوجة بالإخراج عن نفسها مع يسار الزّوج بإذنه 
أجزأ عنه بلا خلاف» وكذلك القريب» بل لو قال الرّجل لغيره: «أدّ عنْي) 
أجزأهء كما قال: «اقض دَيْنى). 

وقال أبو حنيفة : لو أدئ عن ولدة الكبير وعن زوجته بغير أمرهما 
جاو امتحساناً + لآثه مآذون فيه عادة. قالوا» والثابت غاوة كالدايت بالنض 


كتاب الزكاة ع7 5١‏ 


في ما فيه معنّى المؤنة. بخلاف ما هو عبادة مَحضة كالرّكاقك فانه لا يسقط 
عدي الا واائيا صرنيداة إل © يعاق مع القذاعة والكبدلاه ال به كان 
ابن شمام: وفيه نظرء فإن معنّى المؤنة لا ينفي ما فيه من معنّى العبادة 
المتفرعة عن الابفلاء» واخثار الذاعة من المخالفة» افإن اذعى أن ذلك 
تابع في صدقة الفطر منعناه؛ وقد صرّحوا بأنّ الغالب في صدقة الفطر معنّى 
العبادة. نعمء إن أمكن أن يوجه هكذا بأنّ الثابت عادة لما كان كالثابت 
نضا كان أداؤه متضمّناً اختبارها منيتهاء بخلاف الزكاة فأثها لا عادة فهاء 
ولو قدّر فيها عادة قلنا بالإجزاء فيها أبضاء لكنها منتفية فيهاء وإلا فلا 
يَحْفَى ما فِيه. وعند الشافعية: إن تبرّعت بغير إذنه وجهان ١‏ 

أَحَدّمُما: يُجزته؛ إن قيل : إِنّ الرّوج متحمّل. 

ونَانِيهمًا: أله لا يُجرئ: بناء على أن الروج لا يتحقل ذلكه بل 
تجب غلية ابقداء: 

وقد تقدّم معئّى ذلك. وكذلك /4"5/ يجري الوجهان فيما لو 
تكلّف من فطرته على قريبه باستقراض» أو غيره» وأخرج بغير إذنه» والله 
عل 
50 الأمر الحّامس: في الفطرة عن العبد 

وهو له كانيع انا مكوة ساعير ا أن غانا ء والسافي اله تو ميد 
أن يكون منفرداً في ملك واحدء أو مشتركاً بين اثنين أو مبعضاًء أو 
مشترى لتجارة أو للخدمة» أو مغصوباً مَحجوراًء أو مكاتباًء أو كافراًء أو 
مرهوناً» أو مبيعاً بالخيار» أو موصّى برقبته لشخص وبمنفعته لآخرء أو 
يكون لبيت المال» أو موقوفاً على مسجدء أو على رجل بعينه» أو عاملاً 
في ماشيته أو حائط . 
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ل اا إن 2 020205252559525 ست :لالط سات لات 
ولكل من هذه الأقسام أحوال وأحكام مفصّلة» وقد تقدّم الكلام عن 
العبد المنفرد في الملك والكافر» وسنجعل البقية في فروع : 





0 الفرع الأوؤل: في العبد المشترّك بين اثنين 

وقد اختلف الناس في فطرته» والمذهب عندنا أن كلّ واحد منهما 
يُخرج عنه نصف الصّدقة» وعليه الاتفاق من أصحابناء وبه جزم أبو 
إنتحاق ووافقنا على نالك عالق نين أقى :ومحسكد يد سلمةة وغيد. الله 
والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء وابن الحسن, وأخمدء ونسب إلى 
الجمهورء إلا أنْهم اختلفوا في تفصيل ذلك : 

فقال أصحاب الشّافعي: إن لم يكن بينهما مهايأة فالوجوب عليهما 
بقدر ملكيهما. وإن كانت بينهما مهايأة فالأصحٌ عندهم اختصاصه / 170 / 
بمن وقع زمن الوجوب في نوبته» (والمهايأة: عبارة عن قسمة عمله 
بالآيّام) . 

وعن أخمد روايتان: الظاهر عنه كمذهب الشافعي كما قاله ابن 
قدامة» والثانية : أنه تَجب على كل واحد من المالكين صاع. ولا فرق عند 
الحنابلة أن يكون بينهما مهايأة أم لا. 

وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال: هذان القولان» والثالث: أن على 
كل من السَّيّدِين نصف صاعء وإن تفاوت ملكهما فالإيجاب عليهما بقسط 
ملكهما . 
وقال أبو حنيفة: لا فطرة على واحد منهماء وحكاه ابن المنذر عن 


كتاب الزكاة ع7 ؟مع 


الحسن البصري» وعكرمة» والثوري» وأبي يوسف. قال الحسينِي من 
الحنفيّة: وليس في كتب أصحابنا ذكر خلاف عندهم في هذه الصّورة» 
وإنّما حكى صاحب الهداية''' منهم الخلاف في عبيد بين اثنين. فقال أبو 
حنيفة: لا زكاة عليهما فيهم أيضاً. وقال صاحباه: أبو يوسف ومُحمّد: 
على 5 واحد معيما ما يتكا مو الرؤوس دون الأشنامن» وذكر أن كان 
الخلاف أنه لا يرى قسمة الرقيق+ وهما يريائها. 

ع ب ل يه ع 0 7 ع 

قال: وفي شرح الكنر''* في تقرير أبي حنيفة: ولا يجب عن عبيد أو 
عبد مشترك بين اثنين؛ لقصور الولاية والمؤنة في حقّ كل واحد منهما. 
وقالا [أبق يوست ومحمد]: يجباء لج ذكر مكار البخلاف مكل منا ذكره 
يجتمع قبل القسمة» فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما. /5777/ 

والجواب: أن الشارع أوجبها عن العبد من غير نظر إلى مالك واحد 
الشريكين عندقة ثاقة ليذا الأطلاق و رولآن الولكية لبا البونة صلبيها 
فكذا الصٌّدقة؛ لأنها قابلة للتجرّؤ كالمؤنة. 

وأيضاً: فامتناع القسمة لا أثر له في رفع الفطرة؛ لأنّ ثبوت القسمة 


)١(‏ وهو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين 
م83 عالق حتتين أفينتا مجتهد فقيه حدان, له: بداية المبتدي» والهداية في شرح 
البداية» والفرائتض. انظر: الأعلام» 5575/4. 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 20707/١(‏ وهو: لعثمان بن علي بن محجنء فخر الدين 
الزيلعي (57لاه): فقيه حنفي» قدم القاهرة 5٠١/اه‏ فدرس وأفتى. له: بركة الكلام» وشرح 
الجامع الكبير. انظر: الأعلام» .5١١/5‏ 
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خا ا ا ا 


الملك» ولذا تجب عن الولد ولا ملك» ولا تجب عن الابن مع الملك فيه 
لكونه ابناً» وإِنّما نَجب على سيّده لكونه عبداً . 

قال ابن حزم: ما نعلم لمن أسقط الفطر عنه وعن سيّده حيجة أصلاً» 
إلا أنهم قالوا: ليس أحد من سيّديه يَملك عبداً . 

ثم اسقدل ابن حوم على الوتجوب قن هذه الصّورة بقوله كَلِة: 9 
عَلَى المشلم في عَبْدِهِ وَكْرْسِهِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةُ الفظرة في الرّقيق) قال:: 
والعين التدد لك زفق والله أعلم . 
!0 الفرع الثاني: في العبد المبكض 

العبد المبعض : هو الذي يعتق بعضه»ء والملشن عهدنا ادح 
فتجب عليه أحكام الحرّء وعليه أن يؤدّي عن نفسه. وبه قال مُحمّد بن 
الحسن وأبو يوسف من الحنفية . 

وخالفنا جُمهور قومنا فأجازوا أن يكون بعضه عبداً وبعضه عراوم 
اختلفوا في فطرته : 

فقال الشافعي : يخرج هو من الضّاع بقدر حرّيته» وسيّده بقدر رقّهء 
وهو إحدى الرٌوايتين عن أخمدء وعنه رواية أخرى: أنْ على كل منهما 
صاعاً كما تقدّم في المشترك. /477/ قال أصحاب الشافعي: فإن كان 
بينهما مهايأة فالأصح اختصاصها بمن وقعت في نوبته» ولّم يفرّق أخمد 
بين المهايأة وعدمها كما تقدّم في المشترك . 

والمشهور عند المالكيّة أن على المالك بقدر نصيبه ولا شيء على 
العا 


وَقِيل: يجب الجميع على المالك. 


كتاب الزكاة 
#222222 ب ب 5 222 س7 


وَقِيلَ: على المالك بقدر نصيبهء وعليه في ذمّته بقدر حرّيته» فإن لم 
يكن له مال أخرج السيّد الجميع . 
وَقيل : لا يجب عليه ولا على سيّده شيءء حكاه ابن المنذر عن أبي 


وقبل: يجب الجميع على العبد» حكاه ابن المنذر عن أبي يوسفء 
ومُحمّدء وبه قال داود وابن حزم. 

والححّة لنا على الجميع : حديث ابن عباس قال: الرفع م إِلَى لبي علِل 
ا عبَّقَّ شِفْصاً لَهُ من مَملُوكِء فُجعلٌ رَسول الله يل خَلَاصَهُ عَلَيه في 
مَالِه وقال: «لَمْس لله يك شَرِيكٌ)”"2, دفي سدق أبن داو قال* ابو الوليد 
عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام؛ فذكر ذلك للتْبيٍ يَكةِ فقال: 
١لَيِسَ‏ لله شَرِيكٌ). زاد ابن كثير في حديثه: «قَأَجَارٌَ الينْ بل عِنْقَه0" . 

وعن أبي غزيرة: لأن فخا أعكن شتصضا لَه مِن عُلَام» ا النبيئ َكل 
عتقّه» ا عد تن" "» والله أعلم . 
0 الفرع الثالث: في العبد المشترى للتّجارة 

هل تجب عنه زكاة الفطر؟ قال هاشم ومسبّح: لا نرى عليه ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا تَجبٍ فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه وحكي 
ذلك عن عطاء والنخعي /4”8/ والثوري. 


2522 أخرجه المقدسي: الأحاديث المختارة. عن أبى ي المليح عن أبيه بلفظ قريب» ر1 و“ 
1/5 . 


(0) سنن أبى داودء باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك, ر 988" 7/4 
(9) رواه البيهقى». عن أبى هريرة بلفظه, ر5؟7١١75. .575/٠١‏ وابن عبد البر: التمهيدء مثلهء 
0 
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ححا ااا ات 100 


كالذابو الوليقة تجنة.فى الكدك أن عليه ذلك قال اين المتدر: 
وكان مالك بن أنس» والليث بن سعدء والأوزاعي» والشافعي» وابن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور يرون على السيّد زكاة الفطر عنهم 
وزكاة التتجارة» قال: وبه أقول؛ لقول النْبي كله : كل خرٌ وَعَبدِا» ونسب 
القول بوجوبها إلى الجمهور وأهل الظاهر . 

وفيها قول ثالث لبعض أصحابنا وهو: إن كان تَجب في قيمتهم زكاة 
التجارة» أو يُحملوا على ما يجب فيه زكاة التجارة فلا فطرة فيهم. وإن لم 
تَجب فيهم زكاة التّجارة لا استقلالاً ولا حَملاً ففيهم زكاة الفطرء وذلك 
لئلا يلزم في الشيء الواحد واجبان. 

ورك ابآت النحدذون تعذه الواجية الواحد بالشيت الواحد» وسااهنا 
لبج ذلك اولوف الواجيية كنا وشينا وتجاة : 

فأمّا الكمّ: فلآن زكاة التّجارة ربع عشر المال» وزكاة الفطر صاع 
من برٌ ونحوه. 

وأا الشيس: فإنةافي القشطرة الرأس» يوني الزجاة المالية 
المخصوصة:. والمراد بالسّبب هاهنا السَببٍ لتعلّق الخطاب في الجملة» 
وهو غير ما تقدّم من رؤية الهلال ونّحوه. 

وأمًا المحل: فإِنّه في الفطرة الذَّمّة حتّى قيل: لا تسقط بعروض 
الفقر بعد الوجوب وفي الرّكاة المال» حتّى قيل: إنْها تسقط بما إذا هلك» 
وهو معئّى قول من قال: تُجزئ التّوبة من حقوق الله كالضَّوم والصّلاة 
والرّكاة. 


وحكة الفاكلية سقوطيا اتعفاء'الشبالمورحب ليا وهو أن عبد 


كتاب الزكاة ع /ادء 


التجارة لبس براس أعذ للسؤتة مل مقاؤهء / 485/ ضرورة» فيحصل 
المقصود منه في تفاقه» فهو سلعة مُحدودة لا رأس مقتنّى» وإذا انتفى سبب 
الواجب انتفى . 

ورد بأن هذا يتأتى أن لو قلتم: إِنْ السّبب في الوجوب رأس أعدّ 
لأن يُمانء فأمًا إذا قلتم: إن السّبب رأس يمونه كما هو ظاهر الحديث» 
فهذا الثبب موصوةه أيقا فق عبن اللجارةة لله بهرثه وذ دليل على غيره» 
تلواقيل :1 إن الشبب واس أعذ لآن كان لينيل : 

وحجّة القائلين بوجوبها: ظاهر الأحاديث المتقدّمة» فإنها توجبها 
على كل حرٌ وعبد» ولا يسقط ذلك بوجوب فرض آخرء غايته أن الرّأس 
الواحدة جعلت سبباً في الرّكاة باعتبار ماليتهاء وفي صدقة أخرى باعتبار 
معنّى المؤنة والولاية عليه» ولا مانع من ذلكء. لثبوته بالدليل الموجب 
للرّكاة مطلقاًء والدليل الموجب للفطرة مطلقاً وعدم ثبوت نافيه» والله 


أعلم . 
0 الفرع الرابع: في العبد المخصوب 


هل على سيّده أداء فطرته؟ فيه خلاف: والذي جزم به أبو إسحاق 
أنه ليس عليه ذلك. ورجّح أبو سعيد أنه عليه . 





وقال بالأوّل أبو ثور من قومناء وأبو حنيفة» لكن عبارته: لو كان له 
عبد مغصوب مُجحود لا يجب عليه فطرته بسببه» ولا يجب عليه أيضاً عن 
يد يناسنا 


وقال الشافعى: زكاته على مالكه. وبه قال مالك». وأخمد. قال 


/6 : 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


الحسينِىَ: وحكى ابن المنذر في ذلك إِججماع عامة أهل العلم» وكذا ابن 


قلامة. 

قلتٌ: أمّا في الإشراف فقد ذكر الخلاف بين الشافعي وأبي ثور. 

احتجٌ القائلون بالوجوب /54٠/‏ بأنه مال له» فلو أعتقه عتق» ولو 
قدر عليه أخذه؛ لأنه ملكه. 

احتجٌ الآخرون بأنه مُحال بينه وبينه» ولا يقدر على الانتفاع له» فهو 
كالمال الذاهب والذيق الميؤوسن منه. 

قال أبو سعيد: ليست الرّكاة في العبيد لمعنى الانتفاع» ولو كان 
كذلك لم يكن في المولود الذي يولد زكاة؛ لأنّ هذا لا انتفاع به. 

وحاصل كلامه: أنْها عبادة خالصة» فهي مُخالفة للرّكاة. 

وفيه أن يقال: لا نسلّم أنّها عبادة خالصة» بل فيها معنّى المؤنة؛ 
لإشارة حديث ابن عباس المتقدّم. وفيه: أنها فرضت طهرة للصّيامء 
وطعمة للمساكين» وإذا كان فيها معنّى المؤنة اشتبهت الرّكاة في كونها 
عبادة لله» وحقًا للفقراء» فيدخل عليها ما دخل على الرّكاة من الموانع» 
ويبحث فيه من جهتين : 

إِحْدَاهُما: أنكم عذلتم بالمنفعة في العبد» ونقضها عليكم أبو سعيد 
بوجوبها في الولد. 

ثَانيهِمَا : أنْها لم تَجب في العبد لكونه مالاًء وإِنّما وجبت فيه لكونه 
رأساً جعله الشارع سبباً لوجوبهاء فالماليّة هاهنا غير معتبرة بخلافها في 
الركاة قلا يتم القياسن: 
سلمناء فالموائع لا تقاس كالأسبابء وإنْما تقاس الأحكام. 


كتاب الزكاة م الف 


ولااجعراتن فخ المجهينن الازليونه ولاعن الغالك ١‏ أفيتال 
بالخلاف في ثبوت القياس في الأسباب» وحينئذ فيحتاج القول بثبوته فيها 


إلى دليل» والله أعلم. 

وإن قدر عليه بعد مضي يوم الفطر فهل تجب عليه في الرّكاة عن ما 
مضى إذا لم يكن قد زكّى عنه؟ قال أبو سعيد: يشبه معتّى /44١/‏ 
الاختللاف. 

قلت؛ هو نظير الدّين الميؤوس منه إذا رجع إلى صاحبه» وقد تقدّم 
الخلاف قنه. 

وقال أبنو حعنيفة فى المسيكفرة حيث له بيئة وحلف الغاصب» ورد 
المغصوب بعد يوم الفطر: كان عليه صدقة ما مضى . 

وكأنه يشير إلى الفرق بين الغاصب الذي لا يقدر عليه ولو كان 
للمغصوب بينه وبين من يقدر عليه لكن احتال على الغصب بحكم الظاهرء 
وكأنه يشير إلى سقوطها عن الأول دون الثاني. وفيه: أن المعتّى واحدء 
والفرق مُحتاج إلى دليل» والله أعلم . 





50 الفرع الحّامس: في المكاتب 

وهو: حرٌ عندنا قولاً واحداً؛ لأنّه قد اشترى نفسه من سيّده. وبقي 
عليه أداء القيمة فقطء فأحكامه أحكام الحرّء ولا تَجب عليه الفطرة ما دام 
عليه الدّين؛ لأنّه يُمنع الفطرة كما يُمنع الرّكاة» وذلك إذا كان الدّين حالاً. 
وإن كان آجلاً فعليه أن يُخْرِج عن نفسه إن قدر. وقال قومنا: هو عبد ما 
بقي عليه درهم من مكاتبته . 


نّم اختلفوا في فطرته» وكان الواجب عليهم ألّا يُختلفوا كما قال ابن 


المنذر: إِنّ من قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ينبغي إن نوى أداء 
زكاة الفطر عنه للعبودية . 

وججملة أقوالهم الخمسة: ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي» أصحّها 
عبن أاسكانة اليا لأ تحب علية ولاعل سكره عند ويه قال اح موي 

ولاقياة انعو هلان تلدع وهو المشيور نه عذسه واللقي كنا قالة 
ابن الحاجب» وبه قال عطاءء وأبو ثورء وابن المنذر. / 157/ 

الثالث: تجب عليه فى كسبه كنفقته» وبه قال ابن حنبل . 

الرابع : أنه يعطي عنه إن كان في عياله» وإلّا فلاء حكاه ابن المنذر 

الخّامِس: أن السَيّدَ يُخرجها عنه إن لم يؤدّ شيئاً من كتابته» وإن أدَى 

قال ابن حزم الظاهري: قال الحسيني: وربّما يستأنس له ما رواه ابن 
أبي شيبة عن مُحمّد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان دكاتا 
فطرح عن نفسه فقد كفى نفسهء وإن لَم يطرح عنه نفسه فيطعم عنه سيّده. 

ولا ذليل على شئء من هذه الأقرال أضلاء لآ من الكدات.ولة من 
البدة 

أمَا القول الأوّل: فقد أسقطها عن السَّيّد وعن المكاتب» والسّنّة قد 
أوجبتها على الحرٌ والعيد» ولا يَخَلو المكاتب من أحدهما. 

فإن قالوا بضعف الملك فيه» قلنا: هو فى المغصوب أضعف. وقد 


كتاب الزكاة ع7 5١‏ 


أوجبها الشافعي. ولو قالوا بحرّيته لسلموا من هذا الإلزام» فإِنْها تسقط عن 
المثك اتكرو عه من ملكد وشقط غة التكافي» للذية إن كات حال : 

وأمَا القول الثاني: فلا يصحّ إلا إذا صم أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم» وصحّة ذلك مُحتاجة إلى دليل. قالوا: روى ابن أبي شيبة عن 
كقبر عن غشام .عن جعفر بن يرقان قال+ يلعتي أن مبخونا كان يؤذي عن 
المكاتب هدقة الفطني وعن سهل يبن يوسف عق عمرو عن الحبين أنه 
كان يرق غلى المكاتب ضدقة الفطر. 

قلنا: من ميمون /”447/ هذا ومن الحسن اللّذان يُحتجٌ بهما قولاً 
وفعلاً؟ وإن كان الخبر عنهما مرسلاً.ء وهل يحتج إلا بقول الله وسُنَّة 
رسوله يِه وإجماع المسلمين من الأمة. 

ملحا تحفيل أن هيمونا قعل ذلك قطرغا , آنا القل عخ النضين 
ففيه عمرو بن عبيد المعتزلي وهو غير مقبول عند الجماعة» فكيف يحتجون 
به . 

سلمناء فعذرنا ناعي أقوىع هن ذلك اوهو ها ]ايوق افخ أبي شيبة 
عن حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: كان له 
مكاتبان فلم يعط عنهما. وعن ابن الدراوردي”' ' عن موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر. 

وابن عمر صحابي» وقد اختلفوا في فقول الصحابي» والحسن تابعي 


الك كذا فى الأصل» ولعل الصواب: الدراوردي بإسقاط كلمة «ابن»)» وهو: عبد العزيز بن 
محمد بن عبيد الدراوردي» أبو محمد المدني (417١1ه):‏ مدني ثقة كثير الحديث. روى 
عن: زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وهشام بن عروة وغيرهم. وعنه : الشافعي وابن مهدي 
وابن وهب. انظر: السيوطى: طبقات الحفاظ» ر 2787 .171/١‏ 
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ولم يقل أحد بأن قول التابعي حجة كالصحابي . فمن هاهنا كان أقوى ثم 
الولف اخرك عن ١‏ الب 

وأما القول الثالث: فلا يصح إلا إن جعلنا المكاتب حراً. أما إن 

ثم إن قولكم: «يجعل نفقته في كسبه» مخالف لأحكام العبودية. 
يطعم عمّن يعول على ظاهر الحديث. وإن جعلتموه عبداً نافاه التقييد 
بالعول» وسقوطها عنه في غير ذلك. 

ويلزم في القول الخامس مثل ذلك بأنه إن كان عبداً / 5144/ فلا 
يتحرر بأداء بعض الكتابة وإن كان حراً فمن قبل الأداءء والله أعلم . 


!50 الفرع السادس: في العبد المرهون 

ورهن العبيد عند أصحابنا ضعيف منتقضء وعلى قياده فزكاته على 
سيّده؛ لعموم الأحاديث في وجوبها على الحر والعبد» ولأنّه لم ينتقل من 
ملكه. وعند قومنا فيه خالاف: 

فعند مالك والشافعي: أنْ زكاته واجبة على مولاه» وبه قال أبو ثورء 
وابن المنذر» ونسب إلى الجمهور. 

وقال مَُحمّد بن الحسن : إن كان عند الرّهن وفاء لذلك الدّين وفضل 
مائتن دوهي كان ذلك علية» وإن لو يكن عدده ذلك فليس عليه صدقة 
الفطرء وهذا القول هو المشهور عند الحنفية على ما ذكر الحسينِيٌ» وعن 
أبي يوسف عدم الوجوب مطلقاً. قال الزيلعي: والفرق بينه وبين العبد 


كتاب الزكاة ا مع 
2231 -222ب#7__7سسسسسسسسسسسسسسيجببص.يم م 272727270707092 الك 
السشفوق بالذية والعية الجائن عية لون ضليها كينها كان أن الذيق فن 
الرّهن على المولّى» ولا دين عليه في المستغرق والجانِي وإِنّما هو على 
العبدل» وذلك لا يُمنع الوجوب. 

قلت؛ وهذا ظاهر على قولهم بصحّة الرّهن في العبيد لكنًا تَمنع*") 
أصل الرّهن» وأما القول المنقول عن مُحمد بن الحسن فخفي؛ لأنه 
تفصيل لم يقم عليه دليل» والله أعلم . 
!0 الفرع السابع: في العبد المباع بالخيار 

وقد اختلفوا فى زكاته على أقوال: 

أَحَدّها : أن زكاته تَجب على من له الخيار من البائع والمشتري» فإن 
كان الخيار للمشتري فالصّدقة عليه» /516/ وإن كان للبائع كانت عليه؛ 
لأنْ صاحب الخيار يَملك الرّدَ والتّمام» وبه قال زفر من قومنا. 
قول الشافعي . 

وثالثها : أن الزّكاة على من يصير العبد إليه» سواء كان الخيار للبائع 
أصحابناء وذلك على قول من جعل بيع الخيار موقوفاً على تّمام المدّةء 
وأنه إن نقض قبلها فليس ببيع . 

وحجّتهم على ذلك: أن الملك والولاية موقوفان فيه» فكذا ما ينبغي 
عليهماء ألا ترى أنه لو فسخ يعود إلى قديم ملك البائع» ولو أجيز استند 


)١(‏ في الأصل: نمتع. 
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الغلاة للجتهق إلى وقت الدثد حك شف .يه الزوافق المتصلة 
والمنفصلةء بخلاف التفقة؛ لأنها للحاجة التاجزة فلا تَحتمل التوقف. 

ورابعها: أنه إن كان الخيار للمشتري كانت الرّكاة على البائع؛ لأنه 
لم ينتقل من ملكه. وعكس سفيان الفوري فقال: إذا كان الشيار للمشعري 
فالصًدقة عليه» وهو أظهر من الأول؛ أن صاحب الخيار بيده الحل 
والعقد. وأمًا الأوّل فقد لاحظ الملك الأصلى . 

وخامسها: لا زكاة على المشتري ولا على البائع؛ لأنّه لم يَملكه 
البائع. كبرت الخبار فيه اللمشتري» :ولا ضان ملكا للمشتري لقبوت الخبار 
فيه لهء فإذا ضار بعد ذلك لأحدهما فالرّكاة علية؛ لأثه قد اتكشف الحال 
أن العيل له زهو قروب موعن القول الكاليك: 

قال أبو سعيد: /445/ يعجبني هذا القول لكن بشرط أن يكون 
الخيار للمشتري» فأمًا إذا كان للبائع أعجبني أن تكون الرّكاة عليه على 
حال؛ لأنه لم ينتقل من ملكهء ولأنَ الخيار له وهو يشبه الملكء والله 
أعلم . 
07 الفرع الثامن: في العبد إذا بيع قطعاً ثم دخلت البيع العلل 

والكلام فيه ينحصر في ثلاثة أطراف : 

الطرف الأول: [فيمن اشترى عبداً ولم يقبضه حتى مرّ يوم الفطر] 

إذا اشتراه ولّم يقبضه حتّى مرّ يوم الفطر: فظاهر كلام أبي سعيد 
يثبت بنفس العقد» وأنْ القبض شرط مكمّل للبيع لا مصحّحح له. 


كتاب الزكاة 7 ه65 


وفي كلام الحسيني من الحنفيّة : أنه إن قبضه بعد يوم الفطر فعليه 
صدقته؛ لأنّ الملك كان ثابتاً له وقد تقرّر بالقبض» وإن لم يقبضه حتّى 
هلك عند البائع لا يجب على واحد منهما. أمّا المشتري فلأنّه لّم يتم ملكه 
ولّم يتقرّر. وأمًا البائع فلأنّه عاد إليه غير منتفع به» فكان بمنزلة العبد 
الآبق. قال: فإن ردّه قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاءء أو غيره 
فعلى البائع؛ لأنّه عاد إليه قديم ملكه منتفعاً به. وبعد القبض فعلى 
المشتري؛ لأنّه زال ملكه بعد تمامه وتأكّده. وهذا كله إِنّما يظهر على جعل 
القبض شرطاً لصحّة البيع لا مكمّلاً للبيع فقط. 

وإذا نكح الرّجل المرأة على عبد قبضته أو لم تقبضهء فمرّ يوم الفطر 
والعبد في ملكهاء وطلّقها الرّجل قبل أن يدخل بها فالرّكاة على المرأة في 
قول الشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن كانت قد /ا44/ 
قبضته فعليها الرّكاة» وإن لم تكن قبضته فلا زكاة عليها. وصحّح ابن 
المدلو :الا ول 

قال أبى سعيفة إوغاة الغيد يكذ والظلان هين الفظر تكها كال 
الشافعي فيما يشبه عندي» وإن كان الطّلاق قبل الفطر وقبل الدّخول فإنما 
يثبت لها نصفهء ولا يتعدّى أن يكون عليها نصف زكاته قبضته أو لم 
تقيضه. وإن كان العبد غير معيّن فيشبة عندي ما قال أضصحاب الرأي: إنه 
لا زكاة عليها ما لم تقبضه. 


الطرف الثانى: [فى شراء العبد يعيب وردّه بعد الفطر] 


إذا اشعرى قبل الفطر بيوم عبداً شراء صحيحاً ثم رده بعد الفطر 
بعيبا: فالرّكاة على المشتري» كذلك قال سفيان الثوري» والشافعى» وأبو 


ثور وأصحاب الرأي» وأقرّه أمق سعيد» وزاد عليه إذا رده بعل وجو 
الفطر عليه فإِنْ الفطرة عليه. 

ووجه ذلك : أن البيع صحيح » والملك ثابت» وإذا فت الملك تبعته 
أحكامه» والرّدَ بالعيب بعد استقرار الملك في حكم الهدم لهء وهدمه لا 
يضر الأحكام الثابتة حال صحّتهء والله أعلم. 


الطرف الثالث: العبد المشترى شراء فاسداً 

تَجب زكاته على بائعه» إذ ليس ذلك بيعاًء وهو مذهبناء وبه قال 
الشافعي وأبو ثور. 

وعند الحنفية : إذا قبضه المشتري قبل يوم الفطر فباعه أو أعتقه فصدقته 
عليه لتقرّر ملكه. ولو قبضه بعد يوم الفطر فعلى البائع؛ لأنَ الملك كان له 
يوم الفطرء وملك المشتري يقتصر على القبضء والله أعلم. /158/ 


!0 الفرع التاسع: في العبد الجاني جناية تستغرق رقبته خطأ أو عمداً 

إِنَّ زكاة الفطر تلزم مالكه وهو المذهب» وبه قال أصحاب الرّا 
والشافعي» وأبو ثورء وذلك ما لم يَحكم به لأهل الجناية. كذلك قال 
سعيد ‏ رحمه الله -. قال أبو المؤثر: كل جناية جناها العبد فما لم يحكم 


فيه شىء فهو لمولاه إن أعتقه عتق» وإن باعه أو وهبه جاز بيعه وهبته» وإن 


يِ 0 
لي 


قضى فيه بشيء فهو لمن قضى له به. 

وقال غيره في عبد قتل حرّاً: إن كان القتل عمداً فليس له بيعهء 
وعليه تسليم العبد إلى أولياء الدّم» إن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا ملكوه. 
قال: وكذلك أقول: إن كان خطأ فليس له بيعه ولا عتقهء وهو فيه 


كتاب الزكاة 7 ا 
بالخيارء إن شاء خلصه من جنايته» وإن شاء سلّم نفسه إلى أهل الذّيّة . 

وعلى كل حال فالعبد لم يَخرجٍ من ملكه إِلَّا بعد تسليمه إلى أهل 
الجناية بحكم أو بدونه» وما لم يَخرج من ملكه فحكمه حكم عبيده» وعليه 
فطرتهء والله أعلم. 
0 الفرع العاشر: في العبد الموصى برقبته لشخص وبمنفعته لآخر 

فإن قبل صاحب الرّقبة الوصيّة فالرّكاة عليه؛ لأنه المالك لرقبته» وإن 
ردّها فالرّكاة على الوارث» إذ لا يلزمه أن يقبل الوصيّة» كذا قال أبو سعيد 
رححمة الله عليه وهو قول الشافعي والأكثرين» وحكاه ابن المنذر عن 
أصحاب الرأي» وأبي ثورء غير أنّهم لم يذكروا قبول الموصى له للوصيّة» 
وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال: 

قيل: على الموصى له /554/ بالرّقبة. وَقِيلَ: على الموصى له 
بالمنفعة. وَقِيلَ: إن قصر زمن الخدمة فهي على الموصى له بالرقبة» وإن 
طال فهي على الموصى له بالمنفعة» وحكاه ابن المنذر عن عبد الملك . 
قال أ سد لذ ممت لش ديا على العوضي له بالكديية؟ لآن الخدمة 
عرض ولا زكاة في العرض . 

ومعبّى كلامه: أنْ الشّرع أوجب الرّكاة على الرّؤوس لا على المنافع 
والأعراض. والله أعلم. 
0 الفرع الحادي عشر: في عبد بيت المال والموقوف على المسجد 

لا فطرة فيه» كما لا زكاة في نَخل بيت المال والمسجدء وهو 
الضَّحيح عند أصحاب الشَافعي . 

وأمًا الموقوف على رجل بعينه فالظاهر أنه تَجب عليه فطرتهء 








ا 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


كالئخل الموقوف على إنسان بعينه. وفيه وجه: أنها لا تَجب؛ إذ ليس 
للموصى له إلا منفعته» وهو لازم فلشيهأس سعيتة وهو الأصحٌ عند 
النووي وغيره» فاء على أن الملك فى رقبته لله تعالى» والله أعلم . 

!0 الفرع الثاني عشر: في العبد العامل في ماشية أو حائط 


هل تُجب على سيّده فطرته؟ ذهب الجمهور: إلى وجوبها كغيره من 
العبيد» وبه قال أئمة القوم الأربعة» وصحّحه ابن المنذر؛ لقول النْبي كَل : 


اغن كل خر وَعَنوا: وعن ابن عمر: أنه كان يعطي عن غلمان له في أرض 


وقال مَحمّد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيّب وعطاء بن يسار وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن: من كان له عبد في زرع وضرع فعليه صدقة الفطر. 
وكان طاووس يعطي عن عمال أرضه. /45٠/‏ 

وكتب عبد الله بن نافع بن علقمة إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن 
العبد في الحائط والماشية هل عليه زكاة يوم الفطر؟ قال: لا. وقال ابن 
جريج: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا. قال 
الحسيني: وهو قول شاذ. 

وعن زياد بن مثوبة: أنه وجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب 
د والكعاف عن أي مكناننة أن الغبيد إذا يلخت الزكاة فى عملي ني 
الحرث فليس عليهم زكاة الفطر. 


2020 
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كتاب الزكاة 4< 5 
مت 153213 1< إن 595959310اةططتةة.تطتتتت 
هذا جملة ما قيل» وهو نظير ما تقدّم في العوامل من البقر والإبل» 
والمعنّى واحد. 
والضّحيح عندي القول بالوجوب للسنة الثابتة» وأن العمل لا 
يسقطهاء ثم إنّ في قياس العبد على العوامل نظراً؛ لأنّ زكاة الفطرة على 
الرؤوس مع قطع النْظر عن الماليّة والانتفاع» ولذا وجبت على الأحرارء 
وزكاة الإبل والبقر زكاة مال» والانتفاع والمالية فيها ملااحظانء والله 
أعلم . 
!0 الفرع الثالث عشر: في العبد الغائب 
وقد جزم أبو إسحاق: أنه لا تلزم السَّيّد زكاة المفقود ولا الأسير. 
قلتُ: وكذلك الضّالَ الذي لم يعرف موضعه. 


ومذهب الشافعي: وجوب فطرة هؤلاء كلّهم. وكذلك مذهب أخمد 
إلا في منقطع الخبرء فإنّه لم يوجب فطرتهء لكنّه قال: لو علم بعد ذلك 
حياته لزمه الإخراج لما مضى . 

قال أبو العالية والشعبي وابن سيرين: هي على الشاهد والغائب» 
وكان ابن عمر يُخرجها عن كل عبد لهء حاضراً أو غائباً في مزرعة. 
7// ولّم يوجب أبو حنيفة زكاة الأسير كالمغصوب المجحودء 
والخلاف سائغ على قواعد المذهب أيضاً لتعارض المعاني. واستظهر أبو 
سعيد وجوبّها ؛ لثبوت الملك والحكم بالحياة حتى يصحح دايا : 

وحاصله: أنْ الوجوب ثابت» وأنْ رفعه مشكوك» ولا يرفع الثابت 
والكتقب رم 13 لدان قل إلى قله يلذه اووتن كور ولاه يرال 


5 /او 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


المفقود والأسير ليسوا مِمَّن يُمانء فأله لا دجب لهم نفقة على سيّدهم فلا 
تلزمه فطرثهم. والله أعلم . 
0 الفرع الرابع عشر: في العبد الآبق 

ذكر أبو إسحاق العبد الآبق فيمن لا تلزمه سيّده فطرته» وبذلك جزم 
أب و حابر وذكز يعضهه :قبه الخلاف» ثم قال آبو إسحاق» وقد قبل إك 
كان عارفاً بمكانه» قادراً على أخذه أخرج عنه زكاة الفطر. 

وذكر ليع السذى فيه خميية أقوال انشميتها أو تحد: 

أعذها+ أن تؤذىعته» على مكائه أو لو يعلي» ولسية إلى أكثر من 
يحفظ عنه من أهل العلم» ثُمْ قال: إِنَّه أصحء وتابعه أبو سعيد على هذا 
التصحيح لثبوت الملك حتى يصحٌ زواله» والحياة حتّى يصح موته. وحكى 
الحسيتة أن ابن المعزر سك القول دحوت اعراحها'عثة عق الشافعى 


وابي ثور. 





وثانيها: أنه يؤدّي عنه إذا علم مكانه» وهو قول الرّهري وأخمد 
007 ولعلّهم يلحظون معنّى الحياة فقطء فإِنْ المعلوم مكانه لا يَحْفُى 
حأ له.. 

وثالثها: أنه يؤذي عنه إن كان بدار الإسلام, وهو قول الأوزاعي» 
ولعلّه لاحظ الإياس وعدمهء فإنّه يرجى رجوعه ما دام في /4057/ دار 
الإسلام بخلافه في أرض الحرب . 

ورابعها: أنه ليس عليه أن يطعم عن الآبق» وهو قول عطاء بن أبي 
رباح وسفيان الثوري وأصحاب الرأي» وهو الذي تقدّم عن أبي إسحاق» 
وأنى عتاير» وقد ذكرنا غلم 


كتاب الزكاة ع ١ع‏ 


وخامسها: إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكّى عنه» وإن كان 
إباقه قد طال» وأيس منه فليس عليه» وهو قول مالك. 

وغلة هذا ظاعرة» لألهجعل الأياس رائعا لوجوييا كالمال الذاعيب» 
والدّين المؤيس منهء والله أعلم. 

وعن أبى حنيفة رواية بالوجوب» وفى بعض كتب الحنفيّة : لو كان له 
فيك ابق: أو ماسوو أو مغصوب مجحود ولا بينة» وحلف الغعاصب فعاد 
الآبق» ورد المغصوب بعد يوم الفطر عليه صدقة ما مضى» وهو وجه من 
الحقٌ؛ لأنّه بمنزلة المال الذاهب إذا رجع إلى أهلهء والله أعلم. 

ا انه 
تنبيهان 

!51 الأول: في عبيد العبيد 

ودلك الرجل يأذن لعبيده فيكتسبون» وتكون لهم الأموال والعبيدء 
فزكاة الكل إنما تجب على السَيّدَءٍ لأن العبد وما ملكت يداه لمولاه» فإن 
شاء أخرج عنهمء وإن شاء أمر عبيده أن يُخرجوا عنهم إن أمنهم على 
انقفو وذلالف قلهنفن. مالدي ور اشعروا العيك للتسارة تحن البفلوك 
المتقدم في عبد التجارة» وإن كان على العبيد دين مستغرق بسبب الكسب 
المأذون فيه فالمسألة بحالها؛ لأنه باق فى الملك» وعبيده كذلك . 

وخالف /557/ أبو حنيفة فلم يوجبه في هذه الصّورة» لأنَ المولى 
عنده لا يَملك كسب عبده إذا كان عليه دين مستغرق. ولّم يوافقه صاحباهء 
وخساذة يالك الكبس تن النو شعي كبا قو ل الس ووجهه أن المديان 


لا يَملك كسب العبد ولا رقبته» وإِنّْما يكون له ما يَحكم له به الحاكم . 


عا 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 
لش 0ن 2 252525252525292 ست اللالائ كلت 


والحجّة لنا على أن العبد لا يَملك شيئاً وإن أذن له: اتفاقهم على 
مفعة من االرطء نملك البسين ولن أذن له-سثله ذلك » وما ذلك إل أنه لا 
لح و خج و اود 


سنس اشيكرة عالكا اند لقولة ساد : 2 مل عاد لآ 
0 7 0 
00 2 والله أعلم. 


17 التنبيه الثاني: في من وجد ما يُُخْرجٍ عن البعض دون البعض من 

وذلك كما إذا ملك صاعاً فاضلاً عن مؤنته وهو يحتاج إلى إخراج 
فطرة نفسهء. وزوجتهء وأقاربه. لزمه تقديم فطرة نفسه لقوله يلِيِةِ:ْ «ابِدَأ 
بِتَفْسِكَ فَتَصَدَّقٌ عَلَيْهَاء ٠‏ فَإِنْ قَصْلَ شَيْءٌ فَلأَمْلِكَء فَإِنْ فَضْلَ مِنْ أَمْلِكٌ فَلِذِي 
1 


وقيل: يتخير إن شاء أخرجه عن نفسهء وإن شاء عن غيره» وهو 
وحدافن كتنب الشافعةة والظاغر آله لذ تشيير»: لأنْ الفرهن يلومه بالقدرة: 
وقد قدر على الإخراج عن نفسه. ولم يُخاطب بالإخراج عن غيره. فلزمه 
الفرض عن نفسه حيث كان قادراً: فليس له أن يعدل ار 
الثفل» وذلك أنه يكون فى حقٌ غيره منتفلاً» وعندهم وجه ثالث وقوه | 
يلزمه تقديم الرّوجةء/ 1514/ وهذا أبعد من الأوّل؛ كيف يُخاطب بالأداء 
عن زوجته قبل الأداء عن نفسه؟ 

فإن قيل: إِنْ الرّكاة تابعة للمؤنة» وأَنْ نفقة الرّوجة ألزم عليه من نفقة 
)١(‏ سورة النحل» الآية: 


(؟) رواه ه مسلمء 0 » باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله : ثم القرابة» رلا9ة2 
7/١‏ والنسائى» مثله» باب أي الصدقة أفضل » ركة د23 ه/1-. 





كتاب الزكاة 7 لاع 


نفسهة إذ له أن يقتصر على أشياء لبس له أن يحملها غليهاء قلنا: الذكاة 
عبادة وهي مخالفة للتفقة» وإن وجبت بوجوب التفقة في بعض الصور فإِنْما 
تَجب عند السّعة والإمكان» ولا سعة لمن ملك صاعاً مع أنّه مُخاطب فيه 
بخطابء على أنّه لا يُخاطب بالإخراج عن غيره إِلّا بعد الخطاب 
بالإخراج عن نفسهء ويقدّم نفسه على العبد قولاً واحداً . 

وإن فضل معه بعض صيعان وعنده أقارب وزوجة فُقِيلَ: يقدّم 
الأقارب» وهو أنسب برأي من لا يرى عليه فطرة زوجته» وَقِيل: يقدّم 
الرّوجة؛ لأنْ نفقتها آكد؛ لأنها معاوضة لا تسقط بمُضي الرّمانء وهذا 
على رأي من أوجب عليه فطرتهاء ثُمّ ولده الصَّغير؛ لأنّ نفقته ثابتة بالتص 
والإجماعء ولأنّه أعجز من بعده» ثم الأب وإن علا ولو من قبل الأمَّ؛ ثم 
الم لقوّة خدمتها بالولادة» ثم الولد الكبير على الأرقاء؛ لآن الحر 
أشرف» وعلاقته لازمة» بخلاف الملك فإنه عارض ويقبل الرّوال» والمراد 
تالكر هاهدا إذا كان لذ كسببن لاوهو زيمن »أو تجدون» أو تعن ذلك. 
وقبل بعقديه: الأم في الثفقة على الآب» والفرق بين البابيق أن الثفقة سد 
الخلّة» والأمَّ أكثر حاجة» وأقلّ / 155/ حيلة» والفطرة لتطهير المخرج 
عنه وشرفه» والأب أحقٌ به فإنه منسوب إليه» ويشرف بشرفه. 

وردّ: بأن الولد الصغير يقدّم هنا على الأبوين وهُما أشرف منهء 
وأجيب: بأنهم إِنما قدّموا الولد الصغير لأنه كجزء المخرج» مع كونه 
افوعل ممق حيرو ثم الزقيق بع الآفازيه رعشن آن يعدم نه آم الولك ثم 
العل ارين 3 لجان عع فإن استوى اثنان فى درجة كولدين صغيرين» 
تَخيّر لاستوائهما في الوجوب,. وفيه وجه عند الشافعية: أن الفرض يسقط 
عنه حيث لم يَملك ما يكفي للكلّ وقد استووا في الوجوب. 
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ومعناه: أن الخطاب شّمل الكل من غير فرق» وهو لا يقدر على 
الأداء عن الكلّ»ء وأنَ أداء البعض لا يكفي عن الكلّء فظهر عدم اللّزوم؛ 
لأنه يفضي إلى التكليف بما لا يطاق. 

والجواب: أن قوله كلِِ: (إذَا أَمَرْنَكُمْ بأَمْرٍ كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَظعْتُمْ) 
يدل على أنه يجب فعل بعض الواجب على من لم يقدر على فعل الكل» 
ونظيره الصّلاة» فإنَ العاجز عن تمامها يجب عليه أن يصلّي كما أمكنه. 
والله أعلم . 

المسألة الرّايعة 
فيما يُخرجٍ لزكاة الفطر 

وفيها ثلاثة أمور: 
الأمرالأول: في الواجب إخراجه من الأشياء 

اعلم أن في الواجب إخراجه من الأجناس المجزئة ثلاثة أقوال 
غددنا؟ الغذها غالب قرت البلد» العاقى :“قوت تقنيه» الثاللكه يعبر 
في/ 157 / الأجناس. 

قال بعضهم : ومن نتم اللخيير فق عالق الشكةة 3 :[ذا [وعدا قورت 
نفسه أو البلد فعدل إلى ما دونه لم يَجَرْء وإن عدل إلى أعلى منه جاز 
بالالفاق.وقال أبو الحسوة إن أعطاه الدرة وسو يامل رشقل وقي عد 
الفضل ويُجزئ عنه» وإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناساً 
لا غالب فيها أخرج ما شاءء والأفضل أن يُخرجٍ من الأعلىء وَقِيلَ: إن 
المعتبر غالب قوت البلد يوم الفطر. 

ثم اختلف القائلون: إِنّه يؤدّي من قوت نفسه: 
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فمنهم من قال: عليه أن يؤدّي مِمَّا عليه الأغلب من معيشته في 
معد وله قير القواالوى هرد الأول 

ومنهم من قال: من جنس ما يعيش به في شهر رمضان؛ لأنه هو 
الذي وجبت بسببه الفطرة» ولعلّه قد قال بعضهم: عليه مِما يأكل في يومه. 

وإن تنوّؤعت معيشته في سنتهء أو شنهرةة فكان قوته من أجناس 
محبوب: 0 تأكل الح والثمرء ذ تحن بها سس وا ال قال: من 
أيّهما أخرنعت ألعراكم. 

ومنهم من قال: عليه أن يعطي من الوسطء أو يُخرج من كل شيء 
جزءاً؛ وإن أخرج من الأفضل كان أفضل . 

وَقِيا : لا يجوز أن يُخرج زكاة نفس واحدة من جنسين . 

ودليله : التخيير الوارد فى الحديث المتقدم» فإنْه حَيّر بين صاع من 

م تين فين يدل علن الهلا ده الخلطه وعم عافن 
/ 507غ/ , بحشيش البرازي فليس عليه من الفطر شيءء قال الشيخ عامر : 
وهذا عبان لكصيم الندن بالدن 4 لاله بح برض الزّكاة على 
الأغزباء مما هم والفقراء فِِه سواء في الإباحة. 

وقالت الخحتابلة: لا يجوز العدول عن الأحناس المذكورة فى 
الحديث مع القدرة على أحدهاء ولو كان المعدول إليه قوت بلده» فإن 

وقالت المالكية: يجزئ من غالب قوت البلد» فإن كان قوته دونه لا 


لشح فقولان. 
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وقالت الحنفيّة بالتخيير بين البْرّء والدّقيق» والسّويق» والزّبيبء 
والتهية والشعين»:والدنيق اولن هق لزه والدّراهم أولى فيه الذقق فيها 
يروى عن أبي يوسفء وهو اختيار أبي جعفر الهندواني”''؛ لأنه أرفع 
للحاجة. وعن أبي بكر الأعمش تقديم القمح؛ لأنه أبعد من الخلاف . 

قال ابن العراقي: من قال بالتّخيير فقد أخذ بظاهر الحديثء» وأمًا 
من قال يتعبين غالب قوت البلد» أو.قوت تنسة فإنه حمل الحديق على 
ذلك؛ ولّم يَحمله على ظاهره من التخييره واقتصر في المشهور من روايات 
ابن عمر على الثمره والشعير؛ لأنهما غالب ما يقتات بالمدينة في ذلك 
الوقتء» فإمًا أن يكون مَحمولاً على إيجاب التّمر على من يقتاته» والشّعير 
على من يقتاته وإمّا أن يكون مُخْيّراً بينهما لاستوائهما في الغلبة؛ فلا 
ترجح لأحدهما على الآخرء فالمخرج مُخيّر بينهماء والله أعلم. /158/ 


الأمر الثاني: في الأصناف التي تُخرَح في زكاة الفطر 

فال ابو إسحاق» لعفت عراس 31101 لمر د السيده قن 
أخرج من غير ذلك من بعض الحبوب المقتاتة أجزأ. وهذا إنْما يظهر على 
القول بالتّخيير»ء لا على القولين الأوّلِينء قال: ولا يُجزئه الإخراج من 
سوى ها أكرناء إل فى خصيلة وائلعدة»: وهو أنيكون أغلتب فرق اللدوه 
امن" فإنه يجزئه» وقال غيره : الفطرة صاع من تَمرِء ا شعير » أو 
)١(‏ محمد بن عبد الله الهندواني» أبو جعفر (957ه): عالم فقيه حنفي. روى عن أبي عبد الله 


البلخى صاحب المسند. له: كشف الغوامض. انظر: القسطنطينى؛ كشف الظئون» »55/١‏ 


0067 


شرق الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ» أو يطبخ به. (انظر: المعجم الوسيط» 
أقط). أو هو: لبن يابس غير منزوع الزّبدء كما سيأتي تعريف المصنف له فيما بعد. 
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0 أي ذرة» أو زبيب» َف لين وعلى الأعرات مما ياقلوةة فإن كان 
اللَبّن أعطوا منه صاعاً. وإن كان شجر فكذلكء وكل قوم يعطون مِمَّا 
يعولون به عيالّهم. 

قبل يحضي » الجزه الشعشه وى اشباعه؟ قال1 لم أعلي أن الشمسم 
من الطعامء ولا يجزئ في الفطرة غير الطعام. 

واختلفوا في إخراج الأرز في الفطرة: وعند أصحابنا جائز» فمن لم 
يَملك إلا البق لم تلزمه فطرة. وقِيل: تخرج من الحبوب التي وجبت فيها 
الرّكاة فقط. وكان ابن عمر لا يُخرحٍ إلا الثّمر إلا مرّة واحدة فإنه أخرج 
شعيراء'وكان هالك ايخ اس وابة شل يديلاة إلى الغمرة واسعدث هالك 
إخراج العجوة منه» وكان أبو ثور يستحبٌ إخراج الثّمرء والشعير. وقال 
الشّافعي وإسحاق: أحبّ إِلَيَ أن يُخرج البّرّ. المشهور عند المالكيّة 
إخراجها من جنس المقتات في زمنه 2 من القمح». والشعير» والسلةه 
والأية بقوة ان والتووى والاقطيوالدرةه والتعمء ولا رق مراف أيه 
حربي المل "يكال | سبي شن الفيفة الار لد خافيةة فى القريفه خيره 
كالقطاني» والتين» والسويق» واللّحمء واللَبَّنء فالمشهور الإجزاءء وقال 
ابن قدامة: ظاهر كلام الخرّقِي”' أنّه لا يُجزئه المقتات من نحو اللّحم 
)00 وا اد وهو طعام أهل صنعاء. انظر: 

المعجم الوسيط؛ علس 
0م( ادس مرجي و0 الح كار ا ال 

ع ا ا الخرق» 0006 له مختصر الخرقي في الفقه: 


شرحه ابن قدامة وسماه المغني فصار أكبر موسوعة في الفقه الحنبلي. انظر: الأعلام» 
ه//غغ. 
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واللَبّن. وَقِيلَ: يعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها . 
وقال ابن صالِح: يُجزئه عند عدمها الإخراج مِمّا يقتات كالذّرة» والدّخن» 
ولْحوم الحيتان» والأنعام» ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار. 

ومن كان يقتات الأقط من أهل الحضرهء أو البدوء أجزأه أن يُخرج 
منهء وقيل : يَختصٌ بأهل البادية» وقيل : لا يُجِرَئَ مطلقاً ؛ لأنّه ليس من 
المزكى فأشبه الفاكهة» ومثله لبن وجبن لم ينزع زبدهُماء ومن أعطى اللْبّن 
فلا يَخلط فيه الماءء وقيل: يعطي من الرّائبء وَقِيلَ: من الخالص» بل 
يعطي حينما يحلبهء وإن أعطى من اللّحم أعطى منزوع العظامء والأقط 
(بفتح الهمزة وكسر القاف. وَقِبلَ: بتثليت الهمزة وإسكان القاف): هو لبن 
يابس غير منزوع الرّبدء قاله الثوري وغيره. 

والحاصل: أنه قد اختلف نظر العلماء: فمنهم من اقتصر على النّص 
الوارد عن رسول وده وقد جاء في رواية ابن عور : ااظناعا من تمرء أو 
ضاعاً مِنْ شَعِيراء وؤاة فق برواية غماو بن سير" عن أنه ١أَوْ‏ ضَاعاً من 
ينا رمرداق موابن عمر ا | "كَانَ التَامنُ يُخْرِجُونَ صَدَقَة 
الفِظْرٍ عَلَى عَهْدِهِ يل صَاعاً مِنْ شعِيرٍ أو تَمرِء فيطلت ار زبيب)”" وقال 
أنى سحيد الخدري ي: كُنّا نُخرِجُ زَكَاة الفطر صَاعاً مِنْ تمرِء أَوْ ضَاعاً مِنْ 
اطي اذ ضَاعاً مِنْ زَّبِيبٍ»: وجاء في بعض الرّوايات ذكر البّنٌ 


)١(‏ عمار بن سعد بن عائذ المؤذن المدني (ق١ه):‏ لالع 07 روى عن أبيه سعد القّرظ عن 
النبي جَلةه وروى عن: : عثمان بن الأرقم المخزومي وأبي هريرة. روى عنه: ابنه سعد وابن 
أخيه حفص بن عمر وأبو المقدام. تهذيب الكمال» ر١51١4» .191/5١‏ 

(0) رواهابن ماجهء عن عمار بلفظه. باب صدقة الفطرء ر٠47١21 .0857/١‏ 

(9) رواه النسائىء عن ابن عمر بلفظ قريب» باب السلت» ر5١5601.‏ 5#/5. والبيهقى» 
بلفظه ره7579, 1 1 
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فالمقتصرون على النّض أوجبوا خخروجها من هذه الأشياء إلا إذا عدمت» 
فإنّها تُخرج مِمّا كان أقرب إليها شبهاً حال الضّرورة. ومن منع الأقِط 
ضعّف ورود الرّواية به» ومن حصرها في الأجناس التي تجب فيها الزّكاة 
رأى أنها زكاة» فالواجب إخراجها من أجناس الرّكاة. 

وظواهر الأحاديث تؤيّد ذلك عندهم» ومن أجازها من كل ما يقتات 
به حتّى من اللّحم والباقلاء وغيرهما إذا كان غالب قوته» أو قوت أهل 
بلده» فإنّه نظر إلى شيكين : 

أَحَدُهُما: أن المقصود من هذه الفطرة إغناء الفقراء عن السّعي في 
يومهم؛ ذلك لأنه عيد الإسلام» فالمأمور فيه تعظيم شعائر الله» والخروج 
إلى المصلّىء. والاجتماع مع الجيران» والمواصلة للإخوانء» وصلة 
الأرحام» وأنْ الإغناء بما يقتات به أهل البلد كاف لسدّ هذه الحاجة. 

وثَانِيهِمًا: قوله تَعالّى في كمّارة اليمين: لين أَوْسَطٍِ مَا طْمِمُونَ 
أَهِْيِكُم 4" فإنْه ‏ عرّ من قائل ‏ أوجب الكفارة من أوسط طعام الأهل» 
ولّم يقيد طعاماً من طعام» وزكاة الفطر أشبه شيء بالكفّارة؛ لأنّها طهرة 
للصّيامء فهي في معنّى الكفارة» / /51١‏ ولا تشابه الرّكاة إلا في التّسمية» 
فلا معنّى لحصرها في أجناسها . 

أمَا الأحاديث فقد جاءت بذكر أقواتهم في ذلك الرّمان فهي وقائع 
حالية» ولا يلزمنا التقيّد بها. ومن رزق فهم هذه المعاني عرف وجه القول 
بجواز إخراجها من كل ما يقتات به» حتّى من اللّحم واللْبّنء» ولاشكٌ أن 
الأعلى أفضل . 


.489 سورة المائدةع الآية:‎ )١( 


وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان: أصحّهما الاعتبار بزيادة 
صلاحيّته للاقتيات. والثاني : بالقيمة. فعلى هذا يختلف باختلاف الأوقات 
والبلاد» إلا أن تعتبر زبادة القيمة في الأكثرء وعلى الأول الْبَرٌ حير من 
الثمر والارزء ورجّح بعض قومنا الشعير على التمرء والصَّحيح خلافه. 
والأشبه تقديم التمر على الزّيبب» والله أعلم . 
10 تنبيه: في إخراج الدقيق والقيمة 

أما الدقيق فإنه لا يُخرجٍ عندناء وعند الشّافعي حال الاختيار» ومن 
نَم يقدر على الحبٌ أعطى دقيقاً وزاد بقدر النقصان». وكذلك لا يُجرزئ 
السّويق والخبز؛ لأنَ الحبّ يصلح لما لا يصلح له هذه الثلاثة» وأجاز ابن 
حنبل إخراج الدقيق» والسويق» دون الخبزء وعن مالك في الدقيق قولان» 
وعند الحنفية: دقيق البرٌ وسويقه كالبرٌء ودقيق الشعير وسويقه كالشعيرء 
واستدلوا بما في أبي داود من الرّيادة في حديث أبي سعيد المتقدّم أو 





فناغا مِنْ دَقِيق)»ء ورد بأنَ أبا داود قال: /457/ إِنَّ هذا وهم من ابن 
غييفة قال معامد يم تي 4537 تأكروا عليه افتركه فيان : 


وقال [ابن] التركماني”'' من الحنفية: جوّز الشّافعي إخراج الأرزء 
والذّرة» والدّخن إذا كانت غالب قوت البلد» وجوّز الأقِط مع أنه يتولّد من 


)١(‏ حامد بن يحيى بن هانئ» أبو عبد الله البلخى (17؟ه): حافظ مكثر ثقة» نزيل طرسوس. 
حدث عن: ابن عيينة وأيوب بن النجار وابن سليم. وعنه: أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم. 
من أعلم أهل زمانه بحديث سفيان. القيسرانى : تذكرة الحفاظ. ر2597, ؟494/7. 

(7) علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى» أبو الحسن المارديني» علاء الدين ابن التركماني 
(50لاه): محدث لغوي قاض قضاة الحنفية من أهل القاهرة. أخذ عنه المحدث الزيلعي. 
له: المنتخب فى الحديث؛» وبهجة الأريب» وتخريج أحاديث الهداية. انظر: الأعلام» 
ة 
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الحيوان» ولّم يُجوّز الدّقيق» فإن عمل بظاهر الحديث فليست هذه الأشياء 
مذكورة فيه» ولا اعتبر فيه غالب القوت» بل ذكرت كفاع بخصوصهاء وإن 
اعتبر غالب القوت فالدّقيق قوت غالبء» بل هو أسرع منفعة» وأعجل إغناءً 
للفقير عن المسألة في ذلك اليوم» ثم إنّ الشّارع ذكر تلك الأشياء ب «أو) 
المقتضية للتّخيير» فمقتضاه أنه لو كان غالب القوت الحنطة فأخرج شعيراً 
قإنه تجوز» ومذهعب: الشافعى أله لا تجوز 

قلتٌ: ما ذكره يلزم المانعين مطلقاً» أمّا تحن فتجيزه عند العدم. 
وتجمتعه عتك هود غدره؟ لأنه بمنزلة الحبٌّ المعيب» فلا يصلح لكثير من 
الأحوال التي كان الحبٌّ يصلح لها. 


وأمَا القيمة فكان ضمام يكره أن يعطي دراهم ولو كانت أفضل» 
وكان يقول: إن الثاس كانوا يعطون البّرَ والتّمر والشّعير مِمّا يأكلون» وقد 
كان الأعور يعجبه العام قبل اليوم» ثُمّ بدا له من رأيه أن قال: إن 
الدذراهم خير من الطعام» وجواز ذلك مروي عن سفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي؛ وروي معنّى قولهم عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري». 
وروى بعضهم عن ضمام أنه قال في /477/ معدم الظّعام: يُخرج الدّراهم 
قدر قيمة الطعام» وقال إسحاق وأبو ثور: لا يجوز ذلك إِلّا عند الصَّرورة. 


وقيل: يشتري بالدّراهم طعاماًء ويُخرجه. لأنّْ السَنّة لم تج 
بالدراهم» وإنما جاءت بالطعام» قال ابن مّحبوب: لو أعطى الرّجل بدل 
الضّاع ديناراً لم يَجزء وهو قول مالكء. والشّافعي» وأحمدء وابن المنذر؛ 
والحاصل أن في المسألة أربعة أقوال: المنع مطلقاًء والجواز مطلقاًء 
والجواز عند عدم الطعام» والجواز مع الكراهية حال الاختيار. 
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---- ا ا ا 


فأمّا المنع فلورود السّنّْةَ بخلافه» وأمًا الجواز فلنظر الصّلاح للفقراء 
مع أن المقصود إغناؤهم» وربّما تكون الدراهم أنفع لَّهم من الطعام 
لصلاحيّتها لما لا يصلح له الطعام؛ وأمًا الجواز حال العدم فللضرورة» 
وفيه أنّها تندفع بالشّراءء وأمًا الكراهية فلمخالفة السَّنَهَء على أن إخراجها 
من الطعام ليس بمحتوم» وإِنْما هو موافقة حالء والله أعلم. 


9 الأمر الثالث: في مقدار ما يُُخْرج من كل صنف 

وقد أجمعوا على أنّ السَّئّة وردت بالصّاع في فطرة الأبدان» ثم 
اختلفوا بعد ذلك فى أمورء منها : 

التَمر: فإِنْ بعض أصحابنا قالوا: مثل الحبّ يُخرج منه الضّاع 
المعروف» وبعضهم قال: يعطى بصاع التّمر الأكبر» وفي بعض الأثر: أن 
صاع التّمر الأكبر هو القفير”"» ولعلّه أراد قفيراً ممخصوصاً كانوا يكيلون به 
التّمره وهو زائد على الصاع المعروفء ولا معنّى للقول بالزيادة عليه إِلَا 
أن يكون /475/ على جهة الاستحباب» ويُمكن أنهم نظروا إلى القيمة في 
زمانهم فرأوا الثّمر أرخص من الحب فرزادوه على قدر القيمة» كما يوجد 
نظير ذلك في الكمارات» فإنهم قالوا: يُخرج من الثّمر صاع لكل مسكين» 
ومن البّرّ نصف صاعء وإن أخرج تمراً مكنوزاً زاد فيه عن الناقص عن 
مقداره قبل الكتاق.. 

وقد قيل: إن الصاع في المكنوز منوان”2 ونصف وأربعة أواق» وإن 


)١(‏ القفير والقفيز واحد في نطق أهل عَمانء ويعنيان ما عرفه الشيخ في هذا النص. 
(5) مئوان: مثبى الْمَنْ؛ جمع أمنان» وهو: من الأوزان العمانية» ويساوي ١4‏ اكياس» وهو 
أربعة أخماس الكيلوء أي ما يقارب 2٠١‏ غرام. أمّا الم المسكدي القديم: فيساوي - 





كتاب الزكاة 7 رذ 
أعطى من الرّطب أخرج صاعاً ونصفاًء أو من البسر فصاعين؛ لأنّْ الثمر 
أثقل في الميزان من الرّطب والبسر فيزاد فيهما بقدر ما ينقص منهما إذا 
صار تمراًء ومنها: القدر الواجب في إخراج صدقة الفطر من الأصناف 
المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري الماضي ذكره الضّاعَ من كل منهاء 
فلا يُجزئ نصف صاع من برّ عندناء وعند الشافعي» ومالك» وأخمد 
والعلباء مو الثات والقاقة وسكاء ابن السدى هن انميق البصوف: 
وأبي العالية» وجابر بن زيدء وإسحاق بن راهويه. 

وقال أبو حنيفة: القدر الواجب نصف صاع من بِرّء أو دقيقه» أو 
سويقه» أو زبيبء أو صاع تمرء أو شعيرء وقال أبو يوسف ومُحمّد: 
الزبيب بمنزلة الشعير» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

وفي الإيضاح للشيخ عامر: أن بعضاً قال: يُجزئه نصف صاع من 
قمح مثل الكفارات. 

احتجٌ الأوّلون بأمور : 

منها : حديث أبي سعيد الخدري قال: «كُنَا نُعطيهًا فِي رَمَانِ النبي كَل 
ضَاعاً مِنْ طَعَامء أو ضَاعاً مِنْ تمر / 510/ أَوْ ضَاعاً من شَعِيرِه أَؤْ صَاعاً 
من زبيب): فنك جات اه ب الت ا قال أرق م 
يعدل يي والاستدلال بهذا من وجهين: 

أَحَدّهُما : أنَ هذا الحديث يقتضي المغايرة بين العام وبين ما ذكر 
بعده» وقد حكى الخظّابي أنْ المراد بالظّعام هنا الحنطة» وإِنّه اسم خاصٌ 


- وزنه ١7‏ قرشاً فرنسياً ومثقالاً» ويعادل أربعة كيلو غرامات. انظر: العبري: كلمات 


مضيئة » صن 1 وغيره 





0 م معارج الآمال ه الجزء السابع 


لغ ويدلٌ على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» والحتطة أغلاهاء 
فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التّفصيل كغيرها من الأقوات» 
ولاسيّما حيث عطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة. وقال هو وغيره: كانت 
لفظة العام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتّى إذا قيل: «اذهب إلى 
سوق الظلعام» فهمَ منه سوق القمحء وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ 
لأنّ ها غلب استحمال اللفظ فيه كان خطوره عند الاطلاق أقرب. 


وتَانِيهِمًا: قول معاوية: «أرى مدّاً من هذا يعدل مدّين»» فإنَّه مصرّح 
باه رأي رآه فهو اجتهاد له وليس علينا أن نشعة فما وآم: 


وأجيب عن الأوّل: بأنْ العام كما يطلق على البّرّ وحده يطلق على 
كلّ ما يؤكلء قال الله تَعالَى: #وطعام الَدِنَ أُوثوأ الكتب حِلٌّ 204؛ أي 
ذبائحهم» وفي الحديث الصّحيح: «طَعَامُ الوَاجِدٍ يَكْفِي الانْتَيْنِ)”". (وَلَا 
صَلَاة بِحَضْرَةٍ الطّعَام “» وانّهى د عليه الشلام و الل 
يُقبّض )0 '» وفي حديث المصراة: «صَاعاً مِنْ طعَام””' قال الأزهري: أراد 
من تمر لا من حنطة» والتّمر طعام؛ وقال القاضي عيّاض: يفسّره قوله في 


)١(‏ سورة المائتدة» الآية: ه 

(؟) رواه أبو عوانة فى مسندهء عن جابر بلفظه. ر07٠85».‏ 107/5. والطبرانى فى الأوسطء 
فلات هع عاك رئة:ة5لاء 0ا/5509. 000 

() رواه مسلمء عن عائشة بلفظهء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعامء ر558. 7/١‏ 97". وأبو 
داودء بلفظ قريب» باب أيصلي الرجل وهو حاقن» ر48, ١/؟1.‏ 

(5) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريبء» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 
عندك. ر7078. .0١/7‏ وأبو داود». عن ابن عمر بمعناهء باب في بيع الطعام قبل أن 
يستوفى 6 2 78 5817/0 

08 نواه ساني». عع قن سوير« اكه مال الوحوات كر بيع سفوا الو اا 
والترمذي» مثلهء باب ما جاء ف في المصراة» راه5ت كن “9/ ”مه. 





كتاب الزكاة 2 :6 
#721252599_آ_7_7_7_#سسسسسسسسيب لبجل ب227272707070707070707979797998 2 
الرّوايات الأخر:/457/ «صاعاً مِنْ تَمْرِاء فعلى هذا المراد بالطعام في 
هذا الخبّر الأصناف التي ذكرها فيما بعد وفسّر الظّعام بهاء ويدلٌ على 
اي الحريكة توكان معافتا النسة 
معا هه قو اا لكيه ره 9 ويج 0ج 
والبو ار ا مرا أ وفي صحيح مسلم: انا نُخْرِجٌ رَكَاء 
الفظر : - من ثلاثة أَصْنَافٍ» صَاعاً مِنْ تَمرِء ضاعا يخ أقطة ماع من 
شَعِيرٍ) "لما ل ا لي رار ضام 
ِنْ أقطء أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِء وَلَا نُخرِجٌ غَيْرَها كي فالواعبولة قك ليد فى 
شىء من ذلك» قالوا: وأيكيا فقوله: «فلما جاء معاوية وجاءت السمراء») 
اللي ل را ا لواو الو را 
ولا قوتاً ؛ فكيف يتوهّم أن نهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً؟ 

وأاجبي عن العاني: يآن الثز لم يكن بالحدينة في ذلك الرقت إلا 
الشّيء اليسير منه» فلمًا كثر في زمن الصّحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم 
مقام صاع من شعير»ء وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى 
قول مثلهم . 

قلنا: أمّا قولكم بأنّ الطعام يطلق على غير البْرّ فمسلّم؛ لأنا لا تمنع 
إطلاقه على غيره» وإنْما نقول: إِنْه حقيقة عرفيّة عندهم في البّرّهِ والحقيقة 
العرقيّة هى المتبادرة عند الإطلاقء فإن أريد غيرها بِمّن بقرينة» كما فى : 
١«طعَام‏ الوَاحِدٍ يَكْفِي الاثئن». 
)١(‏ صحيح البخاري؛ عن أبي سعيد الخدري بلفظه مطولاًء باب الصدقة قبل العيدء رة157» 

0/7 . 
00 صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» 

رهقحمف ؟5/9/5. 
() سنن النسائي (المجتبى)؛ عن أبي سعيد الخدري بلفظه. باب الأقطء ر8١2501‏ 57/0. 








وأمّا قولكم: إنه من عطف /577/ الخاص على العامّء فمردود بأن 
من شرط هذا العطف أن يكون المعطوف أشرف من المعطوف علي 
ولبس الشعير أشرف من التلعام . 

وأمًا قوله: «وَكَانَ طَعَامُنَا... إلخ» فإنه إخبار عن غالب ما يعيشون 
به» وذلك لا ينافي كون الطّعام حقيقة في البْرّ؛ لأنَ الاقتيات بالشّيء غير 
الشبحة وانا فوله كنا نُخرج رّكاة الفطر. . . إلخ» فإنّه إخبار عن حالهم 
في الإخراج» ولَّم يذكروا البّرّ لندرته عندهم لا لكونه ليس بطعامء وأنًا 
قولكم: «فقوله: لما جاء معاوية وجاءت السمراء. .. إلخ» فغير مسلم؛ 
لآن مجيء هذا النوع لا يدل على عدم البر من أصلهء فإن الحادث نوع منه 
وهو السمراء؛ وناهيك أنه قال: «فلما جاء معاوية»» ومعاوية قد كان قبل 
ذلك الوقتء. غير أنه جاء بحالة غير الأولى» فكذلك البَّرّ جاء بصفة غير 
الأولى» ولذا أضيف إلى الشّام» فقيل سّمراء الشام» ولذا قال معاوية: 
(أرى مدا من هذا يعدل مدّين)» ولّم يبيّن من أي شيء يعدلء» فإنّ الظاهر 
عند عدم التقييد تفضيل الشّيء على نظيره لا على مُخالفه. وللبَرٌ أنواع 
تتفاوت في الفضل تفاوتاً عظيما. كما هو المشاهد في وقتنا هذا. 

وأمّا قولكم في الجواب الثاني: (إِنْه لا يجوز العدول عَما رآه معاوية 
ومن معه) فمنقوض بأنَ أبا سعيد الخدري وابن عمر /558/ لم يعملا بما 
قال معاويةء حتّى قال أبو سعيد الخدري: «تلك قيمة معاوية مطويّة لا 
أقبلها ولا أعمل بيها». 


وَمِنهًا: ما يروى عن عياض بن عبد الله" قال: قال أبو سعيد: 


- عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري المكي‎ )١( 


كتاب الزكاة ع7 اا 


- وذكروا عنده صدقة رمضان - فقال: «لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد 
رَسول الله كيه صاع تَمرِء أو صاع حنطةٍء أو صاع شعيرء أو صاع أقط». 
فقال له رجل: «أو مُدَّين من قمح؟) فقال: «لاء تلك قيمة معاوية مطويّة, 
لا أقبلها ولا أعمل بها4. فهذا يدل على ثبوت الضّاع من البرٌ في 
زمانه كله وأنْ إخراج نصف ذلك تقدير معاوية فقط . 

واعترض من وجوه: 

أخزهاء آن امكغونية قال ذكر الحعطظة قن غير أبن بجعي غير 
محفوظء ولا أدري مِمّن الوهم؟» وأنه قد أشار أبو داود إلى رواية ابن 
إسحاق هذه» وقال: إِنْ ذكر الحنطة فيه غير محفوظء وذكر أن معاوية بن 
هشام روى في هذا الحديث عن سفيان: المحرصاع ين اودر وميه 
وأن ابة حبيكة حت ايه غرف ايخ شدلاة عن فيافن :قاد قينا «أَوْ صَاع مِن 
دَقيقٌا 1 نهم أنكروا عليه فتركه. 

قال أبو داود: وذكر الدّقيق وهم من ابن عيينة» وأخرج ابن خزيمة 
أيضا من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: «لم تكن 
الصّدقة على عهد رَسول الله كَلِ إلا التّمرء والرّبيب» والشّعير» ولّم تكن 
الحنطة»4ا» ولمسلم /519/ من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد: ١(كُنَا‏ 
لعراء وقانه سكف هن الانبب فى هله الزواية تقلع بالنيية إلى الثلاقة 
المذكورة. 
ِِ (ق١ه):‏ تابعي ثقة» ولد بمكة ثم قدم مصر مع أبيه ثم عاد إلى مكة ومات بها. روى عن: 


ابن عمرو وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر. وعئه : زيد بن أسلم ومحمد بن عجلان وسعيد 
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وثّانِيها: أن قوله في الحديث: «قَقَالَ رَجْلٌ. .. إلخ» دالَ على أن 
ذكر الحنطة في أوّل القصّة خطأء إذ لو كان أبو سعيد أخبّر أنهم كانوا 
يُخرجون منها في عهد رسول الله كي صاعاً لّما كان الرّجل يقول له: «أو 
مدين قمح). 

وثالثها : أنْ أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة» وأنْ الخبر 
الذي جاء فيه أنّه كان يُخرج صاعاً أنه كان يُخرجٍ التَصف الثاني تطوّعاً . 

والجوات عن الأوّل: أن الأياذة عن العدل مكبولة؛ وكونة غير 
محفوظ عند القائل لا يوجب ثهمة على من حفظء فِإن من حفظ حجّة على 
من لم يحفظء وأنّ كون الزيادة في نصف الضاع أو الذّقِيقَ وهُما لا يوجب 
الوهم في زيادة الضًاع . وكذلك ترك ابن عبينة زيادة الضًاع من دقيق بعد 
الإنكار عليه لا يوجب الوهم في هذه الزيادة. 

وفيه أن يقال: إِنْه وقع في هذه الرّيادة اضطراب؛ فمنهم من زاد: 
صاع حنطة» ومنهم: نصف صاع منهاء ومنهم: عياف من دقيق» والخبر 
المضطرب لا يكون حجّة؛ لأنه غير ثابت. 

ويجاب : بأنه إن صخت إحدى الزيادات | |400٠‏ بظالت الأخرى فلا 
اه اود 

وفيه: أنْ الاضطراب إِنّما كان من عدم التّبوت والصّحَةء فلو صحٌ 
من جهة لثبت. 

والجواب عن الثاني: أن قول الرّجل لا يدل على الخطأ في ذكر 
الحنطة؛ لأنْ أبا سعيد ذكرها بالضَّاعء وذكرها الرّجل بالمدَّين» فيُحتّمل أن 
يكون الرّجل ظِنّ أن كل واحد من القدرين ‏ الضّاع والمدّين - مُجزئ عنهء 


2 الله 


كتاب الزكاة 
2 #2229 لبجل لج ز00000000101_17لل 7ك 
فلما سمعه اقتضر على أحدهما نثيه على الثاتى فالكره أن شعيك. 

والجواب عن الثالث: أنّه كلام متناقض» يُبطل آخره أوّله؛ فإن 
قوله: ١ما‏ كان يعرف القمح في الفطرة» ينافيه قوله: «أنه كان يُخرج الصف 
الثاني تطوّعاً»» فكيف يتطوّع بشيء لم يعرفه؟ . 

وفيه أن يقال: إِنْ قوله: «ما كان يعرف ذلك فى زمانه يل فلمًا 
عرفه أخرج الواجب وزيادة». 

ويُجاب: بأنّه إذا لم يعرف القمح فمن أين عرف قدر الواجب حتّى 
يطوّع بالزّيادة؟ . فإن قيل: عرفه من تقدير معاوية. 

قلنا: قد أنكر ذلك أبو سعيدء ولّم يقبله كما تقدّم عنه 

وَمِنهًا: ما ذكره البيهقي من حديث أبي إسحاق عن الحارث «أنه 
د ل ل ل 
إلينا ابن الزبير: «صدقة الفطر صاع صاع». 

وردٌ الأوّل: بأنّه لم يصحٌ مرفوعاً ولا موقوفاً ؛ لأنه مع الاضطراب 
فى سكل وداره على الساركدا اضورع نواقة فررهكيا فة ب رشك البنيين 
فكبا بعلن رق ها من الصحابة انِضْت صَاع فق بز) . وأخرج 
الدارقطني في سننه من حديث علي مرفوعاً ١نِضْفُ‏ صَاع مِن بر" 2, 6 
فا قال: الصّواب أنه موقوف. 


250 سنن الدارقطنى» كتاب زكاة الفطر. رلائ» 0 


ورد الكاتى بأن ابن الزبين لم:يصرّع بذكر البر» يل لما كال الواجت 
فئ.غالب الأضتاف ضاعاً أطلق ذلك على الغالت» وقد روي عن ابن 
الرّبير خلاف ذلك؛ وقد سّمع ابن الرّبير وهو على المنبر يقول: «مدَّان من 
قمح... إلخ1. رواه ابن شيبة في مصئّفه''' بسند صحيح جليل» وهو أولى 
من السّند الذي ذكره البيهقي في كتابه . 

وقال ابن حزم: روينا عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سَمع 
ابن الزِّبير يقول على المنبر: «زكاة الفطر مدان من قمح». أو صاع من تمرء 
أو شعير»» وقد صم ذلك عن جَماعة من الصّحابة والتابعين. 1 

وَمِنهًا : أن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لَمّا كانت 
متساوية في مقدار ما يُخرجٍ منها مع تَخْالّمَها في القيمة دل على أنّ المراد 
إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرهاء ولو 
اعتبرت القيمة في كل زمان لاختلف الحال» وتعذر الضبط» وربّما لزم في 
بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة. ويدلٌ على أن القائلين بنصف الصّاع 
من البّرّ نظروا إلى القيمة / 517/ ما روى جعفر الفِرْيّابِي!" في كتاب 
صدقة الفطر: «أنْ ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة 
الفطرء وبيّن لّهم أنها صاع من تمر .. إلى أن قال: أو نصف صاع من 
بْرّه قال: فلمًا جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال: اجعلوها صاعاً من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن عمرو بن دينار بلفظه» باب في صدقة الفطر: نصف صاع برء 
رلاغة 2٠٠١”‏ 7/95 5؟5؟. 

(؟) جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاضء أبو بكر الفريابي (701 -١70ه):‏ محدث 
قاض تركي الأصل من فرياب ببلخ. حدث بمصر وبغداد وولي القضاء بالدينور» ويحضر 
مجلسه عشرة آلاف. له: صفة النفاق وذم المنافقين» ودلائل النبوة» وفضائل القرآن. انظر: 
الأعلام» ؟/178. 





كتاب الزكاة ع7 4١‏ 


كل)» فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك» ونظر أبو سعيد إلى 
الكيل. 

احتج أبو حنيفة بشيئين : 

الآؤل: الأحاديث الهرويّة عن رسول الله للا منها ها وواه أبو 
داودء وعبد الرّزَاقء والذارقطنيء, والطبّراني» والحاكم من حديث 
عبد الله بن تعلبة بن صعير العدوي عن أبيه أن النْبِي كَل خطب قبل العيد 
جو أن يوسو تقال ارد يكن الفظر مدان مِنْ بر عَلَى كُل إِنْسَانٍ أو صَاع 
58 سِوَاهُ مِنَ الطََعَام)"' '» هذا لفظ الدّارقطيي» ولفظ الجماغة: «أدُوا عَنْ 


ل ع عن 


كل خرٌ وَعَبْدِهِ صَغِيرٍ أو كبِيرٍ يضف ضَاع مِنْ بر أو صَاعاً مِنْ شَِ شَعِيرِ أَوْ 
8 0 
صَاعاً مِنْ تَمْرِ) 


وَمِنهًا: ما رواهالحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر عن 
ال العام سوير حر لالح وفوا صا بعرو جطاسار 
صاع من تَمرِ)"” 0 هو على شرط الشيخين. يي 
الحسن عن ابن ال ) وقي أشره: (صَاع 
0 “3 م قال هو عرس 


2000 سئن الدارقطنى» كتاب زكاة الفطرء رهغ» .١‏ 

شق رواه أبو داود» عن ابن عباس» باب من روى نصف صاع من قمح»ء رككككق 11 
والنسائى» مثله.ء باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة» رعحممل ل 19. 

(0) لم أجده في المستدرك بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه. وإنما رواه البيهقي» عن ابن عمر 
ر٠٠هلاء .١158/5‏ 
لم 0 


0 32 معارج الآمال لا الجزء السايع 


والجواب /577/ من وجهين: إجمال» وتفصيل : 

فأمًا الإجمال: فإِنْ ابن المنذر ‏ وهو مِمّن يقول بنصف الصّاع في 
البْرَّ قال: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النّبيَ كَل يعتمد عليه» ولَّم 
يكنق البو بالمدينة فى ذلك الوقت إلا الشىء البستير منه» ثم إنه قن ققدم 
وؤاباكف تشالت هذه الكواياشة ورن قذونا كعات فيا نوهي اليصس الى 
القدر المعهود في الفطرة وهو الصاعء. وقد جاءت به السَّنْة في أشياء 
مُختلفة القيمة» فعلمنا أن القدر هو المطلوب لا التقويم. 

وأمًا التٌفصيل: فإنَ ابن حجر قال في الحديث الأوّل: مداره على 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة» فمن أصحابه من قال عن أبيه» ومنهم من لم 
يقله. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري. وأمًا المرسل فقد 
اختلفوا في التمسَّك بهء ولا تقوم حجة بمختلف فيه. 

والاحتجاج الثاني دعوى الإجماع من الثاس في زمن الصّحابة على 
نصف الصاع من الحنطة» وقد نقلوا ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وابن عباس على اختلاف عنه ‏ وأبي هريرة ومعاوية وابن 
الزبير. وفي الإسناد عن بعضهم ضعفاةة ورووه أيضاً عن جماعة من 
الاخين . 

واستدل بعضهم على ثبوت الإجماع بقول ابن عمر: «فجعل النّاس 
عدله مدين من حنطة»)» وبحديث أبى سعيد عند أبى داود: «فأخذ الناس 
بذلك». 1 1 1 


والجواب من وجهين: 
أَحَدّهُما: أنّ لفظ الّاس يطلق على الصٌحابة وغيرهم» وعلى البارٌ 


كتاب الزكاة د ع 


والفاخر» فلسن. فية /4174/.دلالة على المذعى» على أنه يُحتمل أن يكون 
الآخذون بذلك عوام النثاس دون أهل الحل والعقد منهم». فهذا أبو سعيد 
الخدري يقول: «أمّا أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت». 

ومن طريق ابن عجلان عن عياض: فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: «لا 
أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله يلا وفي رواية: "لا أخرج 
أبداً إلا صاعاً». وفي رواية: «فقال له رجل: مدين من قمح؟». فقال: 
«لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها»» زاد ابن خزيمة: «وكان 
ذللك أؤل.ما ذكر الثاس المذية: 

ونَانِيِهِمَا: أن الكلام في الحنطة إِنّما كان في زمن معاوية» كما يدل 
عليه حديث أبي سعيد: «فلمًا جاء معاوية وجاءت السّمراء» قال: أرى مذاً 
من هذا يعدل مُدّين». وبيان ذلك: أنْ قول أبي سعيد: «فلمًا جاء معاوية؛)» 
وقول معاوية: (إني أرى» يدل على أنه لو نفدم كلام بنصف الصّاع في 
الحنطة قبل ذلك. وقد تقدّمت زيادة ابن خزيمة في حديث أبي سعيد: أن 
ذلك كان أوّل الئاس المدّين. وهذا يضعف الرواية عن أبي بكر وعمر 
وعثمان. وكذلك يضعف الرواية أيضاً بنصف الصّاع عن النّبِيَ كلِِ؛ إذ لو 
ثبت معهم شيء لأظهروه ذلك اليوم مع حاجة الناس إلى البيان» بل 
الصّواب كما قال التووي: إِنْ القائل بالمدين من الحنطة تَمسّك بقول 
معاوية» قال: /4170/ وفيه نظر؛ لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد 
وغيره من الصّحابة مِمَّن هو أطول صحبة منه» وأعلم بحال النْبِيَ كله وقد 
صرّح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سَمعه من النْبي كَل والله أعلم . 


:5 م معارج الآمال ه الجزء السابع 
خاتمة فيها تنبيهات 

التنبيه الأول: في وقت إخراج الفطرة 

والكلام فيه يتعلّق بثلاثة أطراف؛ لأنها إِمّا أن تؤدّى في وقتها 
المشروعء وإما أن تؤخر عنه 2 أو تقدّم عليه 

الدارتنيا الطوو الخافط حيو مارين رع لسر عق نيو الفط إلى 
وقت الخروج إلى المصلّى» لحديث ابن عمر: «أنّ النبئى كل أَمَرَ بِهَا أن 
تود فل روج الناضن إلى الف وقال ابن المقدرة اليك أن 
يسول أنه عله أحتهها قبل روج اناس إلى الم )اه وكاة ادق كير 
واد بن عباس يأمران بإخراجها قبل الصّلاةء ومال إلى هذا القول عطاء بن 
أب رباحء ومالك بن ال وموسى بن ورداث» وإسحاق بن راهويه». 

وقد اتّفق الأصحاب ‏ رحمهم الله على ثبوت الفضل لمن أخرجها 
فن.هيذا الو فعد. 

وعن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر 
بين يدي صلاته» إن الله يقول: 5 كلم من 9 93 4 0 ريو ل" 
ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جه أن رَسول الله 
/ 7 يل سئل عن هذه الآية فقال: ١نَرَلَتْ‏ فِي رَكَاةٍ الفظر)"" . 

وأمًا تأخيرها عن هذا الوقت: فعند أصحابنا والشافعى أنه مكروه» 
0 رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه. باب الصدقة قبل العيد» رثا ةل 1ه ومسلمء 

مثلهء باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» ر2945 574/7. 


(؟) سورة الأعلىء الآيتان: .١15 21١5‏ 
(") صحيح ابن خزيمة» باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطرء ر١557.‏ 40/54 





كتاب الزكاة م هك 


وحرمه ابن حزم العاهري تلكا يداس الام السنام في جدازيتك ابن عمر» 


ويدلٌ له ما في حديث ابد قياس 4 اها قَبْنَ الصَّلَاةِ فَهِي رَكَاةٌ مَفْبُولَة 


وَمَنْ أَذّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)7' . 


وفندنا أن هذا كله حول على 'الحث على طلت الفضيلة لا توقيث 
الإخراج» ولو كان تحديداً لما كان إخراجها بعد ذلك صدقة بل يكون 
حراماًء ولا يسمّى الحرام صدقة» على أن الفطرة من أصلها صدقة. وإِنّْما 
خضّت باسم الرّكاة إذا أخرجت قبل الصّلاة؛ لما اشتملت عليه من الفضل 
الذي لَّم يكن في تأخيرهاء فهو بمنزلة قوله في الصّلاة: «أُوَلّهَا رِصُوَّان 
وَآِرُهَا عَفْوُ لله" '". وروى أبو معشر عن نافع عن ابن عمر: "كان يأمرنا 
أن نُخرجها قبل أن نصلّيء فإذا انصرف قسّمه بينهم» وقال: أغنوهم عن 
القللب»» وهذا كله في يوم الفطر. 

أمّا تأخيرها عن يوم الفطر : فقال ابن المنذر: لا أحبّ له ذلك. وقال 
أبو سعيد: إن أخرها بلا غذر قلا آمن عليه الإثم.. وكان ابن سيرين 
وإبراهيم النخعي يرخمنان في تاخيرها عن.يوم الفطر. وقال ابن حنبل : 
أرجو الا يكون يذلك باساء وقال ابو الجوثر: كدي إلق كحند بن 
تحموت: أذ هن / /ا/ا1 / اأخحهعها بعد رعفبان يشير فقتل أموع عن 
وَقِيل: هي فطرة حتّى يفوت الشهر وهو شوال» فإذا انسلخ فهي صدقة. 
قال الشيخ عامر: وهؤلاء جعلوا شهر الفطر كيوم الفطر. وَقِيلَ: فطرة إلى 
يوم الأضحىء قال الشيخ عامر: وهؤلاء جعلوا شهر الحجٌ ميقاتاً لّها. 


000 رواه أبو داودء عن ابن ن عباس مطولاً باب زكاة الفطرء ر4 ل ١١١/5‏ . وابن ٠‏ ماجه» 
مثله» باب صدقة الفطرء رلاكمتف 0/١‏ . 


0) سبق تخريجه فى حديث: «الوّقتٌ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةَ رضوَانْ الله وَالوّقتٌ الآخرٌُ عَفْرُ الله). 





وَقِبِلَ: فطرة ولو بعده؛ ولعل هؤلاء لَّم يروا للتّحديد أصلاً يعتمد عليه: 
فهي عندهم كالرّكاة الماليّة» وأنْ الأحاديث الواردة في وقت إخراجها حثٌ 
على المسارعة لا غير فهي على حدّ قوله تعالى: #وَسَارعوَا ِل مَعْفْرَوَ من 
اطي 

وأقول: إِنَّ تأخيرها مناف للحكمة التي شرعت لأجلها؛ وهي تطهير 
الضّائم وإغناء الفقير في ذلك اليوم» فإذا أخرها عن يوم الفطر فقد ضيّع 
حكمتهاء وصار في حكم من ضيّع الواجب في وقته؛ لقوله ككل: «أَعْنُوهُمْ 
فِي هَذَا اليّْم2» فمن أذَاها بعد ذلك اليوم صار في حكم من قضى الصّلاة 
بعد فوات وقتها. ومثل من قضى دينه بعد المطل» فإنه يُجتزئ بذلك عن 
فعل الواجب منهاء ولا يسلم من إثم التأخير في ما عندي إلا بالتوبة. 

وآنا تقديهها عن وقتها المذكون: فقيل : لا تجوز» لآنيها غبادة 
مُحدودة بوقت مّخصوص . وَقِيلَ: إخراجها ليلة الفطر لا قبل ذلك؛ لأن 
وجوبها بدخول الليل» فمن أخرجها في الليل فقد أخرجها بعد وجوبها. 
وقبل: يجوز تقديمها في رمضان مطلقاً لحاجة الفقراء. قال أبو المؤثر : 
كتب إِلَىّ مُحمّد بن مَحبوب أن من أخرجها في رمضان أجزأته. ولعلَ ذلك 
لما ورد أنها /478/ طهرة للصّيام» فإذا فعلت في وقته أجزت. 

وفيه: أن الظهرة نما تكون بعد وجود المطهّرء ولا يَحْفى أن الصَّوم 
لا يوجد كله إِلَّا بتمام الشّهرء وإلا فتكون طهرة لبعض الصّوم دون بعض» 
لمن الإغداء المطلوبه فى يوم القطر لم بعصل بهذا التقديي» فلو لجنا 
حصول الظهرة بقي الجزء الثاني من الحكمة. 


.١177“ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة ع7 ا 


25227 _7_7ى#ب ايب 055و بحل 


وَقِيل: يجوز تقديمها في النصف الأخير من رمضان. وَقِيلَ: بعد 

ولعل القولين مبنيّين على إعطاء الأكثر حكم الكل» فيكون قد أعطوا 
ما بعد النصف حكم الشهر فتكون الفطرة طهرة لذلك. وفيه البحث 
المتقدّم» واقتصر أكثر الحنابلة على رواية ابن عمر في البخاري: اوَكَانُوا 
ومع > هقب ممه عون 1 مفوويمة ١‏ 1 5 :3 مير خا ا 
يُعْطونَ قَبْلَ الفظر بِيَؤم أو يَوْمَيْنَ"'*. وقالوا: لا يجوز تقديمها بأكثر من 

وقال بعض الحنابلة: يجوز من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل 
أذان الفجر والدّفع من مزدلفة بعد نصف الليل. 

والمشهور عن الحنفية: جواز تعجيلها من أوْل الحول» وعندهم في 

ولعل المجَوّزين للتّقديم يستدلون بما في رواية ابن خزيمة من طريق 
غيك الوارك ضع آأيوت: قلت: عن كان ابن عدر سعط 1ه قال إذا تعد 
العامل. قلت: متّى يقعد العامل؟» قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. 

ولمالك في الموطظّأ عن نافع: أنْ ابن عمر كان /419/ يبعث زكاة 
الفطر إلى الذي يَجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وقال الشافعي : 
هذا حسن» وأنا أستحبٌ تعجيلها قبل يوم الفطرء ويدلّ على ذلك أيضاً ما 


»١45١ر رواه البخاري» عن ابن عمر مطولاً» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك»‎ )١( 
. 5 





أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة» قال: «وَكَلَّنِي 
سول الله عله بحفظ ل لايل 

وقبةة آنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو ياأخل مق الثمر. قالوا: 
فدلٌ على أنهم كانوا يعجّلوتها . 

وأيضاً : فإنّها مقيسة على تقديم الرّكاة عن وقتهاء وقد جاءت بذلك 
السنة» وتَّمسّك أكثرهم في جواز إخراجها في جَميع الشهر بأنها حقٌّ مالِيّ 
أوجب لسببين» وهما: رمضانء والفطر منه؛ فيجوز تقديمها على أحدهما 
وهو الفطرء ولا يجوز عليهما معاً كما في زكاة المال يجوز تقديمها بعد 
ملك التصاب وقبل الحول. ومنع ابن حزم تقديهما قبل وقتها أصلاء 
قالوا: وهو ضعيف. وحديث ابن عمر حجة عليه. 

وأقول: إن صم شيء عن رسول الله كَكْةٍ فعلى الرّأس والعين» إذ لم 
نعرف الأحكام إلا من جهته. وإِلَّا فالظاهر أن لَّها يوماً معلوماً هو يوم 
الفطرء وأنْ الحكمة الحاصلة فيه لا تحصل بالتّقديم ولا التأخير» والله 
أغلم. 

وإن أخرجها في رمضان لفقير واستغنّى قبل الفطر أو فيه أجزأت. 

قيل: وإن مات معطيها قبله ضمنها آخذها إن علمها فطرة لوارثه» 
وإن جهله لم يبرأ إِلّا بأدائها إليهء ما لم ييأس من معرفته أو وجودهء فإن 
أيس فمحلّها / 180/ الفقراء» ومن طلبها منه فقير فعزلّها له ثُمّ علم أنّه لم 
يتأهَل لها دفعها لغيره» ومن عزلّها وتلفت لزمتهء والله أعلم. 


.817 /5 :.5١141لر‎ ... صحيح البخاري» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً..‎ )١( 


كتاب الزكاة م 6 


1 التنبيه الثاني: في المسافر تحضره الفطرة في سفره 

فإنه يلزمه أن يُخرجها حيث كان؛ لأنها فطرة الأبدان» فهي زكاة 
للبدن يُخرجها حيث كان البدن» بخلاف زكاة المال فإنّها تُخرج حيث كان 
المال. 


وَقِيل: إن أوصى أهله بذلك أخرجوا عنهء وإن وجدهم لم يُخرجوا 
عنه أخرج ما لزمه». وهذا إِنّما يظهر على رأي من لم يقيّدها بوقت 
ممخصوصء ولا بد من القيد كما مرّ. ثم إنَّ فيه مُخاطرة لا تَحْفُى» فالحزم 
اعمال الول 

وإن حضرته الفطرة في سفره ولم يَجد ما يُخرجها منه وكان غنيًا في 
داره فإِنْ بعضهم قال: تلزمه أن يُخرجها إذا رجع» وإن خاف الموت 
أوصىء وإن لو تعد من بيده كب ذلك وباللّزوم قال أبو الحواري 
وغيره. وقال غيره: - ولعله أبو المؤثر ‏ بعدم لزومها عليه؛ لأنها حضرته 
في وقت لا يَجد ما يُخرجها منه. 

والحاصل: أن القائل باللّزوم نظر إلى حصول الأسباب» واعتبر 
الغنّى الكائن فى بلدهء ومن لم يلزمه اعتبر الحال الذي هو عليهء فإنه فى 
حكم الفقير المحتاج» ولّم ينظر إلى المال البعيد لتعذّر الانتفاع . 

قيل لأبي الحواري: إن أخرجها عنه في بلده وكيل له أو بعض 
أولادى أو بعض أقاربه مِن ماله أيكون 0 عنه؟ قال: نعم دوه 
ذلك . 

قيل له: وسواء أوصى أو لم يوص؟. قال: كل ذلك سواء إذا صدّقه 
على ذلك وكذلك 4417 "قال آبر:المؤثر» ثم قال آبو السوارق: إن 
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2ب:000-_-_-١<#<<؟؟ا‏ 1 تت ات 2212219١‏ 
كان المخرج أخرجه مِن ماله عن الغائب وصدّقه وأدَى ذلك إليه أجزأ. 
وإن لم يؤدٌ ذلك إليه لم يُجرئ حتّى يؤدّيه» أو يُخرج زكاة نفسه. وَقِيلَ: إن 
أخرجت بغير أمره لم يُجَئَ عن فرضه؛ أن الفرض لا يزول إلا بنسة ) وقد 
تقدم الخلاف في هذا . 

ولعل المرخصين جعلوها بمنزلة الذين» وقد وك ان الدين ينحظ 
بقضاء الغير له» ولو لَّم يأمره بذلك» كما دل عليه حديث الخثعمية"''2 
والمشدّدون فرّقوا بأنَ الدّين المعيّن من الناس فإذا صم قبضه له برئ منه 
المديون» ولو أبرأه منه من غير قبض برئ أيضاًء والرّكاة لغير معيّن. 

ولو أن فقيراً أو جماعة من الفقراء مِمّن تعوّد الدّفع إليهم أبرؤوه منها 
ورا 57" 

وأيقنا :قاذ ساسي الذين لى جام يظاتب أيه الثى كان لمعلى 
الآخر بعد إخبار الثّقة بدفعه إليه لّم يكن قول الثّقة حبّة إلا ببيّنة. ولو قال 
الفقير: لم يدفع إِلَيَ الثّقة زكاتك بعد إخبار الثّقة بالدّفع كان قول الثّقة دون 
الفقير» فظهر الفرق بين الرّكاة والدّين» والله أعلم. 
التنبيه الثالث: في من تُخرج إليه زكاة الفطرة 

وقد قيل: إن سبيلها الرّكاة» فهي تدفع إلى الإمام» أو نائبه» كما 
يدل عليه صنيع ابن عمرء وحديث أبي هريرة فيما تقدّمء وعلى هذا فعلى 
الإمام أن يسلّمها إلى الفقراء؛ لأنّها لهم خاصّة؛ لأنْ التّبى عَلِةِ سنها 
)١(‏ وهو: لما سَّألته الخثعّميّة عَن الحجٌ عَن أبيهًا فقّال كلِ: «أرأيت لو كان عَلَى أبِيكِ دين 


فمَّضيِتِهِ عَنه هَل يُجزئ؟؟ فقالّت: «نعم), قال عَلَيهِ الصلاة وَالسِلَامُ -: «قَدَينٌ الله أحقٌ 
القضًاء)». 
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/ 5487/ على الأغنياء للفقراء ليستغنوا بها ذلك اليوم. 
وَقِيلَ: تسلّم إلى الفقراء» وليس أمرها إلى الإمام. قال بعضهم: 
قلث: يل الأخ الأول لما تقدم أن التبئ َل كان يقيضها 
وشتبياء نرايضا نوي ركاة» يلها ستل الزكاة» واب أعلون 





50 التنبيه الرابع: في من يعطى من الفطرة؛ ومن لا يعطى؟ 

وقد اختلف فيها: فَقِيلَ: سبيلها سبيل الرّكاة» وبه قال مالك» 
والشافعي» وفأجهدة» والجمهور من فقهاء قومناء وبعض أضتحاننا . 

وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية: إِنّْما يجوز دفعها إلى الفقير 
الذي لم يأخذ منها. 

وصرّح المحاملي والمتولي بأنّه لا يجوز عنده الصرف إلى غير 
المساكين والفقراء» وهو الذي يُميل إليه أبو سعيد. 

ويجوز لعابر السّبيل أن يأخذ من الرّكاة إذا احتاج في سفره وإن كان 
غنياً في وطنه» ومثلها زكاة الفطر. والشاري لا يعطى من زكاة المال» ولا 
من زكاة الأبدان» وإثما يعطى أولاده وعياله. 

واختلفوا في إعطاء أهل الذَّمّة من صدقة الفطر: 

فقال مالك بن أنس» والليث بن سعدء والشافعى : لا يعطون منها. 
وقال امن حنبل : لا يعجِبَنِى ذلك. وقال أبنو ثون: لا أحبٌ ذلك» وقال 
أصحاب الرأي: لا يعطى منها إلا المسلم» فإن أعطى أهل الذَّمّة أجزأ . 


1 :06 0 معارج الآمال لا الجزء السايع 


آذآ لل ااا ا ا ا 

ومن كتاب أبي علي معروضاً على أبي معاوية”'2: إن أعطى مساكين 
أهل الدّمّة لا يُجزئه إِلّا أن لا يقدر على مسلم ولا أحد من أهل القبلة. 
وكانا عمرو بق عينوك** وصمروين شري" حاار رمد الفعدائي 9 
يعطوتها الرّهبان. 

وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى ذمَّي. قال أبو سعيد: أهل الذَمّة 
داخلون في عامّة الفقراء.» وأهل الدّعوة أفضل من غيرهم» وأهل الخلاف 
أفضل من أهل الذَّمّة. 

وسئل بعضهم عن زكاة الفطرء وكفارات الأيُمان»ء والفداء في 
الحج» والجزاء عن الصّيد والشجرء وغيرهاء هل يعطى فقراء المخالفين» 
وأغل الذقة؟» قال إن غولات يعطوة مفيا حين كادق عرض هذه الأشياء 
على الفقراء المسلمين فلا يقبلوتها زهداً فيها. قال: فأمًا اليوم فإِنّها تعرض 
على فقرائنا؛ فإن قبلوها دفعت إليهم. وإن امتنعوا دفعت إلى غيرهم من 


)١(‏ كتاب موسى بن علي (170ه) المعروض على أبي معاوية عزان بن الصقر (ت: 11/8ه) لم 
نجد من وجده أو عرف بهء ولعله من المفقودات. 

(؟) عمرو بن ميمون الآودي, أبو عبد الله الكوفي (5/اه): كوفي تابعي ثقة» جاهلي أسلم في 
حياة النبي كَلْةٍ ولم يره. صحب معاذا وابن مسعود وتفقه بهماء وكان الصحابة يرضونه. 
انظر: العجلى: معرفة الثقات» ر7١51١0‏ 1877/75.السيوطى: طبقات الحفاظ» رلاه 
م ش 

() عمرو بن شرحبيل الهمداني» أبو ميسرة (17ه): تابعي عابد زاهد من أهل الكوفة. يروى 
عن: عمر وابن مسعود. روى عنه: أبو إسحاق السبيعي. مات في الطاعون قبل أبى جحيفة. 
انظر: الثقات. ر”٠255 .١58/6‏ 

(4) مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي الكوفي» أبو إسماعيل» مرة الطيب ومرة الخير 
(كلاه): تابعي عابد ثقة. روى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود. وعنه: 
إسماعيل السدي والشعبي وعطاء بن السائب. قيل: توفي زمان الحجاج بعد الجماجم. 
انظر: تهذيب التهذيب» روهك .8١٠/٠١‏ 


كتاب الزكاة ع7 وه 


المخالفين إلا أهل الجزية من المشركين؛ فإنْي لم أسْمع فيهم شيئاًء ولا 
أحبٌ أن يعطوا. 

قلتٌ: هذا لعمري الرّهد والإعراض عن الدنيا إذا كان فقراؤها قد 
بلغوا مبلغاً لا تعرض عليهم معه شيء من حقوق الفقراء للإياس من 
قبولهم» فما يكون حال أمثالنا عتد هؤلاء» اللّهم غفوك وغفرانك» إِنّك 
أنت الرُؤوف الرّحيم. 
التنبيه الخّامِس: في إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة 

وقد اختلفوا فيه: فقال الشافعي: تقسّم على ما تقسّم عليه زكاة 
المالء وذلك أنه يوجب قسمتها في الأصناف الثمانية» وبه قال داود وابن 
حزم» فإن شقّت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثُمْ قسموها. وأصحابنا لا 
يوجبون ذلك» فجوّزوا إعطاءها مسكيناً واحداً ما لم / 485/ يبلغ به إلى 
حد الغنّى. وقال أبو سعيد: يعجبَنِي في وقت الحاجة العامّة ألا يزاد 
الواحد على الضّاع؛ لأنها قد شرعت لإغناء الفقراء في ذلك اليوم. وقال 
مالك«بق أنسن» وأبؤ ثورة وأضحاب الرآية بلجرئ أن تعطن مسكيدا 
واحداً» وبه قال ابن المتذر. وقال ابن حنبل: إن أعطى على معئّى الحاجة 
فأرجوء والله أعلم. 


د 
0 
0 
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في اللأصناف 
التي تنفن فيها الزكاة 











التي تنفن فيها الزكاة 


واعلم أن هذا الباب هو مَحطّ التتكليف الذي خوطب به العَنِي في 
زكاة ماله» فإنْه منّى ما وجب عليه الفرض لزمه أداؤه. وإخراجه إلى أهله 
هو الفعل المكلّف بهء فهو بمنزلة إقامة الصّلاة» والتَكليف بالأداء بمنزلة 
وجوب الصّلاة» فمن وجبت عليه الرّكاة ولّم يُخرجها إلى أهله كان بمنزلة 
من وجبت عليه الصّلاة ولّم يصلّهاء فيجب على الإنسان أن يعرف 
المواضع التِي يؤدّي فيها أمانته» والتي لا يُجزئه فيها الأداءء كما يلزمه أن 
يعرف الحال التي يؤدّي عليها صلاته من الحال التي لا تجوز الصّلاة 
عليها . 

وسنقدّم لك أمام المقصود مسائل تنبهك على بعض ما يَخْصٌ 
الأداء : 

المسألةالأولى 
في الوجوه اليّي يَحصل منها المال 

اعلم أن الما لحن :الخيرات المعوسطة». لآثه كما يكون عيبا الخير 
يكون سبباً للشّرٌء والنّاس خاصٌ وعامٌ» فالخاص يفضّلك بما يُحيين 
والعام بما يَملك. واكتسابه من الوجه الذي ينبغي صعب, وتفريقه سهل» 
ومن رام / 585/ اكتسابه من وجهه صعب عليه» فالمكاسب الجميلة قليلة 
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عند الحرٌ العادل» ومن رضي بكسبه من حيث اثفق ق قد يسهل عليهء 
والفاضل ينقبض عن اقتناء المال ويسترسل في إنفاقه» ولا يريده لذاته بل 
لأكنساب المحمدة» وغير الفاضل يترسل في اقتناته ويشبضى عن إتقاقة 
وتلله اناك ( لأتعاوالنغياك بواقنال حصن .من وجهية: 

الخدقها تسوب الى الك لعفن ور المقف لشم قدي قير 
تننج سبالسه كدو بررط ماله أن وعة قدا ووفك لاسن أواته 
شيعا . 


والثاني : أن يكسسب الاسان كمن يشغل تجارة» أو صشاعة: فدخر 
منها مالاً. وهذا الضّرب أيضاً لا يُستغنّى فيه عن الجدء فحظ الجدّ في 
المال أكثر من حظ الكدّء بخلاف الأخلاق» والأعمال الأخروية» التي 
حظ الكذ فيها أكقرة وقد له الل سجاه 00 #من كان يريد 


- مرخي 8# بز جع بار ات حي جح ا د الم عل ع 


لحي 852 21 بويا تاخة و ريه لد جنا 2 مذموما مدحورا 
* وَمَنْ أراد الْآجِْرَةَ وَسَك ها سَعَيَهَا وهو 7 ليك كان سَمْبْهُر 
دل فاشترط في العاجلة مشيئته للمعطي» وإرادته ع 0 

يشعرط الشعى+ واشترط في الآخرة الشعي لها مع الإيمان» ولم يقش 
إرادته تَعالّى ومشيئته» ولو كان ذلك لا يعرى منهاء فحقٌّ العاقل أن يعنى 
بما إذا طلبه ناله» وإذا ناله لم يَخف زواله» ويقلّل المبالاة بما إذا قدّر له 
أتاه؛ طلبه أو لم يطلبه» والله أعلم. /487/ 


.١19 2318 سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 
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المسألة الثانية 
في سبب إقلال العاقل وإكثار الجاهل 

اعلم أنْ الحكمة تقتضي أن يكون العاقل الحكيم في أكثر الأحوال 
مقلّلاً» وذلك لأنّه يأخذ كما يجب من الوجه الذي يَجبء ثم إذا ناله لم 
يدّخره عن مكرمة تَعِنَ له والجاهل يسهل عليه الجمع من حيث لا يبالي 
فيما يتناوله بارتكاب مَحظورء واستباحة مُحجورء واستنزال الناس عنها 
بالمكرء ومساعدتهم على ارتكاب الشّرّ طمعاً في نفعهم» وكثيراً ما ترى 
من هو من ججملة الموصوفين بقوله تعالى: قير ألكاس من يَقُولُ وبآ 
َانكَا فى لديا وَمَا لم ف الْآْرَةَ مِنْ حَلْقِّ4'''. فبعضهم يغضب على 
الفلك» وبعضهم يغضب على القدرء وبعضهم يتجاوز الأسباب فيعاتب 
الله وذلك لحرصهم على ارتكاب المقابح» وجعلهم بما يقيض الله لعباده 
من المصالح» والله أعلم. 

المسألة الثالثة 
في اغترار الناس بما في أيديهم 

اعلم أنْ الله تعالى أوجد أعراض الذّنيا بُلعَهَّه فاتّخذها النّاس عقدة» 
وصيّر الدّنيا مرئّحلاً ومَمرَآء فصيّروها موطناً ومقرَّاًء ومن وجهٍ منحةٌ منحت 
للإنسان ينتفع بها مدّة» ويذرها لينتفع بها غيره من بعده» ومن وجهٍ وديعة 
في يده رخص له استعمالّها والانتفاع بها بعد ألا يسرف فيهاء لكنّ الإنسان 
لجهله ونسيانه لَمَا عهد إليه اغترٌ بهاء وظنّ أنّها جعلت له هبة مؤْبّدة» فركن 
إليهاء واعتمد عليهاء / 5417/ ولّم يؤدٌ أمانة الله فيهاء ولَمَا ولب بردّها 


.53٠١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
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تضرر منه وضجر» فلم ينزع عنها إلا بنزع روحهء أى كس يده وبعضهم - 
وهم الأقلّون ‏ حفظوا ما عهد إليهم» فتناولوها تناول العارية والمنحة 
والوديعة» فأدّوا فيها الأمانة» وعلموا أنها مسترجعة» فلمًا استردّت منهم 
لم يغضبواء ولم يجزعواء وردوها شاكرين لما نالوه» ومشكورين لأداء 
الأمانة فيها . 

وقد ذكر بعض الحكماء مثلاً فقال: «إِنْ مثل أهل الدّنيا فيما أعطوه 
فخ أعراقن الذنا مكل وجل دعا قرها إلى ذا تا عد طق ذه علية وو 
ورياحين» وكان إذا دخل أحدهم تلقأة به ورفعه إليه له ليتملكه. بل 
ليشمّه ويدفعه إلى من يَجيء بعده. فمن كان جاهلاً برسومه ظنٌ أنه قد 
وهب له فيضجر إذا استرجع منه» وق كان عاوفا رشرسة أده رشك 
ورذه بانشراح صدره»» والله أعلم. 

المسألئة الرّابعة 
في انقسام النّاس في الانفاق إلى طرائق 

وذلك أن الثاس باعشار الإنفاق ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: نزلوا عن جَميع أموالهم. فلم يدّخروا ديناراً ولا 
درمّماًء فأبوا أن يتعرّضوا لوجوب الرّكاة عليهم. حتّى قيل لبعضهم: كم 
يجب من الرّكاة في مائتّي درهم؟» فقال: أمَّا على العوام يحكم الشّرع 

وقاز الشاقي وابة صقل شنيبان الراض 115 فيرا لكديزما ان عن 


)١(‏ شيبان الراعى» أبو محمد (ق5ه): كان فى العبادة فائقاًء وبالتوكل على ربه واثقاً. وله 
كرامات. انظر: أبو نعيم: حلية الأولياء» ."١1/8‏ وابن الجوزي: صفة الصفوة» 1/17/54”. 





كتاب الزكاة ع ١١ه‏ 


الرّكاة فقال لّهما: على مذهبكم أو على مذهبنا؟» إن كان على مذهبنا 
فالكلّ لله لا تملك شيئاًء وإن كان على مذهبكم ففي كل أربعين شاة من 
الغنم شاة. 

وقد تصدّق أبو بكر نه بجميع مالهء وعمر نه بشطر مالهء 
فقال يكِِ: «مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟). فقال: مثله. وقال لأبي بكر فنه: ما 
لتر ناك كل هال المروسر نسم قشال: نه د اا نه 


- 


ل 

قال عمر بن الخطاب نه أمرنا رَسول الله يَكهِ يوماً أن نتصدّق 
فوافق ذلك مالاً عندي» فقلتٌ: «اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماًء فجئتٌ 
بنصف مالِي»» فقال رَسول الله كِِ: «مَا أَبْقَيْتَ لأَمْلِكَ؟). قُلتُ: مِثلّهى 
قال .وات أبنو يكن كل ها قدو فقال: دنا التق التخرق ةانقال ١:‏ لأبقيك 
له الله ورسوله»» قلتٌ: «لا أسابقك إلى شيء ا 

الصنف الثاني : درجتهم دون درجة هؤلاء. وهم الممسكون 
أموالهم». المراقبون لمواقيت الحاجات» ومواسم الخيرات» فيكون 
قصدهم في الادّخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التَّنَعَم» وصرف الفاضل 
عن الحاجة إلى وجوه البرٌ مهما ظهر وجوههاء وهؤلاء لا يقتصرون على 
مقدار الزّكاة» وقد ذهب جماعة من التّابعين إلى أن في المال حقوقاً سوى 
الرّكاة. 


قيل للشعبي : هل في المال حقّ سوى الرّكاة؟» قال: نعمء أفا ممعت 


."7/١ رواه أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء» عن الحسن البصري بلفظ مختلف».‎ )١( 
رواه أبو داودء عن عمر بلفظه. باب الرخصة فى ذلك» رثلاكت 201 5/5 . والترمذي عن‎ 099 
.515/6 عمر بلفظه؛ باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهماء ره/2751‎ 
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قوله ويك : موَءَاقَ أَلْمَالَ عَنَ حُبَدء دَوى الْشْرق . ..4'' الآيق» /189/ . 

وقال مؤاحم بق 1 صاله ضون خملاء فأتاه أعراييع فسأله: 
إن لي إبلاًء فهل فيها حقٌ بعد الصّدقة؟ قال: نعم. 

و ا 7 ع عق موي وا واوا 

وعن مجاهد في قوله تعالى: فى مم حَنّ مَعلُوم 4 قال: سوى 
الرّكاة. 

رهن قرع" قال 1 فلك لاعس إن لى اغالا + فنا تأمرتي إلى من 
أدفع زكاته؟» قال: ادفعها إلى ولِيَ القوم (عنى الأمراء) ولكن في مالك 

حقٌّ سوى ذلك يا قزعة. 

0 2 5" 2 ل 
ودليلهم قوله 00 0# رزشنهم فقوت *”*. وقوله تَعالّى : 
#أنقووا يا تكقكك 4" ومعناء< أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجا 
أن يزيل خايا د عن مال الرّكاة؛ وذلك لأنْ دفع الضرورة عنه فرض 
كفاية» إن قام به البعض سقط عن الآخرين» إذ لا يجوز تضييع مسلمء 

وقد أوجب الله حمّه على أخيه المسلم» ولأهل الدّرجة الآولى أن يقولوا : 

لا يلزمنا الادّخار لِحىٌّ لم يتحضر بعدء وإِنّما يلزمنا الإنفاق في الوقت 

.١الال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

29 مزاحم بن زفر بن الحارث الضبي الجعفري العامري (ق١'ه):‏ كوفي ثقة من خير الرجال. 
بوراء النهر غازيا مع قتيبة بن مسلم وأقام بسمرقند مدة. انظر: الثقات. ر775١1ء‏ // 
.١‏ وتهذيب الكمال. ر”887ه. 415/717. 

() سورة المعارج» الآية: 14. 

(4) قزعة بن يحيى بن الأسودهء أبو الغادية البصري» مولى زياد بن أبي سفيان (ق١ه):‏ تابعي 
ثقة. روى: عن أبي سعيد الخدري وابن عمر و وأبي هريرة. روى عنه: مجاهد وعمارة 
وقتادة. انظر: تهذيب التهذيب» ركفككت اطرفرة 

(6) سورة البقرة» الآية: ": (59)" :سورة البقرة» الآية* 5 





كتاب الزكاة ع 01 


الجاضبرع أن التفوق الشافنة فإن لووقا تسوشب :تان عرادادف هيدنا 
شيئاً وجب علينا الدّفع فيهاء وإن لم تصادف شيئاً ارتفع عا الخطاب» 
وتوجه إلى أهل اليسار دونناء وقد كفينا مؤنة الادّخار» ورزقنا فضيلة 
المسارعة إلى الخيرء والإعراض عن الذنيا. 

الصنف الثالث: الذين يقتصرون على أداء الواجب» فلا يزيدون عليه 
ولا ينقصون عنهء وهي أقل الرّتب» وقد اقتصر غالب المتمسّكين بالدّين 
عليها لبُخلهم بالمال» وميلهم إليه» وضعف حبّهم للآخرة» وفي حقٌ مثلهم 
قال الله تعالى: بول ل ملم # إن يكوه فك يكُوأ 217 
/44٠ /‏ ومعتّى: #مَِحْفِكُمَ#4 أي: يستقصي ويبالغ في أمركم بالإنفاق» 
يقال أحفى شاربه: إذا استأصلهء فكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن 
له الجنة» وبين عبد لا يستقصي عليه لبخله . 

فالصئف الأول لا يدرك شأوهم» والصتف الثاني عارف من حيث 
سره الرباني» مستخلف فيما بيده من المال» فهو كالموصى على مال 
المحجور عليه؛ يُخرجٍ عنه الرّكاة» والصّنف الثالث وإن كان مؤذّياً 
للواجب فهو دون الصّنف الثاني؛ لاقتصاره على أشياء لّم يقتصر عليها من 
قبله» والله أعلم. 

المسألة الخامسة 
في تعيين الوقت للأداء 
وذلك أن الرّكوات على صنفين : 
منها : ما يشترط في وجوبه الحول كالمواشي والتقدين. 


)١(‏ سورة محمدء الآيتان: >" لا" 
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2 ا ا ا 


ومنها: ما لا يشترط فيه ذلك وهي الثمارء ووفت هذا النوع وفت 


عياف كنا قال اندتعا ع ا ا 


وأمّا التوع الأول فإنه إنما يجب بعد تَمام الحول من يوم ملك» 
فينبغي له أن يتّخذ شهراً معيّناً يخرج فيه ذلك. وفي وجه عند الشافعية: أن 
تعيين الشّهر واجب» ويّجتهد أن يكون من أفضل الأوقات؛ ليكون ذلك 
سبباً لنماء قربته» وتضاعف زكاته» وذلك كشهر المحرّم؛ ورمضانء وذي 
الحبّة.... وأفضل المحرّم يوم عاشوراءء وأفضل أيّام شهر رمضان 
العشر الأواخرء وأفضل أيّام ذي الحجّة العشر الأول. فأمًا المحرّم فلانه 
أوْل السّنة العربيّة حقيقة» فلا يقبل الغلط في الحسابء» ولأنه من الأشهر 
الحرّمء ولأنَ فيه يوماً ورد في صومه والتّصدّق فيه والتّوسيع على /44١/‏ 
العيال والفقراء فضل عظيم في أخبار مرويّة» فإذا عيّن الإنسان لإخراج 
زكاته هذا الشهر فهو حسن؛ لما فيه من الفضائل التي ذكرناء وإن خصٌ فيه 
عاشره كان أحسن؛ لِما تَُمتدَ أطماع الفقراء فيه» ففيه إِنْجاحٌ لحاجاتِهم. 
وجبر خواطرهم . 


قال الحسيني: وفي [شرح] الوجيز للرّافعي”'' حديث عثمان أنه قال 
في المحرّم: «هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليقض دينه» وه 
ماله». قال الحافظ فى تخريجه: رواه مالك فى الموطأء والشافعى عنه 
عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان: خطبنا على منبر 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .١15١‏ 


(0) الكتاب باسم: فتح العزيز في شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزوينى (/001 - 177ه): فقيه شافعى. كان بقزوين مفسر ومحدث. له: التدوين فى ذكر 
أخبار قزوين. انظر: الأعلام» 00/4. 





كتاب الزكاة م هلاه 
2_2 سي بممه ‏ ||| .لالب للم 
رَسول الله كةٍ يقول: «١‏ هَذَا ع عدي قال: ولم يسم لي السَائب 
الشهرء ولّم أسأله عنه. قال الحسيني: ولَّم أر لأحد غير الرافعي هذه 
الخطبة كانت في المحرّم» بل في بعض الروايات أنها كانت في رمضان» 
ولكن اشتهر عند الخاصة والعامة إخراج زكاة الأموال في هذا الشهر لا 
سيّما فى العاشر منه» وبقى العمل عليه فى غالب الأمصار. 

وأمّا شهر رمضان فلأن الله تعالى خصّه بتنزيل القرآن» وفيه ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهرء وجعله زماناً لأداء فرضه الذي افترضه 
على عباده من الضّيام» وشرفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. 

وقال ابن عباس ا : كان 00 الله كَكِِ أجودّ النّاس» ذكان 0 
ما يَكُونْ فِي رَمضَان حينَ يَلقَاءُ جبريل» لاتحي كر دور بتار 


- 
ع 


نتداوسة القران» فلرشول ١‏ الله أجوّد بالخير م مِنَ الرّيح المُرِسَلَق)ا ار 
الحسينى / 597/ لهذا الحديث فوائد: 
منها : أن جوده كَكَةِ في رمضان يفوق على جوده في سائر أوقاته . 
ومنها: أن المراد من مدارسته للقرآن مع جبريل - تلد - مقابلته على 
ها أوحاه إليه من الله تَعالَى ليبقى ما بقي» وياهب بها تسح توكيدا 
واستئناساً ا ولهذا عرضه في السّنة الأخيرة على جبريل مرتين» 
وعارضه به جبريل كذلك» ولهذا فهم َه اقتراب أجله. 
)١(‏ موطأ مالكء عن عثمان مطولاً» باب الزكاة في الدين, ر”59, .757/١‏ والشافعي في 
مسندهمه مثلف» ١//9ا9.‏ 
000( رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه. كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 


رسول الله عَلَلنِ. . . , ركه 10 والنسائي» مكلةة باب الفضل والجود في شهر رمضان» 
ره69١٠25»‏ ع" 
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آت لل ااا ا ا 


قال العماد بن كثير: ولا يعارض هذا ما ذكره ابن الصلاح في 
فتاويه: أنْ قراءة القرآن كرامة أكرم بها البشرء وقد ورد أن الملائكة لم 
يعطوا ذلك» وأنها حريصة لذلك على استماعهم من الإنس؛ لأنها 
خصوصية لجبريل - َلك - من دون الملائكة. 

ومنها: تخصيصه بليالي رمضان؛ لأنْ الوقت موسم الخيرات؛ إذ 
نعم الله فيه على عباده تربو فيه على غيره. 

وَِنهًا : أن فيه تخصيصاً بعد تخصيص على سبيل التّرقي» فضل أولاً 
جوده مطلقاً على جود التّاس كلهم ثُمّ فضل ثانياً جود كونه في رمضان 
على جوده في سائر أوقاته» ثم فضل ثالثاً جوده في ليالي رمضان عند لقاء 
جبريل على جوده في رمضان طلم : 

وَمِنهَا: أن المراد بالرّيح المرسلة هي المطلقة» وعبّر بها إشارة إلى 
أن دوام هبوبها بالرّخمة وإلى عموم التفع بجوده كَل كما تعمّ الرّيح 
المرسلة جَميع ما تَهبَ عليه. وأمًا ذو الحجّة فلأنه شهر حرام وفيه الحجّ 
الأكبرء وفيه الأيّام المعلومات» وهي العشر الأولء والأيّام المعدودات؛ 
/ 9 4/ وهي أيّام التشريق. 


التنبيه الأول: ينبغي للامام أن يبعث السّعاة لأخن الزكوات: 


فأمًا الرّرع والثمار فإنْه يبعث إليها في وقت وجوبهء وهو إدراك 
الثّمارء واشتداد الحبّء وأمًا المواشي ونّحوها فإنّهِ يُعيّن شهراًء وقد تقدّم 


أن :للق لشم وكورة علق واي الظة موق كليو اه الموافيف د :ا سافييت 


كتاب الزكاة 7 /ااه 


الشافعي أن يكون ذلك الشّهر المحرّم صيفاً كان أو شتاءً فإِنّه أُوَل السّنة 
الشرعية» وينبغي أن يُخرج الساعي قبل المحرّم ليصله في أوُلهء ثم إذا 
جاءهم فمن ثم حوله أخذ زكاته. وقد تقدّم لهذا زيادة معتّى. 
التنبه الثاني: في تعجيل الزّكاة عن وقتها 

وكك | يعوا ضلى 31 الزكاة نيه فى الماك مهدا حعو ل لجرل 4 وان 
من أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجِرَئْ عنه. 

واختلفوا فيمن أخرجها قبل وجوبها وقبل تَمام الحول: فرخص فيه 
والأوزاعي» والشافعي» وابن حنبل» وإسحاق» وأبق عبيد» وأبو ثور 

وقال بعض أصحابناء والحسن البصري» وابن المندو: موق رقن قبل 
الوقت أغاد كالضاةة. 

وقال سفيان الثوري: أحبٌ إِلََ ألا يعججلها . 

وكره مالك والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتها. وفي رواية عن مالك 

فقال بعضهم: يُجزئه التّعجيل بشهر أو شهرين إذا رأى /145/ 
حاجة الفقير. 

ومنهم من قال يُجزئه في ستته إذا ملك التصاب» وإن أدَى قبل السّنة 
لم يُجِرْه على حال» وهو المشهور عن الشافعيء وكية فك اسيتجا نه 


وجهان. وأجازت الحنفيّة تعجيلها لسنتين بعد حصول النصاب؛ لما روي 
أنه كلل قال: «تَسَلَّنْتُ مِنَّ العََّاسٍ صَدَفَة عَامَيْنَ)"'' . 

وأجيب بأنّه تسلّفها بدفعتين. 

وقال بعض أصحابنا: إن أدّى ذلك إلى الإمام أجزأه قبل الحول» 
وإن كان إلى الفقراء لم يُجزه؛ لأنَْ الإمام أولى بها دون غيرهء إذ لا 
يستحيل حكمه من فقر إلى غِنِّى حنَّى لو مات لم يلزم هذا الإعادة؛ لكونه 
مَحلّها المتعيّن بخلاف غيره» فإنّهِ لّم يتعيّن لَّها أحد بعينه. 

الخفلقه الم خصوة وا فى تسيل زكاة اللمار حاى واقتمذراكها : 

فمنهم: من منع؛ لأنَ الوجوب لم يتعلّق بعد بخلاف الحوليّات» فإن 
الوجوب قد تعلق بملك التّصاب, لكن لم يلزم الأداء إِلّا بعد الحول. 

ومنهم : من رتحص في تعجيلها أيضاً إذا رأى حاجة الفقير. 

ثم اختلف هؤلاء: قَقِيلَ: يجوز إذا قرب الدّراك بقليل لا قبل ذلك . 
وَقيل: يجوز قبل دراكها بشهرين. وَقِيل: يجوز منذ يزرع الزراعة» أو 
تحمل النخل . 

وفي القواعد: أنْ سبب الخلاف: هل هي عبادة أو حقّ للمساكين؟ 
فمن قال عبادة وشبّهها بالصّلاة لم يج إخراجها قبل الوقت» ومن شبّهها 
بالحقوق الواجبة المؤجّلة أجاز إخراجها قبل الوقت على جهة التطوّع 
بالتعجيل. / 5915/ 
() رواه الدارقطني» عن ابن عباس بمعناه» باب تعجيل الصدقة قبل الحول» ري 2١55/7”‏ 


والبيهقي» عن علي بمعناه» باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهامهمء 
روهاللكء 8/5:. 
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وقيد أنه اجامعة للمحتدين» فللا لمكن إلخاء واحند نينا 23 إن 
السَبب في الوجوب هو المال النّامي بكونه حوليّاًء فلا يجوز التّقديم على 
الحولء» كما لا يجوز التّقديم على أصل التّصاب. 

وأيضاً: فإنّ الأداء إسقاط للواجب عن ذمّتهء ولا إسقاط قبل 
الوجوب. فصار كأداء الصّلاة قبل الوقت. 

اوقا ل سي ا ال اا 
ميلكه بغد. قالوا+ لأن عحوليا قد اتعقد» ولهذا+ يضم إلى التصاب فيركن 
بحوله. وخالفهم زفر فقال : كل نصاب أصل بنفسه في حق الرّكاة» فيكون 
أداء :قن وجوه الشبية. 

واحتج الم رخصون بما روى أصحاب السئن من حديث علي : أن 
العَبّاسَ سَأَلَ رَسُولَ الله يلِةِ في تعجيل صَدَقَتِهِ قَبْلَ أن حل فَرَخَصٌ 
0 وعن أبي رافع : 0 الى كل قال ُعمر : اإنا كنا تتكلنا صْدَقَة كال 
لعَبّاسٍِ العَام الأوّل)”" . 

وأا :هين التكافحة بعالم اا وكا + سير العا قبا يداه 
كالدّين المؤجّل» وككفارة اليمين قبل الحنث. 

واستدلٌ ابن العربي بقوله تَعالَى: #إوما تُعيْمُوا لايك يِنْ حَيْرٍ يَدُوه عِندَ 
نه" ''» وبقوله تعالى: وَسَايعُوا إل مَعْفِرَةَ ين رَيَكُمْ4. وبقوله تعالى : 


)١(‏ رواهأبو داودى عن علي بلفظه. باب في تعجيل الزكاة» ر574١0 .١١5/7‏ والترمذي» 
مثله» باب ما جاء فى تعجيل الزكاة» رثلات ودف" 


02 رواه الترمذي» عن على بلفظ قريب» باب ما جاء فى تعجيل الزكاة. رالاكت و 
والبيهقي: عن الحسن بن مسلم مرسلاً: ره الاء 111/4: 
(*) سورة المزمل» الآية: .5١‏ 
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لْلَهِكَ شِع في لفرت وَهمْ هَا سَيفة74". وبقوله يك في مَنْ أنَى 
أن ظُولِبَ فِي أَدَايِهًا . 

وهذا تفريع على القول بجواز التعجيل» /497/ وهو أنه إن قدّمها 
ذنات الشكبة فل الحول» أو اوننة أو ماو غنا كير ما عخل إلده آى 
تلف مال المالك أو مات» فالمدفوع ليسن بزكاة» واسعرجاعة غير ممكة 
ِلّا إذا قيّد الدّفع بالاسترجاع» وإن اقتصر على قوله: «هذه زكاة معسجلة» 
وعلم القابض ذلك ذكر ولَّم يذكر الرّجوع فهل له الاسترداد عند عروض ما 
يُمنع؟ وجهان : 

أَحَدَّهُما: لا؛ لأنّ العادة جارية بأنَّ المدفوع إلى الفقير لا يستردّء 
فكأنّه ملكه بالجهة المعيّنة إن وجد شرطهاء وإلا فهو صدقة» وصار كما لو 
صرّح وقال: «هذه زكاتي المعسّلة» فإن وقعت الموقع فذلكء وإِلا فهو 
نافلة . 

تَانِيهِمًا: أن له الرجوع؛ لأنّه عين الجهة. فإن بطلت رجعء 
واستشكل بما إذا قال: «هذه الدّراهم عن مالي الغائب»» وكان تالفاًء فإِنّه 
يقع صدقةء وأ يقي من الرّجوع إلا إذا شرط الرّجوع بتقدير تلف 
الخاقيه: 

وأجيب: بأنّه إذا عرض لكونها معجلة فقد تعرّض للرّجوع إن عرض 
مانع» وإن دفعها من غير ذلك التّعجيل» وعلم بذلك القابض فليس عليه ردّ 
عندنا . 


.5١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 0 3 


2213 7 27_7سسسييلبلبب0ئعم| | | ب , ,> .ء اللللس2- 


وقال بعض قومنا: إن كان المعطي الإمام ثبت الاسترجاعء وإن 
أعطى المالك بنفسه فلا يثبت» والفرق أن المالك يعطي مِن ماله الفرض 
والتّطوّع» فإذا لّم يقع عن الفرض وقع تطوعاًء والإمام يقسّم مال الغير فلا 
يعطي إِلَّا الفرض» وكان مطلق دفعه كالمقيّد بالفرض . 

قلنا: فرضن الآذاء يسقط بالتسليم إلى الإمام» فلى ضاعت بعد 
/497/ قبض الإمام لم يكن على صاحبها عزم اثّفاقاً» فما بعد القبض من 
القييحة آم أكخرت كين اداه فاذعيهبي اسع حاف . 

سلّمناء فقد يتصدّق الإمام بمال نفسه كما يقسّم مال الغير؛ بتقدير 
أنه لا يقسّم إلا الفرضء لكنّه قد يكون معجّلاً وقد يكون في وقته. وقِيل : 
سمه اللسهيا غيو افرقه خياد عد غير كير وفعقا ولو ما هاو 
استغْئّى» ولا حاجة على هذا إلى اشتراط الرّدُّء وعلى هذا أيضا فليس عليه 
أن يسأل عن حال من أعطى . 

وقد قيل: إِنْ عليه أن يسأل عن حاله؛ لأنّه لا يبرأ إلا إذا بقي 
القابض على صفة الاستحقاق إلى وقت وجوب زكاته» والله أعلم . 
التنبيه الثالث: فيمن أنفن زكاته كم شكٌ بعد ذلك في شيء منها 

قال أبو الحواري: إن شك في وقت زكاته فعليه إخراج ذلك حتّى 
يعلم أنه زكّاهء وإن شكٌ بعد الوقت فليس عليه زكاة حتّى يعلم أنّه لم يزك . 

وَقِيلَ: عليه أن يزكّي حتى يطمئنّ؛ لأنْ وجوبّها عليه بيقين» وتأخيره 
لها واسع على قولء فيمكن أنه اختار التأخيرء وهي بخلاف الفرض 
المؤقت. 


وق 4 على الأغلو درق أمرمة فرق كان مه غادت جا خيرها عن يرما 


فهي عليه حتّى يصحّ معه أنه أخرجهاء وإن كان الأغلب من أمره تعجيلها 
فحتّى يصمح أنه لم يُخرجهاء فهذه ثلاثة أقوال: 

أمَا الأول: فمبنِيَ على القول بوجوب إنفاذها فوراً عند الإمكان. 
ووجه ذلك: أنه إذا وجب إنفاذها في وقت /498/ مّخصوص. وكان قد 
عرف من عادته أنه لا يؤر الواجب عن وقته» فشكه بعد الوقت شك في 
أمر قد فرغ منهء فهو كمن شك في أداء الصّلاة بعد خروج وقتها . 

وأمًا الثاني: فمبنيّ على القول بصحّة التّراخي؛ لأنْ وقتها العمر. 

وأمًا الثالث: فمبنِيَ على القول بتحكيم العادة والله أعلم . 

المسألة السّادسة 
في النَّيّة وفيها ثلاثة أمور 





!0 الأمرالأول: في حكمها 

وهي: واجبة حال الإنفاذ؛ لأن الصّدقات كثيرء ولا تتميّر الزّكاة من 
غيرها إلا بالنْيّة» فمن أعطى بغير نيّة فلا يُجزئه على الرّكاة ولو أخرج ما 
أخرجء ولا نعلم في هذا اختلافاً بين أحد من المسلمين. 

وصفة النيّة: أن ينوي هذا فرض زكاة مالي» أو فرض صلقة مالي» 
أو زكاة مالي المفروضة, أو الصّدقة المفروضة» ولا يكفي أن ينوي فرض 
مالي؛ لأن الفرض في المال قد يكون كفارة ونذراً . 

وكذلك لا يكفي أن ينوي مطلق الصّدقة؛ لأنها تعمّ الفرض والتفل» 
فإن نوى الرّكاة من غير أن يسمّيها فرضا أجزأه؛ لأنْ الرّكاة شرعاً: اسم 
الواجب من المال على الوجه المخصوص . 
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وليس عليه تعيين الأموال التي يزكيهاء فلو ملك مائتّي درهم حاضرة 
ومائتين غائبة فأخرج عشرة بلا تعيين جاز. 

وكذلك لو ملك أربعين شاة وححمسة أبعرة فأخرج شاتين بلا تعيين 
أجزأه. ولو أخرج تحمسة دراهم مطلقاً ثم بان تلف المالين أو تلف 
أحدهما بعد الإخراج فله أن يَجعل المخرّج /544/ عن الباقي. 

ولو عيّن مالا لم ينضرف إلى غيرهء كما لو أخرج الخمسة عن 
الغائب فبان تالفاً لّم يكن له صرفه إلى الحاضر. فإن كان مال غائب فقال 
عند إخراج زكاته: «هذا عن مالي الغائب إن كان سالماً باقياً» فبان تالفاً لّم 
يكن لضفه إلى الحاضن. 

ولو قال: «هذه عن الغائب فإن كان تالفاً فصدقة»ء أو قال: (إن كان 
القاكن ناقيا قيةه زكاقة والاقيو تافلة او عيدة ةا عهاز > لأن هذه صقة 
إخراج زكاة الغائب؛ لأنه لم يصرّح بهء فكذلك يكون عند إطلاقه» ولو 
لعفن .على وكا الساسن: حت لو نان خالنا لأ بعرو له الاسعواة إلذ إذا 
صرّح فقال: «هذه عن مالي الغائب فإن بان تالفاً استرددثتُها»» وليست هذه 
الصّورة» كما لو أخرج الخمسة وقال: (إن كان موروثي مات فورثت ماله 
فهي زكاته». فبان أنه ورثه لا يتحسب المخرج زكاة؛ لأنَ الأصل عدم 
الإرث» وهنا الأصل بقاء المال» والتّردّد اعتضد بالأصل . 

أما إذا قال :هذه ؤكاة الغائب فإن كان تالفنا فعن الحاضرة» فإن 
كان الغائب باقياً وقع عنه» وإلا وقع عن الحاضرء ولا يضر التَردّدء فإِنَ 
التعبيق لبس بشرط حكّى لو قال اغذه عن الحاضر أى الغاقب) احزام 
وعليه خحمسة للآخر. 
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ولو قال: «إن كان مالي الغائب سالِماً فهذه زكاته أو نافلة» وكان 
سالماً: فَقِيلَ: لا يُجزئه؛ لأنّه لّم يُخْلِصٍ القصد عن الفرضء والله أعلم. 
0 تنبيه: [في مقارنة النية لا نفاذ] 

يشترط في صحّة أدائها نيّة مقارنة للأداء» أو لعزل مقدار / /6٠٠١‏ 
الواجب» والأضل فيه الاقتران بالأداء كسار العباذات» إلا أن الذفع 
يتفرّق فيحصل الحرج باستحضار النَيّةَ عند كل دفع» فاكتفي بوجودها حالة 
العزل» دفعاً للحرج كتقديم النَيّة في الصّوم؛ وذلك لأنَّ العزل فعل منه 
فجازت النّيّة عنده بخلاف ما إذا نوى أن يؤدّي الرّكاة ولّم يعزل شيئاً» 
وجعل يتصدّق شيئاً فشيئاً إلى آخر السّنة» ولّم نَحضره النّيّة لّم يُجزه عن 
الرّكاة؛ لأنْ نيّته لّم تقترن بفعل ماء فلا تعتبر» والله أعلم. 
0 الأمر الثاني: فيما يستحبٌ له عند إنفاذها 

وذلك أنه يستحبٌ له أن يقول عند إخراجها: «بسم الله»: وليكتل 
لنفسه تسعاً ويعزل العاشر بالمعيار الذي يكتال بهء ويفعل هكذا حتّى يفرغ 
من طعامه؛ لأنّه قيل: (إذا عزل العاشر منه حزن له الشّيطان» وإذا لم يعزله 
فرح له» 

وينبغي له أن يُخرج زكاة كل شيء منه؛ لأنه بذلك يبارك الله فيه 
وإن أخرج من جنسه فهو جائز إجماعاً ما لم يكن معيباً . 

وف الأثرة إذا آروت إعراجها تركم ركعدين فتعول: «اللهم كفني 
شح نفسي. واجعلني من المفلحين»: تقول هذا فواواً . وإن توليت الإنفاذ 
يشميك 24 : اللّهم إنّك فرضت الرّكاة وأمرث بأدائهاء اللّهِمّ ارزقبي إيتاء 
الزّكاة» وأن أضعها في مواضعهاء وسدّدني وأرشدني ووفْقنِي» وسلمي 
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من كل جبّار فاسق» واهد قلبي وبدني لمواضعها كما /50١/‏ ألهمتني 
إخراجها: اللية إن اضبت مواضعها فقدل ذلك متى» ويارك لي فيه 
واجعلها لي طهارة. اللَّهِمَ وإن أخطأت مواضعها فلا تُمتنِي حتّى ترزقني 
إخراجهاء وأن أضعها مواضعهاء إِنَك أنت علام الغيوبء فإني لم أتعمّد 
خلاناً لك» ولا لرسولك» فأرشدني ووفقييء .ولا تذوثي في عمّى» 
وارزقني ما يرضيك. فإِنْ ذلك من عطائك وفضلكء واجعلني لأنعمك من 
الشاكريءاة وهذ| كله اسعحاتب واستحسان. 


وكذلك يستحبٌ له أن يُخرج من أجود مالهء وإن أعطى الوسط 
اجرات وال علو 
50 الأمر الثالث: في نيابة الغير في إخراجها 

وذلك الغير إِمّا أن يكون وليّاء أو وكيلآء أو مفوّضاً : فأمّا الولِيّ 
فكولِيّ اليتيم والمجنونء فإنّْه ينوب عنهما في إخراجهاء ويجب عليه أن 
ينوي عند الإخراج أنه يُخرج من هذا المال فرض الزّكاة الواجبة فيه» فلو 
دفع بلا نيّة لّم يقع عن الرّكاة وعليه الضّمان. 

وأمّا الوكيل فعليه أيضاً أن ينوي أنه يُخْرجٍ زكاة موكّله مِن مَاله؛ لأنْه 
نائب منابه فيلزمه ما يلزمه. وكذلك الموكّل ينوي عند الدّفع أنّه يدفع إليه 
زكاته لِيُخرجها عنه» وإن لم ينو واحد منهماء أو لم ينو الموكل لم يُجزئ» 
كما لو دفع إلى المساكين بنفسه ولّم ينوء وإن نوى الموكل عند الدّفع ولم 
ينو الوكيل» ففيه طريقان : 

أَحَدّهُما: القطع بالجوازء وأظهرمُما أنه يبني على أنه لو فرّق بنفسه 
هل يُجزئه تقديم النيّة على التفرقة؟ فيه وجهان : 


أَحَدَهُما: لاء وأظهرهّما: نعمء وبه قال /007/ أصحاب أبي 
حينة»: لآن المتصوة والأظير فن الذكاة إغر اجا لسث لاف المستحتيه 
لّهاء ولذلك جازت التيابة فيه مع القدرة على المباشرة» وعلى هذا يكفي 
نيّة الموكل عند الدّفع إلى الوكيل» وعلى الأوّل لابدّ من نيّة الوكيل عند 
الذفع إلى المساكين أيضاًء ولو وكّل وكيلاً وفوّض إليه النَيّة أيضاً جاز. 

وأمّا المفوّض : فكأحد الرّوجين المتفاوضين, فإِنْ كلّ واحد منهما 
ينوب مناب صاحبه فيما تفاوضا فيه؛ لأنه بمنزلة الوكيل. وإن أخرجت 
زوجته زكاته بلا أمر ولا تفويض متقدّم: فعند أبي سعيد: أنه يُجزئه ذلك 
إن أَتَمّه وإن لم يتمه فلا يُجزئه» وتغرم له ما أخرجت. 

ومن له زرع فغاب عنه فأدرك : فقيل : لخرصيا عه اميلة ولو كان غير 
ثقة» وإن كان له شريك فقال: «قد فرّقتٌ زكاتي وزكاتك» فإن أمنه على 
ذلك جاز. وقال أبو الحواري: ليس له أن يُخرج زكاة الثّاس بلا رأيهم إِلّا 
أن يكون وكيلاً» أو أميناً. وقال في الزوجة: إن كانت مفوّضة وجب عليه 
الإخراج» وإن لَّم تفْوّض فليس له إلا بأمرهاء فإن فعل وسعه فيما بينه 
وبين ربهء وإن حاكمته حكم عليه بالغرم. 

قلتٌ: وذلك لأنّه مُخاطب في زوجته بما لم يُخاطب به في غيرهاء 
ويسكن الا يسك عليه بالقرم إذا كانت تمنعة من الآداء» لأنه سلطان 
عليهاء وقد قال تعالى: #فوَا اسك وَأَمْيكد 7744115 . 


تقب "0 تهوة أدبو ل عليه ل( لنقاه لأجاية أنه أحاقة سدم 
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كتاب الزكاة 7 /ه 


72227 7_7_7ى## بج ١1‏ 015 7 اا بحب 


مععتف بأذاكها إلى أعليا منولة وني 7 1#ه/ على الآمانة غيو الأمين ولا 
مجك لعا حك 'الموات ل د 

ومن أجاز إخراج الغير إذا أتَمَّه جعلها شريكاً في المال» وأنَ 
الغرض من سهم الشريك إيصاله إلى صاحبه» فإذا وصل فقد أجزأء لكن 
لَمَا كان الخطاب بإيصاله متعلّقاً بصاحب المال دون غيره من النّاس احتاج 
إلى الإذن أو الإثُمام» ومن منع إلا بالإذن ابتداء نظر على أنّْها عبادة» 
وأنها لا تصمّ إلا بالنْيّة المقارنة للإنفاذ والتّوكيل» وهو الصّحيح عندي؛ 
لما ستعرفه في المسألة الآتية. 

وأمّا الوكيل: فإنّه يدفع الغلّة بما فيها إلى صاحب المالء» إن كان 
أميناً أو مستور الحال؛ لأنّه المتعبّد بإخراج زكاته. وإن كان خائناً فقد 
خرّج أبو نبهان معنّى الاختلاف: هل يضمنها إن لم يعلم أنّها وصلت 
أهلها؟ قال: فعلى قول من يَجعلها في الذّمّة فله أن يدفعها إليه؛ لأنّه 
المخاطب بأدائهاء ولا إِنْم عليه» وإن ضيّعها ما لَّم يرد إعانته على 
التضييع. وعلى قول من جعلها شريكاً فله أن يُمنعها منه حتّى يتّفقا على 
إنفاذهاء بل لا يجوز له دفعها إليه إن كان قادراًء فإن دفعها فضيّعها ضمن؛ 
لأنّه خائن في أمانته» فإن لم يوافق على الإنفاذ أدّاها إلى أهلها بعلمه إن 
أمكنه. وإلا فليشهد الحجّة لتخبره بذلك لثلا يلتزم إخراجها . 

وهذا التخريج إِنْما يصمح أن لو قيل: إن النْيّةَ في إخراجها ليست 
بشرط. وهي شرط اتثفاقاً . 

ويُمكن أن يقال إن القابعن كانتب مناي.رت المال قفن النيةء فهو 
بمنزلة الإمام الذي يأخذ الرّكاة مِن مال الرّعيّة جبراًء فإنَ نيّته تنوب مناب 


نية ربٌ المال الممتنع» والله أعلم. /0ه/ 


ره 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


--1تق993933.. :... . 0190993377الاتتت - الدطنه مص متت 
المسألة السايعة 
في أقسام واجبات الشرع 
وهي : ثلاثة أقسام : 
أخذها؟ تعن تيد الل ميعن الحنلوظ والأغراضى شن 
والثاني: المقصود منه حظ معقول دون التَعبّد. 


والقاليف: نا البقضوه مذه الأمران حميها : 


> 


فأمّا الأول: فكرمي الجمرات مثلاًء إذ لا حظ للجمرة في وصول 
الحصى إليهاء فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل؛ ليظهر العبد رقّه 
وعبوديّته بفعل ما لا يعقل له معنّى؛ لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الظبع 
عليه» ويدعوه إليه؛ فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية» إذ العبودية تظهر 
بأن تكون الحركة لِحقّ أمر المعبود فقط لا لمعنّى آخرء وأكثر أعمال الحجٌ 


4 
بن ع اه 


كذنقا». ولذللف قال لفن :عراس التذلك بمقلة نا تدا ور 
قييا على أن :ذلك إليان” للعبود ةنا لاشاد تعد الأضر وامتفاله كينا أمره 
من غير استئناس العقل منه بما يُميل إليه. 


وأمًا الثاني : فكقضاء ديو الآدميين» ورد المغصوب» فهذا له يعتبر 
فيه فعله ونيته» ومهما وصل الحل الن مستحته باعل السيسحقء أو سدل 
عنه عند رضاه تأذى الوجوب» وسقط خطاب الشرع . 

وآما الغالث: وع و المركبي» فها قضد عنه حظ العباد وامتحان 


)١(‏ ذكره الهيثمي: مجمع الزوائد» عن أنس بن مالكء وعزاه إلى البزارء باب الإهلال 
والتلبيق» "/ 771. 





كتاب الزكاة م 033 


المكلّف بالاستعباد فكالرّكاة» فإنّه يجتمع فيها معنّى التَعبّد برمي الجمارء 
وحظ رد الحقوق؛ فهذا قسم في نفسه معقول» ويّجب الجمع فيه بين 
المعنيين لثلا يجْلَّ بأحد المقصودين. 

ولا ينبغي أن ينسى أحدهما لأجل الآخرء ولعل المنسىّ هو الأهمء 
/6٠5 /‏ ولهذا منع من منع إخراج القيمة أو البدل في الزّكاة على حسب ما 
سيأتي إن شاء الله تَعالى» والله أعلم . 


[الكلام في بيان اللأصناف 
التي تنفن فيها الزّكاة] 


قال: 
نَُقَدُ ِي ذِي المَقْرٍ وَالتمَسْكُنٍ 
وَنَاصِرٍ للدَّينٍ باتعائفي 
وَفِي الرّقّابٍ وَهُوّ مَنْ يُكَاتِبُ 
تمن دَارِهِ لو كان ذَا حَنَاهءٍِ 
وَفِي المُجَاهِدِينَ وَالشَّرْظ لكل 
كسد البُلْوغ وَزْدْ لين 


وَفِى الرُقَاب زدْثبوتَ العَمَدٍ 
هُرَِدْ عَلْيوِكُوتَهُم كور 


أمّا المُقيرٌوَكَذدًا المسكِينٌ 
د بذَا الإسلام وَالتحَررًَا 
إَِّا إِنَاكَمْ تجدن إباتا 
وَمَن عَلَيكٌ عَولُهُ مِن دين 


وَعَامِلٍ لأخذمًا المُستَحِسَر 
وَعَارِم للدَيْنٍ ذِي تَكَلْفٍ 
وَابِنٍ الشييل وَهُوَ شَخْصٌ عَايِبٌ 
فَصَارَ فِي الأسمَارٍدًا تَنَاءِ 
ا خُرَيَةٌإِسلامُ وَالعَقَل فقققل 
مَّع حَاجَةٍالإمَام كُونَهُ وفصن 
وَعَامِلٍ وَفِي سَّبي لالد 


بإذن قائدٍغدً مَبْرُورًا 


وَابِنِ السَّبِيلٍ قد مَضَى قَدَعَنِيّه 
5 ايككيو. : اس سر 27 
فالأولانِفِيهِمَا:ّكون 
وَلِيِسَ تُعطى مُبِدِعاً كَدْ كَجَرًا 
ولمْتجد ١‏ تَحجَدمُوَافِقاً عَصِيَاً 
فُلَيسٌ يُعطَى من رَكَاةٍ العَيْنِ 
57 8 و ٠‏ عم 

وَوَالِدِذي صعفٍ فقِير 





كتاب الزكاة 4 اماه 


2252825 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيجيلب م 2700004 سم 


وَاغَظ ما دون الَعنَاءِ قاقشا . فن غير تخديد بعد قد فشا 


ص 6 م ع2 و إن 00-5 - 
وَمَنَله مال ولا تجخزيه عَلثهلِحَولِهويعطَيه 


داك دُو مَالٍ مَضَاعَ أو عُصِبْ أو كَانَ فِي ذِمَّةِمُلِسٍ وَجَبُ 
وَقِسمُهَا فِي كُلْ صِنفٍِ يُندَبْ وَبَعضهَا يَرَعُ مَا كد يجب /05ه/ 

يعني: أن الرّكاة تنفذ في أصناف ثمانية ذكرها ربّنا تعالى في قوله 
0 : «إننا الكت تمر لكر الوزن نا الا 
م وف الرِدَاِ وَالْعَدرِمِينَ وف ميل الله ون اليل ..74؟ قالأبو 
ا فالعك اومس لين ١‏ وبدالون الاين راذا ٠‏ .وهم اتسين بدالا امه 
المساكين» قال والمنكين اتيك خالا من الفقراف قال: والعاملون عليها 
وهم الولاة السّعاة» قال: والمؤلّفة قلوبهم هم قادات العرب إذا تؤلّفوا 
على الإسلام» وقد قيل: قد ذهبواء قال: وعندنا الحاجة إليهم ماسّة إذا 
أطاعوا الإمام» وجرت أحكامه عليهم» ماداموا في عسكره» فله أن يؤلف 
قلوّهم بمال من الصّدقة» قال: والغارمون هم الملزمون بغرامة مال في 
0 ولا تبذيرء قال: وَفِي الرّفَابِ هم المكاتبون» قلتٌ: وهو 
العبد يشتري نفسه من سيّده على حقٌ يودّيه إليه» فيكاتبه على ذلك» فإنه 
يعان من الرّكاة. 

وأمًا اب السبيل فهو الشخص يقي عن بلادء» .وتخرج مسائرا في 
غير معصية» فإِنْ له في الرّكاة حما إذا احتاج ولو كان غيا فى يلده» 
والصّنف الثامن المجاهدون في سبيل الله . 


لسَّبِيلٍ 


150 سورة النوانةن» الآية 33 


تمظن غييذا نولأ مقر كا ول توا لا عدا 13 ]ذا كاة قرا عفان 
وليّه يعطي لهء وهو يطعم منهاء ويزاد في المؤلفة قلوبّهم شرطان آخران 
وهما: حاجة الإمام إليهم». ووفاؤهم بمطلوبه منهم» ويزاد في ذي الرّقاب 
/ 507 أن يكون العقد الذي كوتبوا عليه ثابتا صحيحاء فإن كان غير ثابت 
فليس بمكاتب بل عبداً» ويزاد في العامل عليها والمجاهدين في سبيل الله 
شرطان آخران وهّما: أن يكونوا ذكوراً؛ إذ النّساء لا حظ لَهِنّ في العمل 
والحياف» :زان يكون القائن عادلا متروراء نآثا سعاةالجررة والخارصسه 
بأمر الجبابرة فلا حظ لَّهم في هذا. 

وقوله: (وغارما) أي: وزد الغارم شرطاً آخرء وهو أن تكون غرامته 
في غير معصية الله» وأمًا ابن السّبيل فقد مضى شرطه الخاص بهء فدعني 
فخ إغادته+ أما الثقير والسكين قلا يشترط فيهها إلا الشرطان الأؤلان» 
وهما الإسلام والحرّيّة دون البلوغ والعقل» فيجوز أن تعطى للصَّبِيّ 
والمجنون لكن لا تدفع إليهماء بل إلى القائم عليهماء والحاصل أنه 
يشترط في الأصناف الثمانية شروط عامّة وخاصّة: 

فأمًا العامّة: فهي الحرّية والإسلام» فلا يجوز أن تعطى عبداً مشركاً 
ولو كان فقيراً. 

وأمًا الخاصّة فهي نوعان: خاصّة تتناول ما عدا الفقير والمسكين» 
وشاطية ل شاول إل عيها راكد . 

فأمًا الخاصّة المتناولة فهي البلوغ والعقل» فمن لم يكن بالغاً فلا 
يعدٌ من المؤلّفة» ولا من المكاتبين» وكذلك من ليس بعاقل . 

وأمًا الخاصّة لكل صنف بعينه فهو ما اشترطناه في المؤلّفة» وابن 
السبيلء والمكاتيين» /8ة/ وغيرهم . 


كتاب الزكاة ا عام 
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وقوله: (وليس تعطى مبدعاً. .. إلخ) معناه: أنْ أهل البدع من 
المخالفين لا تنفذ فيهم الرّكاة إلا إذا لم يَجد الموافق الوفَِ بدينه» ولا 
أحداً من أهل الاستقامة» فإنّها تعطى في فقراء المخالفين» والعصاة من 
أهل المذهب أولى منهم» وكذلك لا تعطى منها من لزمك عوله من الفقراء 
والمساكين + وذلك: كالولد الشغير» والوالك الشرير الققير» وتحوهنا مخ 
الأقارب الذين تلزمك نفقتهم لضرّهمء فإِنّ الرّكاة لا يدفع بها مغرماًء وإذا 
استحقّها أحد من الأصناف جاز أن يعطى ما دون الْعْنّى من غير تتحديد» 
دَقِيلَ: يجوز ذلك إلا فى الفقير أو المسكين الذي لا غولة معهه فإنّه لا 
يعطى إلا ما ذوق الثماب» وقبل + لأ يزاد على كمسين دركماء وإلى هذا 
أشرت بقولي: (من غير تحديد بعد قد فشا). 

ومن كان له مال لا تكفيه غلته لحوله» فإنّه يعطى متها قدر حاجته 
لتمام سنته» وكذلك صاحب المال الذاهب حيث لا يدركه» والمخغصوب» 
ومن له دين واجب في ذمّة المفلسء فإِنَّ هؤلاء كلهم يعطون من الرّكاة؛ 
لأنهم في معتّى الفقراء؛ لثبوت الحاجة» بل هم فقراء قطعاً؛ لقوله تَعَالَى : 

معو ووه صصص م 24 03 6 7 5 

#لِْمقر الْمَهجِرنَ الَذِنَ لَفِجُوأْ من دِيَدرهم وَأَمَوْلِهِمَ "'. فإِنّه سَمَاهم فقراء 
مع أن لهم أموالاً أخرجوا منها. 

وتوزيعها في كل صنف من الأصناف مندوب» وإن وضعها في 
بعضها أجزى في أداء الواجب. قال أبو إسحاق: وينبغي للقاسم أن يعطي 
/ 4 كل مستحقٌّ على قدر اجتهاده فيه» فإن كان فقيراً» أو ذا عولة» أو 
مسكيدا ع فسطلية على لون سنا نجه وفيا لدي وس اضعهه وامنسحنا قدب وإ 
كان عاملاً فعلى قدر عمله وشغله. وإن كان من المؤلّفة قلوبّهم فعلى قدر 


.8 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


حاجة الإمام إليه. وإن كان مكاتباً فعلى قدر ما عليه من الثّمن. وإن كان 
قارف "قملى قدو بها لوه يدن الدنوة نوز كات عاونا تعزى اقلو اقايدة 
ومسيره فيه. وإن كان ابن سبيل فعلى قدر مسافته من أهلهء ولو بلغ ذلك 
نصاباً كثيراً» قال: إلا في خخصلة واحدة؛ ثم ذكر الفقير أو المسكين الذي 
لا عولة عليه » وقد تقذمء والله أعلم . 
المسألةالأولى 
في الفقراء والمساكين 

وقد اختلف الئاس فى معناهما اختلافاً كثيراً» والخلاف عند أهل 
المذهب وغيرهم» وأهل اللّغة ومن بعدهم مع إججماعهم على ثبوت الرّكاة 
لك والحك مهما + .#فالقلاق فى نفس التسهية لا ثمزة لاقن مانت الضدقة 
وذلك فيمن أوصى للفقراء أواقف لهمء هل يدخل المسكين تحت هذا 
اللفظ أم لا؟. 
المفرّقون فإنهم يختلفون في مصرف هذا المذكور على حسب الاختلاف 
الآتيى في معنّى الفقير ما هوء وكذا القول في من أوصى للمساكين خاصّة 
/ ١٠ه/‏ أو ليها معا. 

اعلم أن الثاس في معنّى الفقير والمسكين صنفان : 

منهم من فرّق بينهماء ومنهم من قال إنْهما اسْمان لمعنّى واحدء 
فالفقير هو المسكين» والمسكين هو الفقير. 


كتاب الزكاة 7 كه 


777_7_7_77252927221؟7ىتت#7 بج ابي 015 لح 


وردٌ بأنْ ظاهر العطف في الآية التَغاير» فإِنَ الشيء لا يعطف على 


وأيضاً : فإنّه لا خلاف بين أحد أن الأصناف المذكورين في الآية 
تُمانية» وهذا يقتضي أن يكونوا سبعة. 

والجواب: أمّا العطف فهو عطف تفسير؛ على حدّ قوله تَعالى: 
#وَاِدْ ءَاتَيمَا مُومى الكتنب وَالْموَانَ4"؟. والتّغاير حاصل بين اللّفظين» فإنْ 
المفسّر غير المفسَّر لفظأً وإن اتّحدا معنّى. وأمًا الإبجماع على أن الأصناف 
ثُمانية فإِنّما وقع على الصَفات المذكورة في الآية دون المعاني» وذلك أن 
الضّفات فيها ثمانٍ إجماعاء ولم يتعرّضوا لبيان المعاني المتحدة 
والمختلفة» ولهذا اختلفوا في معنّى الفقير والمسكين.» وأمًا المفرّقون 
فاختلفوا على أقوال: 

اخدهاء ١‏ نترام فر ام لبد لميدى ».ب ساقم الكدو دونه وخر 
قول مُجاهدء وعكرمة, والرّهري» ومفهومه أن الظوافين من غير 
المسلمين. قال أبو سعيد في معاني قول أصحابنا: إن المساكين كانوا قوماً 
من أهل الكتاب أهل مسكنة» وكان قد جعل الله لهم سهماً» والفقراء فقراء 
أهل القبلة» قال: فسهم المساكين منتقل في أحكام القسمة إلى فقراء 
المسلمين ولا شيء لأهل الدّمّة في زكاتهم: وهو متروك كنحو ما قيل في 
المؤلفة قلويُهم . 

وثانيها : أن الفقير: الذِي به زمانة» والمسكين: الصّحيح المحتاج» 
/6١/‏ وهو قول قتادة؛ وذلك لأنّ الفقير في اللّغة المفقورء وهو الذي 


.07 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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نزعت فقرة من فقار ظهره. فصرف عن مفقور إلى فقير كما قيل : مطبوخ 
وطبيخ » ومّجروح وجريح» فهذا يدل أن الفقير إِنْما سمي بذلك لزمانته مع 
جاح الشديدة» و تمتحة من الكتليو فى الكبين: 


قال ابن الأعرابي: الفقير المكسور الفقارء يضرب مثلاً لكل ضعيف 
لا يتقا يتقلب قن الأمور: 


وثالثها : أنَ الفقراء فقراء المهاجرين» والمساكين الذِين لم يهاجرواء 
وهو قول الضّحاكء ونسب إلى جابر بن عبد الله» ولعلّه تَمسّك بمفهوم 
قوله تَعالّى: «اللْفَْر الْمُهاجِرِنَ*» ولا تَمسّك له بذلكء فإِنّ الوصف 
مخصّص لبعض الفقراء دون بعض لا كاشف لحقيقة الفقراء حتّى يكون من 


لم يهاجر ليس بفقير. 


ورابعها: أَنْ الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعاً 0 
غير زمن» يََاكاد كان اى عففاء والمسكين من له مال أو حرفة لا يقع منه 
موضعاً ولا يغنيه» سائلاً كان أو غير سائل» وهو قول الشّافعي. 

1 لحخة له قوله 00 الما أَلسَّفِينَهٌ فَكَامَتْ سكين يتما 1 
0 وقد 0 كان يتعوّذ من الفقرء وقال: «كَادَ المَقّرٌ 
يكون قنرا)7"؟وقال في حديث آخرة «اللهة أخيى مشكينا وآيني منكيا 
)١(‏ سورة الكهف» الآية: 4. 

029 رواه البيهقي في الشعب» عن أنس بن مالك مطولاًء باب في الحث على ترك الغل 


والحسد» ركلكت ا والقضاعي في الشهاب» مثله باب كاد الفقر يكون كفراً» 
ركام "1/١‏ 





كتاب الزكاة ع ااه 


وَاحَُشُرْنِي فِي زُمْرَةٍ المسّاكين”''» فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير 
لتناقض الحديثان. وقال 3 عباس: الفقير هو المحتاج الذي لا يُجد 
شيئاً» قال: وهم أهل صّفَّةَ مسجد /515/ رسول الله يكلِ: وكانوا نحو 
أربعمائة رجل لا منزل لهمء فمن كان من المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا 
أسبوا» والمشساكين هم الظوافون الذين يسألون الناسن» 


وخامسها: أن المسكين الذي يَخشع ويستكين» والفقير الذي يتحمّل 
ويقبل الشيء» وهو قول عبد الله بن الحسن. قال التّبي كَلِ: ١لْيْسَ‏ 
المتكين الزى ترد اللْقَّمدُ لفقا والكذو والتنرتان» و كن المشكيد 
الذي لا يُعْرَفُ وَلَا يُفْطن له فَيُعْطىء وَلَا يَقُومُ م فَيَسأل اا 


وسادسها : أنْ الفقير الذي له المسكن. والخادم إلى ما هو أسفل من 
ذلك» والمسكين الذي لا مال له» وهو قول مُحمّد بن مسلمة» ويدلٌ عليه 


بد 


قوله تعالى : #أدٌ متكينًا ذا ميق 4”؟؛ أي : ألصق جلده بالثراب: محتفراً 
حفرة جعلها إزاره لعدم ما يواريه» أو ألصق بطنه للجوع» وتّمام الاستدلال 
به موقوف على أن الصّفة كاشفة» والأكثر خلافه» فيحمل عليه فتكون 
مخصّصة» وخصٌ هذا الوصف بالحض على إطعامهم كما خصٌ اليوم 
بكونه ذا مسغبة» أي مّجاعة؛ لقحط وغيره. 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بلفظه. باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم» ر7”057. 5/لالاه. وابن ماجهء عن أبي سعيد مثلهء » باب مجالسة الفقراء» 
را 5/ام؟ا. 

(5) رواه الربيع» ا" باب الصدقة» رة4”. .١5١٠ /١‏ والبخاريء مثلهء باب 
قول الله تعالى: ذلا تقلت اكات الكلاك: رونت #رنه. 

(*) سورة البلدء الآية: .١5‏ 
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وسابعها: أنْ المسكين الذي لا شيء لهء والفقير الذي له البلغة من 
العيش فيان قفن اهن اللنة وهو ابن التديف» 


وثامنها: أنْ الفقير من افتقر بعد غناء» والمسكين من عاش في 
الفقر. ذكره أبو سعيد ولّم ينسبه لأحد بعينهء ويدلّ عليه قوله يكل : 
١رْحَمُوا‏ عَزِيرٌ قَْم دل وَعَبِيَاً افْتقَزاا''. 

وتاسعها: أنَّ الفقير الذي لا يسأل النّاس» وإن أعطى شيئاً أخذ ما 
يكتفى بهء /01/ والمسكين هو الذي يسأل إذا احتاج» فإذا أصاب ما 
يكتفي به أمسك» وهو قول الحسن. 


وعاشرها: أنْ الفقير هو الذي يعرف بفقره لظهور أمره» والمسكين 
هوالذي لا يفطن له» ولا يؤب به لتخفيه وتستّره» قالوا: وقد جاءت السَّنْة 
يوست ا الخير السروف ودين الوناكي الزى 515 اكيم 
وَالكَسْرَتَانِ. .. إلخ)""'» وسثل بعض العلماء: أي الأشياء أشد؟»ء فقال: 


والحادي عشر: أنْ المسكين الذي له سبب» ويحتاج إلى أكثر منه؛ 
لضيق مكسب أو وجود عيلة » ونسب الى الفقهاء» قالوا: وقد جاءت السنة 
ذا ارقا قنى :لديم رذ انل تحت القه للعات آنا الال 


)١(‏ رواه القضاعي في الشهاب» عن عبد الله بن مسعود بلفظ مختلف, باب: اتقوا دعوة 
المظلوم» ر؟"لاء .477/١‏ 

(؟) لم نجد من ذكره بهذا اللفظء وقد سبق معناه. 

() رواه ابن ماجهء عن عمران بن حصين بلفظ قريب» ر١2515 .1578٠/”‏ والطبراني في 
الكبير» مثله» .557/1١8‏ 





م الاوك 


كتاب الزكاة 
#222222 ب 5 سس ب س9 


«وَيُبْغِض السَائِلَ الملجت'”2., وفي الخبر الآخر: (إِنَّ الله يُحِبُ عَبْدَهُ 
المؤْمِنَ المخترفت»"". 

والثاني عشر: أنْ الفقير الجالس في بيته» والمسكين الذي يسعى» 
وهو مروي عن الحسن أيضاً . 

والغالك غشر: أن الفثير الذي لآ يسال» والمسكين الذي سال 
وهو مروي عن مُجاهد أيضاً . 

والرابع عشر: أنْ الفقراء هم المتعمُفون الذين لا يَخرجونء 
والمساكين الذِين يسألون» وهو قول الزّهري. 

والخامس عشر: أن الفقير من له دون نصاب» وهو قول الحنفيّة . 

والشادس غشترة أن الثقير عن له مال وون تضابهه أى قدر نصات 
غير نام» وهو مستغرق في الحاجة» والمسكين من لا شيء له» فيحتاج 
للمسألة لقوته» أو ما يواري بدنه» ويّحل له ذلك بخلاف الأوّلء فإنْه لا 
يحل لمن يَملك قوت يومه بعد سترة بدنه. 

فهذه جملة أقوال الأمّة من /5١4/‏ موافق ومُخالف في هذه 
المسألة» وبعضها يقرب من بعضء» وريّما يدخل بعضها في بعض . 

وأقول؟ إن نين الفقير و السكيةخ عهوما وخضوضصا غطلتا. لأن الفقر 
اسم لعدم المال» كان مع تذلّل أو لم يكن» والمسكنة اسم له مع التَذلل 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن ميمون بن أبي شبيب بمعناه» باب ما ذكر في الحياء وما جاء فيه 


.7١7 7/60 2,557” ر::‎ 


(؟) رواه الطبرانى فى الأوسطء. عن ابن عمر بلفظه. 80/8". والبيهقى فى الشعبء بلفظ 
قريب » ر/ل7 215 دك 
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والانكسارء فكل مسكين فقير ولا عكسء. ومعنى قوله كل : «أخيني 
مِسْكيناً) أي: غير متكبّرء والفقر المستعاذ منه هو المذقع الذي يكاد أن 
يكون كفراء فهذا قول " أجده فيما تقدّم من الأقوال» والظاهر أنه فرق 
جيّد؛ لأنْ الفقير يطلق على من عنده بلغة ومن لا بلغة له»ء وكذلك 
المسلكيق» ثم إن مرجع الأقوال المتقمة إلى قولين: اهل الفقير أسوا تخالا 
أن المسكية ؟ 

قال بالأؤّل الشافعيء وبالثاني أبو مُحمّدء وأبو إسحاق من 
أصحابناء وأبو حنيفة» ولا تنس القول الثالث وهو الترادف» وهو قول 
بعض أصحابناء وأبي يوسف. ومُحمّدء واختاره أبو علي الجبائي . 

احتح الشافعي بوجوه: 

الأول آله تجالى إنينا افيف الشوقات ايو لخم الأصيعا لوقه 
لِحاجتهم»؛ وتحصيلاً لمصلحتهم. وهذا يدلّ على أن الذي وقع الابتداء 
بذكره يكون أشدٌ حاجة؛ لأنْ الظاهر وجوب تقديم الأهمّ على الأهمّ. 

الثاني : اشتقاق اسم الفقير» وأنه منقول من مفقور الذي نزعت فقرة 
من فقار ظهره. 

العاللق + ةده كله من الفقر» .وذغاق» أن يحبا سكا . 

الرابع : قوله تَعالَى: #أمّا أَلسَّفِينَةٌ فَكَانتْ لِمَسكينَ يحَمَنُوْنَ في لخر 4. 
فوصفهم بالمسكنة مع أن لهم سفينة تساوي ججملة من الدّنانير» ولّم نَجد 
في كتاب الله رادا الفقر يمن له شيء؛ فإن قيل: قولة تعالى: 
«أتثْر الْشترة إل اله نه 2١"‏ قلنا: المراد بالفقراء هاهنا هم المحتاجونء ألا 


.١6 سورة فاطره الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 3 0:١‏ 
#2252525 #77 0/22 26 ب 
تراه عدّي بإلى» ومعناه: أنتم المحتاجون إلى الله» ولا يَحْفْى حاجة النّاس 
إلى الله ويك . 


الَامِس: قوله تَعالَى: #أوٌّ مِسَكِيًا دا مرب والمراد به الفقير الذي 
قن الصق بالتراف هن كذة الفقر ه لتقبيك السك بهذا القبد يدل على أله 
قه يحصل سكين خال عن رميق كوه ذا ععرية وهو الذي ييلك فينا: 

السافسن» أن السسكتة لفظ :ماخوة عن الشكوخق» :الفقير إذا سال 
الناس وتضرّع إليهمء وعلم أنه متّى تضرّع إليهم أعطوه ا فقد سكن 

السابع: أن النّبي كَل كان يَملك عند وفاته أشياءً كثيرة» وقد قال: 
(وَأمِنْنَى وكا والظاهر أنه لغالبى أجاب دعاءه» أمّا الفقر فإنه يدل على 
الحاجة الشّديدة؛ لقول التي كللهِ: «كاد الَْقْر أن يَكون كُفراً». 


التامقة أن الثاس اثنقوا على أن الققر والغتى ضَدان» كيا أن 
السّواد والبياض ضدّانء ولّم يقل أحد: إِنْ الغْنّى والمسكنة ضدّانء بل 
قالوا: التَرفَم والتّمسكن ضدّانء فمن كان منقاداً لكلّ أحدء خائفاً منهم. 
متحمّلاً لشرّهم» ساكتاً عن جوابهم» متضرّعاً إليهم قالوا: إِنْ فلاناً يظهر 
الذك السك بوقالوات انكر كاجو بوا كنا | لتقيس لجعلوه غبار عرد 
ضدّ الغْنِيَ»ء وعلى هذا فقد يصفون الرّجل الْعْنِيَّ بكونه /0١17/‏ مسكيناًء 
إذا كان يظهر من نفسه الخضوع والطّاعة» وترك المعارضة» وقد يصفون 
الرّجل الفقير بكونه مترفعاً عن التّواضع والمسكنة» فثبت أن الفقر عبارة 
عن عدم المال» والمسكنة عبارة عن إظهار التّواضعء والأوّل ينافي 
حصول المال» والثاني لا ينافي حصوله. 
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التاسع: قوله كَل لمعاذ في الرّكاة: ١خَذّهَا‏ مِنْ أَغْنَِائِهِمْ وَرُدَّمهَا في 
فُقَرَائِهِم)» ولو كانت الحاجة في المساكين أشدّ لوجب أن يقول: «رَدّها 
على مساكينهم»؛ لأنّ ذكر الأهمّ أولى» فهذه الوجوه تدلّ على أن الفقير 
أسوا خالا بده السك 

واحني فى الآزلية يانه نقد تعرة لاله قلام الدانلين لي الركانيء 
مع أن حالّهم أحسن ظاهراً» وأخر في سبيل الله وابن السّبيل مع الدلالة 
لزيادة تأكيد الدّفع إليهمء حيث أضافه إليهم بلفظة في حاصله أن التّقديم 
لاعتبار آخر غير زيادة الحاجة» والاعتبارات المناسبة لا تدخل تحت ضبط 
خصوصاً من علام الغيوب. 

وأحيه عن الثاني بالنبع لنجوا د أن وكوي التعير بالدودا مع درت 
له فقرةً مِن مَالِيء أي قطعة منهء فيكون الفقير له قطعة منه لا تغنيه» وهذا 
منقول عن الأخفش . 

وأحيو هن الثالف ذا التق لمعه كد لبي لذ قر لتقو انا 
صح أنه يلي كان يسأل العفاف والغنّى» والمراد منه غنّى النّفس لا كثرة 
العرضء فلا دليل فيه لما ذكروا. 

واجبي //11ه عن الذاس تيان اسقط دكن لييه ورنباعاترا 
نيوا أجراء» وكاتت غارية ليو » ويذل خلى ذلك افتراة# من قرا 
المسّاكِين"؟ بالتشديدء أو قبل لُهم: مساكين ترحماً على خالهم» كما يقال 
لمن ابتلي يبليّة: مسكين» .وهذا فاش في لخة عرب اليمن وغمان» ولأنهم 
كاتوا تقهورين يقير البلافة وقد يقال للدليل المقيون: سكين كنا فال 


250 هذه قراءة الإمام علي كرم الله وجهه. 


كتاب الزكاة 7 وده 
7259222 _آ7سسسسسسسسسسسسسسسسسسيبجالب5لم م 272727070709092 لسك 
تَعالَى : لوست عَبنِهمٌ الؤَِدُ ولمنْكنة274. نقله صاحب المصباح . 

واجيب عن الشامسش”؟ بأنا لآ تلم أن الوصف للتقييد حتى يفيل 
مسكيناً آخر لم يكن ذا متربة» وإنّما نقول: إن كاشف لِحال المسكين. 

والحوات عن الشادش :لا تسلم أن الشبكيق إلينا فى مسكينا 
لسكون قلبه؛ لأنّ ذلك أمر لا تدركه الحواس» ووضع العربيّة مبن غالبا 
على مدرك الحواس دون المعاني الباطنة. 

والجواب عن السابع : أن المراد من دعائه كَل بطلب المسكنة إِنّما 
هو نفي التكبّرء والتعاظم» والاتصاف بصفات المساكين لا حصول العدم, 
أمّا قوله: «كَادَ المَفْرُ أن يَكُونَ كُفْراً؛ فهو مبالغة في وصف الفقرء فلا يلزم 
منه نفي وجود شيء مع الفقير. 

والجواب عن الثّامن: لا نسلّم أن المسكنة لا تنافي حصول المال» 
وإلآ لزمكم أن تجيؤوا الزكاة للمعسستكن وإن كان هنا لذكره في الي 
وكذلك يلزمكم أن توجبوا الكقّارات لهم أيضاً؛ لأنهم قد خصّوا بها في 
الآية» ولعلكم لا تقولون بذلكء» أمّا اتّفاق التّاس على أن الغِنّى ضدّ الفقر 
دون الناقيو على القند التسسكو /917/ اقلعوف هنة زاكدة فين 
المسكين وهي التَذلل والانكسار» فليس كل فقر مسكنة» بل التّمسكن الفقر 
القرؤة بالتذلل وال كسار 

والجواب عن التّاسع: أنْ الفقراء أكثر وجوداء وأعمٌ من المساكين؛ 
لِما علمت أن الفقر يطلق مع عدم المال» كان معه تَمسكن أم لم يكن» 
فهذه فائدة إيثار التّعبير به ففى الحديث» والله أعلم . 


.5١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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2-3-2 ا ع ا 


احتجٌ القائلون بأنَ المسكين أسوأ حالاً من المسكين بوجوه: 

الأول توه تان +92 5 6 105 4 رساك السسكية ركونه 
ااغهربةة ودلاف يدل على نياية انق والكذة: وايقا اله الى جعلن 
الكمارات من الأطعمة له لدفع الجوعء, ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى 
إزالة الجوع . 

الغافي "١‏ فول اع 59 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد" 

شثاء فقيرا وله حلرية: 

الثالك: قالوا: المسكين.هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أنه ليس 
له بيت يسكن فيهء وذلك يدل على نهاية الضَرٌ والبؤس. 

الرابع: قول الأصمعيء وأبي عمرو بن العلاء أن الفقير الذي له ما 
يأكل» والمسكين الذي لا شيء لهء وقال يونس: الفقير قد يكون له بعض 
ما يكفيهء والمسكين هو الذي لا شيء له وقلتٌ لأعرابي: أفقير أنت؟» 
قال : لا والله». بل مسكين . 

الخَامِس: موضع الاشتقاق؛ وهو السكون يفيد المطلوب» كأنْه عجز 
عن الحركة فلا يبرح . 

وأحيب عن الأول يآذ الاسغدلان بالآبة معنازع فيه فالأولوة 


)١(‏ عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل الراعي (90ه): شاعر من فحول 
المحدثين» لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. عاصر جريراً والفرزدق. من أصحاب 
الملحمات. انظر: الأعلام» 8/5 -185. 

(') البيت لأبي جندل الراعي» ديوانه» ص54. 
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تجغلوتة / 7/513 .ولبة لهم وذلك أن تجعل الوصف للتقييد؛ وأنتم 
تجعلونه لكم وذلك إن جعل الوصف كاشفاً. وكلّ واحد من الادّعاءين 
مُحتاج إلى دليل» فيسقط استدلال الفريقين بهاء وأمًا صرف الإطعام إليه 
فى الكناواك قذلك هسلي» لكن لآ فقول لكل مسكين» ابل المسكيق 
الموصوف بكونه ذا متربة» وهذا لا يدل على أنه أوجب الصّرف إلى مطلق 
المسكين. وفيه: أن آية الكمارات ليس فيها هذا الوصف بل فيها إطعام 
بظلق المسا كرد 

ويُجابٍ: بأنّ المطلق هاهنا محمول على المقيّد في قوله: #أرّ 

ويْردٌ: بأنه لا تسلم جواق عمل إخدى الآيتين على الأخرى؟ 
لاختلافهما حكماً وسبباً» ولا قائل بالحمل في مثل هذه الصّورة. وفيه: 
أن الآيتين غير مُختلفتين» بل كل واحدة منهما في الكفّارات» فإنّ قوله 
تحال ١‏ عه اتزلك 6 الخلية ع اك كله ع أو كه فى قر جه عقت ف جيك 5 
مَقَربَةِ * أو مِسَكينا دا مَثيْوَ 23 ذكر لأنواع الكفارات. 

ويعارض بأنا لا نسلم أن هذه الآية في الكفّارات» وإِنّما هي بيان 
لخصال الخيّرء كما يدل عليه قوله: لأأَرْ إِطْعَنٌْ في يَوَرِ ذى مَسْعَبَمَ * يتما دا 
لق ع 1 جه 4 تاد اك 3# ا 207 انها قار دا 
ِالْمَيْمَةِك. فإنّه بِيّن فيها أعظم خصال الخير دون أن يقتصر على أحوال 
الكقارات . 

وأجيب عن الثاني بأنّه قال: «إنّ الفقير كانت له حلوبة ثُمْ لم يترك له 


.15-417 سورة البلدء الآيات:‎ )١( 


سبيدك)ا» فهو حكاية عن حاله الذي كان عليه» ومصيره الذي صار إليه» 

وحاصله: أن الفقير من كان عنده شيء فعدمء ثم هو معارض بقول 
ال لذ" 
ميل 
عشر شيهه سمعه وبصره [قد حدث النفس بمصر يحضره] 

ورد بأنه لويية اله يبلك عشر شنياه» وإنها آزادة أن يحطى ضش: 
شياه فتكون سَمعه وبصره إن حصلت له» فهو سؤال من المخاطب أن يعينه 
بعشر م 1 شياه على عسكره» وفيه : : أن هذا خلااف الظاهر. 

وأجيب عن الثالث : أله غير فملد: بل المسكين هو الظوّاف على 
الناس الذي يكثر إقدامه على السّؤالء وسدن سكين إن لسكونه عندما 
ينتهرونه ويردّونه» وإمّا لسكون قلبه بسبب علمه أن الثاس لا يضيّعونه مع 
كثرة سؤاله إيَاهم. 

وأجيب عن الرّابع: بأنَ ما ذكرئموه من الرّوايات عن أهل العربية 
عايض تمن لأسي انفذا :اذ السكن اعصيرع جالا بون اللقير. وقال 
ابن الأعرابى: المسكين هو الفقيرء وهو الذي لا شيء له». فجعلهما 
دق ا: 

والحوات عن الخايس” أن أضل الاشتعفاق غير محضور فيا 
ذكرتهوة مخ الشكون هع المفركة» فإن ذلك أمر بعيد» والعرىي ل تلاحظب 


.807 /" البيت لم نجد من نسبه» وقد ذكره صاحب اللسان». عسكر. وتهذيب اللغق»‎ )١ 
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وإِنْما تلاحظ المعاني القريبة المتبادرة إلى الأذهان من أوّل وهلةء 
والتعبير عن هذا المعنى هي المسمّى عندهم بالبيان» وهو الذي يتنافسون 
فيه» فبعيد منهم تركه» وملاحظة ما هو أبعد منه قصداً واختياراً» والله 
أعلم . 

فهذه جملة ما احتجٌ به الفريقان» وقد عرفت /97١/‏ ما في الجميع 
من الاعتراضات» حتّى إِنّه لّم يسلم دليل من قادح» وإذا أردت التَخلُص 
مهدا كله يست إلن المعتى الذى'ذكوتة إشا+ وغوه أنتبين الفقير 
والمسكين عموماً وخصوصاً مطلقاً. وحينئذ فيكون المسكين على أحوال 
وكذلك الفقيرء والآيات القرآنية والسنة النبوية واللغة العربية تعبّر عن كل 
واحد منهما بالحال الذي يناسب مقام الخطاب» فيوصف المسكين تارة 
بالعدم الكلي» ومرّة بوجود البُلغة» وآونة بسؤال الناس» وأخرى بالتذلل 
والمسكنة. وحينئاً بالتعفف. وكذلك الفقير تارة يوصف بالتّعرّز» ومرّة 
بالعدم الكلي» وطوراً بوجود البلغة غير الكافية» فتجعل كلّ واحد من أدلة 
الفريقين واقعاً على حال من الأحوال» فتسلم من المعارضة والتّناقض» 
وينكشف لك في هذا أسرار الخطاب من السّئّة والكتاب» فاشدد به عضدك 
فإنّه ضالّة الأفهام» والحمد لله على الإلهام» والله أعلم. 

المسألة الثانية 
في العاملين على الصّدقة 

وهم: كما قال أبو اسعناقت زرضنجة الى الولاة والشعاة . وقال 
الرهري: هم السّعاة. وقال قتادة: هم جباتّها الذين يَجِبونّها. وقال 
الشافعي : المتولُّون قبضها. وَقِيلَ: هم الذين يَجبونّها بالأمانة والعفاف. 
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5---- ا ا ا 


وفي الحديث المرفوع: «العَامِلَ فِي الصَّدَقَةِ بِالحَقَّ لِوَّجْهِ الله كَالعَازِي فِي 
سَبِيلٍ الله حَنَّى يَرْجِعَّ إلى سا 

وهذه المعاني متقاربة وإن اختلفت العبارات» وهو معنّى قول أبي 
سعيد: كلّ من عمل / 577/ فيها بنفسه فهو عامل بأيّ وجه عمل» قال: 
ولا يختلف هذا الاسم وإن اختلف المعئى في سعايتهم بيعد المسافة 
وقربهاء وكثرة التّعب وقلّته» يقال: «حَمِلتٌ عَلَى الصَّدَقَةِا إذا سعيت في 
ججمعهاء وإِنّما عدّي بعلى إشارة إلى أنْ العمل قد ضمَّن معنّى الولاية» 
يقال: «فلان عمل على بلد كذا»اء أي وال عليهاء ومن هاهنا قال بعض 
قومنا: إِنّ للإمام في الرّكاة حقَّاً؛ بمعنّى العمالة؛ لأنَ العامل إِنّما قدر على 
ذلك العمل بتقويته وإمارته» فالعامل في الحقيقة هو الإمام. ومنعه آخرون 
وهو المذهب؛ لأنّ الآية دلت على حصر مال الرّكاة في هؤلاء الثّمانية» 
والإمام خارج عنهمء فلا يصرف هذا المال إليه. وفيه: أن القائلين 
بالجواز أدخلوه في صنف العاملين. قلنا: لا نسلّم دخوله» وإلَا لزم أن 
يكون رَسول الله كَلةِ والخليفتان من بعده عمّالاً عليهاء وهو باطلء والله 


اع 


0 الأول: في شرط العامل 
وقد تقدّم أن من شرطه الإسلام والحرّيّة» فلا يليها كافر ولا عبدء 


2597” رواهأبو داودء عن رافع بن خديج بلفظ قريب» باب في السعاية على الصدقةء ر5‎ )١( 
اا والترمذي» مثله» باب ما جاء ف العامل على الصدقة بالحق» رهمعغكت اا‎ 
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ووافقنا أبو حنيفة» والشافعي ومالك على اشتراط الإسلام. وعن أخمد في 
الكافر وؤواكا نوا حاز اتيكون عداء قال الحبى ين تند لأ أرس أن 
مذهب أخمد في إجازة أن يكون الكافر على عمل الرّكاة على أنه يكون 
غاملذ عليها + وإلنا آرع أن إعاة ذلك إلما هو على أ يكون منؤاقاً لها 
ونْحو ذلك من المهن التي يلابسها مثله . 

اخعلنوا فى تونية '/ 19908 الواشيس علبها» قبعه بحضهم) 
وأجازه آخرون. والمنع لأجل تحريم الصّدقة عليهمء وإذا كانوا عمّالاً 
عليها استحقّوا نصيباً منهاء والجواز نظراً إلى أن ما يأخذونه أجرة على 
العمل لا صدقة» وصحّح بعضهم أنْ مولى الهاشِمي والمطّلبي لا يجوز أن 
يكون عاملاً عليها ليناله منها؛ لأنْ رَسول الله كَكِْهِ أبى أن يبعث أبا رافع 
عامادً على الصّدقات» وقال: «أَما عَلِمتَ آذ 9 القَؤْم 7كين 

واشترط أصحابنا أن يكون العامل ثقة» فإن لَّم يكن فعدلاً» فإن لم 
يكن فمستور الحال» ولّم يُجوّز سعاية العاصي؛ لأنّه ليس بأمين في دينه 
فلا يكون أميناً في حقوق الله وحقوق عباده» وليس للإمام أن يَجعله واسطة 
بينه وبين الرّعية في الحقوق» ولا يلزم الرّعيّة الأداء إليه» بل لا يجوز لهم 
ذلك؛ لأنها أمانة في رقابهم. خوطبوا بوضعها موضعهاء وليس من 
موضعها ذلك» فلو خالف الإمام أمر الله فليس لأحد أن يتبعه على ذلك» 
وحاشا لأيمّة المسلمين أن يقصدوا المخالفة. 

فإذا استعملَ عليها أحداً لا يعرف حاله فحكمه الأمانة» ووجب 
الأداء له؛ لأنْ الإمام هو المخاطب بذلكء وإن أصرّ الوالي على معصية 


)١(‏ رواهابن أبى شيبة» عن ابن أبى رافع بمعناف ره758957. 4/107؟5. 
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خفيّة فلا بأس على من سلَّم إليه زكاته في وقت إصراره» ولو الع على 
إصراره بعد ذلك؛ لأنّ الأحكام بالظواهرء ولم يتعبّدنا الله بما غاب عدا 
علمه. والمسلمون على آمانتهم . 

وفي ضمان الوالي لما قبض خلاف. ولو وضعه في وجهه: 

فُقِيل: / 074 / - وهو الصّحيح ‏ لا ضمان عليه؛ لأنه وضعها في 
موضعها . 

وَقِيلَ: يضمنها للفقراء»ء أو لبيت المال؛ لأنّه ليس بأهل للقبض 
والوضعء فلو اظَلع عليه الإمام لعزله» ولو اظّلع عليه الرّعيّة لما أدوا إليه 
شيئاً» وإِنّما يؤدّون إلى الإمام أو عامل آخرء واختار أبو حَمزة المختار بن 
عون ادل 

وقال الحسن بن أحمد: لا أقوى على تضمينه» والقول بالتضمين 
أرجو أنه لبعض المت خرين, والله أعلم. 
50 التنبيه الثاني: في ما يعطى العامل عليها 

وقد اختلفوا في ذلك: فقال أصحابنا ومالك بن أنس: إنما ذلك إلى 
الإمام واجتهاده» وحكي عن سفيان الثوري» وأهل العراق» وبه قال أبو 
عبيد. قال أبو سفيان: إذا لم يكن الإمام قد فرض فرائض معلومة في بيت 
مال اللهء فإنّما يعطون ما رآه الإمام باجتهاد النظر والمشورة عن أهل 
البصرء على اختلاف منازل العاملين عليها في فضلهم وفقرهم» وكثرة 
عولهم» وقلّة عناهم. 

وقال الشافعي: يعطون منها بقدر أجور أمثالهم» وهو قول عبد الله بن 
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وقال مُجاهد والضّحَاك: يعطون الثمن من الصٌدقات نظراً إلى 
توزيعها على الأصناف الثمانية. وكأن هذا القول لازم مذهب الشافعي» 
فإنه يوجب إنفاذها فيهم. إلا أنه ترك أصله هاهنا فجعله أجرة للعمل» 
فيقتدر بقدر الفعل. قالوا: ولا يزاد واحد منهم على أجرة المثل» فإن 
فضل شيء من الثمن على أجر مثلهم ردّ على بقيّة الأصناف». وإن نقص 
كمل من المصالح. 

وقالت الحنفية: ما يأخذه العامل / 575/ أجرة عن عمله وليس من 
الأكاة):وإثما عو عن حشله ويه قال أخمد» .وهو مايكنيه وأهواته قير 
مقذن بالنم و قاتواة ولهذا باغذوإة كان عدا لان فيه شبية الضيدقة 
فلا يأخذه العامل الهاشِمي» تنزيهاً لقرابة الرّسول يَلِةِ عن شبهة الوسخ» 
والغْني لا يوازيه في استحقاق الكرامة» فلن تعتبر الشبهة في حقّه والله 
أعلم . 
0 التنبيه الثالث: في أكل العامل من الصدقة 

وهو إمًا أن يكون عن رأي الإمام فلا بأس به إذا كان المعروف؛ 
لآن لهافيها عحقا + وما أن يكون خن غير .رآية: 

فُقِيلَ: لا يأكل إلا بإذنه. 

وَقِيلَ: إذا بعثه لذلك فالسّنّة ماضية أنّهم يأكلون منها ما لم تقسّمء 
وما لم يُحجر عليهم. 

وإن ولي على قبض زكاة بلده فالمستحبٌ له ألَا يأكل منها إِلّا عن 
رأي الإمام. وكذلك إذا بعث إلى قبضها فقبضها وفرغ من عملها فلا يدخل 
يده فيها لنفقة ولا غيرها؛ لأنْ التّرخيص إِنّما كان في أكلهم حال العمل لا 
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بعد الفراغ منهء وإذا أخذ بعد ذلك لنفسه أو أعطى غيره ضمن ما أخذ أو 
أعطى» ما لم يكن قد ولي على ذلك» وفوّض إليه. 

فإن كان والياً عليه يسمه على كقاب الله فعليه أن يقعل "فيد كها أمن. 
وإن ولي على البلد أو على ناحية من الأرض» فإن استأذن الإمام في 
وضعها في أهلها فحسن» وإن لم يستأذنه وفعل ذلك من رأيه جاز له وقد 
ولَى عمر بن الخطاب عمير بن سعد”'' على ناحية من الشّام وكان المال 
يرفع منها إلى بيت مال الله /555/ على البغال والجمال» فلمًا وليها عمير 
فرّق الكل على الفقراء؛ وارتفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بغير 
شيءء فسأله عنه فقال: «أخذناه من أغنيائهم وجعلناه في فقرائهم»» فلم 
يعنفه في ذلك . 

وقيل : إن عم لما يلغه أن غميراً لم يُمسِك وم الال كيد دسل اله 
ليحضرء فجاء فوافق عمر عند قدومه فنظر إليه عمر فعرفه» فقال له: عمير؟ 
قال: نعمء قال له: أين رفقاؤك؟ وأين مركوبك؟» قال: أمّا الرّفقاء فقد 
أمُئنا الله بعدلك» وأمًا المركوب فإني أقدر على المشي ولا أحتاج إلى 
مركوب,. فجاء من الشّام إلى المدينة وجرابه على كتفهء وفي يده عكازه. 
فقال عمر: «من لِي بمثل عمير»ء رحم الله عميراً». وأمّا أصحاب الوالي 
الذي يعينونه على ججمع الرّكاة فليس لَّهِم أن يأخذوا منها شيئاً إلا برأي 
الوالي» ولو قل مثل الكحلء والدّهن» وغسل الثياب» وأجرة النسخ 
والقرطاس . وأما نفقتهم ما داموا يَجمعونها فإنها تكون من رأس الرّكاة قبل 


229 عمير بن سعد بن عبيد الأوسي الأنصاري (ه:هم): صحابي زاهد من الولاة. #شهل تج 
الشامء واتشييله غير على مضعن 23 دضاه إلى المدينة. وكان عمر يود أن له رجالاً مثله 


يستعين بهم. .انظر: الأعلام» هرا 





كتاب الزكاة ا وه 


#77_7_7752771بج 5١9‏ 05 7 السب 


قسمتهاء وذلك إذا كان عن إذن من الوالي. ولعل التّرخيص حاصل فيهم 
أيضاً ما لم يُحجَر عليهم, والله أعلم. 
9! التنبيه الرابع: في العامل العَّنِْيْ: هل له أن يأخد من الصدقة؟ 

قال الأكثرة له أن يناعد وإن كان عي : لآن نا باعده كفن مقاءل: 
عنائه. وقال الحسن: لا يأخذ من الصّدقة إِلّا مع الحاجة. 


قلنا: الكتاب قد أطلق والقيد مُحتاج إلى دليل. /07177/ 


التنبيه الخّامس: في الزّكاة إذا تلفت من يد العامل قبل أن تصل 
الامام أو أهلها 

فإنها تسقط عن أرباب الأموال؛ لأنْ يده كيد الإمام في القبض» أو 
هو نائب عن الفقراء فيه» فإذا ثَمْ القبض سقط الواجب. وهل يستحقٌ شيئا 
على عمله فيعطى من بيت المال أو من الرّكاة؟ الظاهر: نعمء إذا لم يقضّر 
في الحفظ؛ لأنه لم يكلّف بدفع الهلاك عن الأموال» وإِنّما كلف بحفظ 
الأمانة» وقد جعل الله له في الرّكاة نصيباً على عمله فالتصيب ثابت» 
وحقوق الله كلها واحدة» فإذا ثبت الحقّ فيه لأحد أخرج من جملته. 

وقال بعض قومنا: إذا ضاع المال أو هلك في يده بطلت عمالتهء 
ولا ييحن فيتا : 

وإن تغجل عمالقه ثم تلف المال» فيل ببهرة ما آاخذ؟ وجهان 
عندهم: استظهر بعضهم عدم الرّدٌ. قال: والأفضل عدم التّعجيل لاحتمال 
أنه لا يعيش إلى المدّة». وإن مات الإمام بعد قبض العامل فإنّه يلزم العامل 
وضعها إلى الإمام الثاني إن كان له خليفة» أو عقد بعده على إمام؛ لأن 


أهر السطامية بكم ودولتهم واحدة» وثاني الإمامين بمنزلة الأوّل» وإن 
لم يكن إمام سلمها إلى جماعة المسلمين أهل الحل والعقدء وإن تفرّقوا 
وذهيت كلتهي ب والعياة بالله حت صان الثّاس سوام لزمه وضعها فى 
فقراء المسلمين؛ لأنها أمانة فى عنقه. وهو المخاطب بأدائها إلى أهلهاء 
وليس له ردّها إلى أرباب الأموال لما في /5787/ ذلك من تضيبيع الأمانة ؛ 
لأنها قد خرجت عنهم» فهم وغيرهم فيها سواءء فإن كانوا ثقات جاز له 
أن يستعين بهم على إنفاذهاء وإلا فهو المخاطب بذلك. 

وإن أوصل أرباب الأموال زكاتهم بأنفسهم فوضعوها في بيت 
المال» وأخبروا بذلك الإمام : 

قَقِيلَ: إِنَهم قد برئوا؛ لأنَ الوضع كان عن إذنه» وإنه لم يُخبروه فلا 
يُجزئهم ذلك إلا إن صرفها الإمام في حوائج جح المسلمين؛ وذلك لأنّ المكان 
ميقا + وأمّا الإمام فإِنّما يفعل في زكاة ماله أن يدفعها إلى جماعة 
المسلمين ويجعلونها في بيت مال المسلمين» أو يردّوتها إليه ويّجعلها في 
فقد أجزى ذلك؛ لأنه أمين لأهل الحقوق» والله أعلم. 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في باب الإمامة بقيّة أحكام العمّال 
والولاة» وأحكام ما يهدى إليهم ‏ إن قذّر الله وأعان -» والأس كلسييك الله 

المسألة الثالثة 
في المؤلفة قلويُهم 

وهم: المستفالة قلوبهم بالإحسان والموذة» وكان النب كه يعطي 

المؤلفة من الصّدقات» وكانوا من أشبواف الحعرف: فمنهم من كان يعطيه 


كتاب الزكاة 2ه ه00 
مسح ا س1سْْتت 0 رن > ل هسه 
عا لأذام ومنهم من كان يعطيه طيعاً فى إسلامه» وإسلام أتباعه» ومنهم 
0 لقرب عهده بالجاهلية. 


الاير : منعهم » وقال: «قد انقطعت الإشا». 


وَقيل : جاء عيينة والأقرع في أَيّام أبي بكر يطلبان أرضاً فكتب لَهما 
بهاء قجاء عمر فمرّق الكثاب وقال: (إِنْ الله أعرّ الإسلام وأفنى عنكمء 
فإن تتم غليه وإلا قبيننا وبيتكم الشيف)» قانصرفا إلى أبي بكر وقالا: أنت 
الخليفة أم هو؟ فقال: «هو إن شاء»ء ولم ينكر عليه ما فعل. 

وَقِيل إن ضمر اين الشكلائ #التعية كاده عن دن صم : 3# لحن 

ع ل د 230 

من وب في هم سل مون ومن ا فليَك 2374 يعني : ليس اليوم مؤلفة . 

وفي السّيّر المغربيّة: من الأمور التِي نقمتها الشّيعة على عمر منع 
المؤلّفة قلوبهم سهمهم من الصّدقاتء. فقيل له في ذلك فقال: «ذلك إذ 
كان الإسلام جِقيّاء وأمًّا الآن فقد يَرُل). 

وقد أججمعوا على ثبوت سهم المؤلّفة قلوبهم في الصَّدقات في 
زمانه كله وأنّه كان يتألّفهم بذلك» وقد ذكر كثير من المفسّرين وغيرهم 
إعطاءه مَلِْةِ أبا سفيان بن حرب وغيره مائة مائة من الإبل . 

فإن أرادوا بذكر هؤلاء نفس التألّف فصحيح.ء وإن أرادوه شاهداً 
لثبوت سهمهم في الصّدقات فليس بشيء؛ لأنه كل إنما أعطاهم ذلك يوم 
حنين من غنائمها» ولبس ذلك من ٠‏ الصّدقات. 


.59 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 


065 32 معارج الآمال لو الجزء السايع 


نّم اختلفوا في سهم المؤلّفة قلويُهم بعد رَسول الله يلل : 

فقال قوم: سهمهم مطروحء وهو معنّى المشهور / /07١‏ عن مالك» 
حيث قال: لم يبق للمؤلفة قلوبُهم سهم لغنّى المسلمين عنهم. وعنه رواية 
أخرى: إن احتاج إليهم بلد من البلدان» أو ثغر من التغور استألفهم الإمام 
لوجود العلّة» والقولان مع أصحابنا أيضاً. 

وقال أبو حنيفة: حكمهم منسوخ. وقالت الرّيدية: ببقائه. وفيه: عن 
أخمد روايتان: البقاء والنسخ» قال أخمد: حكم المؤلفة باق لم ينسخ»ء 
ومتّى وجد الإمام قوماً من المشركين يخاف الضّرر منهم؛ ويعلم بإسلامهم 
مصلحة جاز أن يتألّفهم بمال الرّكاة. وقال غيره: ورد الخطاب من الله 
تَعالَى للنبيّ يك وللمؤمنين عامّة» ولْم يج في هذا نسخ» فهو على حاله؛ 
والقياس يؤكّده؛ لأنه إذا ثبت هذا في زمانه كَةِ وهو المنصور بالله» وأمده 
الله بملائكته مع قوّة يقينه» وثبات عزعه» وشدّة حومه فأولى أن يكون ذلك 
لغيره مِمّن لا يُمكن أن يساويه في شيء من صفاته الشريفة» وأخلاقه 
العظيمة» ومناقبه الكريمة, إذا نزل بمنزلة من يكون له ذلك. قال القطب : 
والصّحيح أن سهم المؤلّفة قلوبّهم باق إلى يوم القيامة إذا خيف منهم 
لضعف الإسلام. قال: وإذا تأمّلت وجدت أن عمر لا ينكر التأليف جملة» 
وفي ثغور الإسلام على الإطلاق» بل تعليله بأنْ الإسلام قد بَرْل يدل على 
رجوع سهمهم إذا لم يبزل. 

واختلفت الحنفيّة في وجه سقوط هذا الصّنف بعد النبئ علد بعد 
قولهم بثبوته بالكتاب إلى حين وفاته يَدْة. فمنهم من ارتكب النسخ كما 
تقدم عن إمامهم. ومنهم من قال: /57١/‏ هو من قبيل الحكم بانتهاء 
علس قال وقد اتنق اتنساؤه بعد وكانه كلف والموراة بالعلة العلة الخاها 


كتاب الزكاة 2 /اده 
أو الدّفع لهم هو العلة للإعزاز؛ لأنه يحصل بهء فانتهى ترتبب الحكمء 
وهو الإعزاز على الدّفع الذي هو علته؛ لأنّ الله تعالى أعرّ الإسلا. 
وأعَنّى عنهم. وعن هذا قال بعضهم عدم الدّفع لهم الأآن تقرير لما كان في 
زمنه ككل لا نسخ» لأنه كان للإعزازء وهو الآن في عدمه. 

وتعقّب بأنَ هذا لا ينفي النسخ؛ لأنْ إباحة الدّفع حكم شرعيّ كان 
ثابتاً وقد ارتفع. وغاية الأمر أنه نسخ لزوال علته. 

وقال بعضهم: سقوطهم تقرير لِما كان في زمنه يَكةٌ من حيث 
المعنى؛ لأنْ الدّفع إليهم في ذلك الوقت كان إعزازاً لأهل الإسلام لكثرة 
أهل الكفرء والإعزاز بعد ذلك في عدم الدّفع لكثرة أهل الإسلام. ثُمّ 
اختلف القائلون بالنسخ : 

فمنهم من قال: إِنْ دليل النسخ الإجماع من الصّحابة على سقوطه. 
فإِنْهم ما بين مُسقط وساكت. قالوا: والتّسخ بالإجماع جائز باعتبار أن 
الإجماع موجب علم اليقين كالنص» فيجوز أن يثبت النسخ به والإجماع 
في كونه ححجة أقوى من الخبر المشهورهء فإن كان يجوز التسخ بالخبر 
المشهور بالرّيادة» فبالإجماع أولى. قالوا: وأمًا اشتراط حياة النْبى كَل في 
عق جواز التسخ فجاتز آلا يكون مشروطاً على هذا القول» وهو أن 
/"07/ النسخ بالمتواتر والمشهور بطريق الزّيادة جائز»ء ولا يتصوّر النسخ 
بالمتواتر والمشهور إلا بعد وفاة النْبِي يِه وما عرف الفرق بين المتواتر 
والمشهور والآحاد بهذه الأسامي إلا في القرن الثاني والثالث» وليس هذا 
كله بشيء؛ إذ ليس للأمّة أن تجتمع بعد نبيّها على خلاف نصّ مقطوع به 
والنسخ بالمشهور والمتواتر غير النسخ بالإجماع؛ لأنه نسخ بدليل جاء عن 
سول الله كل ولم تؤثر الشهرة ولا التواتر إلا في قوة طريقه دون مدلوله. 


وأمًا حدوث الاصطلاحات في التسميات فغير وجود الثاسخ؛ لأنْ الناسخ 
موجود قبل التسمية. وحدوث التسمية بعد وجوده لا تؤثر فبِه شيئاً. 

واستظهر بعضهم أن يكون التاسخ دليل الإجماع» بناء على أنه لا 
إجماع إلا عن مستند بدليل إفادة تقييد الحكم بحياته يد وهو موافقة 
الصَدّيق وسائر الصّحابة لعمر في ذلك دلّت على أنّهِم كانوا عالمين يما 
هنالكء, والآية التي قرأها عمر التِي تقدّم ذكرها تصلح أن تكون دليل 
الإجماعء وكذا حديث معاذ"' لما بعثه إلى اليمن؛ لأنّه كان آخر الأمر 

وفيه: أن النسح لا يثبت بالاحتمالء. وأنّ الموافقة على الثرك لإا 
توجب تّحريم الفعل؛ لأنّ إعطاءهم جائز لا واجب. 

نْمّ إِنّه قد نقل أبو بكر نه أعطى عدي بن حاتم لما جاءه بصدقاته 
وصدقات قومه أيّام الرّدَةَ / 07/ وقد راجعت الصّحابة أبا بكر أوّل 
خلافته في تأليف عيينة والأقرع؛ وأبى عليهم من غير أن يذكر حكم 
التّسخ» فهذا يدل على أنه غير منسوخ. وإِنّما كان تركه رأياً رأوه لقوّة 
الإسلام؛ لعلمهم أن الصرف إليهم غير واجب. 

أمّا قول بعض أصحابنا: أنه مطروح»ء فمعناه متروك وهو غير 
النسخ» وقد يترك الشيء في وقت ويرجع إليه في آخر للحاجة» والأحوال 
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26 
ثم إن المؤلفة قلوبُهم ضربان: كفّار ومسلمون. 
فالكفار قسمان: قسم يُميلون إلى الإسلام ويرغبون فيه بإعطاء مال. 


)١(‏ هو: «اذْعُهُم إن شيافة أن لذ الدا لا الله وحدة ل شريك لنب وقوردين احاعيف الناعاة: 


كتاب الزكاة 4 6ه 
#7722552525 0/2 26 ب لبي 
وقسم: يَخاف شرّهم فيتألفون لدفع شرّهم» فلا يعطى القسمان من الرّكاة 
قطعا. قيل: ولا من غيرها على الأظهر. وَقِيلَ: يعطون من خمس 
الخدسى.. وقيل» له يعطون إل أن تزل بالمسلمية تاؤلة. 

وأمَا مؤلّفة المسلمين فأصناف: صنف دخلوا في الإسلام ونيّتهم 
ضعيفة» فيتألفون ليثبتوا. وآخرون لَّهم شرف في قومهم يطلب بتألّفهم 
إسلام نظرائهم» وفي هذين الصّنفين ثلاثة أقوال: 

أَحَدَمًَا : لا يعطون. والثانى : يعطون من سهم المصالح. والثالث : 
من الرّكاة. 

والقولان الأوّلان مبنيّان على طرح سهم المؤلّفة من الرّكاة أو على 
سه والقول العالق على يقاقة, 

وصنف يراد بتألفهم أن يُجاهد من يليهم من الكقّارء أو مِن مَانعي 
الزّكاة» ويقبضوا زكاتهمء فهؤلاء يعطون قطعا: ومن 6 يعطون؟ فيه 
أقوال: 

أَحَدُها : فن خسن الخحس: والثانى : من سهم المؤلفة. والثالث : 
من سهم /55/ الغزاة. والرابع: قول الشافعي أنهم يعطون من سهم 
المؤلفة وسهم الغزاة» وعلى هذا الرأي يُجمع بين السّهمين للشخص 
الواحد. 

وَقِيلَ: بل المراد: إن كان التَألْف لقتال الكفّار فمن سهم الغزاةء 
وإن كان لقتال مانعي الرّكاة فمن سهم المؤلفة. 

وقال آخرون: معناه يتخيّر الإمام إن شاء من ذا السَهمء وإن شاء من 


وحكي وجه أن المتألف لقتال مانعي الزّكاة وجَمعها يعطى من سهم 
العاملين. 

والحاصل من هذا كلّه: أن المؤلّفة إِمّا كار أو مسلمونء والكمار 
إِمَا يرجى خيرهم أو يكفى شرّهم» وكان النبيَ كَكَِةٍ يعطيهم من الفيء» فهل 
يعطون بعده؟ على قولين : 

رشا نعم ء والسلمون على أربعة أضرفى: 

- شرفاء يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام. 

- وآخرون لتقوى نيّانُهُم على الإسلام» وكان النْبيَ يَلِ يعطيهم» فهل 
يعطوة بعده؟ قولان: أعذفياة لاه والعانق: تعر »+ وعلى هذا فمن أبن 
يعطون؟ قولان: أَحَدُهُما: من الرّكاة. والثاني: من مس الحُمس. 

- والضرب الثالث: قوم مسلمون يليهم قوم من الكفارء إن أعطوا 
قاتلوهم. وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا أجبوا الصّدقات» 
ففيهم أربعة أقوال: أَحَدّها: أنهم يعطون من سهم المصالحء والثاني: من 
سهم المؤلفة» والثالت: من سهم الغزاة من الزّكاة» والرابع : من السهمين 
الغزاة والمؤلّفة» هذا جملة ما قيل في المسألة» والله أعلم. 

المسألة الدابعة 
في سهم الرّقاب /ه'ه/ 

- ان ا 3 023 5 ساو كه 2 ل / 

وقد أجمعوا على ثبوته؛ لقوله تعالى: ##8وَالْمُوَلَفقٍ لوبهم وَفِ الرقاِ# . 
واختلفوا في معناه : 


ذهب أضحابنا إلى: أنه اص بمعتى فك الرّقاب من الرّقٌ» وذلك 


كتاب الزكاة 7 ١ه‏ 


على الخلاص لما لزمه من المكاتبة» وذلك غير سهم الفقرء وبذلك قال 
الشافى» والليش يق سعذ» ولسي إلى الحميق البصرق» والزهري: 
كما نقول نحن. 

وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان منها المكاتبون. وفى رواية عنه أنه 
قال: لا يجوز الدّفع إليهم؛ لأنْ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فكيف 
يعطي من الرّكاة؟. قال: وإنّما تعلق منها الرّقبة؛ بمعنّى أنّه يشتري منها 
فيعتق » وبه قال الحسن البصري» وعبد الله بن عمر» وأخمد بن حنبل» 
وابن راهويه» وأبو عبيدء وأبو ثور. 

وقال إبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير: لا يعتق من الزّكاة رقبة 
قاملة» قال الشين:» بولك يعظن ننه اق بوقية» ونفق نيا مكاقاء' وية قال 
أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنْ قوله: #وَفي ألرِقَابِ» يقتضي أن يكون له فيه 
مدخلء وذلك ينافى كوه تامأ فيه. 
الإسلام» والتّصف الثاني يشتري به رقاب مِمّن صلَّى وصام وقدم إسلامه 
من ذكر أو .أن عقون .وقد كس يذلك الن هر بن غيل العري. 

وَقِيل: سهم الرّقاب في فك الأسارى . 

وقال ابن "خبيب هن المالكتة: يقدى الأسارى من سهم /07/ 
الرّقاب» ومنعه غيره . قال القطب: يعجبَيى قول ابن حبيب . 


وقال أبو سعيد: إذا ثبت جعلها في رقبة قد عتقت لَم يبعد أن تشتري 
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متها الزقابي وتعسق 1 ]3 لذ فرق بين أن يكاتت العيد على تدده ونين أن 
يكاتب عليه غيره. قال: وكذلك إذا اشتراه منها لقصد عتقه. قال: 
يوجد في قول أصحابنا : أنْ للرّجل أن يشتري العبد بزكاته ويعتقه. قال: 
ويعجبه أن يكون ذلك بأمر العبد. قال: ولو اشتراه على غير اعتقاد لَّم يَجز 
أن يخرج ذلك من الرّكاة؛ أله عق فد زمه وعليه أداؤه مِن مّاله» وجواز 
شراء الزقبة مثه هو المشهور عن هالك. قيل: وإليه مال البخاري واين 
المنذر. قال مالك: ويكون الولاء للمسلمين. وقال أبو حنيفة والشافعي 
والليث: لا يجوز. 

احتجٌ المجوّزون بأنْ شراء الرّقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب؛ 


وأيضا : لو اختصّت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين يق" لأنه غارم: 
وأيضا : فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» والزّكاة لا تصرف للعبد. 
وأيضا : فالشراء يتبسشر فى كل وقت بخلاف الكتاية. 
وأيضاً: فولاء المكاتب يرجع للسَّيّد فيأخذ المال والولاء» بخلاف 
الرّقبة المشتراة فإن عتقها يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين. 

ل الو رت يعتق بدل 


والجواب عن الثانى: أنْ دخوله فى ججملة الغارمين لا يضرٌ كما دخل 
كثير من الأصناف في ججملة الفقراء» وحينئذ فتكون فائدة / 01/ التنبيه 
عليه بيان استحقاقه كي لا يتوهّم أنه لا يستحقّها . 


كتاب الزكاة م مم 


وعن الثالث: لا نسلّم أنّه عبد بل نقول إِنّه حرٌ. 

وق الرابع ؟ أن تبسن الشراء وتعدر الكنابة خالا لا يدل على عدم 
جواز ذلك ؟؛ لآن سهم الرّقاب مشروع فينفذ حيث وجدواء وليس هو بشيء 
مُحتوم حتّى لا يمكن سقوطه. ونظيره سهم المؤلفة. والغزاة» والعاملين» 
فإنهم لا يوجدون في غالب الزمان. 

وَغو: الخامين: أن كوج الول المكاتب أى السلفمين اعفان غريب: 
فإن الشَارع لم يعتبره فى شيء فلا عبرة به على أن كون ولاء المشتري 
للمسلمين أمر غير متّفق عليه» بل هو قول لمالك. وقال أخمد وإسحاق: 
ورذافى قرام لقا للسعق انها دوعو مالف الولاء للمبكق تميسها 


ع 


بالعموم. وقال عبيد الله العنبري"'': يُجعل في بيت المال. 


حجّة أصحابنا والشافعى: ما يروى عن ابن عبّاس أنه قال: قوله: 


#وفي اذ 0 ' يريد المكاتبء وتأكّد هذا بقول الله تَعالّى: ##وءَائوُهُم ين 
ل أل كع “كد04 . 


وأيضاً : فإنَ هذه الأصناف إِنّما تعطى لمنفعة المسلمين أو لِحاجة في 
نفسهاء والعبد ليست له علة من هاتين؛ لأنه قبل المكاتبة مملوك . 

وفيه: أنه لا شيء أشد من حاجة المملوك إلى خلاص رقبته . 

ثم اختلف أصحابنا والشافعي فقلنا: المكاتب حرء ولو لم يؤد شيئاً 
)١(‏ عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي ٠١5(‏ -58١ه):‏ محدث فقيه قاض من 

أهل البصرة. قال ابن حبان: من ساداتها فقهاً وعلماً. ولي قضاءها ١6!‏ وعزل 57١ه‏ 


وتوفي فيها. انظر: الأعلام» 197/5. 
(59) سورة النورء الآية: 80 
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فيما يعطى يجعل في يذه فيعطيه لمن كاتبه» وما فضل يعطيه لمكاتب مثله 

وقالت الشافعية: يدفع سهمه إلى سيده بإذنه على الأحوط 
والأفضل . قالوا: ولا يجوز بغير إذن المكاتب؛ لأنه المستحق //57/ 
لق سقط عن المكاتب بقدر التضووف؟ 'لآن مو اذى كرك غيره وكير إذله 
برئت ذمته . 

والححة لنا دكرله سال : بوهم 8ن 2 الترن 
كمد 3 م واوا لاس اتيم ام ماني من 
سلمان الفارسي نه أعانه أصحاب رَسول الله يَللِ حتّى اجتمعت عنده 
ثلاثمائة تخلة» فغرسها النبي كَل فحملت فخ غاهيا إلأ بكلة عرسها عير 
فانتزعها النْبيَ وغرسها بيده فحملت» فأتى النْبِيَ كَل بمثل بيضة دجاجة من 
ذهب من بعض الغزوات» فقال: «مَا فَعَل الفَارسِيٌ المُكَاتِتَ؟)2 فدعى 
سلمان فقال: «حَُذ هَذِهِ كَأَدّ بها مَا عَلَيْكَ يَا سَلمَان)”"2. قال: وأين تقع 
د ا ع ا ل ل لعي 


ع 


أوقية. 
يُخاطب يوم الجمعة فقال له: أيّها الأميرء حث الناس علي. فحث عليه 
أبو موسى فألقى النّاس عليه: هذا يلقى عمامة» وهذا يلقى ملاءة» وهذا 


)١(‏ رواهأحمدء عن سلمان الفارسى مطولاًء ر71/8., 5"/5:. والطبرانى فى الكبير» عن 
سلمان مطولاً ره 0/5؟؟, 
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الأشعري ما ألقي عليه قال: «الجمعوهاء ثُمّ أمر به فبيع فأعطى المكاتب 
مكاتعه» لم أعطن الفضنل ف 8ه الزقات ول يرق سنن الناش»: 
وقال: إِنْ الذي أعطوه في الرّقاب. 

وأيضاً: فإنَّ الركن الأعظم في أداء الرّكاة التّمليك» ولا يتصوّر من 
القِنّ"''؛ لأنّها لا تخلو إِمّا أن تكون مصروفة لمولاه» أو إلى نفس العبدء 
ولا يجوز أن يكون الأوّل؛ لأنّه قد يكون غنيّاً. ولا الثاني؛ لأنّ العبد لا 
يَملك رقبة نفسه بذلك» فتعيّن صرفها إلى المكاتب؛ لأنه حقيق بهاء ولا 
سبيل للمولى على ما في يله. 

احتجخ أصحاب الشافعي: بأنّه تَعالَّى أثبت الصَّدقات للأصناف 
الأربعة الذين تقدّم ذكرهم بلام التَمليكء» وهو قوله: #إِنَمَا ألصَّدَقَتُ 
لْمْقَرَِ4» ولَمّا ذكر الرّقاب أبدل حرف اللّام بحرف «في»» فقال: #إوَفي 
زيب » فلابدٌ لهذا الفرق من فائدة» وهي: أن تلك الأصناف الأربعة 
المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاؤواء 
وأما في الرقاب فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرّقٌ ولا يدفع 
إليهم» ولا يُمكنون من التصرّف في ذلك التصيب كيف شاؤواء بل يوضع 
في الرّقاب بأن يؤدّى عنهم . 

قالوا: وكذا القول في الغارمين: يصرف المال إلى قضاء ديونهم» 
وفي الغزاة: يصرف المال إلى إعداد ما يحتاجون إليه في الغزو. وابن 
البيل كذلاك. 


)١(‏ القِنٌ: العبد الذي كان أبوه مملوكاً لمواليه. والقِنُ: خالص العبودية» وإذا لم يكن كذلك 
فهو عبد مملكة. انظر: المعجم الوسيط. قن. 
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قالوا: والحاصل أنْ في الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم 
حتّى يتصرّفوا فيه كما شاؤواء وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف إليهمء بل 
يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصّفات التي لأجلها استحقّوا 
سهم الرّكاة. 
والجواب: لا نسلّم أن الفائدة ما ذكرثم / /54٠0‏ بل نقول: إِنّما عدل 
عن اللام إلى «في» إيذانا بأنْ الرّقاب والغارم وابن السّبيل أحقّ بالصٌّدقة 
وأرسخ فهم ظرف لهاء وموضعء وحعبية لما فى :ذلك بيع فك المكاتب 
مِمّا عليه من الأسرء والدّين» وجَمع السّبيل بين الكتابة والفقر والغربة عن 
الأهل والمال. 
وَقِيلَ: عدل عن اللام إيذاناً بن الاستحقاق للجملة لا للرّقاب» 
والمراد فك المكاتب مِمّا كاتب عليه» سواء كاتب على نُجوم أو دفعة» 
لكن إن كانت على نُجوم لا يعطى له إلا للتتجم الحاضرء وإن أعطي للكل 
جازء ويشترط كون الكتابة صحيحة» واشترط بعض قومنا ألا يكون معه ما 
يفي بجميع ما كتب عليه» ويشمل المكاتب ما إذا كان مولاه فقيراً أو غنياًء 
عاشمياً أو غير غاشس: 
وقال بعض قومنا: لا يجوز دفعها إلى مكاتب الْغْنِيَ والهاشِمي 


9 


مطلقاً . 

وقال بعضهم: لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشِمي؛ لأنَ الملك يقع 
للمولى» وهذا بناء منهم على قولهم إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» 
أمَا على قولنا إِنّه حرّ فلا إشكال في دفعها إليه كان مولاه غنيّاً أم هاشِميا ؛ 
لأن الحلك يقع للمكاتب» وتضير يعد ذلك إلى الغيع أو الياشسي» فهي 
المكاتب صدقة ولمولاه قضاء إلا على قول من جعل مولى القوم في 


كتاب الزكاة ع اه 


حكمهمء وقد تقدّم ذلك في أبي رافع» وإطلاق النّص لم يفرّق بين مكاتب 
عَنِىٌ أو غيره» هاشمي أو غيره. 
وإذا قلنا بالثتمليك كما هو المذهب عندناء وعند بعض قومنا: هل 
لهم الصَّرف إلى غير تلك /54١/‏ الجهة؟ قولانء الظاهر: لاء وهو 
الأصحّ عند قومنا؛ لأنه إنما أعطى لذلك فليس له أن يصرفه إلى غيرهء 
والله أعلم . 
المسألة الخامسة 
في سهم الغارمين 
جَمع غارم» وهو: من لزمه حقّ لغيره» وأصل الغرم في اللغة: لزوم 
ما يشقٌء والغرام: العذاب اللازم» وسُّمّي العشق غراماً لكونه أمراً شاقًاً 
ولازماً. وسُمّي الدّين غرماً لكونه شاقًاً على الإنسان ولازماً له» فالمراد 
بالغارمين المديونين» ولّهم في الرّكاة حقّ بشرطين : 
أَحَدَُهُما: ألا يُحصل ذلك بمعصية» كفساد في الأرض» وقتل 
بالباطل» وشرب تحمرء ونّحو ذلك؛ لأنْ المقصود من صرف المال 
المذكور في الآية الإعانة» والمعصية لا تستوجب الإعانة. 
ومنع أصحابنا دفعها في مطلق الدّيات» وأجاز بعضهم دفعها في دية 
الخطأ؛ لأنه غير مفسد ولا آثم. 
وروى الأصم: أن النْبي يله لَمَا قضى بالغرّة في الجنين قالت 
العافلة :له تملك الخرفيا وسؤل ال قال لحمل مع شالك ين الداي 7 : 


)١(‏ حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» أبو نضلة: صحابي نزل البصرة. روى عن النبي كَلةٍ في 
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5---- ا ا ا 


«أَعِنْهُمْ بِعُرّةِ مِنْ صَدَفَاتَهم)”'2»: وكان حمل على الصّدقة يومئذ» وحكم 
الكفيل عن القاتل حكم القاتل» فإن كان قتله معصية لا يعطى» وإن كان 
خطأ فعلى ما تقدّم. 

الشرط الثاني: ألا يؤدّيه مِن مَالَهء فأمًا إذا أدّاه مِن ماله فلا يعطى 
من سهم الغارمين؛ لأنه لم يبق غارماً» وكذا لو بذل ماله ابتداء لم يعط؛ 
آله نيدن غاوها : 

وقد اختلف النّاس في أمور: منها: صفة الغارمء ما هو؟ قال 
مُجاهد: إذا ذهب بمال الرّجل السّيل» أو أدان على عياله» أو احترق ماله 
هو من الغارمين. وقال قتادة: إذا غرقه / 517/ الدين في غير إملاق ولا 
تبذير ولا فساد. 

وقال الشافعي : الغارمون صنفان: صنف أدانوا في مصالحهمء أو 
بمعروف من غير معصية ثم عجزوا عن ذلك في الفرض والتّفقة فبعطون في 
غرمهمء وصنف أدانوا في حمالات ذات بَيْنِ ومعروف ولّهم عروض أن 
يتعاصرا بماك تزولاة يعطرة متها بوقزئر غروضية مو ذللف ذا انا ديتونهة فز 
غير فسق ولا تبذير ولا معصية. 


وَمِنهًا: إذا تاب العاصي وقد لزمه مغرم في عصيانه. فقد اختلفوا 


فَقِيلَ: يعطى » وصححه جماعة منهم النووي. وَقِيل : لا يعطى » 


ونسب لابن أبي هريرة . 


2209 لم نجده بهذا اللفظ. وقد جاء حديثة فى سئن أبى داود» باب دية الجنين: ر6لاهة؟:- 
. والترمذي» باب ما جاء فى دية الجنين» لك الك 1 
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قآمًا الأول فلآن التاكي من تبه كمة لآ ذتب' له وباب الثربة 
مفتوح» والدّين على هذا التّائب لا ينحظ إِلّا بقضائه» وقد قال تَعالَى : 
#وَتَاوَنا عل لبر ل فثبتت معونته بنصٌ الكتاب» وقد شرع الله 
للغارمين سهماً في الرّكاة: فوجب أن يكون منهم؟ أن المحذور وهو 
الفساد قد أمن هاهنا. وأمًّا المنع فلاستصحاب الأصل» حيث إن أصله 
لخمر فقضاه كان مؤدّياً لغرم تلك المعصية. 

وفيه : أنه لو كان قضاؤه كأصله معصية لُحرم كما حرم أصلهء وإذا 
جرم القضاء لم يَجز فعله وهم مجمعون على وجوب القضاء للضمانات» 
فدلَ على أن القضاء غير الأصلء وبهذا يترجّح الجوازء ولّم يتعرّضوا 
لاستبراء حاله» ومضي مدّة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحالء إلا أن 
بعضهم / 0147/ قال: يعطى إذا غلب على الظَّنّ صدقه في توبته . 
غيرهاء اختلفوا فيه: 

فقال بعضهم: إن الغارمين لهم حقّ في الصَّدقةء ولو كانوا أغنياء؛ 
لأنْ الله أفردهم بالذكرء بعد ذكر الفقراء. 

وَقِيلَ: إن كان غنيّاً لّم يقض دينه إِلَّا إذا كان استقرض لمصلحة» أو 
إطفاء فتنة» وإسكان نائرة» وجزم به الغزالى. 

وَقِيل: إن الغارم إذا كان له من المال ما لو باع مِن ماله وقضى ما 


)١(‏ سورة المائدة»ء الآية: ؟. 


عليه بقي في يده من المال ما تكفيه غلّته لقوته» وعول من يلزمه عول في 
سنته» لم يكن له أن يأخذ من الرّكاة لِمعنّى الغرامة» وهو القول الذي 


وَقِيل: إن وجد ما يقضي فلبس له في سهم الغارمين شيء » وهو 
القول الذي أوجبه نظر أبي مُحمّد. قال: لأنَْ الغارم هو الذي عليه الدّين 
ولا يَجد قضاءه» ولا يقال بمن يَجد القضاء غارم وإن كان مثقلاً بالدذين. 


قلت بل يقال» قال القطب: بل يعطى منها من أدانوا لإصلاح ذات 
البين ولو كانوا أغنياء؛ لقول النْبي كله : الااتجن الصدقة لفتى إل 
لِحَمْسَةٍ: لِعَازٍ في سَبِيلٍ الله أو لِعَارِمء أَوْ رَجلٍ اشَْرَاهًَا بمَالِه أو رَجُلٍ لَه 
عا لمتكي اكدرتن علي الجتكن تأخلى | مناف نالفي أن يعاجل 
عَلَيْهَا)''2. قال: وأراد بالغارم من أدان لإصلاح ذات البين. وقال ار 
سعيد: لو كان لا يجوز له في غرامته إلا ما يجوز له في حال فقره لم يكن 
مُحتاجاً إلى حكم / 544/ الغارمين» ولكن لغرامته حقٌّ غير حقّ فقره. 
قال: وقد قيل: لا تَجبٍ الصّدقة لعن إِلّا لمسافر احتاج في سفره» أو لمن 
قد لزمه غرم احتاج أن يأخذ منها لغرمه. قال: فقد ثبت أن للعْنِيٌ فيها 
لهذين المعنيين حقا . 

وَمِنَهًا : من أدان لنفسه هل يعطى من الرّكاة؟ 

قَقِيلَ: إِنْ الغارم هو الذي لزمه غرم عن غيره» وعلى هذا فمن أدان 


)١(‏ رواه أبو داودء عن عطاء بن يسار بلفظه. باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى» ر”ء 
5 ... وابن ماجهء عن أبى سعيد الخدري بلفظ قريب». باب من تحل له الصدقة» 
راكمك .45١0/١‏ 





كتاب الزكاة 


اح اس 1< رن > 5222 سههه 
لنفسه فلا يعطى من سهم الغارم؛ وإِنّما يعطى من سهم الفقراء إذا كان 
فقيراً. 

وَقِيل :لا تعطى إلذ لمن أدان لبف قال القطب: وهو ضعيفف. 

وَقِيل: ‏ وهو الصحيح -: إِنَ الغارم كلّ من تَحمّل ديئاً لنفسه وغيره؛ 
لأنَ الآية لم تفرّق بين غارم وغارم» وقد تقدّم حديث حمل بن مالك. 

وَمِنَهَا : من عليه دين لله ككفارة وحجّ وزكاة هل يعطى منها لقضائه؟ 

وَقِيل : يعطى؛ لأنْ دين الله أحىّ أن يقضىء» » كمافي حديث 
الخثعمية . 

وَمِنهَا : إذا كان الدّين مؤجّلاً فهل يعطى من سهم الغارمين قبل حلول 
الأجل؟., لم يذكر الأصحاب فرقاً بين الدّين الآجل والحالَ. 

وعند الشافعى فيه أوجهء ثالثها: إن كان الأجل يحل لتلك السّنة 
أعطى» وإلّا فلا يعطى من صدقة تلك السّنةء وهو الصّحيح عندي؛ دنه 
نما يعطي للغرامة وهي لم تحلء وعند حلولها فله حقّه. 

وَمِنهًا: إذا مات رجل وعليه دين فهل تدفع الرّكاة في دينه لمعنى 
الغرامة في حياته؟ 
الرأي : س0 وقال أبو ثور : يقضى عن 
الميّت دينه من الزّكاة؛ لآأن اللاقبارة وضان جعل للغامسة قها سهها : 


قلنا: جعل الله ذلك للغارمين» ولّم يَجعله للمغروم لهمء فإذا ذهب 


"لاه 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


الغارم فلا حقٌ له فى الرّكاة» إذ ليست بميراث حتى تورث» ومما يلحق 
بذلك ما قاله أصحابناء وسفيان الثوري» وابن حنبل» وإسحاق» وأبو 
عبيد: إِنْها لا تدفع إلى الغنن» ولا في بناء مسجدء ولا لشراء مصحف. 
العْنَِ فظاهرهء إذ لا حقّ له فى الرّكاة» وأمًا البواقى فليسوا من الأصناف 
المكة وويوة ف رن 

وَمِنهًا : إذا استدان لعمارة المسجد وقرَى الضيف: 

فقيل : حكمه حكم من استدان لمصلحة نفسه. 

وَقِيل: يعطى لهذا مع الغنّى بالأصولء ولا يعطى مع العْنِيٌ بالتّقدء 
والقولان لقومناء وظاهر المذهب يقتضي الخلاف المتقدّم في الغارم 
النِن؛ لأنّه لمّ يُخرجه في معصيّة. وهاهنا 


5! التنبيه الأول: يَجوزَالدّفع إلى الغريم 

بغير إذن صاحب الذين» لأنه هو المستحلق للشهم دون صاحب 
الدّين» وإن أمر الغريم من عليه الرّكاة أن يقضي عنه دينه جاز؛ لأن 
صاحب الدّين يكون بمنزلة الوكيل للغريم» سواء أمره الغريم بالقبض أو لم 
يأمره» وإِنْما أمر صاحب الرّكاة أن يدفعهاء والأحسن أن يأمر الكل» وإن 
دفعها بغير أمره لم تجزئ عن الرّكاة» ويسقط عن الغريم قدر المدفوع؛ 
لأنه /047/ يكون في حكم المتطوّع بقضاء دين غيره. 


كتاب الزكاة 2 "اه 
795992 7؟_231717777777 0 606 5د بد 
15 الثاني: [قبول قول الغارم ببينة] 

قال أبو محمد يعجبني ألا يقبل قول الغارم إلا ببينة؛ لأنه في الأصل 
غير غارم. قال وكذلك العبد لا تقبل دعواه إن سيده كاتبه إلا ببينة » فلو 
أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود استرد منه» ولا يسقط 
الفرض . 

وعند قومنا فيه قولان» كدخ أدق أدى إلى من ظنه فقيراً فبان غنياً . 
! والثالث: [في عطية الشرط] 

لو دفع إلى رجل له عليه دين» وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم 
يجزه تملع ولا يصح قضاء الديخ بها. 

وقال بعضهم: يُجزئه ذلك» وعليهما التوبة من فساد النْيّة. قال: لأن 
على صاحب الرّكاة أداء زكاته» وعلى الغريم قضاء دينه. قال: وهل يلزمه 
التزام هذا الشرط [الذي] يشبه معنى الشرط في البيوع؟ وقد اختلف فيه؟ 

قَقِيلَ: يلزمه أن يلتزم الشرطء فإن قضاه في دينه وإلا ردّه عليه. 

قبا :3 انمد الامت حو خا نهم هناو ملكا ل 

قلت 1 لكن عليه أداء كانه علق الرجه المشروع »ول كشرع في 
أدائها الشروطء فالصّحيح المنعء فضلاً من وجوب الشرط عليه» وإن 
أعطاه بلا شرط فله أن يقتضيه بعد العطاء» وإن استوفى منه ذلك بعينه؛ 

وَقِيلَ: لا ينبغي له أن يّحتال بزكاته إلى قبض حمّه لأجل إفلاس 
المفلس» ولا ينبغي له أن يُحرمه الزّكاة وهو فقير مُحتاج لأجل غرض 


مام اح لا ا لي 0 #وَاعَلموا أنَّ أله يَعكَمْ ما 
أَنسسكم لوي ونس 1 الحا عر ا 

وقال غيره: يعجبنِي أن /04177/ يقصد في عطيّته خلاصه من الدّين 
إعانته . 

وإن قال الفقير: «أعطيِى من زكاتك حتّى أقضيك حقّك)» فإن أعطاه 
00 وإن أعطاه من غير شرط بل على قصد إنفاذ 


ع 


الرّكاة أجزأه 

وحجّة المانع: أنْ الشّارع منعه من أخذها من المستحقّ بعوضهاء 
فقال: لا تشتريهاء ولا تعد في صدفتك) تجعله بقراقها معد معنا خاكذاً 
فيهاء فكيف إذا دفعها إليه بنيّة أخذها منه. 

قال جابر بن عبد الله: إذا جاء المصدّق فادفع إليه صدقتك ولا 
تشريهاء فإِنْهم كانوا يقولون ابتعهاء فأقول: إِنْما هي لله. وقال ابن عمر: 
لا تشتري ظهور مالك» وفيه أن هذا لا يدل على المنعء إذ غاية ما فيه 
الاستحباب والتَئَرّه» فكيف يدل على المنع وهم يقولون له: «ابتعها»ء 
فيقول: إِنْما هي لله. فهذا الحال شاهد بأنه إنما طلب التّرفع عن شيء 
جائزء ولو كان حراماً ما أمروه به والله أعلم. 





0 الرابع: في المقاصصة بالزّكاة 
قال ابن المنذر: واختلفوا في الذين يكون على المعسر يحسبه من 
الرّكاة : 


٠0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 7 هلاه 


رباح . 
وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه» ويقسّم ما 
سوى ذلك على أهل السّهام . 
أحداً قال غير ذلك من الأثر وأهل الرّأي. 
وقال أصحاب الرأي: لا يُجزئه وإن قضاه ثم تصدّق عليه أجزأه. 
وحاصل الخلاف على قولين: المنع والجواز» وهما موجودان في 


شاع 


الحذهي ايكيا + حكاهها ابو سفية الذة/ ضيه اله وذك أن أكفر 
قولهم المنع. قال أبو عبيد: لا أعلم أحداً قال غير ذلك. قال أبو سعيد: 
وإذا ثبت الجواز فإن شاء وضع الكل» وإن شاء البعض. 

ولعل المجوّزين يَحتججون بالموجود عن أبي بكر نه أنه كان إذا 
أعطى النّاس أعطياتهم يقول: هل عندكم مِن مال وجبت عليكم فيه الرّكاة؟ 
فإن قالوا: نعم» أخذ من عطياتِهم زكاة ذلك المال» وإن قالوا: لاء سلّم 
إليهم عطياتهم ولّم يأخل منهم شيئاً. 

وأمّا المنع: فلما تقدّم من أحاديث النّصاب وغيرهاء فإِنْ ظاهرها 
يقضي بوجوب الإخراج» والمقاصصة غير الإخراج» وإِنْما هي إسقاط 
شيء في مقابلة شيء. 

وأيضاً: فقد منعنا من بيع الدّين بالدّين والمقاصصة فيها تقرب من 
البيع» وعلى كل حال فإن صم الموجود عن أبي بكر فهو كاف في 


كلاه 3 معارج الآمال 7 الجزء السايع 


آآ ااا ا ا ا 


الاستدلال» وإن كان مذهب صحابي وحينئذ فنقول: إِنْ الحطّ قائم مقام 
الإخراج؛ لأنْ الفرض سدّ حاجة الفقير. 
وفيه: أن في الإخراج تعبّداً لا يوجد في الإسقاطء والله أعلم. 
المسأئلة السّادسة 
في سهم سبيل الله 
وهو: الغازي الذي لم يكتب له في الدّيوان رزق معلومء فإن كان 
مكتوباً فى الديوان فهو الشّاري» ولا يعطى من الدّكاة؛ لأنه غنِن بجعله 
الذي ضرب لهء ويعطى أولاده وعياله منها. واختلفوا في الغازي إذا كان 
فقال مالك بن أنس وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: /5197/ يعطى 
الغازي منها وإن كان غنيًاً» وهو قول الشافعى. 
زقال انو حكيقة» وا بن موساته تو ليع ا يعسي ١‏ أن يكيون 


9 


وعند أصحابنا: فإن تولّى قبضها الإمام جاز أن يَجعلها في العْنِيٌ 
والفقير مِمّن كان في سبيل الله» وإن تولى دفعها الأغنياء بأنفسهم فقولان. 
قال أبو سعيد: ولا يصمٌ حينئذ دفعها إلى غير الثقات المأمونين على 
وضعها في سبيل الله» فإنهم هم الذين ينفقونها على أنفسهم في سبيل الله. 
وقال ابن حبل: تحمل من الزكاة فى الشبيل» وأجاز بعضهم 
أقولديهة إذ المزاة أن يعطى ععنها الخاتي لنقة وكبيرة وسيولة وسلاجا : 


كتاب الزكاة ع /الاه 


ويبنِي منها ما ذكرء ويصرف منها على كل ما يُعين على القتال؛ كبناء 
الحصون للقتال» ولا يعطى منها الحاجٌ إِلّا إن كان فقيراً. 

وعن أخمدء وإسحاق: الحجّ من سبيل الله ولا يعطى منها في بناء 
مسجل أو شراء مضصحف» وتحو ذلك. 

وَقِيِلَ: إِنْ اللّفظ عام» فيجوز صرفها في وجوه الأجر كلّهاء كشراء 
بصيدق 6 وكدات ميدق و وكتات »-واتكقيق نمه وهمارة مسجة. 
والجمهور على غير هذا . 

وقال بعض الرّيدية: يدخل في سبيل الله أهل العلم وطلبته. قالوا: 
ولا فرق بين أن يكونوا أغنياء أو فقراء؛ لما في ذلك من الإعانة لهم على 
العلم» واطراح غيره من الأشغال الدنيويّة . 

قال البخاري: ويذكر عن ابن عباس / /50٠‏ وَيْيًا يعتق من زكاة 
ماله» ويعطى في الحجٌ. 

وعن أبي لاس"'': «حَمَلَنَا النْبِيَ كَل عَلَى إبل الصَّدَقَة للحَجٌ”" 
وقال ابن عمر: أما إن الحجّ من سبيل الله. قال ابن المنذر: إن ثبت 
حديث ابن لاس في هذا الباب قلت بذلك» وتعقّب بأنه يُحتمل أنهم كانوا 
فقراء وحَملوا عليها خاصّة ولّم يتملكوها. 

واحتجٌ أخمد بما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن مُجاهد عن 
)١(‏ عبد الله بن غنمة الخزاعي» أبو لاس (ق١ه):‏ صحابي روى عن النبي وله حديثين وعن 


ا 


(0) رواه البخاري» عن أبي لاس بلفظهء باب قوله تعالى: لوف الاب وف صَبيلٍ أَنَو4 
؟/:"0. وأحمدء مثلهف .737١/5‏ 





ابن عباس : قال: يعتق الرجل من زكاة ماله ويعطي في الحجّء ثم رجع 
أخمد لاضطرابه؛ لكونه اختلف في إسناده على الأعمشء» ومن ثم لم 
يجزم به البخاري حيث أورده في الصّحيح بصيغة التّمريض فقال: ويذكر 
عن ابن عباس فساقه. 


وقال مُحمّد بن الحسن: المراد بسبيل الله منقطع الحاج. واستدلٌ 

على ذلك بما روي «أنْ رجلاً جعل بعيراً له في سبيل الله؛ فأمره 

رسوك اله انا حمل عليه الحاو ام رواه أبو داود من حديث أمٌّ معقل 
بلفظ : «اغطِهًا فَلتَحْجّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ في سَبِيل الله0”"' . 


احتجح من منعها على الغازي العْنِيٌ بحديث ابن عمرو» وابي هريرة » 
وغيرهما: «لا تَحِل الصَّدَقَةُ لِعَنِيَ وَلّا لِذِي قُوَّة سَوِيَ)”" . 


وأتى رجلان النْبيَ كَلِةِ وهو يقسّم الصّدقة فسألاه فرفع فيهما البصر 
وخفضه» فرآاهما جلدين» فقال: «إن كما أَعْطَيُكُمًا ولا حظ فيا مي ٠‏ 
وَلّا لِقَوِيٌ مُكُتِّبٍ) 7" /١ده/‏ وفي حديث معاذ: ١تُوْحَدَ‏ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ 


م2 - 


رد عَلَى فُقَرَائِهمْ» فهّذا يُفِيدٌ من غَدٍ عَنِيَ العْرّاة والغَارِمِينَ عَنَهًا . 
احنج المجوّزون لإعطاء الغنِئَ الغازي بظاهر الكتاب والسئة : 


.504/7 سنن أبي داودء كتاب الْحَجّء باب العمرة» ر219484‎ )١( 

(0) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» باب من تكره له الصدقة والمسألة» ركه”؛ .١54/١‏ 
وأبو داودء عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» 
رئ كك 8/5 .١١1‏ / 

رواه أبو داود» عن عبيد الله بن عدي بلفظه» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» 
ر”017 .١18/7‏ والنسائي, مثله بلفظ قريب» باب مسألة القوي المكتسب» رمقد3, 
7/6 





كتاب الزكاة م 0,0 


أمَا الكتاب: فقوله تَعالّى: #وّفٍ صبيلٍ أنّه4"". على أنه قد ذكر 
الفقراء في أوّل الآية» فدلٌ على أنْ هذا صنف غير الفقراء . 

وأيضاً: فالغازي إمّا أن يكون له في وطنه مال أو لاء فإن كان فهو 
ابن السبيل» وإن لم يكن فهؤ فقير» ومع ذلك فيلزم أن يكون عدد 
الأصناف سبعة. 

وأمًا السّنّة: فقوله يَكِِ: «لا تَحِل الصَّدَفَةُ لِعَنَى إِلّا لِكَمْسَةٍ: العَامِل 
عَلَيْهَا وَرَجْلَ اشْتَرَاهَا بِمَالِِه وَغَارِمٌ وَغَاذِ في سَبِيلٍ الله وَرَجلَُ لَهُ جَارٌ 
مِسْكِينٌ تَصَدَّقَ بها عَلَيْهِ قَأَهْدَاهَا إلى العَنِىٌ» وهذا ا وما تقدّم من 
دليل الأوّلين عام» والخاص مقدّم على العام . 

واعببي ةلال أنه فقير إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقرء 
وهو الانقطاع في عبادة الله من حجّ أو غزاة» فلذلك غاير الفقر المطلق؛ 
أذ المكه ان المع تالت 

وأجيب عن الثاني بأنّه قيل: لم يغبت» ولو ثبت لم يقوّ قّة حديث 
معاذء ولو قوي قوّته ترجّح عدية معاد يانه مانع» وما رواه مبيح مع أنه 
دخله التأويل عندهم. حيث قيّد الأخذ له بألا يكون له شيء من الدّيوان» 
ولا آخذا من الفيء» وهم أعمٌ من ذلك» وذلك يضعًَف الدلالة بالنسبة إلى 
ما لم يدخلهء والله أعلم. /؟00/ 
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04 2 معارج الآمال ه الجزء السابع 
المسألة السايعة 
في سهم ابن السبيل 

حق ابرع الشبيل في الزكاة ثابيت بشبمه الأمّة لقوله تَعالى: #يَفٍب 
سيل لَه وَأبنِ الَبِيل 4 ثم اختلفوا في وَأ اَل من هو؟ 

فقال أصحابنا والشافعية والحنفية: هو المسافر في غير معصيّة الله 
تَعالَىء فإنّهِ يجوز له الأخذ من الرّكاة قدر حاجته» ولو كان غنيّاً في داره» 
ولا يلزمه أن يدان على نفسه؛ لأنْ الحوادث لا تدرى, وأمًا المسافر في 
معصية الله فليس له في مال الله حقٌ إذ لا يعان بها عاص . 

وقال قتادة: ابن السّبيل هو الضَّيفء والمسافر إذا قطع به وليس معه 
شيء» وهو قول لبعض أصحابناء وهم الذين أجازوا إطعام الضيف من 
الزّكاة حتّى قال مُحمّد بن روح رحمه الله -: إِنْما الضّيافة على السّلطان 
وعلى عمّاله في بيت مال الله؛ لأنْ الله وك جعل لابن السَبيل حمَّاً في 
الصّدقات. قال: وأمًّا سائر الثّاس فليس أرى عليهم ضيافة إلا زكاة 
أموالهم. قال: فإن كان قوم من المسلمين بموضع ليس فيه مساوقة» وليس 
معهم زكاةء فعليهم أن يطعموا من ورد عليهم من أبناء السّبيل إذا لم يكن 
معه شيء ببيع» أو بقرضء أو بضيافة» وقد قيل: إن سأل قوماً عن العام 
فلم يطعموه؛ ولّم يكن معه طعام؛ فمات جوعاً في أرضهم فعليهم ديّته 

وقال آخرون: ١‏ يمره لم 

ووجهه: أن للضيف حمّاً غير حقّ الرّكاة؛ لقوله له ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ 
بال وَاليوْم الآخر فَليْكرِمْ ضَيْقَه('. ثم اختلف المرّخصون: 


220 رواه البخاري» كن امن هريرة بلفظه» باب حق الضيف» رهملا م ومسلمء عن 
أبى شريح العدوي مثله. باب الضيافة ونحوهاء رلا7/ا١,‏ 9/ 1707. 





كتاب الزكاة ع 23١‏ 


ل 1 سس بي لبح بلم<ص ب بببإإا خم 

فمنهم من قال: عليه أن / 0807/ يعلم الضّيف أنَّها زكاة. 

ومنهم من لم يشترط ذلك» وهو ظاهر كلام ابن روح. 

ومنهم من قال : أمّا الثّمر فيطعمه منه؛ لأنّه قائم بعينه» وأما الخبز 
فإنه يستأذنه فى طحن الحبٌّ. 

ووجهه: أن الواجب عليه الحتٌ غير متغيّر» فإذا أطعم حي ا فل 
أخرج شيئاً غير الواجب عليه» وكذا القول في الأرز المطبوخ؛ وذلك لأنَ 
الصّحيح من البْرٌ والآرز يصلح لأشياء كثيرة» ولا يصلح المستعمل إلا 
لشب واحد. 

وقال مالك: الحاجٌ المنقطع هو ابن السبيل فيعطى من الرّكاة» كذا 
قال ابن المنذر. وذكر القطب أنه قول أهل العراق. دُمّ اختلفوا في المسافر 
متى يطلق عليه ابن السبيل؟ 

فقال أصحابنا: إذا جاوز فرسخين فهو ابن سبيل» وهو القول الذي 
حفظه الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضّل» وهو معنّى قول مالك وأبي 
حيقة * أله المجعاز قوق المشيء. 

وقال الشافعي: هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ 
سفره إلا بمعونة. قال أصحابه: ومن أنشأ السّفر من بلده لِحاجة جاز أن 
يدفع إليه سهم ابن السبيل. 

أها المجتاز فعندهم فيه خلاف: قالوا: إن جوّزنا نقل الصَّدقة جاز 
الصّرف إليه وَإِلّا فلا. 


وفي كلام بعض الحنفية : يجوز للمسافر الأخذ من الرّكاة قدر حاجته 


م0 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


و26 ا ا الح اا 


وإن كان له مال ببلد بعيد إن لّم يقدر عليه في الحالء ولا يحل له أن يأخذ 
أكثر من حاجته؛ لأنْ الحاجة هي المعتبرة وقد وجلات» لأله فير هذا وإث 
كان غنتآء ثُمْ لا يلزمه أن يتصدّق /504/ .يما فضل في يده غند قدرثه على 
مالهة كالفقير إذا استغنى أو المكاتب إذا عجد: 

وقالاغبرمة ابن الشيل غم ملكا تجب الأكاة فى ماله ومؤمر 
بأدائها إذا وصل إليهء وهو فقير يدا حيث تصرف إليه الصٌدقة في الحال 


وهة كان تاجر ا لدشين خلي الثامي لذ يقزر عل الخلدة ولا جد 
شيئاً يَحلّ له أخذ الرّكاة؛ لأنّه فقير يدا كابن السّبيل. قال بعضهم: وهو 
أولى من جعله غارماً» والله أعلم. 


5 الأوّل: في معرفة أهل هذه الأصناف 

ذلك أنْ الضفات تسمان: عمتة وحلثة+ ذانا الكفية فكالفقر 
والمسكنة. وأمّا الجليّة فسائر الأحوال. 

وحكم الخفيّة أن يؤخذ بقول صاحبها: إِنّي فقير أو مسكين» ولا 
يطالب ببيّنة لعسرهاء وإن عرف له مال فاذعى هلاكه طولب بالبينة 
لسهولتها. ولم يقرّقوا بين دعواة الهلاك يسيب خفى كالشرقة» أو ظاهر 
كالحريق. 

وإن قال: «لي عيال لا يفي كسبي بكفايتهم» طولب بالبينة على 


كتاب الزكاة 4 0/1 
العيال عند بعض قومنا. وعندي أنه لا يطالب؛ لقوله كَكٍِ للرجلين 
اللعتدي انلزن وكيا وَلَا حَط فِيهًا لِعَنَِ وَلَا لقوق تكشيياء 
وذلك بعد ما رفع فيهما بصره وخفضه. وما ذاك إلا العامة 
أمرهم» مع ذلك فقد استأمنهما على حالهماء وجعل العطاء معلقا 
بمشيئتهماء وإن قال: (لا كسب لي». وحالة بقيد يفدقة فإن كان شيك 
كيرا ه أو لعن أعطي بلا بين ولا يُحلّف وإن كان قويّاً /ةؤة/ جلداً» بل 
دوز ا ععياد قوله إذا لم يعلم كذبه بشهادة الحال. 

وإن قال: «لا مال لي»» واتّهمهالإمام فهل يُحلّف؟ وجهان 
أصحّهما: لا. 

فإن حلّفناه فهل هو واجب أو مستحتّ؟ وجهان. 

فإن نكل» وقلنا: اليمين واجبة لم يعطء وإن قلنا: مستحبة أعطي 
ولا معنّى للوجوب؛ لأنما هو ضرب من الاحتياط . 

وأمّا حكم الصّفات الجليّة فإن اشتهرت جاز إعطاء صاحبهاء وإن لم 
تشتهر طولب السّائل بالبيّنة» فإذا اأعى العامل العمل طولب بالبيّنة» 
وكذلك يطالب بها المكاتب والغارم» فلو صدّقهما المولى وصاحب الدّين 
كفى . 

وكذلك إن ادّعى أنه غازة أو ابن سبيل يطالب بالبيّئة. وأمّا المؤلفة 
فالمعتمد فيهم على ظهور الحال» وتجزئ في هذا كلّه الاستفاضة بإشهار 
الحال بين النّاس؛ لحصول العلم أو غلبة الظنّ. وإن أخبر عن الحال 
واحد يعتمد قوله كفى» ولو قيل: بأنه إن حصل الوثوق بقول من يدّعي 
الغرم» وغلب على الظّنَ صدقه يجوز اعتماده لما كان بعيداًء والله أعلم. 


!0 التنبيه الثاني: في توزيع الزّكاة على جميع الأصناف 
قال ابن المنذر: ألجمع أهل العلم على أنْ من فرّق صدقته في 
الأصناف التي ذكرها الله في سورة: «براءة»» عند قوله تَعالّى: #إِنَمَا 
ادك الفدك والْمسكينِ وَالْعِمِلِينَ علتها . ..* الآيةء أنه مؤدٌ لما فرض الله 
عليه. قال: واختلفوا فيمن فرّق ذلك على بعض الأصناف دون بعض: 
فقالت فرقة: في أيّها وضعتها أجزى عنكء روي هذا القول عن 
حذيفة. واد بن عباس » وبه قال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي»ء 


وعطاء بن أبي رباح» /دده/ والضحاك. وسعيد بن جبير» وسفيان 
الثوري» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي. 

وقال ابن حنبل: يفرّق أحب إِلَىّء ويُجزئه في صنف واحد. 

قال مالك بن أنس: يكون ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام» فأيّ 
الأصناف كانت فيه الحاجة والعذر أدّى فى ذلك الصّنف. 

قال أبو ثور: إذا قسّمه الإمام قسّمه على ما سَّمّاه الله به له. وإذا 
قسّمه النّاس على آرائهم فإن أعطى الرجل بعض الأصناف رجوت أن 
يُجزي . 

وقد روي عن التشعى قولاً رابعاً قال: إذا كان المال كثيراً فرّقه فى 
الأصناف» وإذا كان قليلاً أعطى صنفاً واحداً . 

وفيه قول خامس: وهو إيجاب أن يفرّقها فى الأصناف اليِى سَمَى 
النقد عيذ اقول شكوسة و التنافع ءا كا قال ابو المكدوه ونسيه غيره أيقيا 
إلى الزّهري» وعمر بن عبد العزيز 


كتاب الزكاة 7 همه 
297 سيب ببب ما || لب للست 

قال الشافعي: ولايد في كل صعف عن ثلاثةة لآن أقل الججم 
سهم الفقراء. قال: ولأبد هين التسوية فى الصضناء هذه اللأصناف الثماقة» 
مثل أنك إن وجدت لخمسة أصناف ولزمك أن تتصذق بعشرة ذزاهي» 
جعلت العشرة خحمسة أسهم. كل سهم درهّمان» ولا تنود التفافيل» ثم 
يلزمك أن تدفع إلى كلّ صنف درمّمين» وأقلّ عددهم ثلاثة» ولا يلزمك 
النّسوية بينهمء فلك أن تعطي فقيراً درهَماء وفقيراً َمسة أسداس درهمء 
وفقيراً سُدّس درهمء فهذه جملة أقوال الأمّة في هذه المسألة. 
تسليمها إليه» وكان على الإمام اجتهاد النظر في قسمها وجعلها في أهلهاء 
فإن فرّقها على جَميع الأصناف جاز ذلكء» وله أن يَحبس لمن غاب. 

وقال أبو إسحاق: ينبغي للقاسم أن يفرّقها في جَميع الأصناف» فإن 
وضعها فى أحد الأصناف جاز إلا فى خصلتين : 

أخذكياء أنيلتباعلى أقز من فذق 

الثاني: أن يفضل عن حاجتهمء فلا يزيدهم على ذلك, بل يفرّقها 
غلئ.هن سواهه من أهلها فى ذلك البلد إن وجدواء وإلا فأقرب البلد 
إليه» إلا أن يأمره الإمام بحملها إليه كان له ذلك . 

قال: وينبغي له أن يعطي كل مستحقٌ للصّدقة منها على قدر اجتهاده 
نه فإن كا شتير أو ذاغولقك أو سيكنا فعطوعك قر صاحت وغيالة 
وخخضاضقه واستحفاقه» وإن كان عاملاً قعلى قدر غعله وشغله» وإن كان 
من المؤلّفة قلوبّهم فعلى قدر حاجة الإمام إليهء وإن كان مكاتباً فعلى قدر 


مااخلية مق التنين وان كاق غاريا كدلى قد ها الزن هن النين» وإ كان 
مُجاهداً فعلى قدر إقامته ومسيره» وإن كان ابن السّبيل فعلى قدر مسافته من 
أهله. 

وإن لم يكن إمام متولى» وقسّمها صاحب المال بنفسه فحيث جعلها 
من السهام على قضد الضّوابٍ أجزاه: قال أبو سعيد: ولا أعلم في ذلك 
اختلافاً. قال: وإن حبسها لغير من وجد من أهلها فتلفت فهو ضامن ولو 
لم يضيّعها؛ /058/ لأنْها لم تخرج من ذمّته وضمانه. 

هذا حاصل مذهبناء وإلى معانيه ترجع أقوال أكثر الأمّة» ولَّم يخرج 
عنه إِلّا القول بوجوب توزيعها على الأصناف» أمّا سائر الأقوال فمرجعها 
إلى الاجتهاد والاستحياب؛ حيث أخذ كل واحد منهم جهة من النظرء 
فكأن حالهم تقول: إن وضعها في بعض الأصناف دون بعض مُجزئ ولكن 
الأولى هكذاء فبيّن كل واحد ما اختارء وإذا عرفت ذلك ظهر أن مرجع 
الكل إلى قولين: وجوب الذفع إلى الكل» وعدم وجوبه وهو مذهب 
اكد 

والحجّة لنا من الكتاب والسَّئّةَ وغيرهما : 

أن "الكداب” 0 «إن يْدُوأ كر 
قلي ااانه الفا ع ال لال1 دون تدا ل عنقي الطتلاقات 
وبيّن أن إتياتها ا ل 
لأنْ الصّمير عائد إلى الصّدقات» وهو عامٌ يتناول جميع الصّدقات. 


وأمًا السئة فقوله عند لمعاذ حين وجّهه إلى اليمن:: «أَغْلِمهُمْ صَدَ 
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.؟ا/١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 
22222 #2 ب د 9222222222225 


تُؤْحَذٌ من أَغْيبَائِهمْ كَترَدُ ِلَى فُقَرَائِهِمْ»» والفقراء صنف واحد. 

واعترض: بأن المفهوم من فقرائهم من اتصف بصفة الفقر أعمٌّ من 
كوت خارماً أو غازياً: 

قلنا: لا نسلّم أن المفهوم ذلك؛ لِما تقدّم من الأدلّة على إعطاء 
عضن الأضتاف» :ولو كان غنا: 

واستدل البخاري بحديث أنس : «أنَّ ناس 0857( .يخ غرئتة اكوا 
المّدِيئَةَ فَرَخَصٌ لَهُم رَسُولُ الله بل أن يَأنُوا إِبلَ الصَّدَقَةٍ قَسَرِبُوا مِنْ أَلبَانِهَا 
لامي إلخ2. 

ووجه الاستدلال: أنه أمرهم بشرب ألبانهاء وهي إبل الصّدقة وهم 
صنف واحد من الأصناف» فدلٌ ذلك على جواز صرفها إلى صنف واحد. 

واعترض: بأنْ غاية ما يفهم منه للإمام أن يَخْصٌّ بمنفعة مال الرّكاة 
دون الرّقبة صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج . 

والجواب: إذا جاز ذلك فى المنفعة جاز فى الرّقبة؛ لأنْ المعنّى 
واحد. 

قالوا: لبس في الشبر تضريح يانه لم يضرف من ذلك شيا لخر 
العرثيين ».قلست الدلذلة هه لذلك بظاهرة أصلل , 

قلنا: المتروك بس يححة وأنما الحجة فى العتقول؛» ولو كان عا 
ورّْءِ المنفعة لذكرت ونقلتء. كما نقل آمر العرنيين بذلك. قال أبو عبيد: 
وممًا يدل على صحّة ذلك «أنْ النبئ وكلةٍ أتاه بعد ذلك مال فجعله فى 


صنف واحدا وهم المؤلفة قلوبهم. الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن. 


وعلقية بعلن" وابدابن الحا لكل ٠‏ قسَم فيهم الذّحبية التي بعث يها 
معاذ من البمن» وإثما تؤخذ من أهل البمن الصٌدقة. ثم أتاء مال آخر فجعله 
له فقال لقشيصة , بن المخا 1" حو نيفد 


تحمل حمالة: ا قُبْنِصَة أَقِمْ حَتّى يبنا الصّدَقَهُ كََأْمُرَ لك ه0201 وفي 


حديث ١‏ ٠5ة|‏ امتدكة سن صخر اليياضي”* ل ١ت‏ 1 دَق ف مه 5 


كُ 
وأمّا الآثار: فعن ابن عبّاس في قوله تَعالَى: #إِنَمَا الصَدَقَتُ إِلَمْفَر 
والْمَسلكينٍ . ..* الآية» في أيّ صنف وضعته أجز (أك. 


وعن عمر بن الخطاب قال: «أيّما صنف أعطيته من هذا أجوا 
عنك)» . 


لت علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
والأقرع وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل. استعمله عمر على حوران فمات بها. الثقات» 
ر٠"*١٠»ء‏ ”"/ ة١"”".‏ والإصابة» 0067/54. 

() زيد بن الخيل بن مهلهل بن حصن بن وبرة (9ه): قدم مع وفد طي على الرسول وَل 
وأسلمء فسماه كَلِةٍ زيد الخيرء ورجع إلى بلاده فمات في الطريق. انظر: لثقات» .1١7/75‏ 
وكنانة العدوي وهلال بن عامر البصري وأبو عثمان النهدي وأبو قلابة الجرمي. انظر: 
تهذيب الكمال» ره586» 497/57. 

(5:) رواه مسلمء عن قبيصة بلفظه مطولاًء باب من تحل له المسألة» رة4١٠.‏ ؟/؟7". وأبو 
داود» مثلهء باب ما تجوز فيه المسألة. ر١٠55ك»‏ 5/ .17١‏ 

(5) سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث الأنصاري الخزرجي البياضي 
وسماك بن حرب. انظر: تهذيب الكمالن: ركهةت 1/1 

)00 رواه الترمذي» عن سلمة بمعناه» باب ومن سورة المجادلة. ر2*”5969 .5٠0/6‏ وأحمدء 
مثلهء حديث ”٠‏ من أصحاب النبى يل 5//ا”. 





كتاب الزكاة م 0/9 


وعن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ الفرض من الصّدقة فيجعله في 
صنف واحد. وعن حذيفة أنه قال: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك. 

وقال الطحاوي» وابن عبد البر: لا نعلم لابن عباس وحذيفة في 
ذلك مُخالفا من الصٌحابة. 

وقال أبو بكر الرّازي: لا يروي عن أحد من الصّحابة خلافه. وقال 
غيره: لم يرو عن غيرهم من الصّحابة خلاف ذلك فكان إجماعاً . 

لير حاترا 

لا أثنا حبك تن كوو كان يو عشم شل .لكين" تجعبكت 

ليؤلاء اللراكت الكمسن4 23 لوقل اعد إن كل شو يخم بعينة تحب 
تفرقته على هذه الّوائف» بل اتّفقوا على أنْ المراد إثبات مُجموع الغنيمة 
لهؤلاء الأصناف. 

فآمًا أن يكون كل جوء من أجراء الخنيمة مورعا على كل هؤلاء فلا 
فكذلك هاهنا مُجموع الصّدقات تكون لمجموع هذه الأصناف الثمانية. 

هلما أث يقال إن صندقة زيد بعينيا يجب ترزعها عن هذه الأصتاف 
الثمانية فاللفظ لا يدل عليه البتة. وأمًا الاستدلال فهو أن الحكم |551١|‏ 
الثابت في مُجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أجزاء ذلك المجموع. 
وإلا لزم ألا يبقى فرق بين الكل والجزء. 

وأيضاً : فالرّجل الذي لا يَملك إلا عشرين ديناراً يجب عليه نصف 
دينار» فلو كلفناه أن يَجعله على أربعة وعشرين قسماً لصار كلّ واحد من 
تلك الأقسام حقيراً صغيراً» غير منتفع به في مهم معتّبر . 


.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


5 94 0 0 معارج الآمال لا الجزء السايع 


وأيضاً: لو كان هذا التوزيع معتبراً لكان أولى النّاس برعايته أكابر 
الصّحابة» ولو كان الأمر كذلك لوصل هذا الخبّر إلى عمر بن الخظاب» 
وإلى ابق عباس » وحليفة» وسائر الأكابرة ولو كان كذلك لما خالقوا فيد 
ويك خدالقوا فيه علمنا اله خير معت . 

وأيضاً: فالشافعى له اخعلاف رأي فى جنواز تقل الشدقات» 
قالانسانة إذا كان اهن يعضى القرى عرولا يكوة هناك مكاتب ولا ماهد 
غاز» ولا عامل ولا أحد من المؤلّفة» ولا يمر به أحد من الغرباء» واتفق 
أنه لم يَحضر في تلك القرية من كان مديوناًء فكيف تكليفه؟ 

فإن قلنا: وجب عليه أن يسافر بما وجب عليه من الرّكاة إلى بلد 
يَجد هذه الأصناف فيه فذاك قول لم يقل به أحدء وإذا أسقطنا عنه ذلك 

وأيضاً: فقد أسقطت الصّحابة سهم المؤلّفة» فلو كان التوزيع واجباً 
لْحرّم الإسقاط. احتجٌ الشافعي وأتباعه بشيئين : 

أخذفيا؟ فونه تعالى :عفرا الكتقت الكترا ...4 الأيقع' قالوا: 
إن تَعالّى ذكر هذه القسمة في نصف الكتاب ثُمَّ أكدها بقوله: طفَرِصَةٌ 
تت م34 . 

والثاني : فا زوف أن حاوة /55ة/ فى سننه عن زياد بن الحارث 
العداف 1 قال انقق وقي نالك عله لكا كله باكر وديا وياد 


.5٠ سورة التوبقه الآية:‎ )١( 
- (؟) زياد بن الحارث الصدائي: صحابي من اليمن. قدم على النبي كَل وأمره عَلَى قومه بعدما‎ 





كتاب الزكاة م 01١‏ 


7#7_7_7722927721 بجي 15 27 الب 


وأتاه رجل فقال: أعطني من الصّدقة» فقال له رَسول الله كَللهِ: (إِنَّ الله لَمْ 
يَرْضَ بكم نَبِيْ وَلَا غَيْرهِ في الصَّدَفَاتٍِ حَنَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَرَأَهَا تَمَانِيَم 
َجْرَّاءِء فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلكَ الأَجْرَاءِ أَعْطَيْئُكَ حَقَّكَ)"". قالوا: فهذا نصّ في 
المطلوت. 

وأحيت عن الأول يآن المراد مق الآيةيبان الأصناق النى تجوز 
الدّفع إليهم. قال الدّاعي إلى الله: ليس في الآية دلالة؛ لأنّه تَعالّى جعل 
ججملة الصّدقات لهؤلاء الأصناف الثمانية» وذلك لا يقتضي في صدقة زيد 
بعينه أن تكون لجملة هؤلاء الثّمانية . 

راخو هن اعدو أن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الآفريقي+ وقد تكلم فبه غير واحد.. ف غلى التسليم لضكّة هذا الحديث 
يقال في معناه: إِنّما جزاء أهلها ثمانية أجزاء لئلا تَخرّجِ الصَدقة عن تلك 
الأجزاء. والله أعلم. 
التنبيه الثالث: فيما يصنع الامام بالزّكاة 

وذلك أن الإمام أولى بقبضها من غيره في وقته؛ لما سيأتي من 
الدّليل على ذلك - إن شاء الله تعالى -» فإذا قبضها عمّاله عن أمره فرّقوا 
على فقراء كل بلد نصف زكاة أهله»ء ورفعوا الباقي إلى الإمام . 

وَقِيلَ: يفرّقون الثلث ويرفعون الثلثين» وهو أكثر القول. 

ووجهه: أن الأصناف ثُمانية» ومرجع أكثرهم إلى الإمام» فناسب أن 


كت أسَلهموا وله قصة طويلة معه. روى عنه: زياد بن نعيم الحضرمي. انظر: تهذيب الكمال» 
ردن كل ه:: -15. 


)١(‏ رواه أبو داودء عن زياد بلفظه. باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» ر21578 ؟/ 
/. 





يُحمل إليه الأكثر وهو التّلئان» / 577/ وبالأوّل عمل الإمام المسدّد طالب 
الحقّ عبد الله بن يَحيى #نه. وقد عهد إلى عامله عبد الرّحْمن بن مُحمّد 
بانة إذا اجحيعيت الضدنات: ينك نيف النقراء»-والساكية 4 والكارمية) 
وفي الرّقاب» وابن السّبيل» فلهم النصف على قدر منازلهم في الفاقة 
والحاجة». ويرفع النصف للجند والعاملين عليها والبررة» وما ينوب من 
الحوائج» وما يلي أمور البلدء واهون لانن 


وفي الإيضاح: من سيرة الإمام أفلح بن عبد الوهاب وه قال بعد 
كلام أمر الصّدقة لمن يستحقّها : فكانوا يأتون بها إلى نَبِيَ الله حيث كانواء 
من هاجر ومن لم يهاجرء وكان الحقّ مفترضاً عليهم في أموالهم» وكان 
رَسول الله يَكةٍ يأمر عمّاله أن يأخذوا منهم النصف. ويفرّقوا النصف في 
فقرائهم؛ وذلك لأن السّهام ثمانية» فأربعة منهم يحضرون قسمها لا 
مّحالة» وهم الفقراء» والمساكين» والرّقاب» والغارمون؛ فهم يفرّق فيهم 
النّصفء وأمًا الأربعة السّهام فهو يلي أخذها وأداءها إلى أهلهاء فأوَّلّها 
بوم العاتلين 1 سو المولقت 2 سوم سكل 0401 شه اين الشبيل» 
يذلك أن ابن الشبيل إذا أتى لى يجد ملسا إلا إلى الإمام» والبدياني» 
وعنده يجد سهمهء وبذلك كان رسول الله َكْةِ يأمر عمّاله» فلمًا قبض 
- صلوات الله وسلامه عليه قام الإمام بذلك بعده» فكان يسلك على 
متهاجة+ :وذلك إذا لم يكن الإمام اناا إلى جَميعها لعرّ الدّولة؛ لأنْ في 
قولهم: إِنّه جائز للإمام أن يستعين /074/ بجميع الصَّدقات كلها إذا 
احتاج إلى ذلك» وعرّ الدّولة أولى من إعطائها الفقراء؛ لأنْ ذلك يعود 
عليهم بالصّلاح؛ لأنْ الصّدقة ليست كقسمة المواريث بالحصصء ولكن 
الله تَعالَى إِنّما بِيّن من يأخذها ومن تَحلّ له» فذكر ثُّمانية أصناف» وإن لم 


كتاب الزكاة 
22222 #2 ب 5 05 س9 


يحضر من هؤلاء إلا صنئف واحد» وأخذ جميعها إلا العمال» هذا كلا مه 


رخمة الله عليه -. 


ومن سيرة مُحمّد بن مَحبوب ذه إلى أهل حضرموت قال : انم يئر 
بهم" على بركة الله عند حضور الثّمرة» واقبض الصّدقة من الثّمار 
والماشية» وابذل ذلك لَهمء وأجر عليهم نفقاتهم» ولا تحبس للفقراء من 
ذلك شيئاًء فليس هذا حين إعطاء الفقراء وإقامة الدّولة وإحياء الدّين أقرب 
إلى الله من إعطاء المساكين» وقد أجاز المسلمون في سيرهم للإمام أن 
يستعين بجميع الصدقات والصوافي» ما داموا يحتاجون إلى ذلك في إقامة 
أمر الله» والوفاء بأمانته» وإعزاز دينه» وإذلال أهل مُحادّته. 


قال: وما استعان به المسلمون مِن مَال الله وأنفقوه في حاجتهم إليه 
في إقامة الدّين» وإعزاز الدّعوة في وقت خوفهم عليهاء فليس عليهم أن 
يغرموا للفقراء من ذلك شيئاً بعد سكون الأمرء ووضع الحرب أوزارهاء 
وأمن المسلمين من خوفهم» ولكن يعطيهم الإمام ما رأى من ذلك في ما 
يستأنف على قدر ما يعلم أن في ذلك قوّة المسلمين ولا وهنة عليه» وإقامة 
عساكر المسلمين» والذَْبٌ عن بيضتهم أحقٌّ وأولى من الفقراء» إذا خيف 
على الثولة أذ بظير خليها عدوها» ورسيك خرصياء هدة ا والنك:مة 
وائها بمال الله أحقٌّ وأولى من تفرقته على الفقراء»» هذا كلامه. 

فإن قيل: من أين أخذوا هذا الجواز مع أن الله تَعالَى فرضها 


لأصناف مّخصوصة؟ 


3 في الأصل: ثم ينرق» وهو خظا + والضواب ما أقتسا مق جوات انى ميعيوب: إلى قن 
حضرموت (تحقيق بابزيز). 





فالجواب: أن هذا لم يَخْرجٍ عن الأصناف وإِنّما هو وضع في 
بعضهاء اليس من بعضها سبيل الله؟: وأئ سبيل أقوى من إعزاز الذولة 
الإسلاميّة» وإظهار الكلمة المحمّديّة» وإنفاذ الأحكام القرانيّة» على أنه 
تَعالَى قد جعل للمؤلّفة فيها نصيباًء وما ذاك إِلَّا لتأليف قلوبهم لعرّ 
الإسلام» وإظهار الكلمة» فهم مع ذلك يعطون وإن كانوا أغنياء. ولّم 
تفرض الرّكاة لسدّ حاجة الفقير فقطء بل فُرِضت له ولغيره» وهو عر 
الإسلام» والثاني أقوى الأركان» فلهذا قدّموه عند الحاجة إليه ‏ رخمة الله 
عليهم -. 
التنبيه الرابع: في إخراج البدل في الزكاة 

ومن المعلوم أن الأفضل الإخراج من عين الشَّيءء وبذلك يبارك الله 


وقد أججمعوا على جواز الإخراج من جنسه» كإخراج حبّ من غير 
المركن فل تزه قولا واحداء لأن الله تعالن يقول: طول تتترا الكيك 
نه تنو وَََمْ يايو إل أن مسوأ و04 . 

واختلفوا في إخراج القيمة: فقال بعض أصحابنا ومالك والشافعي 
وأخيد: لا يجزئ إخراج القيمة. 

وقال الأكثر منّا والحنفيّة: بجواز ذلك. ثُم اختلف هؤلاء: 

فقال بعضهم: لا يعطي فيها إلا الذهب والفضّة. وقال الأكثر 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 3 هك 


منهم: يعطي باعتبار القيمة العروض وغيرهاء كالتمر والزّبيب عن 
الحث. 


وَقِيلَ: سبب الخلاف: هل الرّكاة عبادة أم حقّ واجب للمساكين؟ 


فمن قال إِنْها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم تُجزئ؛ 
لآأنه أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهى فاسدة. 


ومن قال: هي حقٌّ للمساكين لا فرق عنله بين القيمة والعين. 


احتجٌ المانعون: بأنْ في الرّكاة معنيين: معنّى التَعبّده ومعنّى سدّ 
حاجة الفقير» وأله لاقي أناينسي أدق المعتيين وهو التعتد والاسكرقاق 
بسبب أجلاهماء ولعل الأدقٌ هو الأهم. قالوا: فحظ الفقير مقصود في 
سدّ الخلّة» وهو جلي سابق إلى الأفهام» وحقّ التَعبّد في اتّباع التفاصيل 
مقصود للشرع» وباعتباره صارت الرّكاة قرينة للصّلاة والحجّ في كونها من 
بان الإسلاء» قالواة بولا شك أن على اليكل فيا في تعبيز داس 
ماله» وإخراج حصّة كل مال من نوعه» وجنسه وصفته. قالوا: ويدلٌ على 
أن التَعبّد مقصود بتعيين الأنواع أنْ الشّرع أوجب في حمس من الإبل شاقء 
فعدل من الإبل إلى الشّاةء ولّم يعدل إلى التقدين والتقويم» وإن قذدّر ذلك 
لقلة التقود في أيدي العرب بطل بذكره عشرين درهّماً في الجبران مع 


فلم لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة؟ ولم قدر بعشرين 
دوهما وقتاتين إذ كانث الثاني والاسعة ف ماه 


قالوا فهذا وأمثاله مخ التخخصات يدل على أن الزكاة لم ترك 


الك 0 32 معارج الآمال لا الجزء السايع 


/ 5717/ خالية عن التَعبّدات» كما في الضّحايا والهداياء فإنه لا نُجزئ 
القيمة فيهما؛ لأنْ الشَّرع أوجب ذلك عليناء والواجب ما لا يسع تركهء 
ومتّى ساع غيره وسعه تركه فلا يكون اجا 


والجواب: إِنْما خضّت بالرّكاة أعيان الأموال تسهيلاً على أرباب 
الأموال؛ لأنْ كل ذي مال إِنّما يسهل عليه الإخراج من النّوع الذي في 
يده. ثُمْ إن الأمر بالأداء إلى الفقير إيجاب للرّزق الموعود بخلاف الهدايا 
والضّحاياء فإِنْ المستحقٌ فيها إراقة الدّم وهي لا تعقل. ووجه القربة في 
المتازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول. 2 إن ذكر التراعم فن الجبران 
يدل على جواز إعطاء القيمة عن العين» إذ لولا ذلك لكان الجبران من 
جنس المال» كما وجب في الحُمس من الإبل شاة. 

احتجٌ المرّخصون بما أخرجه البخاري في صحيحه معلّقاً في باب 
العرض في الرّكاة» قال طاووس: قال معاذ ونه لأهل اليمن: «ائتوني 
بعَرض بِيَابٍ تحميصء أو لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشّعِيرٍ وَالذْرَةِ أهوّن 
ميقي 0 امات لنب يك بالمَديئقه0©. (والشية كاه اسدد 
مربّع له علمان. قال أبو عبيد: هو ما طوله خَمسة أذرع)» فهذا صريح في 
جواز دفع القيم في الرّكاة كما قاله بعض أصحابنا والحنفيّة. 

قال ابن رشد: والبخاري كثير المخالفة للحنفية لكن قاده إليه 
الجا 


واعترض بأوجه: منها أن طاووساً لم يسمع من معاذ فهو منقطع . 


)22 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب العرض فى الزكاة» 0 . 
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و 
وأجيب بوجهين: /5787/ 


الأول : أن البخاري أورده في معرض الاحتجاج»ء وهذا يقتضي قوته 


والثاني: نقل الحافظ ابن حجر في تخريج الرّافعي عن الشافعي أنه 
قال: طاووس عالِم بأمر معاذ» وإن لم يلقه لكثرة من لقيه مِمّن أدرك 
معاذاًء وهذا مِمّا لا أعلم من أحد فيه خلافاً . 

وَمِنَهًا : أن البيهقي حكى عن الإسُماعيلي قال: قال بعضهم: فيه من 
الجزية بدل الصّدقة» فإن ثبت فقد سقط الاحتجاج. ثُمّ قال البيهقي: هذا 
هن الآاليق بمعاة» والاأشبه يها أعروابه النن امن أعدل السنسس في 
الصدقات: وأغخل الذيتان آى غدل هن ثباب: اليمن فى الجوزية» وأنايره 
الصّدقات إلى فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم 
أهل فَىء لا أهل صدقة. 

وأحيت: أن هذا قر قوري عند" البعدتي » ولو كان صحها لذكز 
له سنداًء ولو ذكر له سند نظرنا فيه لكنّه لم يذكرء وكيف يكون ذلك جزية 
وقد كال سعاد المكان الدرة والشعيرا ولة مدعل لهما فى الجوية» وإنما 
أمره ‏ عليه السّلام ‏ بأخذ الجنس؛ لأنه هو الذي يطالب به المصدّق» 
والقيمة إِنْما تؤخذ باختيارهم». وعلى هذا تحمل قوله كَكِةِ: «(خذٍ) الحَبّ 
مذ الكت :0" البعديث: 

والمقصود من الرّكاة: سدّ خلّة المحتاج» فالقيمة في ذلك تقوم مقام 
الى رواه أبو داود» عن معاذبن جبل بلفظه. باب صدقة الزرع» ر6969١2» ٠/5‏ . وابن 

ماجهء مثله» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» رعقامكلء ١ل‏ ه. 





تلك الأجناس» فوجب أن تجوز عنهاء فهو نظير تعيين الأحجار 
الاسشعياي 11 التق السديه على وال بالضوق 580 وا لشفب 
ونّحوهما لحصول الانقاء بها كما يحصل بالأحجار. 

وإنما عين يَلِةِ تلك الأجناس في الرّكاة تسهيلاً على أرباب الأموال» 
كما جاء في بعض الآثار: «أنّهُ كِةِ جَعَلَ فِي النَيّةٍ عَلََى أهل الحُلَّل 
20 

ويّجوز أن يريد معاذ نقل ما زاد عن فقرائهم» من لم يوجد أهل 
السّهمان في بلد نقلت الصّدقة. والمراد بالمهاجرين الفقراء منهمء كما 
تقول: الرّكاة حقّ المسلمين» والمراد فقراؤهم . 

ومنهم من دفع أثر معاذ وقال: لا حججة فيه على أخذ القيم في الرّكاة 
مطلقاً؛ لأنّه لِحاجة علمها بالمدينة» وأنْ المصلحة في ذلك. 

ومنهم من قال: إن الذي صدر من معاذ كان على سبيل الاجتهاد فلا 
نه 

وأجيب؛ بأنْ معاذاً كان أعلم النّاس بالحلال والحرام» وقد بيّن له 
الب َك لَمَا أرسله إلى اليمن ما كان يصنعء وأمًا الحبة فلا تبيح ما كان 
ممنوعاًء على أنه يُمكنه أن يبيع الحَبّء ويشتري التَيِاب فتندفع الحاجة» 


والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة» عن عطاء بلفظ: وجعل على أهل البزور مائتى حلة» كتاب الديات» 
ركالاحت ه/غغ"؟. 
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المسألة الثامنة 
فيمن يعطى من الزكاة ومن لا يعطى 
وفيها أمور: 
9 الأمرالأول: لا تتحل الصّدقة لمحمّد كَلِةِ ولا لآله 
لحديك أب هريرة: «أعذ الكتؤ .بق علي تمزه ص نْ تَمْرٍ الصَّدَقَةٍ 
فَجَعَلَّهًا فِي فِيدء فَقَالَ النَِئْ كِهِ: «كخْ. كم لِيَطْرَّحهَاء ثُمّ قال: (أُ 


معو 


لا اللي ا ا" 

ومن حديث الحسن نفسه قال: كنت مع /017٠١/‏ النبى كله فمرّ على 
جَرِين من تمر الصّدقة فأخذثٌ منه فألقيتها في فِيَ» فأخذها بلعابه» فقال: 

إن - آل محمد - لا 6 ا ال 
وعلّة ذلك: أن الصّدقة مطهرة» كما قال تَعالى: #طهْرهم وَتركهم 
4 ولمسلي؛ أن هده الشدقات إتماعي أوساغ الثاس» وآنها لا 
, لمحمد ولا لآل محمدء وآل مُحمّد مُنَزّهون عن أوساخ الثّاس صيانة 
لمنضيه الشريف؟ ولآنها تمع عن ذل الآخذء وعة الماخوة مع لقولة 
عليه الصّلاة والسّلام _: «اليَدٌ العُليًا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السّفْلَى)””*'» وأبدل بها 


7 


»١57١ر رواه البخاريء. عن أبي هريرة بلفظهء باب ما يذكر في الصدقة للنبي ص»‎ )١( 
الاق رمسم + معلس بان اتغريي الزكاة ساي رول الل كله وم ل الن وهو يدن‎ ١ 
761/5 0.3١ هاشم...ء ر59‎ 

(؟) رواهأحمدء عن الحسن بلفظه. ”*/589. والطبرانى فى الكبيرء مثلف ر١الا7.‏ 5الا”اء 
ار كلو للا 000 

)6 سورة التوبق. الآية: 15. 

(:) رواه البخاري». عن حكيم بن حزام بلفظه. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ر١11١ا2‏ 
.و ومسلمء عن ابن عمرهء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» ر 2٠١”‏ 
0 





1 ماله معارج الآمال ه الجزء السايع 
ك0 ااا اش تست الشف لض 1 
الفيء الذزئ يؤغذ على سبيل 'القهن والغلبة» المشيغ عن عد الآخذ وذل 


المأخوذ منه. 


والأصحٌ عند الشافعية أن المحرّم على الآل الفرض دون التَطوّع ؛ 
لقول سعفر بن محتد هن أبنه: أنه كان يشرت من ينقايات ميخ مكة 
والمدينة» فقيل له: أتشرب من الصّدقة؟». فقال: (إِنْما حرّم علينا الصّدقة 
المفروضة». وهو الصّحيح عند الحنابلة» وبه قال الحنفية. 


وفي فتح الباري”" أنّ: النظر في هذا الباب في ثلاثة مواضع : 


أوَلّها : المراد بالآل هنا بنو هاشم» وبنو المطلب على الأرجح من 
أقوال العلماء. قال الشافعي: أشركهم النْبِيَ كد في سهم ذوي القربّى» 
ولّم يعط أحداً من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطيّة عوض عوّضوه بدلاً 
عمًّا حرموه من الصّدقة. وعن أبي حنيفة ومالك: بنو هاشم فقط. وعن 
احمك: في بنِي المطلب /017١/‏ روايتان. وعن المالكية: في ما بين هاشم 
وغالب بن فهر قولان؛ فعن أصبغ منهم: هم بنو قصي. وعن غيره: بنو 
غالب بن فهر. 


ثانيها: كان يحرم على النْبِيَ كَكِةِ صدقة الفرض والتطوع», كما نقل 
فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع. لكن حكى غير واحد عن الشافعي 
5 ودين .- 4 . 5 5 ؟؟ه +4 ٠. 5 ٠.‏ 5" 
في التطوّع قولاء وكذا في رواية عن احمد» ولفظه في رواية الميموني 1 
)١(‏ ابن حجر: فتح الباري» ”/7"655. 
(؟) إبراهيم بن محمد بن عيسى» أبو إسحاق, برهان الدين الميموني (4941 :)1١14-‏ محدث 


مفسر من أهل مصر. له حواش وشروح كثيرة. له: العطايا الرحمانية» وتهنئة الإسلام.. 
انظر: الأعلام» .57/1١‏ 
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لا يحل للنبي كَلةِ وأهل بيته صدقة الفطرء وزكاة الأموال» والصّدقة 
يصرفها الرّجل على مُحتاج يريد بها وجه اللهء فأمًا غير ذلك فلاء أليس 
يقال: كل معروف صدقة. قال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك 
بواضح الدلالة» وَإِنّْما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهديّة 
وفعل 0 كان غير مُحرّم. قال الماوردي: يَحرّم عليه كل ما كان من 
الأموال ه- 50 . وقال غيره: لا تَحرّم عليه الصّدقة العامة كمياء انان 
وكالمساجد). 

واختلف: هل كان تحريم الصّدقة من خصائصه دون الأنبياء» أو 

ثالثها: هل يلتحق به آله في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: لا نعلم 
خلافاً في أن بَني هاشم لا تَحلَّ لهم الصّدقة المفروضة كذا قال. وقد نقل 
الطبري الجواز أيضأ عن أبي حنيفة» وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم 
ذوي القربى» حكاه الطحاوي» ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم. 
لبعض لا من غيرهم. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: 
الجواز» المنعء جواز التطوّع دون الفرض» عكسه 

الو لو سك ل لقوله تعالى : ##قل ما 
أَنكَلَكم عَلبهِ ين أ جر ٠”‏ “4 ولو أخلها ا 
ولقوله : و كين صكنة طيرق وكيم 53741 وتبف عن النى عله" 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية: /ا0. 
(1)9 سورة التوية» الآية : :1 





ا 


«الصَّدَقَةُ وْسَاحُّ النّاسِ)”''» كما رواه مسلمء ويؤخذ من هذا جواز التطوّع 
دون الفرض» وهو قول أكثر الحنفيّة» والمصحّح عند الشافعية والحنابلة . 

وأمّا عكسه: فقالوا: إِنْ الواجب حقّ لازم لا يلحق بأخذه ذل 
بخلاف التطوّع» ووجه التفرقة بين بِنِي هاشم وغيره أنْ موجب المنع رفع 
يذ الآدئن على الأعلى + فأنا: الأعلى علن مغله قلا ء' قال: ولم أن لمن 
أجاز مطلقاً دليلاً إلا ما تقدّم من أبي حنيفة» والله أعلم. 
الأمر الثاني: في صفة من يستحق الزكاة لفقره 

وقد أججمعوا على جوازها للمسلم المعدم» واختلفوا بعد ذلك في 
56 

منهاة النقين تملك شيا لا سق بد قال كين وقد قد كناف 
الرّكاة» فقال عزان بن الصقر: إذا كان مع الرّجل مائتا درهم موضوعة ليس 
ينفقها فلا يعطى من الرّكاة. 

وكال اخزوة: ]ذا فان صعده خسوة ديكا عند أو فرييا ا 
يعطى من الرّكاة. ومنهم من قال: يأخذ الصّدقة إلى أن يَملك ألف درهم. 
ومنهم من قال: له أن يأخذ حتّى يكون معه ما يبلغه من ثُمرة إلى ثُمرة» 
والققي عه خمبية شر وركيا : ومنهم من قال : إذا كان يكفيه فلا يأخذء 
ولى لم يفضل عه اني». 

قال أبو المؤثر: من جمع بين الخبز والثّمر لم يعط من الرّكاة» قبل 
له: فما معتّى ذلك؟ قال: من جمع بينهما من غلّة ماله من ثُمرة إلى ثُمرة» 


)١(‏ رواه مسلمء عن عبد المطلب بن ربيعة مطولاًء باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» 
ركلا ١دك3 7/١‏ 
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أو عق تجارته ورين ماله قلا أراه فقيراء ولا آراه يعطى من التكات ولا 
من كفارة اليمين . 

ومنهم من قال: يأخذ حتّى يكون معه ما يكفيه لسَنّتى فإن أخذ بعد 
ذلك فهو ضامن., ومنهم من قال: يأخذ حتّى يفضل عن الكفاية ثلاثون 
رهما ؛ ومنهم من قال: حتى يبقى بعد ذلك خمسون درهماٌء ومنهم من 
قال: حتى يبقى بعد ذلك مائتا درهم لا يحتاج إليهاء ومنهم من قال: ليس 
لذلك حدّ مُحدود؛ لاختلاف أحوال الناس» فمنهم من يعيش بالقليل» 
ومنهم من لا يُجزئهء واختاره أبو مُحمّد قال: وكل هذه الأقوال قالوها 
بالاجتهاد. 

قلت ووجه اجتهادهم النْظر في الفرق بين العْنِىٌ والفقير» وأن كل 
قائل منهم نظر إلى حال من الأحوال فتمسّك بهء والأحوال تختلف. ولكنّ 
الحكم بالأغلب من الأحوال في زمانهم» وقد تنبّه لهذا المعنّى أرباب 
/ 07/ القول الأخير فلم يَحدّوه بحدّ معلوم إلا نفس الحاجة إلى الأخذء 
وربّما تَمسّك بعضهم بدليل من السَّنّة وهم أهل القول الأوّل القائلون بأنَ 
من ملك مائتئّي درهم لا ينفقها فلا تَحل له الرّكاة؛ لأنْ الزّكاة تَجبٍ في 
المائتين» وقد قال ككةِ لمعاذ: ١خُذْهَا‏ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدّمَا فِي فُثَرَائِهِمُك 
فلو لَّم يكن غنيّاً ما وجبت عليه الرّكاة» وإذا كان غنيًاً فليس بفقير؛ لأنهما 
ضدّان» وينبغي أن يقال بذلك في من ملك التّصاب من الثّمار أيضاً؛ لأن 
المعنّى واحد. 

وفيه: أن الى والفقر صفات اعتبارية» فقد يكون غنيّاً من جهة» 
فقيراً من جهة؛ فيجب عليه الفرض من حيث الغنّى» ويّجوز له الأخذ من 
حيث الفقر فلا تضادٌ. 


: . 1 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


ا ا ا 


وأمّا القاتلون بالخمسين فلرواية ابن مسعود: أنه يَكهِ سئل عن الغنّى 
نفل قوزلا ا او قتا وق ال 

وأمّا القول بالألف فمبنِئ على أغلب الأحوال العامّة؛ إذ لا يوجد 
فيهم :من لا يغنيه الألف لستته إلا تادرا» .وهكذا تقول فى اغتبان البوافي: 


ومن اعتبر الكفاية من الغلة إلى الغلة فقد نظر إلى سد الحاجة؛ ومن 
اعتبر الكفاية إلى سنة فقد نظر إلى ما كان كَلةٍ يدفعه إلى أهل بيته حين 
اسع الحال. 

وأمًّا من اشترط زيادة الكفاية فإنه نما أراد أن يستظهر بها على 
أحوالهء ودفع ملمّاته» وغاية الأمر أنّه تَعالّى قد فرض الصّدقات للفقراء 
/ 075/ لسدّ حاجتهمء وأنّه إذا لم تندفع باليسير أعطوا الكثير» ولا بأس 
إِذا لم يكق إشراف ولا تبذير» بواللة غلم : 

وَمِنهَا : المرأة الفقيرة يكون معها الحلى» هل تعطى من الرّكاة؟ 

فمنهم من قال: لا تعطى حتّى ينفذ ذلك من يدهاء ووجهه: أن 
اللبدقاقه شركيق ليذ الصاحة وذو أن عر ركه ها كلها بلدولها سير فك ىه 
غيره مِمّن لا يَجد ذلك. ومنهم من قال: تعطى إذا خافت أن يتعلّق عليها 
تباعة» وأمر أبو علي موسى بن علي رجمه الله المصدّق أن يعطي امرأة 
ذات حلي شيئاً من الصّدقة» وأمر لأخرى 5 يذكروا لّها حليًا بشيء دون 
ذلك فقيل الدفي ذلك فقال: بخن من المسدورات» 23 شرع أبن سعيد 
رحمه الله فيها الأقوال المتقدّمة في الرّجل الذي يَملك مائتي درهم بعد 


2١575ر رواهأبو داودء عن ابن مسعود بمعناه» باب من يعطى من الصدقة وحد الغني»‎ )١( 
.6 اك والترمذي» مثله» باب ما جاء من لا تحل له الزكاة» رعما»‎ 





كتاب الزكاة 
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المؤنة إلى غير ذلك؛ لأنه لا فرق بين الحليّ والدّراهم» وأنْه إذا جاز 

وَمنها: من كان عنذده أوانء أف أسلحة فاضلة عن حاجته اذخرها 
لوقت حاجنياء. ولو باغها لاسضى بتيمتيا» قال العلامة الضني : أحسنب 
أنه يصير.بها غنبّاء وفي موضم آخر: إن الذي يمنع من أخد الزكوات 
والكتاراك هه لدغلة تكفيه من أضولةه وأواقية6 واسلحعه سد الا يدان 
فوقها شيئاً» وإذا لم تكفه غلّة ذلك فلا يُحجر عليه أخذ ذلك» ولا فرق بينه 
ونين أضل المال. 

وَمنهًا: من له دار أو خادم لا يستغنى عنهماء وذكر ابن المنذر 
إجماع كلّ من يَحفظ عنه من أهل /5175/ العلم على أنْ لهذا أن يأخذ من 
الرّكاة» وللمعطى أن يعطيهء وقال مالك: إن كان لا فضل فى ثُمنها إن 
بيعت أعطي» وإن كان فيه فضل عن دار يشتريها ليسكنها لم يعط شيئاً . 
أصول اله تمر اتكرية كان فقيرا» وله أن باعد من الزكات آنه إذا حملن 
فقيرا وق ونه المال تكين يتككتي إقاياضه؟ قال أبو سعيد: قال 
وكذلك العيد المغا + وكذلك السيوانات النهلة يمير ا الأو نواه 
أعلم . 

وَمِنهًا: الرّجل لا مال له لكنه ذو قوّة على الاكتساب» وقد اختلفوا 
فى إعطاتئه من الزرّكاة: 

فقال الشافعى» وأنو تووع وأنو حييك» وابن المندر:: لا يعطى منهاء. 
وقال أصحاب الرأي: من لم يَملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الرّكاة 
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آ لل ااا ا ا ا 


وللمعطي أن يعطيهء قويّاً مكتسباً أو غير قويّ ولا مكتسبء. وقال يعقوب: 
قبيح» وأرجو أن يُجزئ. 

والمذهب عندنا: أن من استغبّى بمال أو احتيال كان غتيّاً. ولا تحل 
له إلا إذا كان متفقياء ويمنعه الاشتحال بالكسب عن الثفقة» فإنها تَحَل له 
لفقره» واشتغاله بما يعود نفعه للإسلام» وكذلك إن قدر على الكسب لا 
يليق بمروءته وبحال مثله» فإنّه تَحلّ له لفقره؛ لأنْ المحافظة على المروءة 
فخ الذيع» وأما إن كان مععئدا يمئعة الكسب من وظائف العبادات» وآأوراذ 
الأوقات فليكتسب؛ لأنْ الكسب أولى من ذلكء قال كَكِلةِ: «طَلَبُ الحلالٍ 
/ 0070/ قَرِيضَةٌ بَعْدَ الفَرِيضَةِ"'"» وأراد به السّعي في الاكتساب. 

حجّة الأولين: حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رَسول الله عله : 
الأاقير الصَدَقَةٌ لِغَنِيَ وَلَّا لِذِي مِرّة سَوِيَ1. والمرة (بكسر الميم وتشديد 
الؤائا» الضرة: أ وله لكتراى غيري الككسية وقول سر اف أ 
صحيح البدن» تام الخلقة. 

وأعسب اي أن نه تن كمان الحل لقن الخز» آن وتم ليه 
بالسَؤال. 

وفيه: أن نفي كمال الحلّ لا يعهد. بل المعروف من هذا اللّفظ نفي 
الجواز وبقاء التّحريم» وتقييد الجرمة مع السَّؤال لا دليل عليه في هذا 
الموضع. فإِنْ السَّؤال حرام معه ومع غيره. 

وأمّا حجّة أهل الرّأي فقوله تَعالى: 9إِنَما ألصَدَقتُ يِلْمْفَرَِ 


620 رواه البيهقي في الكبرى» عن ابن مسعود بلفظ قريب» باب كسب الرجل وعمل يديه» 
ر405 .١178/5 21١‏ والطبرانى فى الكبيرء بلفظف ر9998#, 75/1٠١‏ 
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َالْمَسكنِ4» وأنَ من لم يَملك نصاباً فهو فقير؛ لقوله يك لمعاذ: «حَُذّمًَا 
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُثَرَائِهِم": فمن كان له نصاب فهو غَنَِ تؤخذ منهء 
ومن ليس كذلك فقير تردّ إليه» وأمًا قول يعقوب فينبئ عن الكراهة فقط. 

وفيه: أن في الحديث نفي الحل» وبنفيه يرتفع الجواز فيبقى 
العرين: 

ويُجاب: بأنا لا نسلّم بقاء التّحريم من نفي الجواز؛ لإمكان أن يبقى 
مطلق المنع» والكراهيّة داخلة فيه. وفيه: أنْ الظاهر غير ذلك» فلا يعدل 
عنه إِلّا بدليل. 


وأما حجّة المذهب فحديث عبيد الله بن عدي بن خيار قال: أخبرنى 
رجلان أنهما أتيا النْبئ كِهِ وهو في حججة الوداع» وهو يقسّم /8/اه/ 
الصّدقة فسألاه منهاء فرفع فينا النظر وخمّضه فرآنا جَلدَيْنَء فقال: (إِن 
شِئْتُما أَعْطَيْتَكُمَاء وَلَا حظ فيها لِعَنِتَ وَلا لِمَويٌّ كسب 


وجه الاستدلال: أنه فوّض أمر العطاء إليهما؛ لأنهما أعلم بحالهما 
من غيرهما بعد أن أخبرهما أنه لا حظ فيها للغْنِيء ولا للقويّ المكتسب» 
فيستفاد منه أن القوئ المكتيبب هو الذئ قد استهتى يكشسبه» وأما مق لم 
يستغن فحكمه حكم الفقراء؛ لأنّه فقير أيضاً . 

واعترض بأنّ معنّى الحديث: لا أعطيكما؛ لأنّ في الصَدقة ذلاً 
وهواناً. فإن رضيتما بذلك أعطيتكماء أو لا أعطيكما؛ لأنها حرام على 
القويّ المكتسبء فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيتكماء قاله توبيخاً. وقيل: 
المراد حرمة سؤالهما» لقوله: «وَإِنْ شِئْتُمَا أَعْظَيتكُمَا)ء فلو كان الأخذ 
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20 : جزء الساب 


والجواب: أن جميع ما ذكرثموه تأويل خارج عن ظاهر الحديث». 
وأنّه مُحتاج إلى دليل» ولو كان الأخذ حراماً على ما ذكرتّم ما عرضه 
عليهمء لكنه حلال من وجه وهو قصور الكسب عن الكفاية» وحرام من 
وجه 0 بالكسب» نري اسرابيه 0 


20 


- 


5 ولا بعد والله أعلم. 

وَمِنهًا: التّاجر يكون له رأس مال يضارب به». وربّحه لا يكفيه 
لمؤنته» ومؤنة من يلزمهء هل له أن يأخذ من الرّكاة؟ 

فيها قولان: الجوازء والمنع إذا كان ربئحه /51/4/ ورأس ماله 
يكفيه سنة . 
لتهذازقه شنيوة با ميل الأعوال لما 'علهوا أن الذيى عينم غلن البسوة أن 
الزّكاة من الأموال الثامية» وهي مبنية على اليسر أيضاًء والمنع أحوطء 
والله أعلم . 
0 الأمر الثالث: في صغة الفقير الذي يعطى منها لدينه أو يُمنع 

وقد أجمعوا على جواز إعطائها الفقير الولِي» وأنها فيه أفضل منها 
في غيره» ثُمّ اختلفوا في ما بعد ذلك : 

فقال أضحابنا مخ أهل خراسان: لآ يجوز أن تعطن الثكاة إل ولناء 
فإن أعطى غير الولى ضمن» والح ير تر تاكن + لل شق رركت 
لشويثرا قب كيين ائر 1 لا سَسَطِبعوت وى الحى. ااه 
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البكادل أَعْنِيَة يت التَعَقْفٍ4”'' وأيضاً: فهي في زمان الإمام تدفع لف 
فإن عدم فهي لجماعة المسلمين؛ لأنهم ذوو يد على من سواهم. ومقتضى 
التعليل أنها تجعل في أهل حجّة الله تَعالَّى» ولا يكون أهل الحجّة إِلَا 
أولياء» فليس لنا صرفها إلى غيرهم . 

وفيه: أنّ الله تَعالّى قد فرضها لأصناف مٌخصوصين, ولّم يقيّد صنفاً 
منهم بالولاية كما قيدثموه» وأنْ صرفها للإمام أو الجماعة بعده لا لأجل 
ولايتهم فقطء وإنْما ذلك لأجل النْظر في المصالحء وأمًا الآية فليس فيها 
حصر لموضع الصّدقةء وإِنْما فيها بيان الأولى بدفعها إليه» ولا نزاع في 
هذاء وإِنْما النّزاع في عدم الاجتزاء بغيرهم»/ /08١‏ ولو التزمتم معنّى 
الآية لما حلّت إلا للفقير الذي جَمع هذه الصَّفاتء وهي أن يكون: 
مُحصوراً في سبيل الله» لا يستطيع ضرباً في الأرضء يحسبه الجاهل 
غنيّاً من التعفف. وأنّه إن لم يكن كذلك فلا تدفع لهء وأنتم لا تشترطون 
|1 الولئية خلا نيتك لكو بها 

واجازها الأكثر لكل فقير كان غلى دين السلميق» .ولو لوريكن 
تقيّا؛ لأنّ الله تَعالّى جعل للفقراء نصيباً فيها من غير قيد بالتّقى» ولكن لا 
تعطى من يتقوّى بها على المعصية؛ لأنْها شرعت لقوّة الإسلام لا لارتكاب 
الحرام» ومنهم من أجازها لكل موافق ومُخالفء ولو كان يُدين بالبراءة 
عزو لمكي 

وقال بعضهم ‏ ولعله أبو المؤثر -: لا تدفع إلى أحد من فقراء قومنا 
ما وجد أحد من أهل الدعوة وأهل الفضل في الإسلام والفقه والضعف» 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: "/ا7. 
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3 الما باللاعية ولى كان غابيقا فى ديه حل ركاه السلمين هن قرا 
قومنا ولو كانوا أهل فضلء» ولا يستوي من يدين بولاية المسلمين ويعترف 
بفضلهم وبصدق قولهم وهو مقرٌ بحرمة ما يصيب من الذنوب ومن يدين 
بعداوة المسلمين وتضليلهم والإنكار لدعوتهم» فلا حقٌ لهؤلاء في صدقات 
المسلمين» ولا شيء لهم فيها إلا ألا يوجد أحد من أهل الدّعوة. قال: 
وإن كان فقراء كلّهم من أهل الدّعوة؛ فيهم الولِي وغير الولي» فلا بأس أن 
ينعموا بها جميعاًء ويفضّل الولِيَ على غيره. 


قال أبو المؤثر: رفع إلىّ في الحديث عن مُحبوب بن الرّحيل قال: 
«أرسل إِلََ الربيع / /08١‏ أن آنيه» ولا أصوم في اليوم الذي آنيهء فأتيته» 
فأعطانِي جماراء وقال: اركب هذا الحمار فطف في أحياء البصرة» 
واكدب لي من كان على برأي الحسلمين» ققال شعيوب: فركت الحمار» 
وجعلت أستخرج من كان على رأي المسلمين من أحياء البصرة» وأكتبهم 
حتى بلغوا ثُماني مائة» ووجدت نساء المسلمين قد تزوّجن برجال من قومنا 
قد ماتواء وخلفوا أيقافاً معهنٌ» ولوييكن الربيع أعرتي فيهم شيع 
فكتبتهم وميّزتهم ليرى رأيه فيهم» فلمًا رجعت إليه وعرّفته أعطى أولئك 
اليتامى الذين من أولاد قومنا رحخمة لأمّهاتِهم». قال: هكذا رفع إِلَىَء 
وأحبّ أن لا يُجعل لهم شيئاء وتفضل أمّهاتهم بما لزمهنَ من عولهم. 

وأمّا أخذ فقرائنا من زكاة قومنا ففيها تفصيل : 


قال بعضهم : سألت الرّبيع عن فقراء المسلمين إذا لم يَجدوا في زكاة 
المسلمين ما يكفيهم» أَيَحل لَّهم أن يأخذوا من زكاة قومنا؟ قال: إن علموا 
بخلافهم فلا بأس بذلكء قلتُ: وإن لم يعلموا بخلافهم؟ قال: كان أبو 


كتاب الزكاة ع +1١‏ 


عبيدة يكرهه إكراهاً شديداًء قلتٌ: أرأيت الرّجل يمر برجل من قومنا 
فيدعوه فيعطيه دراهم أو طعاماً لا يُخبره بشيء منه أنه صدقة من صدقة 
ماله» وهو مُحتاج» هل يحل له أن يأخذها؟ قال: أرجو ألا يكون عليه 
9 

وأكا:ضدةالك: وفسى فق لكان الضدقة كليا للمسلعية» من ورك 
عليهم كانوا [منًا] أو من قومناء والمعتّى أن جَميع من وجبت عليهم 
الصٌّدقة فإِنّ ذلك ليس لهء ولكنّه لفقراء المسلمين. 

عو ام أجازها مويه 0 راع قوله تعالى: 
«#بَنَىَ عَيَكَ هُدَهُمْ وَككنَ لَه يمَدِى من 274151 . 

حو و00 
مشركا+ والضوات أن نمعدل بعوله تحالن: إلا القلقت النترك 
وَالْمَسَكينِ. ..* الآية؛ لأنّه تَعالَى لم يخص فقيراً عن فقيرء والله أعلم . 


0 تنبيه: في إعطاء المشرك 

وقد تقدّم أن الإسلام شرط لإنفاذهاء فلا يصمّ أن تنفذ في مشرك 
لوكا احا روسك ين الا ا و سور 
وإبراهيم يم النخعي» ا ومالك بن أ أنس» مقن ار والشافعي: 
وأحملاين تعديل 6 وبق عبيل6 وأيو تووغع والتعمان: وعلى ذلك جمهور 
أصحابناء وإذا ثبت المنع لأهل الذّمّة فغيرهم أولّى. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟/ا؟ 
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وفيها قول ثان: وهو جواز إعطاء أهل الذَّمّة» قال بهذا بعض 
أصحابناء وزفر من قومنا. 

قال أبو غلى 'وغيره فى مساكين أغل.الذثة: يرضخ: لهو.من القلثش؛ 
يعن الثلث الذي ينرّق:فى أغل اليلد هن الزكاة. 

وفيها قول ثالك: وهو أن من أعطاها الفقراء من أعل الشرك 
المجوس فقد أساءء ولا غرم عليه. 

وفيها قول رابع لأبي سعيد قال: يستحبٌ للمسلم إن كان يلي زكاة 
نفسه أن يَجعلها في أهله من المسلمين من أهل ولايته» وموافقته من أهل 
نحلته ولو لَّم يكن لهم ولاية» ثُمّ في أهل دعوته ولو كانوا مِمّن ينتهكون ما 
يدين بتحريمه؛ نم في أهل قبلته ولو كانوا يدينون بمخالفته. ثُمّ في فقراء 
أهل حربه إذا عدم هذا كلّه؛ لأنّه لا تأتي على المرء حال يُمنع فيه دفع 
زكاته» فيستحيل / 0817/ الحكم إلى أن يتعبّد بما لا يطيق. 

قلنا: ليس في هذا تعبّد بما لا يطاق؛ لأنْ وقت الرّكاة موسّع فيمكنه 
أن يؤخرها إلى حال يلقى فيه المسلم» ثم إِنّ إقامته في دار الحرب أمر غير 
مشروع؛ بل لا يجوز له أن يتّخذها وطناً لما في ذلك من المخاطرة على 
نفسه ودينه. 

فإن قيل: قد نسخت الهجرة فمن أسلم من أهل الحرب لا يلزمه أن 
يهاجر. فما يصنع بزكاته؟ 

قلنا: إن صمح له الإقامة لمعنى يجوز له فعليها أن يحملها إلى دار 
الإسلام أو يتركها لهم منّى وجدهم. فإن تلفت بعد التمييز» فقد قيل: لا 
شيء عليه» فأين محل التكليف بما لا يطاق؟ 
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احتجٌ من أجازها لأهل الدّمّة بقوله تَعالَى: للا لكك أَلّهُ عَن لبن 
مغر ى ان رك ل هن 5 أن روه وَتْقَسِطُوَأ الم إِنَّ ألَّهَ مث 
لْْقِيطِنَ2"”4: وبقوله تَعالّى : ظإنَنًا أَلمّدَكتُ للَمُقَرَلهِ. ..» الآية» إلى غير 
ذلك من النصوص من غير قيد الإسلام. 

والحواب غن الآية الأولى: أن البرٌ والإقساط ليسن بمخصور في 
الرّكاة» فأنواع البرّ كثيرة» والرّكاة لَّها أصناف مُخصوصة:» ثُمَّ إِنّ الخطاب 
في هذه الآية للمسلمين كافة» وأمر الزّكاة يومئذ ليس بأيديهم» وإنما هو 
بيد رَسول الله كَكهِ فهو الذي يتولى أمرها دونّهم» فدلّ هذا على أن البرَ في 
الآية غير الدّكاة. 

والجواب عن الآية الثانية: أن الله تَعالى ورّعها على أصناف» 
ومنها: سبيل الله ففهمنا من هذا المعنّى أن المراد بها قوّة الإسلام» فلو 
أعطيت أعداؤه لكان ضدّ المقصودء والله أعلم . 


احتج من جوّز إعطاءها للمشرك مطلقاً بقوله تَعالَى : 9 وَيطْعِمُونَ الطلعام 
0 ليه وشا رما د 3 قالوا: وكان الأسارى يومئذ مشركين فقط». 
والإطعام إِمّا فضل أو لازم؛ فإن كان فرضاً فهو نصّ في المطلوب» وإن 
كان فضلاً فقد ساوى بين / 9584/ اليتيم الاير 

وعن سعيد بن جبير مرسلا مرفوعا كيد قُوا أ عَلَى أَهْل 
دِييِكماء فأنزل الله تَعالَى: #لسَ عَيَكَ هُدَهُمْ وَلَكنَّ لَه يَقَدد كن 
يَكَلهُ وَمَا تُنفِمُوا من حَيْرِ يشحم وَمَا برك 1 كيس وه أله وَمَا 
459 شورة الممتحنة» الآية: 4 
(؟) سورة الإنسان» الآية: 8. 





اه دحيم ده 0 لو ليت نه 7 ا ل ل 1 
تَنفِقواً من حير بو إيبكم وأنمّ تظلمورت 4 فقال كَيةِ: «تصدقوا عَلى 
أَمْل الأدْيَانِ)”''» وهو بإطلاقه يتناول الرّكاة. 


والجواب عن الأوّل: لا نسلّم أن الإطعام اللازم نص في الرّكاة؛ 
لأنْ الحقوق كثيرة وإِلَا جاز إطعام الرّوجة منها أيضاً. وهو باطل قطعاً. 
ذل لا تمل الديساول هات لأن الأطعام غير الوعاةة وايضا كيتم 
مأمورون يومئذ بتسليمها إلى النَّبِي كَل فلو تناولت الآية الزكاة لكان لَّهم 
أن يقولوا: قد أطعمناها اليتيم» أو المسكين, أو الأسيرء على أنه لم ينقل 
ماد ويه التعلل». مع وجود المنافقين الذين قال الله فيهم: 
مقلم 51 تور قن خا انا بد وَتولُوأ وشم عضوت 74" وأمًا تساويهم في 
الأمر بالإطعام على جهة الفضل فلا يدل على تساويهم في إسقاط 
الواتجيه: 

والجواب عن الحديث: أنْ الصّدقة ليست بنصٌ في الرّكاة؛ لوجودها 
في غير الفرض» وإذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال. هذا إن سلمنا 
الاحتجاج بالمرسل . 


حجّة الجمهور على المنع قوله كَل لمعاذ: ١خَُذَهَا‏ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ 
وَرُدّمَا فِي فُقَرَائِهم)» والمأخوذ من أغنياء المسلمين فكذا المدفوع إلى 
فقرائهم . 

فإن قيل: هذا خبر واحد لا تجوز الرّيادة به؛ لأنه نسخ . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن سعيد بن جبير بلفظه» باب ما قالوا في الصدقة لغير أهل الإسلام» 


رخ؟ "كف ١0١/5‏ 1. 
(؟) سورة التوبق» الآية: 5لا. 
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قلنا: أما أوُلاً: فلا نسلّم أن الزيادة على النص نسخء بل نقول إِنّها 
حكم مستأنف في صورة البيان للأول؛ نيا تتخصيص » والنسخ تغييره . 


وأقاكانا :إن اللضن تخضوض وله تمان ا م 3 0 
لذن تلو في لد 21244 الآيقة قحاة تخصيضةة يعد 'رقزة/ ذلك بخبر 
الآحاد على مذهبكم ا 


وأمّا ثالثاً : فإِنْ أبا زيد الدبوسي ‏ وهو أحد أتمّتكم ‏ ذكر أنْ حديث 
معاذ مشهور مقبول بالإجماعء فجاز التخصيص + بمثله» وهذا على مذهب 
المانعين من تخصيص العموم بالاحاةة أمّا تحن فنجيز ذلك لآنه بيان 


للمراد» والله أعلم. 


الأمر الرابع: في إعطاء العبد من الزّكاة 

وهو مُمنوع عندنا؛ لما تقدّم من شرط الحرّيّة» فإنَ العبد مال» ولا 
ينفذ المال في المال» ثم إِنْ على سيّده مؤنته» فلا يكون مُحتاجاً إليها 
شرعاً وإن احتاج طبعاً» وهذا يتناول المدبّرء والمعلّق عتقه بصفةء وأمّ 
الولد» سواء كان عبده » أى عبد غرره لعموم المعنى فى الجميعء وبه قال 
مالك» والحمك. 

وأجاز أبو حنيفة إعطاء عبد الغْنِيَّ إذا كان عليه دين يُحيط برقبته 
وكسبه» وخالفه صاحباه» والقولان مبنيان على اختلافهم في المولى» هل 
يَملك اكتسابه أو لا يَملك؟ 

قال بالثانى أبو حنيفة» وبالأول صاحباه» ومعئّى ذلك: أنه إذا كان 


(5) .سورة الممتحنة» الآية: 4: 
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آ تآ | ااا ا ا ا 


المولى يَملك اكتسابه» فما يعطي إيّاه فلسيّده وهو غَنيّ فلا يَحل» وإن كان 
لا يَملك اكتسابه فهو له خاصّة وهو فقير فجاز له. 


ولّم يقل أحد بهذا من أهل المذهب في ما علمتٌ» وإن قالوا في 
بعض القول: إِنّ العبد يَملك ما يهدى إليهء ويوصى له بهء فإنّهم لم يفرّعوا 
عليه هذا التفريع» ولعله لكون العبد مالاء وأنْ المال المفروض لا يخرج 
ف المال 


وفي كلام بعض الحنفية: إذا كان العبد زمناء وليس في عيال مولاهء 
ولا يَجد شيئاً يجوز إعطاؤه» وكذا إذا كان مولاه غائباً» روي ذلك عن أبي 
يوسفء وهو كلام سائغ /587/ على قواعد المذهب وإن لَّم يذكروه. 
وإن عتق بعض العبد سرى العتق في جَميعه وصار حرّاً. فحكمه حكم 
الأحرار عندناء. وكذا قال أبو يوسف. ومحمّد صاحبا أبى حنيفة» وخالف 
أبو حنيفة وغيره من قومنا؛ فجعلوه عبداً عونا بعضه » وحكمه عندهم 
حكم العبد في منع الإعطاء» والحقٌ أن العتق لا يتجرّأ. والله أعلم. 
!0 الأمر الخّامس: في إعطاء الصبيٌ والمجنون من الزّكاة 

وهو جائز بشرطين : 

أعذفهاة ذا كرة عن خيلة القشراء: 

وثانيهمًا: أن يقبض لهما الولي أو الوصي أو من يقوم بأمرهماء فلو 
دفعها إلى الصّبِي أو المجنون لم يُجزئه؛ لأنّهما ليسا أهلاً للقبض» فلو 
دفعها إلى الصَّبِيٌ ثُمّ دفعها الصَّبِيَ إلى أبيه» أو وليّهِ القائم عليه كَقِيلَ: لا 
تجزقه ذلك؛ لأنه كها لو وضع زكاته على دكّان فجاء الفقير وقبضها لا 
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يُجزئ عنهء إذ من شرطها الأداء؛ وهو التسليم إلى أهلهاء ولّم يكن هناك 
أداء فلا يُجزئ. وَقِيلَ: إن أخذها الفقراء المستحقّون أجزأه ولو لم يدفعها 
إليهم» وذلك بعد أن ميّزهاء فينبغي أن يُخْرَّجِ هذا القول هاهنا أيضاًء وإن 
كان الصَّبيَ مراهقاً أو يعقل القبض» بأن كان لا يَرْبَى به ولا يخدع عنه 
ا 

واختلفوا في ولد الغن» والأكثر أنه لا يعطى منها؛ لوجوب مؤنته 
على أبيه وهو عَنيّ. 

وَقِيِلَ: يعطى؛ لأنّه لا تلزم أباه نفقته حيث وجد شيئاً» وإِنّما تلزمه 
حيث لا يُملك شيئاً» ويّجوز للقائم بأمر الصّبِيَ إذا قبض له من الرّكاة أن 
يشتري له الأدم والكسوة إذا كان لصلاحهء ولك أن تطعمه من زكاتك أو 
تدفعها إلى من يطعمه» وإذا أمرته بذلك ثُمّ تسأله حتّى يُخبرك ويطمئنّ 
قلبك بالخلاص . 

قيل لبعضهم: فإن اشتريت له بها كسوة؟/ 0817/ قال: إِنْما تشتري 
أنت لنفسك؛ لأنما البيع لك» والرّكاة عليك» قيل: فلم وهو ضعيف؟ 
قال : إن كان شتعيفاً قلا يزيا عنك التكاء سكن تلقعها إلى من يقبضها: 
وإن قبضته الزكاة فليس له قبضء» قيل له: إن كان زكاة دراهمء هل لِي أن 
شتري له بها ثوباً يلبسه؟ قال: لا؛ لأنّك دفعت إليه الثَوب والبيع لك. قيل 
له: فإن كان له على دين فاشتريثٌ له به طعاماً أو ثوباً فلبسه؟ قال: نعمء 
ذلك جائز. قيل له: فلم ذلك؟ قال: لأنْ الدّين بملكه عليك يستحقّه. 
والزّكاة لا يستحقّها ولا يَملكها؛ إذ ليس لها مَالِك معروف. قبل له: فإن 
كان له وصيّ أو وكيل من قبل المسلمين؟ قال: ادفعها إليه. وخرّج بعضهم 
القول بجواز دفعها إليه على القول بجواز التوكيل في إنفاذها؛ لأنْ المدفوع 
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إلبهفئ حكم الوكيل للمنقذ» قلث: بل هو يمدلة الضيعء لأنه تاقيهه فإذا 
قبض له فقد خرج عن يد المنفذ» فهو بمنزلة نائب البالغ» والله أعلم . 
0 الأمر السادس: في إعطاء الأقارب من الزكاة 

وهم: إِمّا أن يكونوا مِمّن تلزمه مؤنتهمء وإمًّا أن يكونوا من غير 
ذلك. فإن لم تلزمه نفقتهم فصرفها إليهم جائزء بل هم أولَّى بها؛ لما تقدّم 
من فقيل الثفقة على "القرسي» ولكد شرط حسن القفضد» فلا يقضد ذلك 
إيثارهم على غيرهم. وإثما يقصد أداء الفرض » وصلة الرحمء ووضع 
الأشياء فى مواضعها. 

وقد اختلفوا من وراء ذلك في شيئين: أَحَدُهُما: الولد البالغ إذا 
التزم عوله في ججملة عياله. فَقِيلَ: لا يجوز له أن يصرف إليه شيئاً منها ؛ 
لأنّه من ججملة عياله. وَقِيلَ: يجوز له؛ لأنَْ عوله غير لازم وإِنّما /58/ 
هو متفضّل أوَّلاً وآخراًء والإحسان لا يَمنع الإحسان. 

قلنا: قد استغنّى بالتزام أبيه مؤنته» فما بعد ذلك توسّع في المباح» 
فالأولى صرفها إلى من هو أحوج منه. 

وثانيماة الوالك: ققد كير + الأ نعود أن ضورفم البدمن ,زكاته 
ولو لم تلزمه مؤنته؛ لأنّ مال الولد لأبيه. وَقِيلَ: غير ذلك كما سيأتي . 

وقيدة أن كرات الأبيه ال على جنية التملاق» موا نوا هو شبالفة ف 
الاختصاص. ولو كان لأبيه حقيقة لكان الأب هو المخاطب بإخراج 
الحقوق معه» كالكاة وغيرها مح التفقات:وسائر الحقوق» ولمّا توه 
الخطايه بذلك كله إلى الولد علمدا أن الملك له خاضة» لكن مسحل 
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#3___1109823آ##_سسسسسسسييبحممها||||233338. 2 للش 
الوالد منه أشياء هو فيها أسبق من غيره؛ فناسب أن يعبر عنه بطريق 
الحالقة فبقال” «أنتَ وا ذلك لأبيك» كما في الحديث» لاسيما في مقام 
الرّجر لمن جهل حقٌّ الأبوّة» والله أعلم . 

وإن كانوا مِمَن تلزمه مؤنتهم فهم على مراتب : 





!0 المرتبة الأولى: أولادّه الصّغار وعبيده 

وقد أجمعوا أنه ليس لأحد أن يصرف إليهم زكاته» أمّا الصَغار 
فلوجوب مؤنتهم عليهء وأمًا العبيد فلأنهم ماله» فما كان في أيديهم فهو له 
مع وجوب مؤنتهم عليه أيضاًء وخرّج أبو سعيد الخلاف في أولاده الصَغار 
أيضاً. وجعل ذلك مبنيّاً على الاختلاف في وجوب مؤنتهم إذا كان لَّهِم 
مال. قال: وإذا ثبت الاختلاف بزوال نفقتهم عنه إذا كان لهم مال لم يبعد 
عندي أن يدخل فيهم الاختلاف إذا كان لا مال لَّهمء ولا أقول: إِنّ ذلك 
يقع موقع الإجماع بالدذين. 

قال: ويُخرّج فيه معنّى الاختلاف؛ لثلا ينصب دينا؛ لأنَ من الأشياء 
ما يَجمع /584/ أهل المصر عليه؛ والأصل فيه الاختلاف إذا اعتبر 
وتدبر. 

وأقول: إن في هذا الكلام نظر من وجهين : 

أَحَدُّهُما : أنّ قياس المعدم من الأولاد على الغنِيٌ لا يتم؛ لأنَّ مؤنة 
العْنِيَ إنما قيل بسقوطها عن أبيه من ماله على قول؛ لوجود ما يكفله. 
والمعدم ليس كذلك. فلو قيل بسقوطها عنه للمعدم أيضاً لضاع كثير من 
الضّبيانء وإذا ظهر الفرق بطل القياس. فلا معنّى لتخريج الخلاف حينئذ. 
وتَانِيهِمَا: أن مؤنة الصّبيان المعدمين على آبائهم مُجتمع عليها في 
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كل عصر وزمان» وفي كل ملّة من الملل» فلو ضيّع مضيّع صبيّه هلك 
إجماعاً» فلا معنّى لتخريج الخلاف فيهء ثُمَ إن قوله تَعالَّى: لوَعَل الولو لَه 
تن ونون بِالْمروف . ..4* الآية''' دليل قاطع في ثبوت حقّ الصّبيان على 
آبائهم ؛ إذ 5 يجب رزق المرضعة وكسوثها على الأب إِلَا من جهة رضاعة 
الولك. 

وأمّا قوله: «من الأشياء ما يَجمع أهل المصر عليه والأصل فيه 
الاختلاف»» فإن أراد بإججماع أهل المصر اتَفاقٌ قوم مّخصوصين على 
حكم من الأحكام فظاهر؛ لأنْ أهل المصر قد يُختارون قولا فيعملون به 
وفي المسألة غير ذلك القول» وإن أراد الإججماع الذي هو حبّة على من 
خالفه فلا يكون ذلك؛ لأنه لو كانت المسألة في أصلها اجتهادبة» ثم 
المع المسلمون على وجه من وجوههاء فليس لمن جاء من بعدهم القول 
بالوجه الثاني. وإلا لبطل الإجماء أصلاً. والله أعلم. 
1 المرتبة الثانية: بناته البُلّعْ قبل أن يتزوّجن 

فإنهم اختلفوا في إنفاقهن : 

كقين + يلومه 188 نما لم يتونتدو لوقيل الأايلزمة ففيل» جرع 
ما نقص عن مؤنتهنَ بعد كسبهنَّ» وإن طلبن للتزويج من أكفائهن فامتنعن 
يرن بين التّرويج وبين أن لا نفقة لَهِنَ على والدهنّ» ويكون صرف الرّكاة 
إليهن جاريا على هذا الخلاف: 

فمن ألزمه عولهنَ لا يُجيز صرفها إليهنّ إذ لا يدفع به مغرماًء ومن لا 
يلزمه يُجيز ذلك؛ لأنْهنَ يمنزلة البالغ من الذكور. 


.317 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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!0 المرتبة الثالثة: الآباء 

أجمع أهل العلم على أن الرّكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد 
في الحال الذي يُجبّر الدّافع على الثفقة عليهم. لكن ذكر أبو سعيد 
الخلاف فى الحال الذي يمتنع معه إعطاءهم منها : 

فَقِيل: لا يجوز له أن يعطي من يلزمه عوله في معنّى الحكم» حكم 
عليه بذلك أو لم يُحكم. طولب بذلك أو لم يطالب؛ لأنَ إعطاءه بمنزلة 
الدّفع عن ماله. وَقِيلَ: يجوز ما لم يُحكم عليه بعوله. وَقِيلَ: ولو حكم 
عليه ببعض نفقته في بعض أحواله فله أن يعطيه للأيّام التّى لم يُحكم عليه 
فيها بالتفقة. 

وأمّا إذا لم يلزمه عولهما: فَقِيلَ: له أن يصرف الرّكاة إليهما 
لفقرهما. وَقِيلَ: يجوز للوالدة دون الوالد؛ لأنَّ ماله لأبيه وتقدّم ما فيه. 
وَقِيل: يجوز للوالدة إذا كانت بحدّ لا تراد للتّزويج. وقِيل: لا يجوز ولو 
كانت بهذا الحد. 

وأمّا الأجداد: فكسائر الأقارب. وكذلك أولاد الولد. وقال بعض 
قومنا: لا يجوز دفعها إلى أصوله؛ وهم الأبوان» والجدود. والجدّات من 
قبل الأب والأم وإن علواء ولا إلى فروعه وإن سفلوا؛ لأنَ بين الأصول 
والفروع /54١/‏ اتّصالاً في المنافع؛ لوجود الاشتراك ما بينهم عادة. 
خلافاً مالك فإِنّه قال: من وراء الجَدَ والجَدّة يجوز دفعها إليهم» كذلك 
إلى بتى البنيق سقو تنقتهيم عددم 

والمذهب ما قدَّمتْ لك في: هل الاختلاف اختلافهم في وقت لزوم 
النفقة؛ فحيث ما كانت التّفقة لازمة امتنع إعطاؤهم». وحيث ما لم تكن 
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ااا ا ا 


لازمة جازء وربّما يختلف النْظر في بعض المواطن بين الأحوال» فيلزم في 
حال دون كا 0 


المرتبة الرابعة: سائر الأقارب 

الأقارب الذين صاروا بحدّ من يُجبر على نفقتهم حكمهم عندنا حكم 
الوالدَيْنِ اللذين تجبٌ مؤنتهم. فلا تصرف إليهم الزّكاة» وبذلك قال سفيان 
الثوري» والشافعي» وابن حنبل» وشريكء وأبو عبيد. قال ابن المنذر: 
وكان ابن عبّاس يقول: إذا كان له قرابة مُحتاجون فليدفعها إليهم» وبه قال 
عطاء بن أبي رباح . 

وقال الحسن البصري وطاووس: لا يعطى ذو قرابته بقرابته من 
الرّكاة. 

واعلم أنه ليس في كلام ابن عبّاس ولا في ما بعده ما يُجوّزْ صرفها 
إلى القريب الذي لزِمّت مؤنته؛ لاحتمال أن تكون الحاجة دون ذلك. وأمًا 
قول الحسن وطاووس: إنّه لا يعطى بقرابته من الدّكاة فمعناه أن الله تَعالَى 
قد جعل للرّكاة أهلاًء ووصفهم بأوصاف ممَخصوصة:» وليس من تلك 
الأوصاف القرابة» فلا يصحّ صرفها إلى القريب بسبب قرابته فقطء وإِنْما 
تصرف إليه إذا استحقها بشيء من صفات أهلهاء فيرجع المعبّى إلى أمر 
متفق علية وإن اخدلفت العيارة, 


((! المرتبة الخامسة: الزُوجة 
وقد حكى ابن المنذر إججماع أهل العلم على أن الرّجل لا يعطي 


زوجته من الزّكاة؛ لأنْ نفقتها تَجب عليه وهي غنيّة / 0195/ بغئاه. قال: 
واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الرّكاة» فكان أبو ثورء وأبو عبيد 


كتاب الزكاة ع7 نف 


يقولان: جائز أن تعطيه من الزكاة. وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة؛ 
لأنه يُجبّر على نفقتها. قال: والأثر عن أخمد بن حنبل أنه قال: لا تعطيهء 
وحكى عنه آخر أنه قال: تعطيه. 

والعلهبه عتدنا الجواذ قرلا واتحدا ...ويه قال.ابن المكذر وعذل ذلك 
بأنه فقيرء وهو من ججملة الفقراء. 

وقال أبو سعيد: كونه مُجبوراً على نفقتها لا يَمنع صرف زكاتها إليه . 
قال: ولا أحبّ لها أن تقصد بإعطائه التَوصّل إلى حصول الواجب من 
لفقنها:.. قال:: ]اث قعلت خشيت. عليها مع الاختلافة: 

قلتُ: وإن قصدت ذلك فهي بمنزلة من دفع زكاته إلى الفقير ليقضيه 
دينه » وقد تقدم ما فيه . 

نُمّ اختلفوا في انتفاعها مِمّا أعطته: فقيل لا تنتفع بشيء من ذلك . 
كقبل له أفاحفى هلبهاا عم ؤللها ويكييخا ست وليا أغل ذلك بحن أن 
يصير إليه. 

والحجّة لنا على جواز إعطاء زوجها من زكاتها حديث زينب امرأة 
فيل اللدنيع سبعوةه» 'قالفة كنت في المسجد فراني النْبِي يَلِ في المسجد 
فقال: «تَصَدَّفْنَ وَلَّوْ مِنْ حُلِيّكُنّ»: وكانت زينب تُنفق على عبد الله وأيتام 
فى حجرهاء فقالت لعبد الله: سل رَسول الله كَلْةٍ أيجزئ عنْي إن أنفقت 
عليك وعلى أيتام في حجري من الصّدقة؟ قال: سلي أنت رَسول الله كلق 
فانطلقت إلى رَسول الله يَكِِّ» فوجدت امرأة من الأنصار على الباب 
حاجتها مثل حاجتي» قالت: فمرٌ علينا بلال» فقلتُ: سل رسول الله مَلِلَ 
/ “69 هل يُجزئ عنْي أن أتصدّق على زوجي وأيتام فى حجري من 
الصٌدقة؟: وقلتُ: لا تُخبر بنا. قال: فدخل فسأله فقال: ١مَنْ‏ هُمَا؟» قال: 
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ا ا ا 


زينب. قال: أي الرَّيَانِبِ هِيَ؟. قال: امرأة عبد الله فقال: «نَعَمْ ل 
اكد النتا و متنك 

وأجاب عن هذا الحديث من قال بعدم الجواز: إِنْ تلك الصّدقة إِنْما 
كانت من غير الزكاة» وقد بيّن ذلك في رواية أخرى لهذا الحديث فيما 
رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن رائطة بنت عبد الله 
أمرا#قية اللدوة عيطوة» ركاف امراة ضحاء» ولبسن لابه سبعوة مال 
فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها فقالت: لقد شغلتني والله أنت وولدك عن 
الصٌّدقةء فما أستطيع أن أتصدّق معكم بشيء» فقال: ما أحبّ إن لَّم يكن 
في ذلك أجر أن تفعلي» فأتت رَسول الله يَقَِةِ هي وهو فقالت: يا 
رَسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منهاء وليس لولدي ولا لزوجي شيء 
فشغلونِي فلا أتصدّق» فهل'لى ليهق أجر 1 فقال: «لكِ فِي ذَلِكَ أَجِرٌ ما 
ْمَْتِ عَلَيْهمْ)7". 

قالوا: ففيه دليل أن تلك الصدقة مِمَّا لم تكن فيه زكاة» ورائطة هذه 
هي زينب امرأة عبد الله» لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن 
يسول اللا كلوه قالوا؟. ويد على عنا دكرنا قرليا» كدت أغرأة داس ضتعاء 
أصنع بيديّ» فأبيع من ذلك» فأنفق على عبد الله وعلى ولده منّي». 

قالوا: وقد أجمعوا أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من 
زكاتهاء فلمًا كانت ما أنفقت على ولدها ليس من الرّكاة فكذلك ما أنفقت 
على زوجها ليس هو أيضاً من الرّكاة. قالوا: وقد روي عن أبي هريرة 
أيضاً / 096/ ما يدل على ذلك. 
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امسا 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «أنْفِقي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرٌ مَا أَنْقَْتَ عَلَيْهِمْ». 


كتاب الزكاة 
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وفيه: فأتت امرأة عبد الله بن مسعود بحليّ لها فقالت: تصدّق بهذا 
يا رَسول الله فقال لها : «تَصَدَّفِي عَلَى عَبِدٍ الله وق فإِنَّهُمْ لَه يا 
فكان ذلك الصّدقة بكلّ الحلي» وذلك من التَّطوّع لا من الرّكاة؛ لأنْ 
الزّكاة لا توجب الصّدقة بكل المال» وإِنْما توجب بجزء منه. 

قالوا؟ وقد نطل .يما ذكرنا أن يكون في حديت زيتب ما يدل أن 
المرأة تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيراً. 

قلناة اختلاف الروايات يذل على تكزر الواقغة» فإن معاتها مختلفة 
ولق لم لخمل على التكزن للزم الكعزب»تى بعفنيا» 3 إن قرلها في 
الحديث الأول: «يُجَزِئٌ إِنْ أَنْمَمَت علَّيكَ. .. إلخ» يدل على أن السَؤال 
إنما كان عن شيء لازم؛ لأنه هو الذي يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء. 
ثم إن في اختلاف الاسُمين زينب ورائطة يدل إِمّا على تكرّر الواقعة» وإمّا 
على وهم بعض الرواة» وإمّا على وجود امرأة أخرى لابن مسعود. 

فأمّا الاحتمال الأول فلا مكان أن يكون لها في أول الأمر اسم ثم 
تبذله بخيرء فتكون إحدى القضيتين عند الاسم الأول والأخرى عند الثاني : 

فأمًا الاحتمال الثاني فهو أنْ تسمية المرأة بغير اسُمها المعروف غلط 
يخ الراوي 1[ لوايكن ليا ولا انم واتهد» والمشهور ربدت ؤهوها فى 
الحديف الأول. 

وأمَا الاحتمال الثالث فيمكن أن يكون ابن مسعود قد تزوّج اثنين» 
زيضت وززائطة» وأن كل واحدة سالك عن مساآلة. 


220 رواه أحمد) عن أبى شريرة بلفظه 'مطولاً: رة2/6» رف وأبو يعلى» مثله» رهمه"2» 
455/١‏ . 





وقولكم: ١لا‏ نعلم أنْ عبد الله كانت له امرأة غيرها» ليس بحبجة. 

وأمّا قولكم: «وقد أجمعوا أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها 
من زكاتِها»» فالله أعلم بصحّة هذا القول. / 0945/ غير أن الإجماع ثابت 
فى وجوب ثفقة الأن لأولاده: وغلى ذلك دل الكثاب العزيزء وإذا ثبث 
عا كنا تيع اكمر امع رف زكاتها إلى رادم بعيت كان هر بعلن 


مع 


غيرهاء قال الله تَعالّى: #أوَعَلَ الْؤلود لَمُ رِنمنَ كسمن بِمرُوف 24 وقد ورد 
الخلاف عند أصحابنا في إعطائهم من زكاتِها إذا كانوا أيتاماً : 

فقال أبو الحواري: إن كان يلزمها عولهم لم يج لها أن تعطيهم من 
وكانها + 

وَقيل: لها أن تعطيهم ما لم يُحكم عليها بعولهم. 

وَقِيل: إن حكم على غيرها فضيّعهم جاز أن تعطيهم . 

وتبا :لها 7 تعطيهم في الأيّام التي لا تلزمها فيها نفقتهم مقدار 
تلك الأيام. 

هذا في الأيتام» وأمّا غيرهم فلم أجد لهم في ذلك اختلافاً. وإذا 
ثبت الاختلاف في المسألة فلا معنّى لادّعاء الإجماع فيهاء وبذلك ينحل 
الاعتراض. 

لكن للخصم أن يقول : إن مر جع الزّكاة المفروضة إلى رَسول الله عد 
فلا معنّى لسؤال زينب عن وضعها في زوجهاء مع أن الظاهر أنها إِنما 
سألت عن شيء عم النساء» وليس خاصًا بها فقط. 


والسوات+ لعله كلل قد اذن للتماء اق تخره» وكاة اشيني + لخفاء 


كتاب الزكاة 
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ما عندهن من الحلي والذهب والفضّةء فكان من اليسر أن يأذن لين فى 
ذلك» بخلاف زكاة الأموال الظاهرة» والله أعلم. 
المسألة التاسعة 
في قدر ما يعطى من الزكاة 

وقد اختلف الناس في ذلك : 

فمنهم من لم يَجعل له حداًء ومنهم من حذه بحدود. 

وعلى القول الأول فإنه إِنْما يعطى على قدر حال المعطى» وليس في 
ذلك حذ ينتهي إليه دون حسن النظر والاجتهاد من أهل الصلاح» ولا 
تبغث هدية» ولا تخت لغائب» 5957/ ولكن ينفشل الشيخ الكبير 
والعجوزء وذو الفضل في الإسلام. وذو العيال» وكذلك المؤلفة قلوبهم 
يعطيهم الإمام ما يرى» وعليه النصيحة لله وللمسلمين. 

وروي أن عليّاً بعث إلى النّبيَ كَلةِ ذهباً من اليمن فقسّمه على أربعة 
رجال: الأقرع بن حابس» وعبيئة بن حصن» وعلقمة» وزيد الخيرء 
وغضيت فزيش» قالوا: أيعطى صتافية تجد؟ه فقال: (َإِنما افيد 
ََأَلَمّهُم؛ء فصرفها بحالها إلى المؤلّفة. 

وكذلك بلغنا أن التبى يه دفع زكاة حضرموت إلى أربعة رجال» 
فليس في هذا حدّ مُحدود دون النظر والاجتهاد من أهل الصلاح . 

وكذلك العاملون عليها يعطيهم على قدر عنائهم. وشغلهم عن 
أمورهم كما قدمنا. 

وقال بعض : إنْما يعطي الإمام للعامل الثمن أو أقل من ذلكء» وأمًا 
أكثر من ذلك فلا يعطيه. 
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وفي آثارهم ‏ رحمهم الله قالوا: لم يكن القسم إِلّا في الغنيمة . 

وكذلك أيضا الغاوم» والمكاتب» وابن الشبيل .علن قدو ما يرن 
وإن اجتمع في شخص صفتان استظهر بعضهم أن يأخذ بواحدة منهماء 
وتكقار عا قاف 

وَقيل: إن اتحد جنس الصّفتين أخذ بإحداهماء فإن اختلفا فبهما. 

فمثال ما اتحدا: الفقر مع الغرم لدين أخذه في مصلحة نفسهء فإنهما 
يأخذان لحاجتهما إليها. وكذلك الغرم لدين أخذه لإصلاح نفسه عند الغزو 
فإنهما يعطيان لِحاجة المسلمين إليهما. 

ومثال الاختلاف: الفقر والغرم؛ فإن قلنا بالمنع وكان العامل فقيراً 
فوجهان؛ بناء على أن ما يأخذه العامل أجرة؛ لأنه نما يستحقّ بالعمل» أم 
صدقة لكوته معدوداً فى الأضناف وفيه وجهان. 

وإذا جوّزنا الأخذ بمعنيين جاز بمعان» وإذا قلنا: لا يؤخذ إلا بسبب 
واحد /5937/ فأخذ بالفقر كان لغريمه أن يطالبه بدّينه» فيأخذ ما حصل له. 

وكذلك إن أخذ لكونه غارماً فأكله فبقي بعد أخذه فقيراً فلا بدّ من 
أخذه من سهم الغرماء؛ لأنه الآن مُحتاج وعليه غرامة» والله أعلم. 

وأمّا القائلون بالتحديد: فإِنْهم اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً ما بين 
مضيو وموسعء و جميع ما مر ذكره في صفة الفقير الذي يعطٍ من الزّكاة 
خارج في هذا الموضع على حسب ما ستراه. 

أما ا - لمضيقون: فمنهم من بالغ في التذ لتفصسة حتّى أوجب الاقتصار 
على قدر قوت يومه وليلته؛ ذكر ذلك الغزالي في الإحياءء ولَّم أجده 
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ومنهم من قال: لأيدافم إليه أكفر مق حمشين درهما: ونسبه ابن 
المددو إلى نيان التوزي إلا أن يكون غارماً. 

وقالائى عنما + الراخيل منها أكثر مق خمسيق درعما. 
كله 

وأمّا الموسّعون: فمنهم من اقتصر على التوسعة» ومنهم من بالغ . 

فأمًا المقصّرون: فمنهم من قال: إن أعطي مائتي درهم أو ألفاً وهو 
مُحتاج أجزأه ذلك» ونسبه ابن المنذر إلى أصحاب الرأي . قال: ويكرهون 
أن يبلغ له مائئي درهم إذا لم يكن عليه دين ولا عيال» وهو مناسب لِما 
ذكر بشير عن عزان بن الصقر في ما تقدّم. 

ومنهم من قال: يجوز أن يعطى ما يكفيه من الثمرة إلى الثمرة 

وأمّا المبالغون فمنهم من قال: يأخذ ما يكفيه من وقت أخذه إلى 
بدة» وهو أكقر القو لحتل ج057 مهايا بوبه قالع الشافعية: 

ومنهم من قال يعطى من الصدقة حتى يستغنِي ويزول عنه اسم 
الشعف والحسكنة: ولا يآس أن يعطن الفقير الألفه وأكقر من ذلك» 
وذلك أنه فقير» وهو قول أبي ثورء وحكى أيضاً عن الشافعي» واختاره 
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أبو سغين؟ لآنه لسن ابية ا الفقر والفتى.متزلة تالة إلا أن الفقراء يختلفون 
في فقرهم وكلهم فقراء» والأغنياء يختلفون في غناهم وكلّهم أغنياء. قال: 
وما دام فقيراً فلا معى يُمنعه لمعنّى فقره حتّى يصير إلى حدّ الغتى . 

ومنهم من قال: له أن يأخذ عقدار ما يشتري به صنيعة فيستغني به 
طول عمره» ويهيّى بضاعة ليتّجر بها ويستغني بها طول عمره؛ لأنْ هذا هو 
الغني. 

ومنهم من قال: إِنْ من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل 
حاله» ولو عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حدّ الاعتدال. 

ومنهم من قال: له أن يأخذ ما يستظهر به على حوادث الزمان» ولو 
إلى عشرين سنة» لكن على شرطين : 

أَحَدَّهُما: صدق الئّية؛ وهو أن ينوي بها دفع الحوادث عنه» أو عن 
غيره إذا احتاج إليهاء ولعلّه يكون يد المسلمين فيدفعها إلى إمامهم فيكون 
ذلك قوة للإسلام وأهله. 

والشرط الثاني: أن تكون أمانة في يده لهذه الحاجة فلا يورثها 
أحداء وعليه الوصيّة بها. 

قال أبو سعيد: وإذا جاز هذا للقابض جاز أيضاً للدافع» ولو علم 
حاله» إذ لا يصح للقابض شيء يمتنع على الذّافع . 

قيل للمرّخص : فإن رأى في أحد من المسلمين خصاصة. أعليه أن 
يعطيه منها؟ وإن لم يعطه أيأنّم؟. قال: لا آمن عليه الإثم إذا كان المحتاج 
من ذوي السّهام /599/ بلا خلاف. 

قلت وهذا على هذا الوصف خازن للصّدقات لا آخذ نفسه. ولعل 


كتاب الزكاة ع ض3 


ذلك قيل في أحد ممّخصوص من النّاس دون عامّتهم كما يوجد أن 
المسلمين كانوا في زمان كتمانهم يدفعون صدقاتهم إلى أبي عبيدة وحاجب 
وإلى الربيع من بعدهم. وإلى من كان من بعدهم من قادات المسلمين 
- رجمهم الله تعالى - فيكون هذا خاصّاً بالقائم بأمورهمء النازل منزلة 
الإمام» فإنهم إذا جمعوها عنده فقد برئوا منها؛ لأنه بمنزلة الإمام في 
ذلك. 


وَقِيل : لا يبرأون منها حتّى يدفعها إلى أهلهاء وهو بمنزلة الوكيل 
غلى هذا القول؛. .وام سائر الناسن شيمتز له الوكلذة لا غير 

فهذه جملة الأقاويل فى هذه المسألة» وهى عشرة أقوال: ثلاثة منها 
في التضييق» وسبعة في التّوسيع. وذكر أبو سعيد أن الاختلاف في هذا 
الباب ثاقيء صن اغنداف الأحوال والنظر فن الاسنظيار» وأشار غيرةه إلى 
أن الخلاق فى هذا شيع على حعن الخلاف فى تمد الغتى »> وأثه ما دون 
الغلى يأخل هاشام: 


وحجّة القول الأول: ما روى سهل بن الحنظلية”' «أنّه يله نَهى عن 
السَؤال مع الغْنّى»؛ فسئل عن غناه؛ فقال يَكلِِ: «عَدَاؤُهُ وَعَشَّاؤُه”". وفي 


رانك ا شان مَا يُعْنِيهِ فَإنّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرٍ جَهَنَّمَ)» قالوا : وما 


يغنيه يا رَسول الله؟ قالة اندر ها ديه وي 


)١(‏ سهل بن الحنظلية الأوسي الأنصاري: صحابي بايع النبي كَل تحت الشجرة» وكان عقيماً 
لا يولد له. نزل الشام. سمع أباه وكان جليساً لأبي الدرداء. انظر: البخاري: التاريخ 
الكبيرء ر97١5.‏ 48/5. 

(؟) رواه أبو داود»ء عن سهل بمعناه» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى», ر579١2‏ 7//ا١١.‏ 

(9) ذكره ابن عبد البر: التمهيد» عن سهل بن الحنظلية» .٠١57/5‏ / 
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والجواب: ليس في الحديث دلالة على المطلوب؛ لأنه جاء بتحريم 
السّؤال لمن كان على هذا الحال ولم يجب تحريم الأخذ من غير سؤال. 
نعم ».فيد دلالة على تخريم الشؤال لمن ملك قوت يومه: 

واحتجٌ أهل القول الثاني بما روى عطاء بن يسار / /٠٠١‏ منقطعاًء 
وقيل متصلاًء أنه بكِ قال: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أوقِيَةٌ فَقَدْ لحف فِي السُوَالٍ)”" . 

وفي وواية عع غطاء بن يسان عن رجل من بتي أسد قال: «تزلت أنا 
وأهلي ببقيع الغرقد» فقال لِي أهلي: «اذمّب إِلَّى رَسولٍ الله ككل اسأله لنَا 
هيه تأكله.» وجعلوا يذكرون من حاجتهمء فذهبتٌ إلى رسول الله َكل 
ترجدت هديو رجا بينانه و اتدوك :الل كله تون 1 اجن خنيت: 
كول التجل ةودن لحقتننوسو يترل؟ العمري إنف العطى من 
شتت». فقال رسول الله يه: يَمْضَبُ عَلَنَ أن لا أَجدَ مَا أغطيد؟ مَنْ سَأَلَ 
يم و و 9 يها 0 إلحَافاً»» قال الأسدي: ذفين 
لنا خير من أوقية. قال: والأوقية أربعون درمّماً. قال: فرجعتُ ولَّم 
أسأله» «فَقَدِمَ عَلَّى رَسُول الله كَلةِ بعد ذلك شَعيرٌ وزبيب» فقسّم لنا منه 
حتى أغتانا الله اتعالى )77 

والجواب: أن هذا أيضاً تحريم للسّؤال لا للأخذء فإن قيل: إن 


)١(‏ موطأ مالك. عن عطاء بمعناه» باب ما جاء فى التعفف عن المسألة. ر5١81١»‏ ؟/449. 
وأحمدء عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» ر59 21١١‏ "/ل. 

فى الآضل؟ للقيك والعضويب مق غم أنى :ذا ود والاقتهه دم الحاقة الغررية العييد 
بالنتاج. انظر: النهاية» لقح. 

(9) رواه أبو داودء عن عطاء بلفظهء باب من يعطى من الصدقة وحد الغنىء رلا57١اء2‏ 
7/5 . والبيهقى, مثله باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين...» رلا4مة 2315 
اا 7 


كتاب الزكاة ع الضف 


تحريم السؤال قد وقع بما دون ذلك» فما فائدة التتخصيص بالأوقية؟ 

قلنا: لعل السائل كان يَملك ذلك فتكون واقعة حال» ويُمكن أن 
يكون السّؤال بعد الأوفية شد منه فى الصّورة الأولى» كما يدل عليه قوله: 
انق شان لانن فسؤال من وجد قوت يوم مُحرّم» وسؤال من وجد 
أوقية إلحاف وهو الإلحاح . 


واحتجٌ أرباب القول الثالث بما روى ابن مسعود أنه كَل قال: ١مَنْ‏ 
سَأَلَهُ وَلَهُ مَالُ يُعِْيهِ جَاءَ يَوْمَّ القِيَامَةٍ وَفِي وَجههِ حُمُوشنٌء فسئل: وما غناه؟ 
قال: حَمْسُونَ دِرْهَماً أو قِيمَتُهَا مِنّ الذَّمَبِ)2'0 والجواب كالجواب الأوّل» 
فإِنّه تتحريم /10١/‏ للسّؤال لا للأخذء ولعلّ الحال وافق حَمسين درهّماً 
نذكرها عساء وتسكع أنيقال: انعن سال عه هذا القدر كان حدما 
بهذه العقوبة بخلاف الأولين» ثُمَ إِنّه قد قيل في راويه: ليس بالقوي. 

واحتج أرباب القول الرابع: بأنَ المائتين درمّماً فصاعداً نصاب 
يوجب الرّكاة فهو يوجب يوجب الغتّى» إذ لم يوجب الله تَعالَى الرّكاة إلا 
على الأغنياء: 


والجواب: أنْ الغنى والفقر أمر اعتباري وقد يجتمعان فى شخص 
واحدء فيكون غنيّاً باعتبار وجوب الرّكاة عليه» فقيراً باعتبار حاجته . 


نّى1» فإنه يتناول الصدقة المفروضة والقطوع» والتقبيد بغير دليل تَحكم. 


واحتجٌ أرباب القول الامِس بقوله كلِِ: «حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَنْمَّ* 


الى رواه أبو داودء عن ابن مسعود بلفظ قريب» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» 
رلاك كك 1/5 . والترمذي» مثله» باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة» رعما» . 
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وفية أذ يقال: إن الف قد تحمل لمخمسيق درهما فما دوتها إلن 
أوقية» كما فى الأحاديث المتقدّمة. 

وجوابه: أن ذلك غنى يُحرم السّؤال لا الأخذ كما مرّ. 

واحتجٌ أرياف القول الساوس -يآن السنة إذا تكرّرت تكرت أسياث 
المدخل» ولأنه يَكِةِ ادّخر لعياله قوت سنة. وفي حديث أنس: كان إذا 
اذخر لأهله قوت سنة تصدّق بما بقي» وفي حديث عمر بن الخطاب 
ومخاضوةاخان والعياين ثفن أموالايت التضبي عا قفة: قال فإلى 
سأخبركم عن هذا الفيء ثم ساقه. 

وفبه: ولقد قسّمها بينكم» وبثّها فيكم حتّى بقي منها هذا المال» فكان 
ينفق منه على أهله رزق سنة» ثم يجمع ما بقي منه مجمع مال الله كك . 

واحتج أرباب القول السابع بقوله تَعالّى: #إِنَمَا ألصَدَكتُ إِلْفْفَرَِ 
وَلْمَسَكنِ. ...4 الآية» وبقوله كلِ لمعاذ: «حَذّمًا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا في 
فُقَرَائِهِمُ»» فكلّ من اتتصف /5١7/‏ بالفقر جاز أن يعطى منها؛ لأنّه من 
أغلينا نتن يرج إلى اللاتى »«تصردعة نسل تحت فول قل 1ل تيكل 
الصّدقة لكيه ولا لذئ هرّة سوي). 

واعترض بأنْ الغنّى قارن الأداء؛ لأنَ الغنّى حكمهء والحكم مع 
العلّة يقترنان» فحصل الأداء إلى الغنّى . 

وأجيب بأنْ الأداء يلاقي الفقر؛ لأنْ الرّكاة إِنّما تتم بالتَمليك» وحالة 
التمليك المدفوع إليه فقير» وَإِنّما يصير غنيّاً بعد تمام التمليك» فيتاخر 
الغتّى عن الثّمليك ضرورة:» ولأنّ حكم الشيء لا يكون مانعاً له؛ لأنْ 
المانع ما يسبقه لا ما يلحقه. 


كتاب الزكاة 6 وم 


واحتجٌ أرباب القول الثامن بما أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن 
ابن جرير عن عمرو بن دينار قال: قال عمر: (إذا أعطيتم و71 
ييدان عليه ابض تراه 7 كز اقيرف كاد قبس ع اب قالراة بولا شكل 
أبو طلحة ببستانه عن الصّلاة قال: جعلته صدقةء فقال عل : «اجعَلهُ في 
قَرَابَئِكَ فَهُوَ خَبْدٌ لك7؟+ فأعطاه حساناً وآبا قتادة» قالوا + فحائط من تَخل 
لرجلين كثير مُعْنِء وأعطى عمر أعرابياً ناقة معها ظثر لها . 

والجواب: أمّا الخبران عن عمر فلا تقوم بهما حجّة؛ لأنه قول 
صحابي وفعله. وقد اختلف في الاحتجاج به. سلمنا فلا يدل على شراء 
البستان؛ لأنّ الغني يَختلف باختلاف العرف والحال والعادة. وآأمّا صدقة 
ع طلحة فهي تطوّع لا زكاة. 

واحتجٌ أرباب القول التاسع بما يوجد عن الضحاك قال: من ملك 
غشرة الاف رهم فهن من الأكترين الأخسرين إلا من قال بالمال: هكذا 
وهكذاء قال ابن العربي: إِنْما جعله أول حدّ الكثرة؛ لأنه قيمة النفس 
المؤمنة» وما دونه في حدّ القلّة» قال: وإنّي لأستحبّه قولاً. وأصوّبه 
رأياً»/ 507/ وعن علي قال: أربعة آلاف نفقة» فما كان فوقها فهو كثر. 


والجواب: ليس الحجة في قول الضحاك وابن العربي وإِنْما الحجة 
في قول الله ورسوله» ثُمْ إِنّ المحكي عن علي يُخالفهء فإن كان الحجة في 
الأول انتقضت بالنقل الثاني» والله أعلم . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» باب ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منهاء ره؟4 2٠١‏ ”/407. 


(؟) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» باب إذا وقف أو أوصى لأقاربف ر١01٠255 .1١١١/9‏ 
ومسلمء مثله» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج.. .. ر4مةة. 195/7. 
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وأمّا القول العاشر: فإن كان قبضه على وجه الأمانة فقد تقدّم القول 
فيه» وإن كان على غير ذلك فلا أعرف له حبّةء والله أعلم. 


5 الأول: في ما ينبغي لالآخذ من الزكاة 

فإنه ينبغي له أن يتوقى مواقع الرّيبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه. 
فلا يأخذ إلا المقدار المباح» ولا يؤخذ إذا تحقّق أنه موصوف بصفة 
الاستحقاق» فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدّين» 
وإنلاكان باه بالعم كاذ يديد على اتخرة المدلة رإة أعطن زيادة أن 
وامتنع؛ إذ ليس المال للمعطي حتّى يتبرّع به» وإن كان مسافراً لم يزد على 
الزاد وكراء الدَابّة إلى مقصدهء وإن كان غازياً لم يأخذ إلا ما يَحتاج إليه 
للغزوء خاصّة من خيل» وسلاحء ونفقة» وتقدير ذلك بالاجتهاد» وليس له 
حدّء وكذا زاد السفر. والورع ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإن أخذ 
بالمسكنة كلظ آولآ إلى اتافايع وثانه وك هر شيا ها يعدي عله 
بعينه أو يستغنى عن نفاسته» فيمكن أن يبدل بما يكفي» ويفضل بعض 
قيمته» وكل ذلك عائد إلى اجتهاده. وفيه: طرف ظاهر يتحقّق معه أنه 
مستحقٌ» وطرف آخر مقابل يتحقّق معه أنه غير مستحق» وبينهما أوساط 
مشتبهة» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وهذا هو طريق السلامة 
الذي لا مرية فيه. 


نُمّ بعلم أن الله يبك أوجب صرف الزكاة إليه ليكفي هَمّه؛ ويجعل 


4 


هُمومه/ /٠١5‏ هما واحداًء فقد تعبّد الله وك الخلق بأن يكون همهم 


كتاب الزكاة ع ضف 


واحداًء وهو الله سبحانه واليوم الآخرء وهو المعني بقوله تعالى: #وَمَا 
عَلَنَكُ لْننّ والاد إل يجنون»4*"؛ ولكن لما اقنضثت الحكمة أن يسلط 
على العبد الشهوات والحاجات وهي تفرق هَمّه اقتضى الكرم إفاضة نعمة 
تكفي الحاجات» فأكثر الأموال» وصبها في أيدي عباده لتكون آلة لهم في 
دفع حاجاتهم» ووسيلة لتفرّغهم لطاعاتهم» فمنهم من أكثر ماله فتنة وبلية 
فأقحمه في الخطرء ومنهم من أحبّه فحماه عن الدّنيا كما يحمي المشفق 
مريضه» فزوى عنه فضولّهاء وساق إليه قدر حاجته على يد الأغنياء؛ 
ليكون سهل الكسب والتعب في الجمع والحفظ عليهم» وفائدته تنصب إلى 
الفقراء فيتجرّدون لعبادة الله والاستعداد لما بعد الموت». فلا تصرفهم 
عنها فضول الدنياء ولا تشغلهم عن التأهّب الفاقة» وهذا منتهى النعمة» 
فحقٌّ الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقرء ويتحقّق أن فضل الله عليه في ما 
زواه عنه أكثر من فضله في ما أعطاهء فليأًخذ ما يأخذه من الله - سبحانه - 
رقا لهه وعواً له على الطاعة» ولتكه ينه أن قوع يه على طاعة الله 
فإن لم يقدر عليه فليصرفه إلى ما أباحه الله وْدْء فإن استعان به على معصية 
الله كان كافراً لأنعم الله 34 ستهقا للبعد والعقت هن الله تعالى. 

8 يشكر المعطي. ويدعو له. ويثني عليه» ويكون شكره ودعاؤه 
بحيث لا يُخرجه عن كونه واسطة» ولكنه طريق وصول نعمة الله - سبحانه - 
إليه» وللطريق حق من حيث جعله الله طريقاً وواسطة. وذلك لا ينافي رؤية 
النّعمة من الله سبحانه ‏ فقد / /٠١5‏ قال كلِ: «مَنْ لَمْ يَشْكرِ النَّانَ لَمْ 
يَشْكرٍ الله)”"2. وقد أثْنّى الله وَيِنَ على عباده في مواضع على أعمالهم وهو 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
- ليق رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظ : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»2 باب في شكر‎ 
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خالقيا::.وناط القدرة عليها». نعو قوله تعالل : يعم 0 اعتاء اي ين 
إلى غير ذلك» وقد فاك عله انز امدق يكم مَعْرُوفاً فَكَافِتُوة فَإِنْ لَمْ 
تَسْتَطبعُوا فَادْعُوا لَهُ حَنّى تَعْلَمُوا أَنّكُمْ قَدْ كَافأئُمُوه”". ومن تمام الشّكر أن 
يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيبء. ولا يَحقره. ولا يذْمّهء ولا يعيره 
بالمنع إذا منع» فهذه ثلاث خصال. لابدٌ للإنسان من ملاحظتهاء والله 
أعلم . 
التنبيه الثاني: في ما يصنع القابض بالزكاة بعد مصيرها إليه 
فعن ابن مّحبوب في من أخذ من الصّدقة شيئاً ليحجٌ به» أو يشتري 
هالت كانه لق إلا ومكون عنام اوداك ىقال اند .هيد ذو 
الغنّى الفقيه الذي به الغنّى في أمور المسلمين» وذو العناء الذي له عناء في 
قبض الصّدقة» وقال غيره: إِنْ ذلك في وقت اجتماع المسلمين وظهور 
كلمتهم. 0 إمام عدل. وأما إذا ل يكن كذلك» فليس للذي يأخذها 
منهم أن ب* يشعري بها شينا من الأموال» ولا يَحح بهاء ٠‏ لكن يضعها في نفقته 
وكسوته ومؤنة عياله. وفي قضاء دينه» وإن اشترى بها ضحية للعيد فلا 





باعل 
قيل لأبي سعيد: ما تقول في قولهم: إِنْ لذي الغنّى أن يَحجّ ويتخذ 
الأصول من الرّكاة في أيام الدولة» هل يجوز ذلك في الكتمان؟ قال: معي 
- المعروف» رككاامق ". والترمذي» بلفظه. باب ما جاء ف في الشكر لمن أحسن 
إليك. رغةه9١21‏ 89/5"؟. 
)١(‏ سورة صء الآية: 36. 


7 رواه أبو داودء عن ابن عمر بمعنئاه باب عطية من سأل باللهى ركالاككل2 38 . 
والنسائى» مثلهء باب من سأل بالله عز وجل» را27051 08/ 87. 





كتاب. الزكاة هم عرق 
أنّ في ذلك اختلافاً: فمنهم من قال: في أيام الدولة فقطء ومنهم من 
قال: في الظهور والكتمانء. قيل له: وعلى هذا القول فأهل العلم يكونون 
سواء؟. قال: لاء وإنْما يجوز ذلك لمن كان به /1١57/‏ الغنّى لمصالح 
الدولة في زمانه. قيل له: فإن احتيج في الفتوى إلى الكل؟ قال: فما ثبت 
للواحد ثبت للجميع» وإن تفاضلوا في الغنى فلا يضر التفاضل . 

وإن أخذ الفقير قوت سنة وحجٌ به فقد قيل: له ذلك. وَقِيلَ: ليس له 
إلأ أنايكون ذا غناك أو غنى: 

وإن وجب عليه الحجّ ولّم يَحجٌّ حتّى افتقر ففي أخذه للحجّ من 
الزكاة خلاف تقدّم في مسألة الغارم. 

وكذلك يُختلف في أخذه منها لأداء زكاة ماله» وإن أخذ ذلك لفقره 
ثم أراد أن يُخرجٍ ذلك عن نفسهء فَقِيلَ: يُجزئه ذلك» قال بعضهم ‏ وأرجو 
أنه الأكثر : وكذلك يختلف في أخذه منها لكفارة أيُمانه إذا لزمته» أو 
صلاتهء أو ما أشبه ذلك من حقوق الله لا من حقوق العباد» وإن أخذ ذلك 
لفقره ثُمّ أخرجه عن نفسهء فَقِيلَ: له ذلك في أكثر القول» وكذلك يُختلف 
في وصيّة الأقارب. 

ينو العرى شيعا من الأضول وبنى مسجدا أررشنيعا بريد يه السكق 
ونيته أنه يأخذ من الزكاة ويقضي أجرة ذلك وقيمة المال» فعن أبي سعيد: 
أنه لا تسعه هذه النية» ولا يجوز لمن علم منه ذلك أن يدفعها إليه» وإن 
فعله بغير نية أخذ من الرّكاة. فرجا أبو سعيد أن يكون له أخذ الزكاة 
لقضائه ؛ وذلك لأنه غارم . 


وَقِيل: له أن يأخذ من الزكاة ويشتري جَميع ما يَحتاج مِمّا ينتفع 


الناس به من الأواني والذّابّة ليركبهاء والمنيحة والضّحية وما أشبه ذلك» 
ولو كان في يده ما يغنيه عن فقره في سنته إلا شراء الأصل» فقيل فيه 
باختلاف» وإن اشترى ذلك للادّخار مثل الأواني» فصار الثَّمن ديناً عليه 
ققِيلَ: يأخذ من الرّكاة لأنّه غارم . 

ومن كان /507/ غَنياًء ثم أراد أن يتعلّم فله عند أبي سعيد أن يأخذ 
من الرّكاة لينفذها في أسباب العلم من جَميع فنون علوم الدّين والحكمة 
والأشعار والأخبارء وغير ذلك مِمّا يَحتاج إليه في أمور دينه دون دنياهف 
وقد تقدم نظير هذا عن , بعض الزيدية» وأنهم جعلوه فق سعيل الله: 


وإن سافر العْنِىَ واحتاج في سفره وأخذ من الزّكاة لِحاجته» واشترى 
كسوة» وادّخر دراهم فوصل بلاده ومعه الكسوة والدّراهم فإِنْ ذلك له 
ورفع ذلك عن أبي مالك. ووجهه: أنه أخذها في حال يجوز له الأخذء 
فصارت بذلك ملكاً له» ولا يَخْرج من ملكه بوصول بلده. 


وأمّا تدبير نفقته فإِنْ الناس فى ذلك مُختلفون: 


فمنهم من يصلحه السعةء والرطوبات من المعاشء. واللين من 
اللباس. و منهم من يفسد على ذلك» ويقسو قلبه» والعبد ناظر لنفسه 
وتحعيد وسائق لماء وقائم عليهاء وهق المخاطي يشانياء فعليه أن 
يستعمل ما يصلحهاء ويترك ما يضرّها؛ إذ «كلكم رَاع وَكَلَكُمْ مَسْؤُولَ عَنْ 
درق م . 

1 ( 


رعيته) 


وكا مخ أككل نقيها لقشره فيو عقل عالة يصوثة حيى شاء عن عناتعي» 


. سيأتي تخريجه في حديث: «ألَا كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِها‎ )١( 


كتاب الزكاة 7 +١‏ 


واد ويشعرى :وبع ويقضي الشويء طن الكيعه كنها عو مظتني اللاو ني 
قوله تَعالَى: #8 إِنّمَا أَلصَّدَكََتٌُ إِلْمَُرِ4. فإنْها تقتضي التّمليك» وكل ما صار 
ملكاً له فحكم حكم ماله. 

وأمَا الذي أخذه على وجه الأمانة كما قيل بذلك في المستظهر 
بالرّائد على الكفاية فإنه يكون في يده بمنزلة بيت المال في يد الراعي» فله 
بيع ما يجوز بيعه» والشراء منه بما يصحٌ» وتوفيره على ما يجتهد في ذلك» 
وهو بمنزلة أمانته» وليس له أن يجعله إلا في ما يجوز جعل الرّكاة فيه 
فإن أنفقه في بابه ثُمّ نقص عن سنته فله أن /508/ يأخذ مقدار ما نقص 
عليه. وَقِيلَ: إنه بمنزلة ماله: وله أن يصرفه حيث شاء ما لم يكن في 
معصية» وهذا مبنِيّ على أنه يصير في قبضها بمنزلة الإمام أو نائبه» والأول 
بزع على الدؤقيل لأرياي الأموال» 


وَقِيل : إن أنا الحواري توفى وعنده دراهم مِمَا كان يعطى من الصدقة 
فلم يَوَرّثهاء وأوصى بها أن تفرّق إلى الفقراءء والله أعلم . 


التنبيه الثالث: في الزكاة إذا دفعت إلى فقير ليفرّقهاء هل له أن 
يأخن منها لنفسه وعياله؟ 

فق كاقثف وكا شير معن هله أن راعذ ؤللفه لآن الشفراء فنها حنا 
وهو منهم» وإن كانت معينة؛ فإمًا أن يكون صاحبها حيّاً أو ميّتاً. فإن كان 
8 فهي على ما أوصى بهاء ولا تبدّل الوصيّة» وكذلك إذا كان حيّاً وأمر 
فيها بأمر فإنه أولى بإنفاذ زكاته من غيره؛ لأنّه بها مُخاطب» فإن حجر عليه 


الأخذ فليس له أن يأخذ قولاً واحداً. وإن أباح له جاز له الأخذ قولا 
واحداًء وإن قال فرقها على الفقراء ولّم يعيّن له أحداً دون أحد فَقِيلَ: لا 


3 3 37 32 معارج الآمال لا الجزء السايع 


20 : جزء الساب 


يجوز له الأخذ لفوات معتى التفريق فإنّه مأمور به» وإذا أذ لنفسه فلا 
يسمتى مفرّقاً. وفِيل: إن أعطى ثلاثة من الققراء فصاعداً جاز له الأخذ 
لنفسه. وَقِيل: يكره. وَقِيلَ: يجوز إن اطمأن أن المراد إنفاذها على أهلهاء 
فهو من باب الاطمنانة» وأمّا في الحكم فلاء وإن أخذها كلّها عملاً 
بالجواز قَقِيلَ: ليس عليه غرمها ما لم يَحدَ عليها حدًا. 


وأكااعقميا إلى .من بلؤمه هع النقاء فهاند قولا واهدا ف للقي 
امتثل معتّى التفريق» وأمًا قولّهم: لا يسعه أن يسلّم من الرّكاة إلى من يلزمه 
عوله فذلك خاصٌ في زكاة نفسه؛ لأنه يدفع بها عن /5١094/‏ نفسه مغرماء 
وأا زكاة غيره فلا يمنع» والله أعلم . 


0 التنبيه الرابع: في الزكاة إذا وقعت في يد عَنِيٌ 


بع نا على المامين أوارذه فإن علم أنه غنى لم يُجزئه ذلك 
إخمافاة لقوله تعالى + #إنا التدقة. الشخترك, ,.# الآبةء وقو كه 
لمعاة: حدما من أغنبائهم وَردَّعا في فُقَرَائِهِمْ), وقوه كل 1 كيو 
الصَّدَقَةُ لِعَنِيَ وَلَا لِذِي مرّة سَوِيَّ». وإن لم يُعلم غناه فأعطاه على ظاهر 
الذهر فى قتى مطقاده َقِيلَ: يُجزئه ذلك؟ لأنّ الله تَعَالَى إِنّما تعبّده بأن يدفع 
الصدقة إلى فقير عنده» ولّم يكلّفه أن يعلم ما غاب عنه» وبه قال الحسن 
البصري وأبو عبيد وأبو حنيفة» وبه جزم أبو مُحمّدء وقيل: لا يُجزئه 
ذلك. وهوقول سفيان الثوري» والحسن بن صالحء» ويعقوب. وقال 
الشافعي : فيه قولان: أحدهما: أنه يضمن» والآخر: لا يضمنء قال ابن 
المددر: الآضم لا يضمن .وظاهر كلام أبى سعيدة أن أكقن القول في 
المذهب الضمان. 


كتاب الزكاة 7 رذ 


ووجهه: أنه أخطأ في الإنفاذ» وأنْ الخطأ في الأموال مضمون. 
وفيه: أنه خطأ في عبادة لا في مال؛ إذ ليست الزّكاة كحقوق العباد بل 
كسائر العبادات» والخطأ في العبادات لا يوجب الضّمانء ويجاب بأنه إن 
لم يوجب الضّمان فقد أوجب الإعادة» ولّم تتجرّد الرّكاة من معنّى المؤنة 
ففيها مع كونها عبادة حقٌ للعباد. 

وفي كلام الحنفيّة تفصيل لا بأس به وهو أنه إذا تَحرّى أنه مصرف 
ودفع فهو جائزء أصاب أو أخطأ عند أبي حنيفة ومُحمّد خلافاً لأبي 
يوسف إذا تبيّن خطؤهء وإذا فعله ولّم يخطر بباله أنه مصرّف أم لاء فهو 
على السواز إلآ إذا تين اتداغير فصدف» وإذا دفعيا 7 51/ وغر شاك 
ولغ يتحر أو تَحرّى ولّم يظهر له أنه مصرف»ء أو غلب على ظنه أله ليس 
بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبيخ أنه مصرفء. وهو كلام حسن. قال 
أب مين فإن وجدها قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها 
بحكم أو غيره وسلّمها إلى فقير. 

وفي كلام غيره: أنْ على الغنِي ردّهاء ولا يجوز له في ذلك الحل» 
ولأتونة إلآ برعا وسلمها إلى عن أعذها د لأن الذي عليه لا 
يَبْرأْ بتسليمها إلى العْنِئَ: وإن عدم صاحبها بيلنها إلى المقراعة قال أبو 


سعيك : له الخيار» إن شاء ردها إلى صاحبها» وإن شاء سلمها إلى الفقراء؛ 
لأنه أعذها بظاهر الفقرء ولا ضمان على صاحبهاء والقولان مبنيان على 
الخلاف المتقدم . 


قال أبو سعيد: وإن أعطاه وهو يعلم أنه غَنِيَ فعليه ردّها إليه حتّى 
يتخلّص منهاء وإن سلّمها إلى الفقراء فأَتّمٌ له جاز. قال: ويّجوز في ذلك 
الحال» ولعل وجهه أن ما أخرجه ليس هو زكاة والما هو جزء فالة» وان 
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الرّكاة باقية عليه لا يبرأ منها إِلّا بتسليمها إلى أهلهاء فإن أحلّه جاز؛ لأنْه 
لها أفحله ف كاله 

وكيد 1 كان هلا تقو مادقا مدت قرلمة ليلكا إلى الققراء 
فَأَتَمْ له جازاء وجوابه: أله لشاكان ذلك عو مِن ماله فله أن يَجعله عن 
الرّكاة» والله أعلم. 






في بيان من يلي أمر الزكاة 
وفي موضع إنفاذها 


وَلَايَلِي رَكَاتَهُبتفيه حَنَىيَرَى إِمَامَهُ فِي رَنْسِه 
َوْكَانَ لم تَجبْ عَلَيْهِ ظاعَنّه أَوْمَوْضِعٌ مَاأَميلّتْ حِمَايَتْه 
رَكَاةٌ كل بَلدَةٍفِي أَهْلهًا مَالَمْ تكن مَصْلَحَةٌ ني نَفْلَِا / /5١١‏ 

يعني: أن الإمام أولى بإنفاذ الزّكاة من أهلهاء فعلى كل واحد منهم 
أن يسلّمها إليهء أو إلى عامله» ولا يصمح له أن يتولى إنفاذها بنفسه ما دام 
حبّاً. فإن مات ولّم يستخلف, ولَّم ينضّب المسلمون مكانه كان كلّ واحد 
منهم متعبداً في خاصّة نفسه بأمر زكاته؛ وعليه وضعها في موضعها. 

فقوله: (حتّى يرى إمامه في رمسه) كناية عن الموت؛ لأنَ الرّمس 
القبر. 

وكذلك يلي إنفاذ زكاته بنفسه إذا كان في مصر لم يُملكه الإمام؛ لأنْه 
لا تَجب طاعته إِلّا على من كان نحت قدرته» ومن لم تَجب عليه طاعته 
فهو مالك لأمرهء وكذلك إذا كان من ججملة رعيّته لكن له مال في موضع 
لم تبلغه جماية الإمام فإِنْ له أن ينفذ زكاة ذلك المال خاصّة؛ إذ ليس 
للإمام جبره على أداء زكاة ما لا يُحمى» وإن أذن له الإمام في إنفاذ زكاته 


جاز أن ينفذها. 
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تر ين ركلة كل بلج إلا سند في اهلواه وله تسل إلى عيش إلة ذا 
كان في نقلها مصلحةء وفي ذكر النقل براعة المقطعء وتسمى حسبن 
الاختتام؛ لأنْ فيه إشارة إلى نقل الكلام عن هذا المعنّى إلى معنّى آخرء 
والله أعلم. وفي المقام مسائل : 


المسألةالأولى 
في وجوب تسليم الزكاة إلى الامام العدل 

وقد أجمع أهل العلم أنْ الزّكاة تدفع إلى رَسول الله كَكِةٍ وإلى رسلهء 
وعماله؛ وإلى من أمر بدفعها إليه؛ ثُمَ أجمعوا أيضاً على أنّ للإمام العادل 
في الأحكام العامّة من وجوب الطاعة ونّحوها ما لرّسول الله يل ثم 
أجمعت الصحابة على وجوب تسليمها للخليفة الأول أبي بكر الصديق وَل 
لاجساعيع على اال ماتيها» 3م الجمعوا على قيرثت / +531 دنعها إلى 
سي و الاين لقم يعدا ا دن يكزي بور اللدلة كوته إسافا قاو + رحب 
ثبوت هذا الحكم في غيرهم إذا ساواهم في العلّة. 

نم اختلفوا في من دفعها بنفسه في زمان الإمام من غير إذنه : 

فقال جمهور أصحابناء وأبو ثور من قومنا: لا يسعه ولا يجزئه. 
ومقتضاه أنه يلزمه أن يستأنف الأداء إلى الإمام. وقال الحسن البصري» 
ومكحول. وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» وميمون بن مهران: يجزئه 
إذا وضعها موضعهاء وهو قول شاذ فى المذهب أيضاً . 

وقال الشافعى: لا أحبٌ أن يولى زكاة ماله غيره» وقال أبو عبيد فى 
زكاة الذهب والفضة: إن لَّم يدفعها إلى الإمام وفرّقها تُجزئه» وقال في 


كتاب الزكاة ع 7 


7727272773؟_7_7ىى#7ب بي 15 ولب 


المواي :والتحك :بز التبنان» للا ياليها:] لذ لاتق وان قزقها رتنا لم جره 


وفيها قول آخر خرّجه أبو سعيد وهو: إن سألوه عن ذلك لم يُجزه 
إلا أن يسلّمها إليهم» وإن لَّم يسألوه إِيّاها لم يضمنء والصواب الأول. 

والحجّة عليه : قوله تَعالّى: #حُذَ بِنَ أَمَوهِمَ صَدكة, به فإثة أمره مق 
أخذها من أموالهم» ولا يمكن الأخذ إلا بالتسليم» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجبء ثم إن قوله تعالى : اا ألصَّدَمَتْ الشقرَك. ..4 الأيةء دليل 
على أن المتولي لقسمها الإمام دون غيره» ووجه ذلك أن الله تعالى جعل 
للعاملين سهماً فهاء وللمؤلفة سهما. وذلك يدل على أنه لإبدّ في آداتها من 
عامل. والعامل هو الذي نصّبه الإمام لأخذ الّكاة. وكذلك المؤلفة؛ فإانهم 
نما يؤلفون لإعزاز الإسلام» وإن آأمر ذلك الإمام. 


وكذلك قوله يليةِ لمعاذ: «حَذْهَا مِنْ / /1١‏ أَعْتِيَائِهِمْ وَرُدََا إِلَى 
فُقَرَائِهِمُ»» وكذلك قول أبي بكر الصّديق وَيه : «والله لو منعوا منّي عقالاً 
هِمَا كانوا يؤدّونه إلى رَسول الله ل لقاتلتهم عليه حتّى ألحق باللّه: وكان 
ذلك بحضرة الصّحابة فوافقوه عليه» أترى أبا بكر قاتل أهل الرّدّة على 
شيء لم يجب عليهم فعله؟ أم ترى الصّحابة قد اجتمعوا في ذلك على 
خطأ؟ كلاء لم يقاتلهم 5ه إلا على الواجب؛ ولّم توافقه الصَحابة إلا 
على الصّواب» فثبت ما اخترناه بالكتاب والسنة وإجماع المهتدين من 
الأمَة» فالقول بأنّ للمالك إخراج زكاة أمواله مطلقاً أو أمواله الباطنة فقط 
مُحتاج إلى الدليل» ولّم أعرف له دليلاً إلا أنّه قال بعضهم في أحد 
القولين: يُمكن أن يتمسّك في إثباته بقوله تَعالَى: وف أََولِهمَ حَقٌّ لَسَلٍ 
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20 : جزء الساب 


وَاَلْحرُور # . قال: فإذا كان الحقٌّ حقّاً للسّائل والمحروم وجب أن يجوز له 


دفعه إليه ابتداء. 


والجواب: لا نسلّم أن ذلك الحقّ هو الرّكاة؛ لثبوت المدح في قوم 
كانوا يؤدّون زكواتِهم إلى رَسول الله كَلِْدِهِ فعلمنا أن الحقّ غير الرّكاة» وأمًا 
القول بأنّه إن سألوه إِيّاها لم يُجزهء وإن سكتوا لم يضمن., فلعل قائله يرى 
وجوب التّسليم تابعاً للطلب» كما يفيده قوله تَعالّى: #حُذَ بِنَ َمَرَهِمَ 
صَدَنَه4. وكما يدل حديث معاذ وحالة أبي بكر؛ فإنَ مع الكل أخذاً وطلباً 
فإن طالبوه وجب الانقياد» وإن تركوها فعلى السّلامةء والله أعلم. 


تنبيهات 

51 الأول: في جبر الرّعية على تسليم الزّكاة 

وقد علم من هذا التقرير أن للإمام العدل جبر الرّعيّة على تسليم 
الرّكاة وقتالهم على منعهاء كما اجتمعت /5١5/‏ الصّحابة عليه في صدر 
خلافة الصَّدَّيقَء فإن قدر عليه ولّم يسلّم جاز أخذها منه كرهاً» خلافاً لأبي 
حقيفة لفوله تعالى + عد عن ن مهم ا طهْرهُم وَترَكهِم يا2 ولا يأخذ 
القن الكاقة لقره كيلو ان فى الثال كن بوك الا 

وخالف الشافعي في قديم قوليه» فقال: يأخذ مع الزّكاة شطر ماله؛ 
لما روي أنّه يك قال: «فِي كُلَ أَرْبَعِينَ مِنَ الإبلٍ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونِء مَنْ 


»١7849ر رواهابن ماجهء عن فاطمة بنت قيس بلفظه. باب ما أدي زكاته ليس بكنزء‎ )١( 
لاه‎ 





كتاب الزكاة 
2222225 77_77 ب 2 705ل 


ال ل لل لكاو قار قالة عرمانين 
فؤكات رتنا الل لآل تحتو بال 

وقال أبو هريرة: أمر رَسول الل يكل بصدقة كَقِيلَ: مَنْعَ ابن جميل 
وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلبء فقال النبي وَلةِ: «مَا يَنِقِم ابْنْ 
جميل إلا أَنّهُ كان فُقيرا فَأَغْناهُ لله وَرَسُولهء وما حَالِدٌ َإنَكُمْ تَظلِمُونَ حَالِداً 
قَذْ اختَبَسَ أذْرَاعَهُ وَأعتده في سَييل. اللهء وما العتَامنٌ بن عنيا التظلت: قعم 
رَسُولٍ الله كه في عَلَيْهِ صَدَفَةٌ وَمِثْلْهَا مَعَهَا)0" . 


والجواب عن الأول: أن أهل العلم بالحديث لا يث يثبتونه» ونقل عن 
ال ضعفه» فكيف يستدل لمذهبه» وفيل إنه منسوخ ء وضعف يان 


والجواب عن الثانى: أنه وقع في بعض الرّوايات مكان قوله: «فهي 
غلا قولهة اقبي غلا .وغلى الزواية الأول يكرن كله الرسه بعفسيف 
صدقته ليكون أرفع قدره» وأنيه لذكره» وأنفى للدم عنهء فالمعئى: فهى 
عووقة كاخة عليه قخصدق ياه ويضيق 538 إلبها مغليا كرما وعلى 
الرواية الثائية فمحتاه+ عى غتدي قرض + لأثنى اسسلفت منه صدقة غامينخ: 

وعن موسى بن طلحة أن النّبى كل قال: (إِنَا كنا احتَجنًا (إِلَى مَالٍِ) 
فَتَعجَلًا من العبافن صَدَفَة مَالَهِ الس بن ومن حديث ابن عباس أن 


)١(‏ رواه أبو داود»ء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه» باب في زكاة السائمة» 
ره151» .٠١١/7‏ والطبراني في الكبير» مثله بلفظه. ر980». .41١١/1١9‏ 

فم رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله 
ر23199 5/5 ومسلم» مثلهء باب في تقديم الزكاة ومنعهاء راخف 5/كلات. 

(9) رواه الدار قطني» عن طلحة بلفظه» باب تعجيل الصدقة قبل الحول» ركه 7/7 175. 
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الف كلة بعك عدن ساعيا قاتن العكاس تاقلط لها [العياون ]د فاخي 


عن اتن ...اتير 


النَبِيَ يل فقال: (إِنَّ العَبَّامنَ قَدْ أَسْلَفَنَا رَكَاةَ مَالِهِ العام وَالْعَامَ المُقُبل)'22 
والله أعلم . 


5 التنبيه الثاني: في الرّعيّة لا يلزمهم حمل زكاتهم إلى الامام ولا 

إلى عمّاله 

ولكن على الإمام أن يبعث إليهم من يقبض منهم زكواتهم كما فعل 
رَسول الله يق والخلفاء الراشدون من بعده. 

وَقِيل اي له الكمان مخ مؤاضغياء وما زكاة 

قلت* والمواشي كالثمار» تقبض من مواضعهاء ولا بأس أن يدعو 
الوالي الناس إلى موضعه ليطالبهم بالرّكاة فينظر ما يقولون» فإن أجابوا 
بالسّمع والطاعة بعث إليهم السعاة» ل 0 ب:سيك 

م 0101 

مهرة ‏ فريضته من الزرّكاة خير الإمام المهنا بن جيفر المَهرَة 
غضال» إثا أن تخرهوا من غمان» راثا اناس قرا الماشية إلى بلد فر 9 
لتؤخذ فيها الرّكاة في كل حولء وإمّا أن يأذنوا بحرب الإمام» فاختاروا 





.1١75 /” رواهالدار قطنى. عن ابن عباس بلفظه. باب تعجيل الصدقة قبل الحول» رلاء‎ )١( 

0( بسن موك الفورن (حي في: 157ه): سيد مهرة امتنع عن الزكاة فأرسل إليه الإمام 
المهنا أبا المقارش اليحمدي فألقى عليه القبضء فسار به إلى نزوى مقر الإمامة. انظر: 
تحفة الأعيان» .١8١/١‏ 

(9) الْمَهرة: نسبة إِلَى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحافي: جد جاهلي يماني من قضاعة. 
كانت بلاد بنيه في الشّحر (بين عدن وعٌمان) عَلَى ساحل البحر» وإليهم تنسب الإبل 
الْمَهِريّة. انظر: الأعلام» .8١5/9‏ 

(4) قَرْق: من أعمال نزوى بداخلية عُمان. 





كتاب الزكاة 7 +0١‏ 


سوق الماشية» وكان هذا منه ‏ رحجمه الله نظراً واجتهاداً فى حقّ من 
استكبر عن الحقء فهي نظير قضايا عمر في منع المؤلّفة سهمهم من 
الزّكاة» وفي رفع الرّكاة عن الناس عام الرّمادة» وأخذه في السّنة القابلة 
زكاة سنتين؛ إلى غير ذلك من القغيليا: الي 51577 ا كرون لاعن تنك 

حى ان كج ظال سي في سليك بي عريرة. الْقَدْ كانَ ِي ما قَبْلكُم مِنَ 
لذن د مكلافو كإن يكن فى امش أَحَدٌ فَإنهُ عَمَر 0 
«محدثون»؛ أي: ملهمونء وإذا لم يكن علبة سوقها إلى الإمام فكذلك 
لين غليه أن يُمبّذها من ماله إلى وقت قدوم السّاعي إليه وأعجب بعضهم 
أن يكون على صاحب المال إذا وجبت عليه أن يكتب إلى الإماف؛ أو 
يرسل إليه» أو إلى واليه كذلكء قيل له: فإن لم يعلم بها الإمام وأوصى 
بها صاحبها من أولى بها بعد موته: الإمام أو الفقراء؟ قال: كيف كانت 
الوصيّة؟» قيل له: كانت الوصيّة أن عليه زكاة كذا وكذا تنفذ عنه مِن مَاله 
بعد موته. قال: معي أنّها تسلّم إلى الإمام أو عمّاله إلا أن يكون فيها معنى 
غير ذلك» قيل له: وهي بمنزلة الرّكاة؟ قال: إذا سَمَيت زكاة ولم يعرف 
المراد بها فهي مثل زكاة» وإن انتظر السّاعي حتى هلك بعض الماشية 
فمقتضى المذهب أنه يأخذ صدقة ما وجدء وليس على صاحب المال في 
ما هلك شيء؛ لأنَ تأخير إنفاذه كان بعذر لا عن تساهل وتوان» وبه قال 
مالك 4 وابق ثون: 

وَقِيلَ: إن أمكنه دفعها إلى المصدّق أو إلى المساكين فلم يفعل فهو 
ضامن لِما هلك». وهذا مذهب ابن حنبل» وإسحاق» وهو إِنّما يخرج على 
قول من يُجيز دفعها إلى الفقراء في أيام الإمام العادل» وكذلك أيضاً يخرج 


.15719/7 رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه. باب مناقب عمر بن الخطاب» ر2375485‎ )١( 
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لاا ا ا ا 


على قول من يشترط السّؤال في وجوب الدّفع إلى الإمام» وقد تقدّم أن 
الصحيح أن الدّفع إلى غيره لا يُجزئ إلا بإذنه» فيظهر لك أنْ الصّحيح 
هاهنا أيضاً القول بعدم ضمانهء والله أعلم. 
التنبيه الثالث: في تَحليف المتّهم بستر الزّكاة 

وقد اختلفوا فيه: 

فقال بعضهم: تسلف الفها سعد / 71 شبخا مناه وقال آخرون: 
لا يحلف؛ لأنه أمين على دينه» وبالأوّل قال ابن مَحبوب» وبه أخذ أبو 
الموقين براش .الح بن تيد 

وقال الإمام سيف بن سلطان"'': يعجبنا التتحليف خوف التّجرّي 
على الرّكاة. 

قال الصبحي: ورك البمية احوطاة قال وفيت الما لقيو جارك 
بإنفاذ العدل» والقيام بالحقّ وإعطاء الفقراء حقوقهم والقصد فيهء وإذا 
عمل الإمام بقول لِما يرى من عدله حكم به على الجميع» ولا يُحكم لهذا 
بقول» ولهذا بقول حتّى يتغيّر اجتهاده» ويرى العدل في القول الآخرء وإذا 
أخذ الإمام بالتتحليف» وأمر به العمّال فلا يسع أحداً منهم تركه. والأخذ 
بغيره حياء من الناس . 

وإذا قال صاحب الماشية: ليس على إلا شاة أو فريضة» فقال 
)6 سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي (قيد الأرض) (ت: 77١١ه):‏ رابع أئمة 

اليعاربة وأقواهم نفوذاً وسلطاناً» لقب بقيد الأرض. بويع بالإمامة سنة 4١١1١ه.‏ استولى 

على الحكم أول الأمر بغياً على أخيه بلعرب ثم صلح حاله واستقام أمره. قام بتطوير 


الأسطول البحري العماني وطرد البرتغاليين» والهيمنة على مياه المحيط الهندي» وفتح 
كثيراً من البلدان الإفريقية. انظر: معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 





كتاب الزكاة 7 500 
الساغى: يلعي أن غليك شاتيق أن فريضنين فطلب مبه أن تحلف نابى: 
فحبسه السّاعي حنَّى يحلف» فافتلى هن الحسن أن اليفية وأغطى فعو 
يتظلّم» فإن كان متّهماً لكتمان الرّكاة استحلفء وإن كره أن يَحلف حبس 
حتّى يُحلف» وليس يُحبس حتى يعطيء, فإن كره أن يحلف وطال حبسه فلا 
يؤخذ منه إلا ما أقرٌّ به أنه عليه» أو يقف الساعي على الماشية ويأخذ منها 
قذر ما يجب فيها. 

وقال أبو عبد الله: من انهم بكتمان الرّكاة فلا حبس عليه» ولكن 
يستحلف ما معه زكاة للمسلمين» فإن لم يحلف حبس حتّى يُحلف . 

قيل له: فإن شهد عليه شاهدان غير عدلين أنه لقط مثاقيل ذهب 
جاهلي» هل يحسن حت يقر؟. قال لأ قيل لذ فإن شين عليه شاهداً 
عدل هل يُحبس . قال: نعم» قيل له: فإن حبس حتّى يقرٌ هل يؤخذ منه؟ 
قال: لا. 

واعلم أنْ الفرق بين الحبس واليمين أن الحبس عقوبة» ولا تصحٌ 
7 معهم العقوبات على التّهمة» وأمًا اليمين فليست بعقوبة» وإِنما هي 
براءة لساعيده والفرق رين الحيين على البفية والسن غلى الزذكاة ظاه ؟ 
لأنْ الامتناع عن اليمين أمر متحقّق, فإنّه إن حكم عليه بها فلم يفعل صار 
بج حت الرري ر ور الدصير على1 اااري عع علي 

شيء متحققء» بل على التّهمة» نعم لو صم أن عليه زكاة فمنعها؛ فحينئذ 
كو لحني تع ريع اقنوي لايك ترد ا» وعى مدت الول زب اوري اله 
يحبس إذا شهد عليه عدلان. وأمًا قوله: «لا يؤخذ منه إن حبس حتّى 
يقرّاء فمعناه أنْ الحبس لذلك لا يَحلء وأنْ الإقرار يحتمل التّقيّة بل هو 
ظاهر الحال لمن كان في الحبس. 
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وأثا أصل اممحلاف المتهى سعرها نإنهاتابت من الدليل الذي 
أوجب على الثاسس تسليها إلى الإمام بوذلتك أن الآمام كاتبه عن 
الستستن: وقد أمر بأخذ الحقٌّ لهم على سبيل التّمام» فمن نغ أتهمه بمنع 
شىء منه جاز له استحلافه لهذا المعئى» ولا يجوز استحلاف الفقراء للغنى 
المتّهم بمنعها؛ لأنّهم لم يتعيّنوا لأخذها منه لصحة إنفاذها في جَميع 
الأصناف». وأيضاً : فليس للفقراء مّحصورين في جماعتهم بخلاف الإمام 
فإنه المتعيّن لقبضهاء القائم بأمرهاء والله أعلم. 

المسألة الثانية 
فى الحماية 

وهي: شرط لصحًّة الجباية؛ إذ ليس للمسلمين أن يُجبوا بالجبر بلاداً 
لم يَحموها عن الظلم اتثفاقاً. فمن جبّى من غير جماية فهو عندهم جائر 
عن الحقٌ» مخالف لطريق الشلف» لا يوالى ولا يؤازر. 

والدليل على اشتراطها : قوله يله في حديث معقل بن يسار"'' قال : 
سَمعت رَسول الله كل يقول: ما مِنْ عَبْدِ /119/ يُسترعِيه الله رَعِيّة فُلّم 
يُحِطهًا بتصِيحة إلا لَمِ يِذ رَانِحَةَ الجَنّها. . وعن ابن عمر قال: قال 
رَسول الله عليه : ألا كُلْكُمْ َع وَكُلَكُمْ مَسُوؤُوَل عن رفتة: ابن 
عَلَى النّاسِ ا مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييه وَالرَّجُلٌ رَاع عَلَى أَهْل بَئْتِه بيته 
كَكُؤُول عن زعتقه وَالكزاة زاعية على بت زتجنا لَه هي مشؤواة 
عَنْهُمْ: وَعَبْدَ الرّجْلٍ 4 عَلَى مَالٍ سَيدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ ألا فَكُلكُمْ راع 
)١(‏ معقل بن يسار بن عبد الله أبو علي المزني البصري (55ه): صحابي جليل شهد بيعة 


الرضوان» وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة لما حفره بأمر عمر. توفي بالبصرة في آخر خلافة 
معاوية. انظر: الأعلام» 1/ 7171. 





كتاب الزكاة 
22225595 ##777_7 71 ببسب 


ول ال ب اك لو خا ل 2 )5 3 74 00007 و 
وكلكغ عشؤول عن رَعيوهَا"*. :وضن غاكذ يخ عمرو قال: سمعت 
سول الله كله يقول: «َإنّ شر الرعاء الخشلية 59 والقطدة 0 

با لم اح اماك ا 
من الشّام وقدم المدينة فأتى عثمان بن عفان فقال: «ألا أخبرك بشيء 
لسعم عرو سو الله 14 دالج ولي الال هه تقول اشتكوت ود 
كو اناه تر فب قم وق مدقاو ف ارو القن اريك 
عَلَيْكُمْ طَاعَة)””"'» وهذا نص في المطلوبء والاستدلال بما قبله ظاهر؛ 
لأنه إنما يثبت للإمام الحقوق على الرّعيّة إذا قام بالواجب الذي عليه» وقد 
ولت عنذه الأحادية فى وحوتب الخورطة» والزقابة» والشفقة على الاعلة 
وهي معنّى الحماية» فإذا قام بها ثبتت ثبتت له الحماية» وإذا ضيّع في الواجبات 
زالت طاعته عن رقاب رعيته ؛ لحديث أبن ذر قال: قال رَسول الله كد : 
«كَيْفتَ أ كد مِنْ بَعْدِئي ان بِهَذَا المَْء؟»» قلتٌ: «أما والذي 
/ 5/ حك اج اس سي عن صني ار 
قال : وَل لك عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَء تَصْي و حَتى تَلقَانِي)” أ فهذا الحديث 
دليل على أنه لآ طاعة لهم عند الاستئثار بالفيء. فكيف بتضييع سائر 


أ وواة البخاري؛ عن ابن عمر بلفظه. ؛ كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: للطِيعوا الله 
تيليا أإتول وزل الأتي يكف رحالات 11/5ة؟. ومسلمء مثلهء باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر.. .» ر8579١21 .١559/79#‏ 

(0) رواه مسلمء. عن الحسن بلفظهء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة.... ر٠”187اء‏ 
111 وأحيل مقلة 56/8 

() مسند الربيعء باب (7) في الولاية والإمارة» راع. 

(4) رواه أبو داودء عن أبي ذر بلفظه. باب قتل الخوارج». رة470. .54١/5‏ وأحمدء مثلف 
5 هم/ الم .١‏ 
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الحقوق» ولا يشكل عليك أمره بالصبر» فإنما ذلك لشيء علمه كَل أو 
أنها مشورة فقطء وفي هذه المسألة أمور: 





50 الأمر الأول: في معنّى الحماية 

وهي: السّيرة في الرّعيّة بالعدل» ومنع الظلم عنهم من بعضهم بعض 
أو من غيرهمء وأمّا من حارب خارجاً من البلد فلا يضر الحماية ما دام 
القائم يدافع ويحامي عن البلاد» فإِنْ رَسول الله كل كان حارباً مَحرُوباً» 
ويغير ويغار عليه» وما زال الأمر كذلك حتّى وضعت الحرب أوزارهاء 
ومع ذلك فهو حام للبلاد بأهلها قطعاً . 


واختلفوا في الحماية التي د يستحقٌ بها الزكاة: 


قَقِيلَ: إذا ملك المصر كلّهء وحماه عن الجور والظلم استحقٌ 
الجباية» ولا يستحقّها بما دون ذلك» لوعن المسلموثن على الجورة 
القاهرين بعُمان فاستلبوا صحارٌ أو ثُوَام''' أو الشّرق» لم يكن لهم أن 
يُجبوه حبّى يُملكوا عُمان كلهاء وتجري أحكامهم فيها؛ لأنها مصر واحد. 
وقال أبو جعفر: خرج المسلمون بعُمان فلم يأخذوا حتّى كانت وقعة 
المجازة في رمضان» وهرب ابن راشد'"' من نزوى» وبعثوا العمّال فأخذوا 
الصٌدقة . 


)١‏ تُوَام: اسم قصبة عُمان مما يلي الساحل وصحارء قصبتها مِمّا يلي الجبل. معجم البلدان» 
أعوالً في دهم عن شاع شان لساطاهم. 0 ودفن بمقبرة ة الائمّة. انظر: 





كتاب الزكاة 7 /01 

وَقِبل: إذا حَمى الإمام بلدة من البلدان فله ولعمّاله جبر الرّعيّة على 
الرّكاة» وقد كان الأئمة في آخر دولة بني خروصء وأوّل دولة آل نبهان في 
ناحية من عَمان» والجبّار في ناحية» وربّما يَملك الإمام بلدة واحدة» 
/5, والجبّار حوله في بلدة أخرىء ولّم ينقل عنهم التَوقف عن شيء 
من الجبايات وهم ايد الناس ورعاً. وَوَلخنا وسكا نس لدللقديا نحياز 
رَسول الله َك وأصحابه إلى المدينة» وأن العرب كلها قد رمتهم عن قوس 
واحدة. وظاهر عليهم جيرانهم من اليهود. ومع ذلك فالأحكام جارية على 
الوفاء والتّمام. 


نم اختلفوا في مدّة الحماية: 

فقيل : لا مدة لها إلا جريان الحكمء قال بعضهم: سألت أبا جعفر 
عن المسلمين إذا ظهروا على البلاد» أيأخذون الصٌدقة من حينهم؟ قال: 
نعم ء إذا جرى حكمهم. 

وف الأثز أن العيثا بن خيشر يبعة غاملة إلى أفل العواشى: 
يشترط الحول في الرّكاة ابتداء» بل تَجب إذا ملك التّصاب» ثُمَّ لا زكاة فيه 
حبّى يحول الحول. وفي قول آخر: إِنْه لا يأخذ زكاة الماشية والوّرِق حتّى 
تحول السنة فى حمايته» وما الثها. فيأخدونينا متى حصدت» كان 
ظهورهم عليها قبل حصادها أو مع حصادهاء وبه عمل أهل عُمان في أيّام 
دولتهم . 

والفرق بين الثمار وغيرها: أنْ الثمار لا يشترط في وجوبها الحول 
بل تجب بالدراك» فإذا ظهر المسلمون وقت الدّراك فقد صادفوا وقت 
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-- ا د ا ا 


الوجوب, وأمًا المواشي والعين فإنْ الحول شرط فيهماء وكذلك التّجارة» 
وهذا الشّرط إِنّما هو في ما إذا كان قبل الظهور جورء أمّا إذا كان قبل 
الإمام إمام عادل» فإِنَ الإمام الثاني يبنِي على حول الأوّل؛ لأن المسلمين 
يد واحدة» وكلمتّهم واحدة» وظهورهم واحدء فما ثبت للأول يثبت 
/7١ /‏ للثاني» ولهذا قاتل أبو بكر ونه والصّحابة مَن منع الرّكاة في أوّل 
دولته» فإنهم كانوا في جماية رَسول الله له فلم يسعهم الامتناع عن 
الآداء للخليفة المرضئ ‏ رضوان الله عليه » والله أعلم. 

! الأمرالثاني: في زكاة البحر 

وهي: إنما تَحل بنفس الحماية» ولهذا عاب منير بن النيّر دنه على 
من أخذها بغير جماية» فقال: وصدقة البحر والسواحل لا تَحلّ على غير 
الحماية والكفاية والذَّبّ عن حمى الله. قال: وحَمسون علجاً في مركبين 
قطعوا سبيل البحر في ما بين البصرة وغروب عمانء» والسّعاة في الصّدقات 
نما يتتظرون ما صفا لهم فيأخذون ما صفا ويتركون ما كدر. 

8 الفاوموة مق البح سان لمن ومشركرن؟ آنا المسلموة: 
فلا تؤخل منهم إِلَا الصّدقة التي تؤخذ منهم في البَّرّ سواء بسواءء ولهذا 
اشترطوا في الأخذ التصاب والحولء» فأمًا النصاب فحكمه حكم التصاب 
في مال البَرّء ويُحمل جميع ما عنده من أنواع التّجارة والذهب والفضّةء 
فإذا بلغ النصاب أخذت منه الرّكاة» فإن قدم عليه مال قدر خّحمسة دنانير من 
البحر أخذ منه عشر دينار» وليس عليه في الخامس شيء حتى يبلغ أربعة 
أخرى؟., قالوا: وليس على المتاع شيء حتّى يصير دنانير أو دراهم» ففي 
كل أربعة دنانير عشر دينار» وفي أربعين درمّماً درهم» ولا يؤخذ عما غاب 
حتّى يُحضر . 


كتاب الزكاة م 10 


وقال الإمام عبد الملك بن ميد رحمه الله - حفظ أبو مروان عن 
مسعدة بن تَميم في رجل قدم من بلاد الهند يريد البصرة فباع متاعاً بمائة 
درهم» وله على التجَار مائتا درهم ل م من :ذلك أو أكثر وله 
في السفينة متاع كثير»ء وشرطه على التّجار أن يأخذ حقّه من البصرة أو 
سيراف”''» فإنّه يؤخذ منه زكاة المائة التي باع بهاء وليس عليه في الذي له 
على القبخان شو 
وَقِيل: ليس عليه شيء حتّى يبيع بمائتي درهم» ولو كان له دراهم 
ومتاع غير ذلك فإنَّما الرّكاة في ما باع ولعلّهم لم يأخذوا من المتاع قبل 
أن يباع؛ إذ لا زكاة فيه حتّى يُجعل في التّجارة» وأنْ أمر ذلك غائب 
عنهم» وإِنّما أخذوها من الفضّة والذهب لثبوت الرّكاة فيهما قطعاً. وإِنّما 
اخدلفوا فى الاخد هن :المالة بعد تحتن الثضات فى الجيلة» لكون الذين 
الذي له على التجار مؤْجلاً بوصول البصرة أل يراق 

وأمَا الحول فإِنّه شرط في زكاة البحر أيضاًء قال أبو مروان: اجتمع 
سغيك هن المسر» وأبو مودود» وهاشم بن غيلان» والقاسم بن شعيب عند 
الإمام غسَان بن عبد الله رحمه الله - فسألّهم عمن يقدم من بلاد الهند 
بتجارة كيف آخذ منه الرّكاة؟» فقالوا: إذا وصل إلى عُمانء وباع متاعه 
فخذ منه الرّكاة من حينهء وإن لَّم يبع المتاع حتّى حال عليه الحول يقوّم 
متاعه كما يباع» ثم خذ منه الرّكاة سنة واحدة» وأقا من يقدم من البصرة 
وسيراف بمتاع فلا يؤخذ منه الزّكاة حتى يحول عليه الحول» وإذا حال 
عليه الحول أخذت منهء باع أو لم يبع. 


)١(‏ سِيرّاف: مدينة جليلة على ساحل بحر فارسء كانت قديماً فرضة الهند» وقيل: كانت قصبة 
كورة أردشير خره من أعمال فارس. الحموي: معجم البلدان» سيراف. 
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قال أبو سعيد: قيل هذا في كل عن قدم من أرض أهل الشرك من 
المسلمين إِنْه يؤخذ من حينه إذا باع» وبعد الحول إذا لم يبعء وكل من قدم 
من أهل الإسلام فلا زكاة عليه إلا بعد الحولء باع أو لم يبع» وقال 
هداد بن سعيد''': في أموال أهل الصّلاة القادمة من بلاد الشّرك / 3574/ 
إلى عمان قولان: 

قيل: لا زكاة فيهما حتى يحول عليها الحول بعمان. 

وَقِيلَ: إذا باعوا في عُمانء وقلبوها في متاع آخر أخذت منهم زكاة» 
وأمّا الدراهم والدّنانير فحنّى يحول الحول» وغير المضروب من الذهب 
والفضة كسائر المتاع» فإذا باعوا المتاع خمل على قيمته. 

وفيه إشكال: إذ لا فرق عندنا بين المضروب وغيره» والمتاع إن 
أريد به التّجارة فحكمه حكم التّقدين» وإلّا فلا زكاة فيه. 


ويمكن الجواب: بأنْ المأخوذ منها كراء الأرض التِي نزلوا فيهاء 
وباغوا شيا وهو عقها آيضا» إل ان تكرة الآرضى ند تكية لذنك: 
وعلى كل حال فلا فرق بين زكاة القادم من البحر والكائن في البَرٌ. 

ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان في رجل قدم من البحر بذهب» 
وفضة» ومتاع فباع من ذلك المتاع» وأقرٌ بأنّ الذهب والفضّة قد حال عليه 
الحول لم يؤدٌ منه الرّكاة. قال: إن كان الرجل خرج من بلادكم وإليها 
رجع أخذت منه الرّكاة» وإن كان من غير بلادكم وخرج إلى بلاد الشّرك 
)١(‏ الهداد بن سعيد بن سليمانء أبو سليمان (ق: ده) من أهل نزوى» عاش زمن الإمام 


راشد بن سعيد. وقد تولى منصب القضاء. انظر: المصنفء. ؟7١/174١.‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة 
المشرق (ن. ت). 
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وكان فيهاء فالذي نأمر به أن يؤدّي زكاته» وما نُحبّ أن تُجيره على ذلك 
حتّى يحول ماله عندكم» ومن جواب موسى بن علي» والأزهر بن علي إلى 
الإمام عبد الملك بن حُميد ‏ رجمهم الله في رجل من تجار البصرة خرج 
مو تجن ان ولام ليده ملك سكين بوركم ميا رن كمان قياء تقاعية 
وعسّجل الرّكاة ثم رجع إلى بلاد الهند ثم قدم هذه السّنة وأراد البيع فلم يتفق 
لهء ورجا الرّبح بالبصرة فوبجّه ولده في السفينة وأقام بعُمان» قالوا: فقد 
وأينا وده حشر معنا :598 .ومع شاووناه أن الركاة علية» غير أن موس 
قال: يسأل الرّجل فإن قال: قد أدّْيتُ زكاتي في البصرة حيث بعت متاعي» 
فأمرٌ ذلك إليهء ورأى من بقي أخذها . 

وكان محمّد بن مَحبوب ‏ رحمه الله المي رو ره 
بغال هن أارصض الشركة شاعه وعدت زقاقه نّ رجم إلى أرضن الشّرك 
أيضاً. ورجع بماله ذلك إلى عُمان في أربعة أشهر: إِنّه كلّما بلغ بماله هذا 
إلى أرض الشّرك ثُمّ عاد إلى أرض الإسلام أخذت منه الرّكاة» قال الثاقل : 
وحفظنا تحن عن سليمان بن الحكم أنه قال: لا زكاة عليه كلّ سنة إِلَّا مرّة 
واحدة» ولو بلغ به مراراً إلى أرض الشّرك» فوقف مُحمّد بن مَحبوب 
موععية الات 

وقال أبو جابر: الرّكاة في أموال المسلمين التي تقدم من البحر مثل 
زكاة أموالهم المقيمة في البّرّء ولّم يُحدث البحر لَّها وجهاً يحول فيه عن 
أوقاتهاء فلا يزيد فيه ولا ينقصء وقال غيره: إن سافر رجل مسلم من أهل 
ماك إلىءبلاه أغل الشرك في حبنة عرزاراء بيد راف في كياد 
فليس عليه إِلّا زكاة الحول» وإن أقام في غيبته سئين ثُمّ قدم ماله إلى 
عُمان أخذت منه لِما مضى إن لم يكن قد أدّاها . 
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2 ا ا ات اا 


وأما الغرباء القادمون من بلاد الإسلام فلا تؤخذ منهم الزّكاة حتّى 
يحول على مالهم حول في حماية المسلمين» وإن قال للسّاعي: إن لزكاتي 
وقتاً عووناء أو أنه أخرجها بالكيي" 3 أو غيرها من البلاد فليس عليه 
شو حكن تعول الحول وكا كريا» أو هن أهل عفان 

وكذلك إن قال: “إن الأموال حادثة قن ملكه مهفل شير أى شهرية : 
وكذلك إن قال: إِنّه يهودي أو أنْ المال /577/ ليهوديء أو قال: إن 
المال لرجل بخراسانء أو الشَّامء أو الهندء فإنه لا يؤخذ منه شيء حتّى 
يعلم حال ذلك الرّجل لعل عليه ديناً يُحيط بماله» أو يريد أن يقضيه مِن 

وكذلك إن قدم بمال عظيم؛ من رقيق ومتاع لتجارته» فلمًا طلبت منه 
الّكاة قال: إِنّ حمسين رأساً من العبيد يَحَبسهم لخدمته: وكذلك ما كان 
من البّرًا"' يَحبسه لكسوتهء وكذلك ما كان من الطعام والإدام والآنية 
يَحبسها لينتفع بهاء فليس عليه في ذلك زكاة» وأمره إلى الله. 

وكذلك إن باع بألف دينار وقال: إنه قضاها في دينه وإنه يحمل باقي 
المتاع إلى غير عمان فإنه لا زكاة عليه. 

وكذلك إن قدم بسفينة من نرجيل» وعسلء وأرز فباعه وقال: إِنْه مِن 
ماله لا من تجارته. فإنّه لا شىء عليه. 

وكذلك إن قدم من الصيخ تعتبر) ولؤلؤى وعود. وكافور وتّحو ذلك 
)١(‏ الشّحَْر: ناحية بين عدن وعُمان. وهو شط ضيق عَلَى ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» 


بين عدن وعُمان. انظر: الحموي: معجم البلدان» شحر. 
(0) فى الأصل: البرء والصواب ما أثبتنا. 
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يسوى مائة ألف درهم وهو من أهل عُمان» وظلِبت منه الزّكاة وقال: إِنَ 
اللؤلؤ والعنبر لقطه من البحرء والكافور والعود أخرجه من الشجرء فليس 
عليه زكاة» ولو حبسه فى ملكه سئين.وكذلك الغريب إذا احتج بهذه 
الحيدة.: 


قيل لأبي مروان: يقدم علينا من لا نعرف كلامه من أهل الأموال» 
اساليي: هل حال على مالهم حول؟ فقال: لا؛ لأنْ الدّعوة قد بلغت» 
والحخة قد قامثف» والذكاة معروقة» وإثئنا تطلت إليه الذكاة فإن أغطاها 
قبلناها منه» وإن احتج بحبّة تُبطل الرّكاة تركناه» والله أعلم. 

وأمّا المشرك فإن كان ذمّيّاً فله الذّمّة ما قام بحقّهاء وأدّى الواجب 
عليه من الجزية وغيرهاء ولا /6717/ يؤخذ منه بعد ذلك شيء من مَاله 
البَرَي ولا البحري؛ إذ لا زكاة عليه فيُعامل معاملة أهل الرّكاة» لبن 
بحربئ حتّى يُعامل معاملة أهل الحربء وإن كان حربيّاً فإِنّه يؤخذ منه كما 
يأخذ ملكهم من المسلميق إذا قدسوا غليه» لقوله تعالى + #يإن عاقثم 


فَعَاقَبوا بِمِثْلٍ ما عوقيم د 


وعرض على أبي عبد الله وأبي معاوية قول بعضهم: نرى أن يؤخذ 
منهم العشر. وَقِيل: مثل ما يأخذ ملك بلادهم من المسلمين فلم يقولا 
ذه شه وسئل عنه أبو سعيدء فقال: لا أعلم فيه أصلا إلا أنه يوجد 
عن قومنا أنّه يؤخذ منهم العْشْرء وعلى ذلك عامّة أهل العلم. قال: ولعل 
ذلك رأيء. وكان أبو مروان يقول: لا يؤخذ منهم من أقل من عشرين 
57 درهم. 


.١7١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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وأمّا في الأثر فيوجد أنّهم لو أخذوا من درمّميّن درهّماً لأخذنا كذلك. 

ويؤخذ من جَميع ما يَقَدِمِ به الحربي من طعام» وعبيد» ومتاع حتى 
ظرف السّفينة يقوّم ويؤخذ مثل ما يأخذونء وإن قدم مال الحربيّ إلى أرض 
من أرض الإسلام مثل عدن أو غيرها فأخذوا منهم ثم قدم بذلك المال إلى 
تمان فينظر: فإن كان إذا قدم مال المسلمين إلى أرض الحرب أخذ منهم 
كل ملك مرّوا عليه فأحبٌ أن يؤخذ منهم كذلكء وإن كانوا يأخذون منه 
مرة واحدة لا يؤخذ منهم إلا كذلكء وكذلك إن غصب لهم مال فصار 
بعُمان أو نفرت لهم دوابٌ. 

فإن كانوا كلّما قدروا عليه لأهل الإسلام أخذوا منه أَخِدَ منهم كما 
أخذواء وإن زال ملكهم وقدم لهم مال في الوقت الذي لم يكن له ملك 
فأحبّ أن يؤخذ من ذلك على ما كان يأخذ سلطاثهم./578/ وإن قدم 
عالوم ولبين بخمات إمام غدل ياعد متهم 'فإن كاتوا إذا ‏ قدم سال السلمين 
إلى بلادهم أخذوا منه» ولو لم يكن عندهم سلطان أخذ منهم كذلك قائم 
المسلمين أو المصر الذي يقدمون إليه» وجعل ذلك فى فقراء المسلمينة؛ 
وعز الدولة» وكذا القول في الجزية من أهل الذَّمّة إذا عدم الإمام فإنّها 
تؤخذ منهم » وتجعل في الفقراء وعرٌ الدولة. 

وإن مرّت سفينتهم مُجاوزة تريد غير مصرنا فإن كانوا يأخذون من كل 
مال أدركوه لأهل الإسلام» ولو لم ينزل أخذ المسلمون من هذه السّفيئة 


وإن كانوا لا يعارضون إلا من نزل بماله عندهم فكذلكء, وإن تكرّر 
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قدوم الواحد أخذ منه كما يأخذونء وإن بقي ماله سنين في عُمان بعد أن 
أخذ منه حيث قدم فلا يؤخذ منه غير ذلك» وسبيل ما يؤخذ منه عندنا سبيل 


الجزية والصوافي. 


وأول ما يفعل ضاحب الشاخل من مصر« المسلفين إذا أراق أن يأخذ 
من القادم أنه إذا سَمع أن سفينة قد أقبلت وجّه أميناً له من عنده» وكان فيها 
ويحفظهاء. ولا يُخْرِجٍ منها رقيقاً. ولا متاعاً لأحد إِلَّا كتبه عنده» وكتب مال 
كل رجل في رقعة باسّمهء وأعطاها صاحب القارب» وأمره أن يذهب إلى 
صاحب السّاحل حيث كان, فيعطيه الرّقعة ويكتب ما فيها عنده» وإن كان 
صاحب المتاع غريباً أخذ عليه كفيلاً بنفسه إلى أن يبيع متاعه ويردّه إليه 
الكفيل حتّى يتخلّص. فإن باع أخذت زكاته» وإن حمل متاعه جاء به إلى 
ضاحب الشاحل حت يراه ويدخلة البحر بين يليه وذلك 7/5937 ليتخلض 
مِمَا عليه» وأوحش بعضهم هذا الحال لما فيه من المشقّة على صاحب 
المتاع؛ لأنّه ربّما يكون منزله بعيداً» وربما يكون موج شديد. وربما كان 
غريباً فلا يقدر على كفيل» فسأل سليمان بن الحكم فكان رأيه الأخذ بما مرّ 
فقط؛ إذ لولا ذلك لضاعت الرّكاة؛ لأنْ أصحاب السَّفن إذا اختلط بعضهم 
ببعض مع كثرتهم وقلّة من يعرفهم تعذّر ردّهم إلى الوالي. قال له السّائل : 
فإن لم يقدر هذا الغريب على الكفيل؟ قال: يَحبسه الوالي بين يديه ويطلب 
إلبه الكفيل » فإن لم يقدر بعة ذلك علق كقيل: تقب اشهة وتركه» ولبس 
لأحد من ولاة عُمان أن يأخذ زكاة أهل البحر إلا الوالي المجعول لذلك» 
وهو في الرّمان الأول من كان بصحارء وقد أخذ غيره من الولاة في زمان 
المهنا فلم يقبيل صاحب السّاحل من صاحب المال ذلك» وألزمه الرّكاة 
حتّى يرجع هو على الذي أخذ منهء والله أعلم . 
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0 الأمرالثالث: في المُحتسِب إذا حَمَى قرية 

أو بلدة من البلدان وقام فيها بحقّ القيام» هل له أن يُجبي زكاتها 
غلى الثافيا والك؟ 

نقل الضبحى عن الأثر: أنه إذا لم يكن إمام قاكم كان على عن قدر 
أن يقوم بأمر المسلمين» وجاز له ما يجوز للإمام؛ فيجبي الصّدقات» 
ويحكم بين الناسء ويُقيم الوكلاء للأيتام» والأغياب» والمساجد. 
ويعاقب من امتنع عن حكمه» وجاز لمن يعيّنه على ذلك» وذلك من أفضل 


وسئل بعضهم عمّن عدم العلماء والصَالِحين ورجا أن يقوم بالأمر 
دون غيره» ولّم يكن إلا السّادة من الملوك ليس أهل المعرفة» هل / 770/ 
تقبل الإمامة منهم؟. قال: بلى» ولو أن قائماً يقوم بالعدل لَّم يكن عليه في 
ذلك شيء» ولكان في ذلك مثاباء قيل له: فهل يقيم الحدود؟. قال: 
نعم؛ لأنْ على الجماعة من أهل القوّة أن يقوموا بالأمر بالمعروف». 
ويكونوا هم السّلطان» وعليهم القيام بالحدودء وهذا كما ترى على رأي 
لعفن العلماء: 

وَقِيلَ: لا يجوز الجبر عليها إِلّا من الإمام» والأوّل أقوى في التظرء 
وأقطع لمادة الفسادء وأعرٌ للدّين» وأثلج لصدور المؤمنين» واختار أبو 
نبهان المنع» ولعلّه لِما يرى من الحال في زمانه. 

قيل له: فإن كان بقيامه قد أصلح البلاد وأراح قلوب العبادء» ولو 
تركه لشافضت: الأمور» وغريت الدون» وسفكت الزماء» وشييت الحراق: 
والإماء؟. قال: قد مضى من القول ما يدل على المنع؛ لأنه من أفعال 
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المفسدين في قول المسلمين» قيل له: فإن لم تر له سبيلاً إلى الجبر فحضر 
جبهة الدّارء فرضوا أن يقبضوا زكاتّهم رجلاً أميناً فقيراً؛ فقبضها القائم 
بالأمرء أتراه وجهاً للخلاص؟. قال: إن كان أميناً على مثلها جاز لَّهِم 
وَإِلّا فلاء وإن كان نيّتهم أن يدفعها إلى القائم ففي جوازه لهم خلاف» وإن 
أعطوه لفقره فله أن يأخذ ما يستظهر به في عامه لا ما فوق ذلك. 

قبل له: فإن جتّى هذا الرّجل جبايات لأ تُحصيها إلآ الله تعالى ظثا 
منه أن ذلك واجب له. قال: لا أرى له بهذا عذراً» علمه أو جهله. 


قيل له: فإن أراد الخلاص وكتب جَميع أملاكه للفقراء»/١77/‏ 
أيكون هذا خلاصاً له؟ قال: لا خلاص إلا برد كلّ شيء إلى أهلهء وإن 
قصر المال خوصصء وإن ججهل المظلومون فعسى أن يجوز له تفريقه في 
الثقراء على قولف أحازة رايا 

قيل: فإن لم يكتب شيئاً مِن ماله وهو موسر لكنّه دان لله بما يلزمه 
أيسلم غند الله؟ . قال: قد قيل: ليس له أن يؤخّره إلا لعجز أو رضى من 
أهلهء ومن أيس من معرفة أهله فرّقه على الفقراء» أو جعله في بيت 
المال» ثم قال بعد ذلك: إِنّ هذا الكلام في المنتهك لما دان بتحريمهء 
ما المستحل فليس عليه إلا ردٌ الباقى في يده. 


وأقول: إِنْ هذه التفريعات وإن كانت صحيحة بالنّظر إلى أصلها 
الذي فرعت عليه» وهو القول بمنع الجباية لمن عدا الإمام» لكن ترك 
التفريع على مقابله؛ والإعراض عن ذكره أصلاً. ووصف العامل به بالظلم 
والفساد إلى غير ذلك من أوصاف العصاة إجماعا موحش منفرء وقد قال 


, يات . الي اير ل دعم كدو رك و الما بجر 
رَسول الله كيد : «يسروا وَلا تعسروا» وَيشروا وَلا تنفروا»)» على اني أرجو 
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له مخ الله تعالى الشلامة والزلفى إن صخت تيته» وخلضت طويية» على أنه 
قد قيل في الرّكاة مع عدم الإمام: إنها تجعل في من يقوم مقام الإمام من 
المسلمين» ولا يَحفى أن أمير البلد القائم فيها بأمر الله؛ السّاعي بصلاح 
العالم هو الذي يقوم فيها مقام الإمام دون غيره» فأمًا إذا لم متحصل 
الحماية فالمنع قولاً واحداً. 

ومن هاهنا اختلفوا في شبيب”'' فقال / 777/ المعتمر بن عمارة بن 
سالِم بن ذكوان الهلالي: إِنَّ البراءة منه وحدّ السّيف معاًء أو قال: سواءء 
تقول في أهل عُمانء فإنهم اختلفوا وافترقوا في أمر شبيب» قال الربيع : 
من تولاه فتولوه» ومن برئ منه فابرؤوا منه. قال: فقلتٌ: ما القول في 
الكت فإني أرجو أن يكون فيه ألفة وصلاح؟ قال: فقال: ما يقول بشير؟ 
قال: قلت: ضاحبي» ولا يُخالف على+ فقال: أنتم أعلم بأهل بلادكمء 
وأمّا أنا فليس ذلك رأيي» فلمًا قدم موسى أظهر ذلك» ولقي هادية”) 


( 


فتابعه. قال عبد الوهاب بن جيفر”"': من تولاه برئنا منه» قال هاشم: 


5 - 5 1 2ه 1 5 5 5 
وكره بشير الكفث» وقال: معقل يتولاه بشير وأهل الحقّ» وسئل 


)١(‏ هو: شبيب بن عطية العماني (ق: ؟7ه)ء وقد سبقت ترجمته. 

(؟) هادية بن إبراهيم الفنجاني (ق: "اه): عالم فقيه من فنجا بداخلية عُمان. عاصر موسى بن 
أبي جابر» وهاشم بن غيلان. انظر: إتحاف الأعيان» .180/١‏ معجم أعلام إِنَاضِيَة 
المشرق (ن. ت). 

() عبد الوهاب بن جيفر (ق: ١ه):‏ عالم فقيه. مِمّن عقدوا البيعة للإمام الجلندي بن مسعود. 
انظر: دليل أعلام عُمان» .١١5‏ 

(:) معقل: لم نجد من عرفه» ويظهر أَنَّهُ من علماء الإباضية في القرن الثاني الهجري. 
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الفضل بن الحواري في ما اختلفوا فيه من أمر شبيب قال: كان مُجاباً» 
وكان يجبي القرى فإذا قدم السّلطان تركها واعتزل. هذا ما جاء عنهم في 
هذا المعنى» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 





!0 الأمر الرابع: في قبول الامام للصّدقات والأموال مِمّن لم يُحَمَ 

إذا كان عن طيبة نفس فإنه جائز إجماعاً» قال ابن مَحبوب: وإذا 
كان المسلمون في أرض الحرب أدّوا زكاتهم في فقرائهم» وإن لم تكن 
عندهم فقراء فبعثوا بها إلى أحد من أثمّة العدل كان ذلك صواباً ومؤدّياً لِما 
أوجب الله عليه من أدائهاء وللإمام أن يقبلها ويّجعلها في أهلهاء ولّم 
يُجز ونه أن تعطى الإمام الجائر. 


وان لديل الاتضل إلى الومام كليل إلدضامن لياها لم تصل. 
وَقِيل: لا ضمان عليهء وقد كان المسلمون من أهل البصرة/ 77”/ 
يَجمعون الأموال ويبعثون بها إلى المغرب والمشرق من اليمن وتيهرت 
لإقامة دين الله» وكان الذي يتولى ذلك في أيّام أبي عبيدة حاجباً» قال أبو 
سفيان: لَمَا خرج الإمام عبد الله بن يَحيى'' "2 وأبو حمزة''' جمع حاجب 


)١(‏ عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي» أبو يحيى (طالب الحق) (ت: ١7١ه):‏ إمام الشراة» 
وأحد أقطاب الإباضية في تأسيسه. انتقل مع أبي الخطاب المعافري إلى البصرة اليأخذ ممن 
عاصرهم من التابعين على رأسهم أبو عبيدة وضمام. تولى القضاء بحضرموت» َم خرج مع 
أبي حمزة وبلج لإقامة أول إمامة ظهور باليمن سنة 15١1ه.‏ ولم تدم طويلاً فقضى عَلَى 
ثورته مروان بن محمد نهائياً سئة 1ه انظر: معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. تت 

(0) المختار بن عوف الشاريء أبو حمزة (ت: ١١ه):‏ ثائر عالم بليغ. ولد بمجز عَمان 
وانتقل إلى البصرة. أخذ عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وكان مددا لثورة طالب الحق 
باليمن. فواجه الأمويين في الشام؛ وخطب على منبر الرسول كَلةٍ بالمدينة واستشهد سنة 
7ه. انظر: الأعلام» .١/8‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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لّهما أموالاً كثيرة يعينهما بهاء وكتب على كل موسر من المسلمين قدر ما 
يرى» فما امتنع عليه أحدء ودعا أبا طاهر”' 2‏ وكان شيخاً فاضلاً ‏ وقال 
له: عليك بالنساء وأوساط النّاس فإنا نكره أن نكتب عليهم ما لا يحملون» 
فانطلق أبو طاهر في من انطلق معه من المسلمين فلم يأتوا امرأة ولا رجلاً 
3 رحدو عا رها في ماءسا لوده وتكان ركل على ١‏ البسائمين لوين آنه 
صاحب مال فدفع إليهم ثلاثة آلاف درهمء فقال له أبو طاهر: أي أخيء 
العيال. قال: الله لّهمء والله ما رأيت منذ كنت وجهاً مثل هذا أنفق فيه 
أفأدعه إذا وجدته.ء والله لا يرجع إل منها درهم» ولكن عهد الله لا تُخبر 
باسمي ما بقيت ففعلواء فلم يُمس الليل حتّى ججمع أبو طاهر عشرة آلاف 
درهم»ء فأخبروا حاجباً فسرٌ بذلك؛ فقال: إِنَّ في النّاس لبقية بعد. 
فاشترى. بعلك الأموال سلاحاً فوجّهه ووجّه ما بقي» وبعث أهل 
البصرة أيضاً بثلاثة أُحْمَال مال إلى إمام المسلمين بالمغرب عبد الرّحُمن بن 
رستم وه فلمًا بلغت الرّسل إلى تيهرت”"' وجدوا الإمام فوق دار 
يطينهاء والعبيد يناولونه الظين» فسألوا العبيد أن يستأذنوا لهم على الإمام 
وقد سّمع قولّهم وما طلبواء فتّزل وغسل الظين» وأذن لهم فدخلوا فسلّموا 
ورد علبهوء /574/ وفت لهم خيزا» .وعصر عليه عكة""".. فلما أكلوا 
افوا ها : 
)١(‏ أبو طاهر (حي في: 1ه): شيخ فاضل كان يقوم بجمع التبرعات لإقامة دولة طالب 
لحق باليمن. توفي في حياة الربيع وقد أوصى بكفارات لأيمانه» وترك عيالا. انظر: 
لشماخي؛ السيرء .1٠١5 - ٠١‏ 
(؟) تيهرت» تاهرث» تيارث: مذينة جليلة» كانث تسمى عراق المغرب» عاصمة الدولة 
لرستمية في القرن لثاني والثالث الهجريين. وهي ولاية من ولايات الشمال الغربي 


لجزائري» ورقمها ١5‏ في التقسيم الإداري الجديد بالجزائر. 
(7) غكة: جمع عكة وعككء. وهو: آنية السمن. انظر: الصحاح» عكك. 








كتاب الزكاة 7 086 

قال أبو زكرياء: واجتمع رأيهم على أنْهم رضوا عنهء واتفقوا على 
أن ينفو كه المالت :فلك ]نون ما لجال كادى :| تال تسا ودلا :فلا حملوا 
شاور أخيار المسلمين» وذوي الرأي والفقه منهم» فأشاروا عليه أن يفرّقها 
في ذوي الحاجات ففعل» وذلك بمحضر الرّسل» فلمًا رجعوا أخبّروا بما 
رأوا وشاهدوا من عدله» فأرسلوا له بما يقرب من عشرة أحمال أو أزيد 
بقليل. فلمًا وصلوا إلى تيهرت تلقّاهم النثاس» وسألوهم عمًّا أتوا به 
قالوا: مال للأمير. قالوا: إن قبله منكم! . 

فلمًا بلغوا وجدوه على حاله التي تركوه عليه فأخبّروه بالمال. قال: 
قد علمتم السّيرة» فنادى: «الصّلاة جامعة»» فلمًا صلّوا واجتمعواء 
شاورهم على عادته» قالوا: الرّأي لك. فلمًا ردّوا الرّأي إليه قال للرّسل : 
ارجعوا بمالكم, فإِنْ أربابه أحوج إليه منا؛ لأنا في أرض قد استولّى عليها 
العدل» وهم في بلد غلب عليهم البجَورء يدارون به على أنفسهم ومالهم 
ودينهم » والله أعلم . 





50 الأمرالحّامِس: في تسليم الزّكاة إلى الجبابرة كانوا منتهكين أو 

تلية 

المذهب عندنا أنّه لا يلزم أحد دفع زكاته إليه قولاً واحداً» سواء 
أمنوا على وضعها في موضعها أو لم يؤمنوا. وأا الجواز فإن كانوا 
مأمونين على الوضع في موضعها فقد قيل: بجواز الدّفع إليهم» وإن لم 
بكترا ذاد حور كورلا واحدا : 

ووافقنا على ذلك جماعة من قومنا : قال عطاء: أعطهم إذا وضعوها 
في موضعها. وقال طاووس: لا تدفع إليهم إذا / 574/ لم يضعوها في 
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موضعها. وقال سفيان الثوري: احلف لهمء وخنهم. وأكذبُهم ولا تعطهم 
شيئاً إذا لم يضعوها في موضعها . 

وقال أصحاب الرأي: إذا مرّ الإنسان على عسكر الخوارج فعشروه 
فلا يُجزئه عن زكاته. وقال أبو عبيد في الخوارج: يأخذون الرّكاة» إن 
على من أخذوا منه الإعادة. 

وخالفنا فيه قوم فقالوا: تدفع الرّكاة إليهم. ونسب ابن المنذر هذا 
القول إلى جماعة من الشحابة والتابعين» قال وووينا عن ابن عهر أنه 
سكل عن مصدّق ابن الزبير» ومصدّق نجدة. فقال: إلى أيّْهما دفعت الرّكاة 
أجوا متف قال: وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى نتجدة. 
وكان الشافعي» وأخمدء وأبو ثور يقولون: يُجرئ. 

قال أبو سعيد: والخوارج عندنا سلطان جائر يدين بالصّلال» فإذا 
استولى أحد منهم على المسلمين وهو غير مأمون على الصّدقة لم يَجر 
تسليمها إليهم» وإن جبّرهم عليها فأخذها من غير تسليم منهم: فَقِيلَ: لا 
ضمان عليهم. وإن أمكنهم إنفاذها فتوانوا حتّى غصبها السّلطان: قَقِيلَ: لا 
ضمان عليهم إذا لم يكونوا دخلوا في المال بتصرف بعد وجوبها فيه» بناء 
على القول بأنّها أمانة. وَقِيلَ: عليهم ضمائهاء بناء على القول بأنّها في 
الدمّة. وَقِيلَ: إن جبّروه عليها فسلّمها إليهم لا ضمان عليه. وَقِيلَ: إن كان 
من الأموال الظاهرة فإنّه يسقط الفرض عن أربابها بأخذ السّلطان أو نائبه؛ 
أن الولكية نت وإن كان مم الأموال 557 الماطغة لا سقط ختن 
أربابها؛ لأنه ليس للسّلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة» وهذا القول 
لبعض قومنا . 


كتاب. الزكاة مه > 

والحجّة لنا: ما تقدّم من الأدلّة على سقوط طاعتهم عن الرّعيّةء وأنْه 
إذا لّم تغبت لَّهم طاعة فلا ولاية لّهم. ثُمٌ إِنهِ تَعالَى عيّن الصّدقات أصنافاً 
ممخصوصة» ووضعها في غير تلك الأصناف خلاف ما أمر الله تَعالَى. 

ومن المعلوم أن الجبّار ليس واحداً منهم» فمن دفعها إليه فقد 
وضعها في غير أهلها فلا تجزئه. 

وأمّا القول بجواز الدّفع إن أمن على صرفها فلجعله منزلة الوكيل 
لصاحب المالء والوكالة في إنفاذها جائزة. ومن طريق إبراهيم بن عطاء 
مول غعهران بن حصين عن أبيه: أن زيادا ب أو عضن الأمراءت بعث 
عمران بن حصين على الصّدقة فلمًا رجع قال لعمران: أين المال؟. قال: 
وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رَسول الله كَل 
ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله 85ة. 

وأمَا القول: بالإجزاء مع الجبر ولو سلّمها إليه فلجعل التَعدّي من 
الجبّار على الصّدقة خاصّة فإنه يطلبها هي لا غير. 

وحاصله: أنْ صرفها في الأصناف المخصوصة عند الإمكان واجب 
حيث لا إمام. ولّم يتحصل الإمكان هاهنا فوجب الإخراج فقط. وقد 
أخرجها فيسلم» ويكون الجبّار جائراً عليه بمنعه عن تَّمام ما أمر به» وعلى 
الأصناف حيث حال بينهم وبين حقّهمء وهذا إِنْما يتمّ على قول من جعلها 
عبادة في الذَّمَّة؛ لأنْ أداء العبادات /5837/ إِنّما يكون على حسب 
المقلاعة» ولا يتم على قول من جعلها شريكاً؛ لأنّ سهم الشّريك يضمن 
بتسليمه إلى الجبار. 


وأيضاً: فهو شريك في الجملة» ونصيبه غير معيّن» وأا قول 
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مُخالفينا بدفعها إليه اختياراً فلقوله كلِ: (أَرْبَعٌ إِلَى الؤلاة: المَيْء 
وَالصَدَفَاتَ والخدوة والحمكاةاء 

قلنا: تكون إليهم إن وضعوها في مواضعها لا إن عملوا فيها 
بالهوى» كما يدلٌ عليه حديث أبي ذرٌ المتقدّم» وفيه: ١كَيْف‏ ألْتُمْ وَأَيِمَةٌ مِنْ 
كدي يندا رون بهذا المَيْءِ. . . إلخ»» والله أعلم. 

المسألة الثالثة 
في نقل الصّدقة من بلد إلى بلد 
لك إمًا أ أن يكون عند استغناء أهل البلد عنهاء أو عند حاجتهم 

07 

فإن كان الأوّل فالتّقل جائز إججماعاً؛ وإن كان الثاني فالمذهب 
عندنا: أن فقراء البلد أحقٌ بهاء فيكره ححملها إلى غيره؛ لأنّ أعين 
العساكين :فى كز ولدة تمكة إلى أمواليا» فى الثمل تكبيب للطدوة: 
واستثنى بعضهم حَملها إلى الخاصّة من فضلاء الججلميوة فأجازه لموضع 
فضله واستحقاقه إذا لم يوجد مثله في البلد. 

وَقِيل: لا ينقلها إلا إذا لم يجد فيها أحداً مِمَن يدين بدين 
اسلف 

واتفقوا على أنه إن نقلها فبلغت أهلها أن لا ضمان عليه» ووافقنا 
على استحباب إنفاذها في القرية جمهور قومنا. 

وكره الحسن والنخعي نقلها إلا لذي قرابة. ورد عمر بن عبد العزيز 
كاة حملت من خراسان إلى الشام» فردّها إلى خراسان. كان أبو العالية 
يبعث بزكاة ماله إلى المدينة . 


كتاب الزكاة ع7 ها 


وقال أبو حنيفة: يكره نقل الرّكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى 
قرابة له محاويج» أو قوم هم أمسٌ حاجة /5787/ من أهل بلده فلا يكره. 

وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم 
على :سيل النظر و الاستها 5 

وقال أخمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيها 
الصّلاة إلى قرابته أو غيرهم ما دام يَجد في بلده من يجوز دفعها إليهم . 

وعند الشافعي قولان» ثُمّ اختلف أصحابه في معناهما : فَقِيلَ: إِنَّ 
القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه. والثاني: أنهما في 
التحريم ولا خلاق أله يسقط . ثم قبل + هذا في التقل إلى مسافة القصر 
فما فوقهاء فإن نقل إلى دونها جازء والأصحٌ عندهم طرد القولين. 

والحجّة لنا على استحبابه: قوله كَل : «حَذْهَا مِنْ أَغْنْيَائِهِمْ وَرُدَهَا في 
فُقَرَائِهم)» وقد تقدّم أن عمير بن سعد فرّقها في خلافة عمر على أهل البلد 
ولّم يحمل منها شيئاً. وأنّ عمران بن الحصين فعل مثل ذلك في زمان 
زيادء وقال: «أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رَسول الله َك 
ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رَسول الله 6ةِ) . 

وأمّا جواز الثقل لمصلحة فلما تقدّم من ثبوت نقلها إلى الإمام» وقد 
كانت تساق إلى رَسول الله لد وإلى الخليفتين من بعده. 

ولعل الناقين ميقدين بما تقدّم فق اسكدلالنا على الاسهعاب». فإن 
قوله عله : امكاون اساي بواجي فيجب أن يكون مثله قوله: 
(وَرُدّهَا إلى تَرَائِهِمْ). 

قلنا: خرج الأمر الثاني بدلائل الأحوالء» وبقوله تَعالَى: #8إِنَمَا 
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لصَدَكََتُ لِلْمْفَرَِ وَالْمَسَكنِ..* الآية» فلو كان ردّها في فقرائهم واجباً لَحَرّم 
ضرفها إلى غيرغم من الأصناق وهو باطل» فظهر وجه /794/ 
الاستحباب وجواز الثقل عند الحاجة والمصلحة. وإن كان المال ببلد 
والمالك ببلد» فالاعتبار ببلد المال؛ لأنه سبب الوجوبء ويّمتدٌ إليه نظر 
المستحقّين» فَيُصرّف العُشْرٌ إلى فقراء بلد الأرض التي حصل منها العشرء 
وذكاة اقيق والمواهي والتجارة [لن ففراكء للد الفى ل ليه حر ياي ون 
كان المال في بادية صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه» وإن كان تاجراً 
مسافراً صرفها حيث حال الحول. وإن كان ماله في مواضع متفرّقة قسّم 
زكاة كل طائفة مِن ماله ببلدها ما لم يقع تشقيص. 
واعلم أن أرباب الأموال صنفان: 


أغذقما؟ المقيموة فى نورقم لأ شرن » نطليهع صرف كانه 
إلى من في موضعهم من الأصناف» سواء فيه المقيمون والغرباء. 

الثاني: أهل الخيام الطّائفون في البلاد دائماً» فعليهم أن يصرفوها 
إلى من معهم من الأصناف» فإن لم يكن معهم مستحقٌ نقلوه إلى أقرب 
البلاد إليهم عند تمام الحول» والله أعلم. وسنختم هذا الشّرح بتنبيهات : 
0 الأول: في حكم السؤال 

وقد اتّفقوا أن المسألة حرام على كل قويّ على الكسب أو غَنِئء إلا 
مق تحتل عدالة» أو سال التلطاة فالا وما لايد لاسن 


واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له أو لعيالة فرضن 
إذا قور علن. ذلك 
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واختلفوا في مقدار الغتىء إلا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار 
قوت اليوم فليس بِعْنِيىّ» وقد تقدّم تفصيل ذلك. والصٌّحيح أن قوت اليوم 
فما زاد كفاف» وأنَ قوت العام فما زاد غنّى ويسارء وأنْ المسألة مِمَّن له 
قوت يومه حرام عليه» وأنّها لمن / 510/ ليس له ذلك مباحة إذا لم يكن 
مكتسباًء وأنّها فرض عليه إذا خشي في تركها الموت. 

والذليل على تحريمها لمن ملك قوت يوم حديث سهل بن الحنظليّة 
«أنه وَل نهى عن السّؤال مع الكت ام ميغ قد غناه فقال كَلةِ: «عَذَاوٌهُ 
وَعَشَاؤٌُه): وعنه كَل أنه قال: «طَلَبُ الحَلالٍ فَرِيضَةٌ بَعْدَ المَرِيضَةَا ؤآداة 
به السّعي في الاكتساب. وعنه يلِ: «لأنْ يأر أحذكمْ حَبْلهُ نم يَخْدُو إِلَى 


لكر وات واكر وصاو رار لق أذ نان الاين( خط 
ا وقال عمر نه : ١كسب‏ في شبهة خير من مسألة». 


بالك للغارم ونّحوه فلقوله كلة: دل تل المَشألة إلا يعلد 
رَجُلٍ تَحَمّلَ ما ل بَيْنَ قَوْم» وَوَجُل أضافة عه حافت كاله شان 
حَتَى يُصِيبَ سَدَادً من العْشه أَوْ قَوَاماً مِن عَيْشِء وَرَجْل أَصَابَْهُ قَاقَة 


1 


اسرل 


ع شيناة دوخ قل الح وذ كويد انه كن ا 8111 


وأمًا جوازها من السّلطان فلأن فى يده بيت مال الله» ولكل واحد من 


)١(‏ رواه البخاري» عن الزبير بن العوام بلفظ قرييب» باب بيع الحطب والكلاء» ر44؟25 
5/5" وابن ماجهء مثلهء باب كراهية المسألق ر "2.187 818/١‏ ه. 

(؟) رواه مسلمء عن قبيصة بن مخارق بلفظ قريب» باب من تحل له المسألة» ر؛:١٠»‏ 
؟/7”» وأبو داود» مثله» باب ما تجوز فيه المسألق.» ر٠55١. (1٠١/5‏ 
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المسلمين فيه حق» فمن سأله فقد سأل حقَّهء وإن كان عادلاً يضع الأشياء 
في موضعها ويقسّم الفيء على أهله لم يبَر لأحد أن يسأله فوق قسمه»ء وقد 
تقدم حديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد وفيه: أن رسول الله لله 
قال: امَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ أَوْقِيةٌ أوْ عِذْلَّهًا قَقَدْ سَأَلَ إلحافاًة» والله أعلم. 





50 التنبيه الثاني: في سؤال الزكاة 

قال الشيخ إسماعيل : لا ينبغي للفقراء أن يطلبوا الرّكاة بأنفسهم عند 
أهلها؛ لأنَ ذلك شين في الإسلام وأهله. وفي الحديث: ١مَنْ‏ تَوَاضَعَ لِغَنِيّ 
كان كا كوو اخنكل رن ل وي "لبدو دن رمات الما مدل الو من 
الفقراء فقال: ##لِلْمُمَرءِ ألرِيت أُحْصِرُوا ف كيبل أنَّو لا يسْطِيء 
كاي للقي سبي لمعيل ال ب الل تر 
سبكم لا ينوت ألتاست إلكتانا ». /54١/‏ وفي أثر المشايخ: أن 
نتواله الركاك انا اغيك من فترى | الس اله للد هه برقال فى مقنابيقة: 
جواب من طلب إليك الرّكاة أن تقول: هل توليتك بعد هذا كلامه. 

وهو إِنْما يتوجّه لغير المضطرء أمّا المضطر فيباح له السَّؤال من 
أموال الناس» فكيف بالرّكاة؟» وقد عرفت قدر الضّرورة التي تباح معها 
المسألة» والله أعلم. 
التنبيه الثالث: في إعطاء الزكاة للسائل 

وع و إمًا أن يسآل عن الذكاة أوين قالة» فإن سآل من التكاة نما أن 
يكون مضطرًاً أو لاء فإن كان مضطراً أعطى. 
)20 رواه البيهقي» عن ابن مسعود بلفظ قريب» رك ككل 5 و والديلمي في الفردوس» 
عن أبي ذر مثلهء رة5449. 4717//7. 
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وإن كان غير مضطرٌ لكنّه يستحقّها بصفة الفقر: فَقِيلَ: لا يعطى ؛ 
لأنها لا تعطى لطالبهاء ورخخص فيه بعضهم إن كان من أهلها . 

وإن سأل مِن ماله أو سأل مطلقاً: فَقِيلَ: لا يعطي من الرّكاة حتّى 
يُخبره أنه زكاة لعله لا يأعذهاء وَقِيل: يعطى إذا رأى عليه حخالة الفقرء 
وهو أكثر القول عندهم . 

وقال بعضهم: لا يعجِبَنى ذلك . وقال غيره : إن ارتاب فى أمره فلا 
أحبٌ أن يعطيه من الرّكاة حتّى يعلمه بذلك» فإن فعل فلا ضمان عليه إذا 
كان فقيرأء والله أعلم. 
التنبيه الرابع: في الأخن من الزّكاة أفضل أم من صدقة التّطوع 

وقد اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم: أخذ الرّكاة أفضل ؛ لأنها إعانة 
على واجبء ولو ترك المساكين وحدهم كلهم أخذ الرّكاة لأثموا؛ ولأنَ 
اكه سن ليام و لماعو جد والشي أله فاته وذقنا الحباةه 
المحتاجين» ولأنّه أخذ بالحاجة» والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعاًء وأخذ 
الصدقة أخذ بالدين» فإِنَّ الغالب أن المتصدّق يعطي من يعتقد فيه خيراً» 
ولأنْ مرافقة المساكين أبعد من التكبّر؛ إذ قد يأخذ الإنسان الصٌّدقة فى 
معرض الهدية فلا تتميز عنه. 

وقال آخرون: /  /547‏ منهم إبراهيم الخواص"'' والجنيد -: إِنَّ 
الأخذ من صدقة التّطوع أفضل» فإن في أخذ الرّكاة مزاحمة للمساكين 
)١(‏ إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» الخواصء أبو إسحاق (١19ه):‏ صوفي. كان أوحد 


المشايخ في وقته. من أقران الجنيد. ولد في سامراءء ومات في جامع الري. له كتب 
مصنفة. انظر: الأعلام» /. 
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وتضييقاً عليهم» ولأنّه ربّما لا يكمل في أخذه صفة الاستحقاق كما وصف 
في الكتاب العزيزء وأمّا الصدقة فالأمر فيها أوسع. 

وفصّل الغزالي فقال: (إِنْ هذا يختلف بأحوال الشخص. وما يغلب 
عليه» وما يحضره من النَيّة» فإن كان في شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق 
فلا ينبغي أن يأخذ الرّكاة» فإذا علم أنه مستحقّ قطعاً. كما إذا حصل عليه 
دين صرفه إلى خيرء وليس له وجه في قضائه فهو مستحقّ قطعاء فإذا ير 
هذا بين الرّكاة وبين الصّدقة فإذا كان صاحب الصّدقة لا يتصدّق بذلك 
المال لو لم يأخذه هو فليأخذ الصّدقةء فإنّ الزّكاة الواجبة يصرفها صاحبها 
إلى مستحقهاء ففي ذلك تكثير للخير»ء وتوسيع على المساكين. وإن كان 
المال معرّضاً للصّدقة ولَّم يكن في أخذ الرّكاة تضييق على المساكين فهو 
مَخَيّره والأمر فيها يتفاوت» وأخذ الرّكاة أشدٌّ في كسر التفس وإذلالها في 
أغلب الأحوال»» هذا كلامه. 

والصحيح عندي أنْ الأخذ من صدقة التطوع أفضل لوجوه: 

منها : أنْ صدقة التَطوّع تَحل للغنِيّ والفقير» ولا كذلك الفرض. 

ونكياء أن نف الفوفى علي لأوساخ النّاس» وصدقة التَطوّع 
مَحض قربة إلى الله ولا تخرج إلا عن طيب نفس . 

وَمِنْهَا : أن النبيَ كَلِةِ كان يقبل الهديّة» ويستضيف مع الثاس ويأكل 
من طعامهمء وهذا كلّه من أنواع التَطوّع» وصدقة الفرض لا تَحل 
لمحمّد كَل ولا لآل مُحمّد ‏ عليهم السّلام » والله أعلم. 
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! التنبيه الخّامس: في صدقة الشر والعلانية: أيّهما أفضل؟ 

/ 54/ وقد اختلفوا في ذلك: فمال قوم: إلى أنْ الإخفاء أفضل» 
ومال قوم: إلى أنْ الإظهار أفضل . 

وحجّة الأولين: قوله تَعالَّى: إن تثنا القدقن كيم 6 مذ 


ل سير 7 مه 


تُحَمُوهَا وَُوْبوَهَا الْفَْفَرَةَ هَهْرَ حر لَكُم4. ثم إِنّ الإخفاء أبقى للسّتر على 
الآخذء فإنَّ أخذه ظاهراً هتك ا وكشف عن الحاجة» وخروج 
عن هيئة التَعفْف والتّصوّن المحبوب» الذي يحسب الجاهل أهله أغنياء من 
التَعمُفء وهو أسلم لقلوب الناس وألسنتهم» فإنهم ربّما يحسدون أو 
ينكرون عليه أخذهء ويظئون أنه أخذ مع الاستغناء» أو ينسبونه إلى أخذ 
زيادة» والحسد وسوء الظّنْ والغيبة من الذنوب الكبائر» وصيانتهم عن هذه 
الجرائم 5 


وكالة أنرب السكتداني: إلى لآترك لبيضن الثوب الجديد خدية أن 
وقال بعض الرّهاد: رما تركت استعمال الشىء لأجل إخوانى»؛ 
يقولون: من أين له هذا؟. 
هذاى» 0 00 7 خيثمة 2 و ملب ” أهله 58 به ما 0 
وكان بعض العلماء يأخذ فى السّرٌ ولا يأخذ فى العلانية. ويقول: إن 
في إظهاره إذلالاً للعلم» وامتهاناً لأهله» فما كنت بالذي أرفع شيئاً من 
الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله. 


نم إن جاء عن رسول الله يِةِ أحاديث تدلٌ على فضل الإخفاءء 
قال يَكِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةٍ جَهْدُ المُقِلّ إِلَى فَقير في سِرّ"'2. وقال يَلِ: «إِنَ 
راكد ته واي اذه فلن الاين ين انيه قر ين اتات في 
في العَلَانِيّة» فَإِن تَحَدَّتٌ بِهِ نْقِلَ مِنَ السّرٌ وَالعَلَانِيّةِ وَكْتِبَ رِيّاء)”" . 
حت الجديف الحكيون: افيد ولو لعزي للد ل 0 
لان اوه ده رَجُلَ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ (فأخفاها) قَلَم (حَتّى َا) تَعْلَمْ شِمَالَهُ 
بِمَا حلت (15 تنق) نا 

وفي الخبر: ١صَدََُ‏ لسر نُطفِئُ عَضّبَ الرَبّ)"''. وقد بالغ في فضل 
الإخفاء جماعة حتّى اجتهدوا ألّا يعرف القابض المعطي» فكان بعضهم 
يلقيه في يد أعمى» وبعضهم يلقيه في طريق الفقير» وفي موضع جلوسه 
حيث يراه ولا يرى المعطي. وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو 
نائم. وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف 
المعطي» وكان يستكتم المتوسّط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه. كل ذلك 
توا إلى الفا عهيه الات سبحاله» واعدازا من الزياء والشمعة 
ومعرفة الواسطة أولى من معرفة المسكين إن لم يُمكنه إِلّا ذلك؛ لأنّ في 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «جهدُ الْمُقِلّء وَابْدَاْ بمَن تَعُولُ». 

(؟) رواه الديلمى فى الفردوسء عن أبى هريرة بمعناهء ر5”لا. ١/197.و‏ البيهقى فى 

الخصيه هن الذرداء مسطاف وكيا ذل كر 00 

(؟) رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظ قريبء باب في الصدقة. ر١ه”. .15١/١‏ 

والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب الصدقة باليمين» رلاه1, 0107/7. 

(:) رواه الطبراني في الكبيرء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء ر8١١٠2 .41١/١9‏ 
والقضاعي في الشهابء عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بلفظه» باب صدقة السر تطفئ 
عيب الريد و 111 ْ 
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محرفة المسكيق أفحان الذياء» والمتة» ولبيس :قفن معرفة المعرقط إلا 
الرّياء . 


والمعنّى أنّه لا يدافع مع الواسطة إلا آفة واحدة» ويدافع مع 
السكية اقيق 

قال أبو سفيان: سَمعتٌ بعض المشايخ مِمَّن أدركت يقولون: إِنَا 
لدذكر إذا فعل شبعباة إن كان العقراء عن العسلميق لداييب الأخيال 
بالسّويق والتمرء وما يصلحهم لشهر رمضان ولا يعلمون من بعث بهاء 
يأتي الرّجل بالجمال حتّى يقف به على باب الدار» فيقول: ادخل» فيكتب 
في خرقة : كلوا وأطعموا. 

واحتجٌ الآخرون: بقوله تَعالَى: ##وَأمَا بعْمَةِ رَيْكَ فَحَرِّت4'''. قالوا: 
والكقيان كدران التعمةه وقد ذم الله كن من كتم ما أتاه الله كك وقرنه 
بالبخل فقال تَعالّى : «الَدّنَ يبَْلوْنَ وَيَأمرُونَ التّانى بِالْسَمْلٍ وَيحْسْنَ مآ 
َاتلهُمُ أكَّدُْ ين مضو 4”"“. وقال كلِةِ: «إِذًا أَنْعَمَ اشقاى لل لني كيك 
أَنْ يَرَى (أَثَرَ) نِعْمَتِهِ عَلَيْهها". / ه4/ 


وأعطى رجل بعض الصالحين شيئاً في السّرّ فرفع به يده وقال: هذا 
من الدنياء والعلانيّة فيها أفضلء» والسّرٌ فى أمور الآخرة أفضل. ولذلك 
قال بعضهم: فإذا أعطيت في الملا فخذ ثُمّ اردد في السّرّء والشّكر فيه 


.١١ سورة الضحىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: لالا. 

(؟) رواه الطبراني في الكبيرء عن عمران بن حصين بلفظه. ر١781» .1750/1١8‏ والبيهقي في 
الشعب» بلفظ قريب» فصل فيمن كان متوسعاً فلبس ثوباً حسناً ليرى أثر نعمة الله عليه 
رحدكيى هي 





مَحثوث عليه امن لم يَشْكّر النَامسَ لّم يشكر الله" والشّكر قائم مقام 
المكافأة حتّى قال يَكللهِ: «مَنْ أَسْدَى إِلَيَكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِيُوهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا 
اا هي غراء ادغو للحتي تخلترا أنَّكُمْ قَدْ كَافَاَتُمُوة». 

لما قال المهاجرون في الشّكر: يا رَسول الله» ما رأينا خيراً من 
قوم نزلنا عندهم قاسّمونا الأموال حتّى خفنا أن يذهبوا بالأجر كلّهاء 
فقال يكن : اكلا شكزئ لهم وأتيق متهم به فكاناي”. 

قال الغزالي: إِنْ ما نقل من اختلاف النّاس في هذا ليس اختلافاً في 
المسألة بل هو اختلاف حال» فكشف الغطاء في هذا أنا لا تَحكم حكماً 
با بن الإخفاء أفضل في كلّ حال والإظهار أفضل» بل يختلف ذَلِكَ 
باختلاف النْيَاتَء وتختلف الثيّات باختلاف الأحوال والأشخاصء فينبغي 
أن يكون المخلص فزاليا لشية ختى لآ يعدلى يكيل الخرورة ولا ينخدع 
بتلبيس الطّبع» ومكر الشّيطان» والمكر والخداع أغلب في معاني الإخفاء 
منه في الإظهارء مع أن له دخلاً في كلّ واحد منهماء والله أعلم. 


!1 التنبيه السادس: في من تصدّق لوجه اللّه: هل له أن ينتفع بها؟ 
وقد اختلفوا في ذلك: وأكثر القول أنها لا ترجع إليه بوجه من 
الوجوه» وكان جابر ‏ رحمه الله - يكره ذلك ويقول: إذا رجعت إلنك :فى 
0 حجر الصدت اا ولا ترث الصَدقة» ولا تقبلهاء 
تشتريها . وقال: عق تق لوجه الله فلا يتزوّجها ولا ينتفع منها بشيء . 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعبء, عن أنس بن مالك بمعناهء فصل في المكافأة بالصنائع» 
رحعلى كل/؟اه. 
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وقيل: ليس /555/ له أن يتتفع به إلا أن يرذه إليه ميراث؟؛ لأن الميراث 
حكم أثبته الله تَعالَى في مُحكم كتابه» وهو قول موسى بن أبي جابر» ويدلٌ 
غليه خحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة: أن امرأة أتنت رسول الله كلل 
فقالثك: كنت تصذقت على أمي بوليدة» وآألها فاتك وتركت تلك الوليدة. 
قال: «قَد وَجَبَ أَجِرُكء وَرَجَعَت إِلَِيكِ فِي المِيرَاثِ)”". إِلّا أن يقال: إِنَّ 
الصٌّدفة على الوالدين والأولاد مستئناة كما سيأتي. 


وَقِيل: له أن يشتريه بثمنء وأمًا العطيّة والهبة فلا. ورخص فى 
الشراء من قومنا أيضا الح » وعكرمة» وربيعة» والأوزاعى. وَقِيل: له 
أن ينتفع بها مطلقا؛ بأ وجه من وجوه ا لملك صارت إليه» وجزم به أبو 


من واختاره أبن سعيك . 


وحجّتهم على ذلك : أن وجوه الملك ثابتة في مواضعهاء والصّدقة 
ثابتة في مواضعهاء ولا ينقض شيء من الأحكام غيره. 


والصحيح عندي الأوّلء وهو المرويّ عن جابرء وصححه ابن 
المنذر ونسبة إلى ابن غعمرة وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع, كيو 
من فقهاء التابعين . 

والحجّةٌ عليه حديث نافع : أن هيك الله بن عهر قال إن عهر ينه 
الخظاب ب رحمة الللان جتغل فى سبيل الله قرسا » العمل رسول الله كله على 
ذلك الفرس برجلا فوجده صمر بيعه» تقال عمر لرسول الله كلة: إن الرجل 
)١(‏ رواهأبو داودى عن ابن بريدة بلفظهء باب من تصدق بصدقة ثم ورثهاء ر565١2‏ 


/الا1؟ ...17/5 والترمذي» مثله بلفظ قريب » باب ما جاء فى المتصدق يرث صدقته» 
رلاكحتى "”/ 5ه. 





ل ل ا ل رلا 
تشترء ولا تكذ في صَدقيك/77. 

أجاب أبو مُحمّد: بأنَّ هذا غلط في التأويل» وذلك أن عمر حمل 
رجلاً على فرس في سبيل الله نُمّ وجدها بعد ذلك تباع في السّوق» 
لاسعاذة تسوك الله قله 5417 أن باخذهاء وقد كان اأخرجها لله تعالن 
فمنعه عن ذلك وقال: «لا تَعْذْ في صَدَقَتِكَ) . 

قلنا: قد تقدّم نقل الخبر بما فيه» وأنَ عمر سأل النْبِيَ يله عن شراء 
الفرس فنهاه عن الشراء لا عن رجوعه في العطيّة حتّى يصمح ما قال أبو 
محمد . 

َم إن الحامل .عليه رُسول الله يله لآ غمر» وأذ عمر قد جعله في 
م ا ل ل 

ولا ي* يشترط في الصّدقة لوجه الله إحرازء فإذا تصدّق على من تجوز 
له الصّدقة فقبلها فقد ثبتت صدقتهء وإن لم يقبلها : 

فقيل : ترجع إلى المتصدّق» أو إلى ورثته من بعده. وقيل : للمتصدق 
بها عليه وغلتها له ولورثته من بعده إذا ماتء وهي موقوفة عليه حتّى يقبلها 
ويقبضهاء أو يموت فتكون لورثته؛ وذلك لأنها أخرجت له فلا معتّى لردّها 
إلى الأوّل. 

وَقِبلَ: ليست لواحد منهما ولكنها تنفذ في غيرهما من أهل الصّدقة 
ويتولى إنفاذها المتصدق؛ ولك لأثها خرجت عن ملك الأول لوجه الله 


)١(‏ رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظ مختلف. كتاب الجهادء باب الخيل» ر457» 
١‏ , وأبو يعلى فى مسنده. عن ابن عمر بلفظه. ر٠86ه, .5١١/١٠١‏ 





كتاب الزكاة ع لا 


وامتنع منها الثاني لوجه الله. فليس لكل واحد منهما الرّجوع عن وجهه. 

والضّحيح عندي الأوّل؛ لأنَّ رَسول ال كولم بقبل ين كعب بن 
مالك حين تصدّق بماله كلّهء بل قال له: «امسِك عَلَيكَ بَعضّ مَالِكَ)"''2 
فأمسك أكثره» والله أعلم. 

وأمًا صدقة الفرض: فقد اختلف فيها أيضاً: فقال أبو الحواري: لا 
يسعه أن يأكل من زكاته. وقال آخرون ‏ وبه جزم أبو مُحمّد : إذا صارت 
في يد غيره فله الانتفاع بها مطلقاً. / 548/ 

تَفل: إن حوَّلها القابض من شيء إلى غيره جاز له. وَقِيلَ: لا يجوز 
إلا أن ب يشتريها منه» أو يدفعها إليه بحقّ عليه. وَقِبلَ: لا يجوز له إلا أن 
يرجع إليه بميراث . 

نم اختلف القائلون بالشّراء : هل له أن يشتريها قبل القرضن؟ ٠‏ فقيل : 
تجوز وقيل : و أن يكوه القابض لها الإمام أو عامل الإمام. 

قال أي عغاير : لأ أن أنه يشتري الإنسان صدقته إذا ميّزها وصارت 
إلى من يلي قبضها. قال: وكذلك يجوز له أن يأخذ صدقته من الظّعام 
وغيره من عنائه وقيامه مع المسلمين إذا أعطاها الوالي ثُمّ أعطاه إيّاها . 
قال: وأمًا أن يأخذ صدقته لعنائه أو شرائه من قبل أن يبينها وتصير إلى من 
يلي قبضها فلا أحبٌ ذلك. 

وفرّعوا ما لو وجب على امرأة زكاة في حليّها فمضى زمان لم تك 


)١(‏ رواه أحمدء عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه كعب بلفظه» ”/ 5514. وعبد الرزاق في 
مصنفه. مثله 9/ 5/. 
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أن لها أن تدفع حليّها إلى من يستحقّه من زوجء أو رحم عَمَا لزمها من 
الرّكاة فقبضه ثُمْ ردّه إليها أنّهِ يُجزئه ذلك؛ لأنّه إِنْما ردّ إليها ما كان له 
فلك ٠‏ فما لم تشترط عليه الرّدَ فلا بأس . 

قال أبو مُحمّد: من منع من أصحابنا من جواز أكل العْنِيَ من زكاته 
ذا صارت إلى غيره فعندي أنّه قد غلط ؛ لأنّ التبىّ يَلةِ أكلّ مِن طَعَام 
0 


إ 
تُصُدَّقَ به عَلَى بريرة وقال: «هُوَ عَلَيهَا صَدَفَة ولكاجن كفا قد 
والاقتداء برَسول الله يِه أولى . 

والجواب: إنما أكل رَسول الله كِدّ من طعام تصدّق به غيره على 
بريرة» / 5 07 ا ا 000 

فإن قيل: إِنَّ أبا م بذلك على تَحوّل الصٌّدقة إلى الملك» 
وأنْها إذا ضارث ملكا جاز لمالكها التصرّف فيهاء ومن ججملة ذلك أكل هق 
تصدّق بها عن إذنه. 

قلنا: كونها ملكا لا ينازع فيها أحدء وجواز أكل المتصدّق منها غير 
ثبوت الملك فلا يتم لأبي مُحمّد مطلوبه» واعلم أن في شراء زكاته 
مفسدتين : 

إِحَْدَاهُما : أنه يتَخذ ذلك ذريعة وحيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنَ 
الفقير يستحيي منه فلا يُماكسه في تُمنهاء وربّما أرخصها ليطمع أن يدفع 
)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» باب الصدقة على موالي أزواج النبي مَل 


ر1475 047/5...7438. ومسلمء عن أنس وعائشة مثلهء باب إباحة الهدية 
للبى كلل . . » ر5لا١٠  2.21١6‏ 75/روهلا. 





كتاب الزكاة ا 194” 


إليه صدقة أخرىء وربّما علم أو توهّم أنه إن لم يبعه إِيّاها استرجعها منه.ء 
فيقول: ظفري بهذا الثّمن خير من الحرمان. 

والمفسدة الثانية: طمع نفسه في ما أخرجه لله. فإِنْ النفس متّى 
الشريفة ذوات الأقدار والهمم أنها إذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه 
بوجه» لا بشراء ولا بغيره» وتعد ذلك دناءة» ولهذا مثل النْبيئٌ كه «العائد 


فِي هِبتِهِ بالكلب يَعُودُ فِي قَيئِها''' لِخسّته ودناءة نفسهء وشحّه بما قاءف 
فمن مُحاسن الشريعة منع المتصدّق من شراء صدقته» ولهذا مَنِْع من سكنى 
بلاده التي هاجر منها لله» وإن صارت بعد ذلك دار إسلام» كما مَنع 
النبَِ كَلِ المهاجرين بعد الفتح من الإقامة بمكة قوق ثلاثة أيّام؛ / /55٠‏ 
لأنهم أخرجوا عن ديارهم لله فلا ينبغي أن يعودوا في شيء تركوه لله» وإن 
زال المعنّى الذي تركوها لأجلهء والله أعلم. 


التنبيه السابع: في موضع الصدقة لوجه الله 


قال جابر: لا يمدق الرجل عَلَى ولده أو والده أو امرأته أى أن 
هو وارثه» ولكن يعطيه عطيّة» فإن ردّت إليه أو ورثها أخذها . 


وقال غيره: من تصدّق على والده أو ولده بصدقة فليأكل منها 
ويرثهاء فإنْها ليست بالصّدقة التي تَحرم على أهلهاء وإِنْما يكون ذلك لغير 
الوالد والولد. 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عباس وغيره بلفظ قريب» باب هبة الرجل لامرأته...» ر2»5589 


ع ا ومسلمء مثله كتاب الهبات» باب الرجوع في الصدقة بعد 
القبض.. 2 رككككل “57:5 .. 
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ولعلٌ حبجتهم على ذلك حديث بريدّة المتقدّم في المرأة التي تَصدَّقت 
على أمّها بوليدة» فإنَّ رسول الله ككل ردّها إليها بالميراث. 

وقالوا: الصّدقة على وجهين: صدقة يراد بها وجه الله لا يراد بها 
غيره» فالا وسقي أذ ياكل تنبا شيعا . وصدقة يريد بها صلة رحم وبرهمء. 
فإنه ينوي الأجر بصلة الرّحم ولا بأس بالأكل منها . 

وسئل الأشعث بن قيس: عن رجل تصدّق بماله صدقة لوجه الله 
تغالى» وَإنْما أراد أن تقبت عطيّه» هل يحل له أن يأكل متها؟ . قال ما 
أرى في أكله بأساًء وإِنّما أكره ذلك إذا كانت العطيّةُ يراد بها وجه الله. 

وسألت امرأة موسى بن أبي جابر وهو مريض على فراشه: أنها 
غضبت على خادم فتصدّقت به على والديّها؟ فقال لها موسى: لا صدقة 
في غضب» اذهبي خذي خادمك . 

ومن قال في صحّحته أو في مرضه: قد تصدّقتٌ» أو ججعلتء أو 
أعطيت» /109١/‏ أو وهبت تخلي هذهء أو شيئاً مِن ماله في سبيل الله» أو 
للفقراء » أو لأرحامه: 

قَقِيلَ: لا رجعة له أحرز عليه أو لم يَحرز؛ لأنّه إِنَما جعله في باب 


وقال غيره: إن جعلها صدقة ماضية فهي لمن تصدّق بها عليه» وإن 
أراد بها وصنة موت فهى وصية» وهو أملك بها. 
وإن جعل ماله صدقة على المساكين» أو للفقراء أو لوجه الله من غير 


كتاب الزكاة ع7 4١‏ 


يميق يُحلفب يها فقيل :. لبس علية شيء؟ لأن ذلك ليس بيكين» ولأ صدفة 
لأحد فيقبضها ويؤمر أن ينفذ ما سَمَى من التّقرّب إلى الله. وإن تصدّق 
بِعْشْر ماله فقد أحسن. وإن أراد بذلك اليمين في شيء حنث فيه فعليه عشر 
ماله وَقِبلَ: عليه قيمة العْشْر؛ لأنه قد جعل ماله صدقة وقد أتلفه. وَقِيلَ: 
يجب عليه أن يتصدّق بماله كلّه إذ قد جعله صدقة لوجه الله تَعالَّى» ولا 
يأكل منه شيئاً» إِلّا أن يكون على وجه غضب فلا تكون صدقة في غضب. 

وإن قالت: إن كان هذا الطّعام لي فهو عليك صدقة:» فإذا هو لها 
ولّم تعلم حال اللّفظ فلا يلزمها ذلكء إلا أن تكون علمت أن الطعام لها 
يوم تكلمت. 

وَعَذَه الأقوال عبتيّة على اغقيارات واحوال ماحوذة فين الألفاظ 
ودلائل الأحوال» فمن أثبت ذلك في المرض اعتبر أنّها لوجه الله تَعالَى» 
وهي نوع من البرّ فأنفذها كالوصيّة» وأمًا ابن مَحبوب فألحقها بسائر 
التصرّف. /؟507/ 

وأمّا من جعل ماله صدقة من غير يّمين يَحلف بها: فإِنَّ من لم يلزمه 
فيعاً نظر إلى أن جغله ذلك لبس بشي هه :وال لا يكرم عن ملكده بكلا 
ما إذا حلف فإنَّ في القسم إلزاماًء وإِنّما ألزموه العُشْرَ في اليمين بأنَّ ماله 
صدقة ردَاً للتّبذيرء ومُحافظة على حدود الشّرع» فإِنّ الله تَعالَى يقول لنبيّه : 


تدان يواخ - ٠‏ ترا اند م ضحد - 


«ولا جحل يَدَكَّ مَمْلَةَ ِل عَنْقِكَ ولا يلها كن الْبَسِْ2"”4. فهذا الحالف قد 


بشط يده كل البسط فردُوه إلى الوسط» وأمروه بإخراج الكش ؟ أن الشّرع 
قد اعتبر إخراج العُْشْر في الرّكاة والخراج ونّحوهما. 


.594 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


5645 3 معارج الآمال لا الجزء السايع 


وأما من أوجب عليه الكل فقد حكم عليه بظاهر اللفظ . 

وأمّا منع الصٌدقة في الغضب فلأنّها لا تكون إِلَّا عن طيبة نفس» 
وحسن قصدء وكذا القول في ما إذا جعل الشّيء صدقة وهو لا يعلم أنه 
لهء بل هو أبعد من الأوّل عن طيبة النفس»ء وحسن القصد. . والله أعلمء 
وبيده التتسديد والتوفيق» وهو الهادي إلى سواء الظريق» هذا آخر ما يسّر 
الله كتابته فون هذا الجزء» وهو: السّابع من أجزاء المعارج. فى: «الزّكاة 
والحكامي ا هاا لضان ناميا فياه ومين فقس ونيا له تلعالى أذ 
يَمنَّ علينا بالعفو والغفران فى الرّيادة والتقصان» والعمد والسّهو والنسيان» 
فساكر الددرت سيان تمواق ور كينا وواتر الوا تر قاس دنا 
مُحمّد سيّد الأنبياء وخاتّم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى 
جَميع الأنبياء والمرسلين» وعلى الملائكة والمقرّبين» وعلى سائر 
المؤمنين» اميق امية.. والحمك الداوتة العا لمي : 

وكان الفراغ من تسويده بعد العشاء من غرّة شهر الله الأصمٌّ من 
شيس بي 108 ححسيية: روسل اله فلي سيدا تحنل راله وصسة» 
وسلم. 

تَمْ الجزء السابع من المعارج؛ 
ويليه إن شناء الله : 
الجزء الثامن في الصّيام والا عتكاف 

نسخته لمؤلفه الشيخ العالم العلامة الورع الثقة عبد الله بن حميد 

السالمى متعنا الله بحياته» وأفاض عليه وعلينا من جزيل كراماته. . آمين. 


وفع الفراغ من نسخ هذا الكتاب بعولن الملك الوهاب في يوم 


كتاب الزكاة م 30 


الجيعة وأربغة وعشرين مخ شهر ضفر من ستة ألفه وثلاثماثة وتسعة 
وعشرين من هجرة النبى عَلة وكتبه العبد الشاكر عيسى بن عبد الله بن 
سعيد البشري بيده. 


تم بحمد الله 
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فهرس المحتويات 
الجزء السابع 


الكتاب الرابع 
من كتب مدارج الكمال: في الزكاة 
الباب الأَوّل: في موجبات الزكاة وموانعها 21515710 


تنبيه: ما تقدّم من ذكر وقت فرض الزكاة 63 د ليل ارام لع د ا لو 6 ل 


المّسألة الأولى: في بيان الوقت الذي فرضت فيه الزكاة عَلَى هَذِه الآمّة 


المّسألة الثانية: في حكمة مشروعية الزكاة 000000 
المسألة الثالثة: في منزلة الزكاة في الإسلام 00000 
المسألة الرّابعة: في مؤْخّر الزكاة بعد وجوبها 0 


تنبيه: فى معاملة مانع الزكاة 000000 


تنبيهان ال مدو سان وجا السام اماق مرت ا مقر قر امش مم1 أل عي ا لد مولب مرا ا 
الأوّل: فى بيان الكنز المَذكور فى الآية 9000 


التنبيه الثاني: في توية مُضَيّع الرّكاة 00 
المّسألة السادسة: في فَضْلٍ إخرَّاج الرَّكاة 00 
المّسألة السايعة: في أنواع الصدقة ا 


التنبيه الآوّل: في ما جاء عن رَسول الله َل في مواضع الإنفاق .. 
التنبيه الثاني: في السّنٌ في تقديم الأخصٌ الأخصٌ في الإنفاق 00 


الأسباب الموجية للزكاة 232*071 
المّسألة الأولى: في حكم الزّكاة فود فخ كوو تود لل ان ا ا 1 
المسألة الثانية: في شروط وجوب الزكاة ا 0 
المّسألة الثالثة: في الشروط المُختَلّف فيها 0 


الآرّل: في إخراجها من مال اليتيم 000 
الفرع الثاني: في كيفية إخراجها من مال اليتيم 000000 
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الفرع الثالث: في أخذها من القائم [عَلَى اليتيم] 2320000 
الفرع الرابع: في حمل مال الأَْلَاد عَلَى أبيهم في الرّكاة 2 


تَنبيهَات ا اا ا ا 7 
الآوّل: في زكاة مال الغائب والمفقود 7 ص2 
التنبيه الثاني: في زكاة المّال إذا مات عنه صاحبه ووارثه غائب 50 
التنبيه الثالث: في زكاة ما مضى من مال اليتيم والغائب ا 

المسألة الرّابعة: في زكاة المّال الذي لم يستقر ملكه 00 

بيان الأصناف التي تَحِبٍ فيها الرّكاة ا 2100 


المسألة الأولى: في بيان ما أُجْمِع عَلَى زكاته من هَذِه الأشياءء وما اختلف فيه 


المّسألة الثانية: في وجوب الزكاة من أرض الخراج 8بب10000 
المسألة الثالثة: فيما لا زكاة فيه من الجواهر وغيرها 250000 
المسألة الرّابعة: في ذكر ما لا زكاة فيه من الحيوانات 00000 
بيان أصناف الأموال وما يحمل منها عَلَى غيره وما لا يُحمل را 
تنبيه: فيما تدارك من الثّمار في زمان واحد 85 ظ1 
في بيان صفة الرّكاز وحكمه 101 21711171 
المّسألة الأولى: في صفة الرّكاز ل 
المّسألة الثانية: في علامات الرّكاز +7 0000[ ز زذز ز 00100 
المسألة الثالثة: في حكم الركاز ا 0 
الأمر الأوّل: في مقدار الرّكاز الذي يُُخرج منه ذَلِكَ 0 
الأمر الثاني: في مصيرك الخمسق ا 
الأمر الثالث: في الرّكاز إذا وجده العبد 2 


الأمر الرابع: في المّرآة والصّبِيَ يجدان الرّكاز 2507000 
المّسألة الرّابعة: في المعادن 2000-97 
الأمر الآوّل: في زكاة الخارج منها ما عدا الذهب والفضة 20000006 
الأمر الثاني: في مقدار ما يؤخذ من المعدن 00 
الأمر الثالث: فى اشتراط التّصاب والحّول 7 
تنبيهَات د 000077790000001 
الآوّلَ: فى العبد إذا وجد المعدن 0 
التنييه الثاني: في الذمي يَحد المّعدن في أرض الإسلام 8 13 


التنبيه الثالث: في المعدن يشترك فيه ناس عَلَى شروط بينهم 1 
التنبيه الرابع: في المّعدن يكون في رمّ قوم ع العو ا مف م مالا م 1 
التنبيه الخايس: في الدعاوى في الماعدة اا ا 
بيان ما لا يشترط في زكاته نَمامٌ الول ولا وجود النصاب ا رد 
ذكر ما لا يكون الكول فيه شرطاً 11 1 0 0 
المسألة الأولى: في بيان أَنَّ الكول لا يشترط فِي زكاة الثمار ع اانا كويد كار 
المسألة الثانية: في زكاة الفائدة الحادثة بعد حصول النّصاب ل ل ا 
أحدها: الفائدة تحدث بعد الحول ااا ا ا 
الثانى: فيمن أدّى زكاة دراهمه 8ك 
الثالث: فيمن اقترض قزضنا م ا ا ل ما 
الرابع: فيمن أطنَّى ماله أى داس زراعته - 00 00000000« 
الخامس: في من ملك التّصاب من الذَّهب أو الفضّة كُمّ ذهب ذلك أى نقص 12 
بساني نان المواشي ةر ة يز يز دز دز زد 1ٍد00 0 
السابع: فيمن يبادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فراراً من الصدقة 0 ه8١‏ 
الأمر الثامن: فيمن مات وترك مالا يزكى على الحول 0 
تنبيه: نذكر فيه بعض الفروع في زكاة الفائدة لظ فوا لون و لساك لاطا ا ما 
المسألة الثالثة: في حمل الشركاء بعضهم على بعض في الزكاة لط لل ل ها 
تنبيه: في الشريك إذا كان مشركاً أى من لا تَجب عليه الزكاة من نحى الصوافي والأوقاف 
وغيرها لدعا ور لع 0 او عرن ق1 وطام ل 1ن اتوكاد لزب ا دوفة فاه اكه ايه مال ونا عسويو لق اط 1 41 18 
خاتمة: في حمل المتفاوضين بعضهما على بعض في الزكاة 000 
ذكر ما لا زكاة فيه من الثمار والعروض وغيرها ل ل ا 
المسألة الأولى: في زكاة التجارة ااا 
الأمر الأول: في محل الإجماع في التجارة اا 
الأمر الثانى: فى كيفية زكاة التجارة 0 20 
الأمر الثالث: فى من أخذ سلعة بدين نسيئة للتجارة بعشرين ديناراً أو أكثر 0000 
الأمر الذابع: في ذكاة المقارض اا ا نيا اجر ايو مو السو بك ا ساو اع م “دا 
الأمر الخامس: فيما يؤّخذ للتجارة كُمَّ بدا له فجعله للانتفاع؛ أى العكس ا 
الأمر السادس: في ما يزكى من التجارة وما يترك للع ١/0‏ 


تنبيه: فى بعض الصور المفرّعة على ما تقدّم من زكاة التجارة اويل 
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المسألة الثانية: في زكاة الدين وهو إمّا أن يكون حالاً أو مؤجلاً ا 00 
تنيبهان اسوك معطت اائج فق كان بقل كلا وزو يا تقر ريص الكو اك إفاا م لكام ولنجور اق وم قا ل 11/17 
الأول: في رجل له دية على قوم و ا 1 
التنبيه الثاني: في زكاة القرض ا 0 

المسألة الثالثة: في صَدّقات النساء ااا ا ا 0 
تنبيهان مالو اموق وم مطئو رو ألما لامجلاه اللاو للا ال أ واوا لق الم طرق دو ا لل ا 151 
التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق ا 1 
التنبيه الثاني: في المرأة تشترط عَلََى زوجها عند العقد أن يُخرجٍ عنها كل سنة زكاة 
حليّها من ماله ممح« الماك م و لق له لواو أل اوم لاه لوق الخو وا م م و 1 

المسألة الرابعة: في زكاة الإيجارات 000 
خاتمة: في بيع الخيار على من تجب زكاته 0 

شروط إخراج الزكاة من الثمار كانت من النخيل أو العنب أو الزرع ايل 

المسألة الأولى: في صفة المدخر المقتات 3 20 

المسألة الثانية: في بلوغ النصاب في الثمار ا ا 
تنبيهات ا عدا ممم عاد فى مس سواه أل عو ماك مز لمم محوكة لو ميو مك بو الوا م اطق عه عورا سيد غيم المدالل ويل ماي قا 
الآوّل: في معنى الوسق والصاع ل ا ل ا قل مد الوق وا ار ا و الا 
التنبيه الثاني: في بيان مقدار الصاع بالرطل البغدادي وغيره 5 
التنبيه الثالث: في اعتبار النصاب بماذا؟ 2 1213101*3030 
التنبيه الرابع: في ما زاد على النصاب أى نقص 1[ 1[ 11 
التنبيه الخامس: في وقت وجوب الزكاة في الثمار 0 ا 
التنبيه السادس: في ما أكله ربّ المال رطباً وبسراً و10 1 3[#10131ذ 5 
التنبيه السابع: في زكاة البسر المطبوخ 1 
التنبيه الثامن: في زكاة الحشف 9و0 23010100 
التنبيه التاسع: في زكاة الدبس د 2ذذخأ7أ0ا0اااااأااا 0 
التنبيه العاشر: في من أعطى تخلة من ماله 0 ز ز ز ز ز 1 اا 
التنبيه الحادي عشر: في من أطنى ماله أى شيئاً منه 11-9 * *211*3( 
التنبيه الثاني عشر: في وقت الطناء 11 [1ذ1ز1ز1[ز[ؤ1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1011 
فائدة: [فِي بيع الثمرة قبل أن تزهى] 381ج-_-ب-تبتتتز7ب7ب ‏ بب 0 


التنبيه الثالث عشر: في ما أنفق على الثمرة من الأجرة 00 201303631030301( 
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-- ا ا ا ا 


المسألة الثالثة: في غلة الأرض إذا لم تكن ملكاً لأحد من المسلمين 5 
خاتمة: في حقيقة الصّوافِي: ما هي؟ 8ب “22# 
شرط الزكاة في التجارة مام دلويو از لووقا ابراه وف ال ا ا أ وه جلاعا 31 1 
ذكر موائع الزكاة 21210 
المسألة الأولى: في رفع الزكاة بالدين 1000000039« 
تنبيهات ا ا ااه 
الأول: يشترط في الدّين المُسقِط للرّكاة 000070090090000 
التنبيه الثاني: [أن يكون الدين حالاً] 121986 
التنبيه الثالث: في رفع الزكاة بالدين] 1[ذ[ [ [ [ [ 0001 
التنبيه الرابع: [كيف يكون الدين؟] ا 1 
التنبيه الخامس: في من عليه دين وله عدّة أموال ااا 
المسألة الثانية: في الغخصب 2000000 
المسألة الثالثة: في المال إذا ذهب أو ضاع 1 
خاتمة فيها تنبيهان ا ا اا 
الأول: فى ما إذا بقى من المال شيء بعد الضياع مشج امو اع ابموبو الامو ا 1/11 
التنبيه الثاني: في 1 دفع زكاته إلى ثقة أى أمين عنما اتبيه وأمسسدا انيع طن عاسم ار 1/0 
الباب الثاني: من كتاب الزكاة 
تنبيه: في ما سقي بهذا ويهذا ون فق تار و87 بساور نوسن مومه وطن ل 1 
بيان ما يُخرج من الماشية وهي: الإبلء» والبقرء والغنم اس ا ال ل ل حم 
أوّلا: الكلام على الإبل والبقر -6'|6001|أ67[|أاأ00اا 0 
المسألة الأولى: في زكاة الإبل 0000ميم7م7ميم0م770707070ْ7ْ:ْ:]*ة ١50‏ 0 
تنييبهات م ا ل عا سه ل ما ا ا لامج ا عرو اماف عي ل ا مط ل 11 
الأول: في تفسير أسنان الإبل 6ا|0000||'|6ااااااا 0 
فائدة: في أسنان الغنم والبقر 12179 
التنبيه الثاني: [في المواضع الَتِى اختلف فيها من زكاة الإبل] 0 لون 
التنبيه الثالث: 8 الفوق والصحون مق لشن الواجب] 0 
التنبيه الرابع: في الإبل وغيرها يحول عليها الحول قبل أن تُخرج منها الصٌّدقة ا ام 


فهرس المحتويات 0 514 
نا 


الأول: في أنواع البقر 2-8 


التنبيه الثاني: في الوقص ا1*#(81#*#*#أ|||0ْ7ْْْْْ6ااةاة ا 0 
فائدة: الوقص ما بين الفريضتين ااا 
المسألة الثالثة: في زكاة العوامل 00 0 از 1[ 1011 
بيان زكاة الغنم ا ا 0 
وطِبتَ النّفسّ يا قيس عن عمر 501 
تنييهات 00 0001170717050اا 00001 اا 
الأول: في معتّى الغنم ا 1 
التنبيه الثاني: في المعز والضّأن إذا اجتمعا 00011 ا 
التنبيه الثالث: في الفصلان والحملان ب 123030 
التنبيه الرابع: في الماشية لم تبلغ التنّصاب ثم توالدت 00 
التنبيه الخامس: في الفصلان والحملان إذا انفردت عن أمَّهاتِها ا ا درس 
التنبيه السادس: فيما يؤْخذ من الفصلان والحملان إذا انفردت شن 
التنبيه السّابع: في ما ينهى الساعي عن أخذه في الصّدقة 119 
التنبيه الثامن: في صفة ما يؤخذ في صدقة الغنم ا 111 
التنبيه التاسع: في ما إذا لم يوجد السّن الذي يجب إخراجُه من المال باوو سو ا ل 6 
التنبيه العاشر: في تفريق الغنم لأخذ الصّدقة 230 
التنبيه الحادي عشر: في الشركة في الماشية 0 
فائدة: [لا يُجمع بين متفرّقء ولا يفرّق بين مجتمع] من مق قاو د الف تسو ل 
التنبيه الثاني عشر: في الخلطة ر06007070977797977ااااااا ا 
الأمر الأول: في صفة الخلطة وشروطها 19 ا 
الأمر الثاني: في إخراج الزكاة في مال الخليطين 00 01 
الأمر الثالث: في صفة إخراجها من المشاع 0 ا دين 
التنبيه الثالث عشر: في أخذ الوقت لزكاة الماشية زو0_00و0و000090 | ز ز 1 ز زة 0 30 ”12*30 
التنبيه الرّابع عشر: في من أخرج زكاة الماشية قبل وقتها ز[ [ز [ز[ [ز ز 10 00000 
التنبيه الخامس عشر: في زكاة الفائدة من المواشي ا 


خاتمة: [في تساوي أحكام الأنعام من الزكاة] ك0 
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الباب الثالث: في زكاة الذهب والفضة 


المسألة الأولى: في حكم زكاة النّقدين 0 
المسألة الثانية: في نصاب الذهب والفضة #السياة اد الامج ماله رس عبط ا قا عا ا ل الا 111 
تنبيهات 1111 اال 
الأؤل: في تفسير الأوقية وما بعدها ا رن 
التنبيه الثاني: في بيان الوزن الذي يقدر به الدرهم والدّينار االكسماس امعو عا ل 1 77/4 
التنبيه الثالث: يشترط في النّصاب من الذّهب والفضّة ا د 
التنبيه الرّابع: يشترط في وجوب الزكاة ااا 
التنبيه الخامس: في زكاة الزّائك على قدر النّصاب يي ال 
المسألة [الثالثة]: في حمل كلّ واحد من الذهب والفضة على الآخر 1 
تنبيهات عاتن ون سنا أل ف واكدرويت سو سكا اند م اطيد وا سخ وه لاا امسسدةه و1 
الأوّل: في صفة الحمل 0-7 
التنبيه الثاني: في أخذ الزكاة من الحلي ا ا ا ا 0 
التنبيه الثالث: فيمن لم يعرف وزن الحلي الذي معه عامل اقب ا واخظا اع اماما وو الع 
التنبيه الرابع: في إخراج الزكاة من المُزيّف اا 
التنبيه الخامس: في إخراج الزكّاة من الذّهب والفضّة بالوزن والقيمة ب 
خاتِمة لدعهدج<جلخ6_ 0 5 0060م 2 


الباب الرابع: في زكاة الفطر 


المسألة الأولى: في الوقت الذي شرعت فيه زكاة الفطر ب 00 
المسألة الثانية: في الحكمة التي لأجلها شرِعت زكاة الفطر ااا 
بيان أحكام زكاة الفطر ا ا 
المسألة الأولى: في حكمها 210 
المسألة الثانية: في أسباب الوجوب كك 
السبب الأولى: الغِنّى 09 
السبب الثاني: دخول الوقت ا ا اذ 7ز70ذ707خ6007077اااا 100 
السّبب التالث: الحرّية لك 
تنبيه: في اشتراط الإسلام لوجوب فطرة الأبدان ا 


المسألة الثالثة: فيمن تُخرّجٍ عنه ا 00 ا 
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الأمر الأوّل: في الفطرة عن الآباء وسائر الأقارب 100[ 1 1 21111#<#3 
الأمر الثاني: في إخراج الفطرة من مال اليتيم 100003 
الأمر الثالث: في الفطرة عن الأولاد او فظو جا اود ل د لكا 
الأمر الرابع: في فطرة الزوجة 2 
تنبيه: ينبني على القول بوجوب فطرتها عليه فروعء؛ منها: خادمة المرأة 2 
ومنها: المرأة النّاشزة ل 2 
الأمر الخّامس: في الفطرة عن العبد 100 از از 2 2131 
الفرع الأوّل: في العبد المشترّك بين اثنين ا اه 
الفرع الثاني: في العبد المبعض مج يط دخات و تو ونه اا سه إن عاد مالاو سمط 6ق 
الفرع الثالث: في العبد المشترى للتّجارة م اي ااا 00 
الفرع الرابع: في العبد المنغخصوب 8 ل 2 
الفرع الخّامِس: في المكاتب 2 
الفرع السادس: في العبد المرهون الم ال امو واد ب اما 21 
الفرع السابع: في العبد المباع بالخيار 21073938 
الفرع الثامن: في العبد إذا بيع قطعاً ثُّمّ دخلت البيع العلل 9 اا 
الفرع التاسع: في العبد الجاني جناية تستغرق رقبته خطأ أى عمداً ل 
الفرع العاشر: في العبد الموصى برقبته لشخص ويمنفعته لآخر ل 
الفرع الحادي عجو فى ,نهد بيت الثالووالموقوف على الشعد ا 
الفرع الثاني عشر: في العبد العامل في ماشية أى حائط يت 
الفرع الثالث عشر: في العبد الغائب 1[ ا 0 
الفرع الرابع عشر: في العبد الآبق ا 
تنبيهان ؤب 00000ا1[إ|[|أ['|أ|ذأذأذأااااا ل 
الأول: في عبيد العبيد ا 
التنبيه الثاني: في من وجد ما يُُخرجٍ عن البعض دون البعض من أحقّ بالتّقديم؟ ا لاع 
المسألة الرّابعة: فيما يُخرج لزكاة الفطر 1 100 
الأمر الأول: في الواجب إخراجه من الأشياء مسد سمط ااا سو لو جا م1 ملو مالسل و م ا 21 
الأمر الثاني: في الأصناف التّي تُخرّج في زكاة الفطر 1 1 12110 
تنبيه: في إخراج الدقيق والقيمة 1000 1 21131311 
الأمر الثالث: في مقدار ما يُُخرج من كلّ صنف م لالع 


خاتمة فيها تنبيهات 8 1011:0199 ١:20 0 ١‏ 1 


72 7 معارج الآمال ه الجزء السابع 


آ لل ااال ا ا ا 


التنبيه الأول: في وقت إخراج الفطرة 7 300000 
التنبيه الثاني: في المسافر تحضره الفطرة في سفره لبقف د لعناه ماطح الف فط اط كا ا ا 
التنبيه الثالث: فى من تُخرج إليه زكاة الفطرة 0000 
التنبيه الرابع: في من يعطى من الفطرة؛ ومن لا يعطى؟ 1 لبه لك ل 
التنبيه الخّامِس: فى إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة 7س 


الباب الخامس: في الأصناف التِي تنفذ فيها الزكاة 
المسألة الأولى: في الوجوه التي يَحصل منها المال 000 
المسألة الثانية: في سبب إقلال العاقل وإكثار الجاهل 0000008ةا0ا0ا0ا0 0 0 151270 
المسألة الثالثة: في اغترار الناس بما في أيديهم ا 
المسألة الرّابعة: في انقسام النّاس في الإنفاق إلى طرائق ل 
المسألة الخامسة: في تعيين الوقت للأداء ا 0 
تنبيهات بت3ت33خجخخْخْ66م يا 
التنبيه الأول: ينبغي للإمام أن يبعث السّعاة لأخذ الزّكوات 7" 
التنبه الثاني: في تعجيل الزّكاة عن وقتها 1512707000 
التنبيه الثالث: فيمن أنفذ زكاته ثم شك بعد ذلك في شيء منها اك 
المسألة السّادسة: في النْيّة» وفيها ثلاثة أمور 98 2277 


الأمر الأول: في حكمها 2008 
تنبيه: [في مقارنة النية للإنفاذن] ا 
الأمر الثاني: فيما يستحبٌ له عند إنفاذها ا 
الأمر الثالث: في نيابة الغير في إخراجها 00 
المسألة السابعة: في أقسام واجبات الشرع 0 
[الكلام في بيان الأصناف التي تنفذ فيها الزّكاة] 0 


المسألة الآولى: في الفقراء والمساكين اا 2 
المسألة الثانية: في العاملين على الصٌدقة ا 


الأول: فى شرط العامل وع 24 و ام ماله رجاه ا 2 الاح 2 82:16 اسه قر اوداق ل لوول ألا ال 8/7 رحا ارا نا ساروا لا ابو 1 


التنبيه الثانى: فى ما يعطى العامل عليها 7 
التنبيه الثالث: فى أكل العامل من الصدقة 00-17 


فهرس المحتويات 7 0*0 


التنبيه الرابع: في العامل القَنِيَ: هل له أن يأخذ من الصدقة؟ ماطس واد مطامط رزو لطبا اميه 
التنبيه الخّامِس: في الزّكاة إذا تلفت من يد العامل قبل أن تصل الإمام أى أهلها لطم ب للاقنة 
المسألة الثالثة: في المؤلفة قلويُهم اااي ا 2 
المسألة الرّابعة: في سهم الرّقاب 21111111 
المسألة الخامسة: في سهم الغارمين 9 بببب 0 0 
تنبيهات امج ص تسيا ماس سم ابم جح ممما رداق اوباج مسج اوم مسحو اعوج لطعم ايو عل ا جب ل اول جاو ل عي 1ه 
التنبيه الأول: يجوز الدّفع إلى الغريم 20 
الثاني: [قبول قول الغارم ببينة] 21000039 
والثالث: [في عطية الشرط] “بب100ا1از1 1 210313 
الرابع: في المقاصصة بالرّكاة ا 1 ا 
المسألة السّادسة: في سهم سبيل الله 1 1 [51ذ1[1[1[ز[ز[ز ز ز [ ز ‏ ا 
المسألة السابعة: في سهم ابن السبيل 1-7 201 
تنبيهات مصطصي الود مامه اماق بامتماي ل كوبا نب موب قوط قيب لخم فعا البمية مط ا 05017 
الأوّل: في معرفة أهل هذه الأصناف ا 
التنبيه الثاني: في توزيع الزّكاة على جَمِيع الأصناف له 
التنبيه الثالث: فيما يصنع الإمام بالرّكاة وب  -‏ 2001 
التنبيه الرابع: في إخراج البدل في الزكاة 21 
المسألة الثامنة: فيمن يعطى من الزكاة ومن لا يعطى 9 0 
الأمر الأول: لا تَحلّ الصّدقة لمحمّد يَلِلَةِ ولا لآله 1و 1 21000 
الأمر الثاني: في صفة من يستحق الرّكاة لفقره اا 0 
الأمر الثالث: في صفة الفقير الذي يعطى منها لدينه أى يُمنع اه 
تنبيه: في إعطاء المشرك ا 
الأمر الرابع: في إعطاء العبد من الزّكاة ااا 
الأمر الخّامِس: في إعطاء الصبي والمجنون من الّكاة 8 ار 
الأمر السادس: في إعطاء الأقارب من الزكاة ال 0 [زذ 21 
المرتبة الأولى: أولاده الصّغْار وعبيده 00-6 
المرتبة الثانية: بناته البُلّْ قبل أن يتزوّجن 007 0 ”2*0 
المرتبة الثالثة: الآباء ااا 00 0 


المرتية الرابعة: سائر الأقارب 3221تتي//ْ77جقج07077977|77اا0ا00000000 
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المرتبة الخامسة: الروجة ا 
المسألة التاسعة: في قدر ما يعطى من الزكاة 00 


تنبييهات عن كه اال حا اتسننية إن بطق واس لق اسه دإ ا تاو ا ا 


الأول: فى ما ينبغى للآخذ من الزكاة الج اذ اسن وله لسعو ري د ا 0 
التنييه الثانى: فى ما بيصنع القايض بالزكاة بعد مصيرها إليه 5 2 


التنبيه الثالث: في الزكاة إذا دفعت إلى فقير ليفرّقهاء هل له أن يأخذ منها لنفسه وعياله؟ 


التنبيه الرابع: في الزكاة إذا وقعت في يد غَنِيٌ 0000 
خاتمة لكتاب الرّكاة اا 0 
في بيان من بلي أمر الزكاة وفي موضع إنفاذها دقة اوسام م وال لا و 61 
المسألة الأولى: في وجوب تسليم الزكاة إلى الإمام العدل 7000000 
تنبيهات شافع نع مسجو رج ولع شور ا يون نيك نوو ال يقر لق ا 411 1 
الأول: في جبر الرّعية على تسليم الزّكاة 111111111101 


التنبيه الثاني: في الرّعيّة لا يلزمهم حمل زكاتِهم إلى الإمام ولا إلى عمّاله 


التنبيه الثالث: في تَحليف المتّهم بستر الزّكاة ا 0 
المسألة الثانية: في الحماية 19 00 
الأمر الأول: فى معنّى الحماية كو اطاط ع أ ع لعو عع و لقاع 0 طعا كافاع قط 10 ا ا 1 


الأمر الثانى: فى زكاة البحر عع بح نج 8 الحاو موقط واو مر او الما :فلأتي لو وو 
الأمر الثالث: في المحتسِب إذا حَمَى قرية فنك لشاف الخ مقف لا ل ا 


الأمر الرابع: في قبول الإمام للصّدقات والأموال مِمَّن لم يُحْمَ 0 


الأمر الخّامِس: في تسليم الزّكاة إلى الجبابرة كانوا منتهكين أى مستحلين 


المسألة الثالثة: في نقل الصّدقة من بلد إلى بلد 000 
تنبيهات ا ا 00 
الأول: في حكم السؤال :6 3 ز [ز[ز[ز ز ز ز [ ز  [‏ اا0 0 


التنبيه الثانى: فى سؤال الزكاة لوخ ا ان و لط مق عقوا الو توا تاس ل ار 
التنبيه الثالث: ق إعطاء الزّكاة للسّائل 200 
التنبيه الرايع: في الأخذ من الزّكاة أفضل أم من صدقة التطوع 00 
التنبيه الخّامِس: فى صدقة السّر والعلانية: أيّهما أفضل؟ 0006 
التنبيه التسافس» :فى من تصدّق لوجه الله: هل له أن ينتفع يها؟ 0 


التنبيه السابع: فى موضع الصدقة لوجه الله 0 


